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٣‏ باب الأذان 


ء۶ عه مھ ت رو و 
۲-الحديث الأول : عَنْ أنس بن مَالكِ رَضى الله عنة قال : e‏ 


(باب الآأذان) 

الأذان شرعاً: الإعلام بدخولٍ وقتٍ الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة . 

وأولُ مَن أَذّنَ في الإسلام بلالٌ على رأس تسعة أشهر من الهجرة. 

وتذكو اعاتا حكماً للأذان : 

منها: إظهارٌ شعار الإسلام . 

ومنها: إظهار كلمة التوحيد» وإثباثٌ الرسالة. 

ومنها: الإشعارٌ بدخول وقت الصلاة ومكانها. 

ومنها: الدعاء للجماعة . 

واختّلفت: هل الأذان حقٌّ للوقتٍ إعلاماً بأو دخولهء أو لصلاة الجماعة؟ 
a‏ وصلاة المنفرد . 

a OEE LS r لك انق على الاعليه‎ 

عن صلاته في الوادي' و للموذن فى أذان الظهر : «آبرد أبرذ)(؟) 5 0 أنه 
للصلاة» لا لدخول الوقتِ» ومن لازمه الإعلامُ بالوقتِ. 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا كان الرجل بأرض حاتت الغيلاة 
اا فإن لم یجذ ماءً فليتيمَم ولْيّقَمْ فإن أقام صلّى معه ملَكَانِء وإن أَذَنَ 


(۱) رواه مسلم )"١١/57486(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲( رواه البخاري ))0١1١(‏ ومسلم .)1١5(‏ 


1 شرح العمدة ومعه العدة 


وأقامَ صلَّى خلقه من خلق الله تعالى ما لايرّى طرفاه أحدٌ»» أخرجه عبد الرزاق 


والمقدسئٌ عن سلمان رضي الله عن . 


وحديث : اَعْجَبٌ ربك من راعي غنم على رأس شَظيّة الجبل يوذ بالصلا 
ويُصلي . فيقول الله” تعالى : انظ وا إلى عبدي» 5 أخرجه أبو داو 
و 


1 
ص 
د 


وحديثٌ ابن أبي صعصعة› ع ان عن أبي سعيدٍ الخدريّ : أل 
إني 2 م والبادية ؛ e‏ ا بالصلاة ور 
القيامة» قال أبو سعيدٍ: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أخرجه 
إل E‏ 

تدلٌ هذه الأحاديث على أنَّ الأذانَ لمطلق الصلاة. 

قوله : (أُمِرَ بلال»)» أقول: في معظم الروايات بالبناء للمفعول. 

و(بلال) هو ابن رباح» > صحابنٌ» مولى لأبي ب کر أسلم كديب سك و كان 
يُعدَّتِ في الله تعالى» ومات یدمن سا شري 

رَوَى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أربعة وأربعين حديثاً» وقيل: نيّفاً 
وعشرين» اتفقا منها على حديثِ» وانفرد البخاريٌ باثنين» ومسلمٌ بواحدٍ. 

قال : (يشفع)» أقول: بفتح أوَّلهِ وثالثه؛ أي : يأتي بألفاظه شفعاً. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١155(‏ ورواه أيضاً ابن المبارك في «الزهد» »04١1(‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۷۷)» والطبراني ف ا الكبيرة »)١١۲١(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» ٠ ٦/١(‏ جميعهم عن لمان موقر فا ورواه البيهقي من حديث سلمان 
رضي الله عنه مرفوعاً وقال: الصحيح موقوف ولا يصح رفعه. 

(۲) رواهأبو داود (۱۲۰۳)» والنسائي (577), من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(۳( رواه البخاري (585)» ولم أجده عند مسلم . 


٣ہ‏ كتاب الصلاة ۷ 


وَيُوتِرَ الإقامة 


(خ : لمق اله م: ”. واللفظ له) 
المختارٌ عند أهل الأصول : LILO OD‏ 
قال ابن المُئيّر : يفسّرُ الشفع بالأذانٍ حديث ابن عمرّ: «الأذان مشتى مَعْتى 2700 ؛ 
أي : مرّتين مرّتين» وهو يقتضي التسويةء لكن لم يُختلف في أنَّ كلمة التوحيدٍ في 
آخره مفردة» فهو محمولٌ على ما عَدَاها . 

وتعقّبه الحافظ بقوله: وكأنّه أراد بذلك تأكيدَ مذهبه في ترك تربيع التكبير في 
أوَلِهِء لكنْ لمَّن قال بالتربيع أن يدعي نظيرَ ما ادَّعاه؛ لثبوت الخبر بذلك”" . 

ولا ينافيه قوله : (أنْ يشفع الأذانَ)؛ لأنَّ تكريرَ التكبير أربعاً يقال له : شف« . 

قال: (وَيُوتِرَ الإقامة). أقول: أي: يُفْردَ ألفاظها ولا يُتنْيَهاء إلا الإقامة كما 
وقع استثناؤها كما سيشيرُ الشارحٌ إليه . 1 

وقد ذكرت حكمة لإفراد الإقامة وتثنية الأذانء منها: أنَّ الأذانَ لإعلام 
الغافلين» فيكرَرٌ ليكون أوصل إليهم» بخلاف الإقامة» فإنها للحاضرين» ومن ثمّةَ 
بستحت أن يكون الصوت في الأذانٍ أرفع منه فيهاء وأن يكون مرتلاً وهي بسرعة» 
واک قدت ا افر بين الإقامة بالدات» 

قوله : (المختارٌ عند أهل الأصول). أقول: قال السّيد محمد في «التنقيح» : 
وأصحاب الحديث» قال الي عن ابن الصّلاح : وهو قول أكثر آهل العلمء 
وخالف في ذلك أبو بكر الإسماعيلية© . 


)١(‏ رواه النسائي (558) بلفظ : (كان الأذان على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَكْنَى مَدْنَى 
والإقامة مَرَةَ مَرَةٌ. . .). 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۸۳). 

(۳) زاد في «ب»: «أيضاً»» ووقع بعدها في النسخ بياض بمقدار جملة طويلة . 

(:) انظر: «تنقيح الأنظار في علوم الاثار» لمحمد بن إبراهيم الوزير (ص : .)١١9‏ 


۸ حت العمدة ف العدة 


وقال الفا إن اقتضاءَ هذه الصّيغة الرفع هو قول محققي الطائفتين ؛ أ 
من الحمحدقين و 

قال : : وقد وقع في رواية روح بن '“ عطاءٍ المذكور : (فَأَمَوَ ر بلالا بالنصب”", 
وفاعل (أْمَ تاهو اله ل اف واوا و ات 

وأصرح من ذلك رواية النسائيٌ وغيره عن قتيبة» عن عبد الومّاب بلفظ : (إنَّ 
النبييَ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَ بلالآً)”" . 

قال الحاكم: صرّح برفعه إمامٌ أهل الحديثِ [ومُزكي الؤواة] بلا مدافعة 
اوتا ةغل الثقة المأمون] ف 

قال ابن حجر : ولم ينفرد [به] فا روا أبو عوانة من طريق عبدان 
المروزيٌ وابن معين» كلاهما عن عبد الومّاب”” 

ولم ينفردٌ به عبد الوهاب» فقد رواه البلاذريٌ من طريقٍ ابن شهاب الحتاط» 
عن أبي قلابة" . 

قوله : (أنَّ قوله)ء أقول: أي : الصحابيٌ» وإن لم يتقَدَمْ له ذكر EEA‏ 
فو ف د ا ی اا د ل ف وا 


)۱( في النسخ : «عن»» والمثبت من المصادر» وهو الصواب. 

(۲) عزا الحافظ هذه الرواية لأبي الشيخ. وهي في «صحيح ابن خزيمة» (2)779» و«المعجم 
الأوسط» (0985)» و«السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ ۰ بلفظ : (فأمر بلال) بالرفع› وكذا ذكره 
الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ ۳۹۸) وقال : روح متكلة قیه: 

(۳) رواه النسائي .)٦۲۷(‏ 

(4) قاله الحاكم في «المستدرك» عقب الحديث )۷٠١(‏ الذي رواه من طريق يحيى بن معين عن 
عبد الوهاب» ثم روى بعده الحديث من طريق قتيبة عن عبد الوهاب. وما بين معكوفتين منه. 
فقوله: (صرّح برفعه إمام أهلٍ الحديثِ ومُرَكي الرواة) يريد به يحيى بن معين» لا قتيبة كما يوهم 
سياق ابن حجر الذي نقله المؤلف . 

(5) رواهأبو عوانة من الطريقين المذكورين (”405). 

(5) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۰)۸۰ وما بين معكوفتين منه . 


کے 


٣۔‏ كتاب الصلاة 


و 


و(نهيّنا) ؛ ار اللاهة السيزاده إلى من له الأمر الشرعييٌ ‏ ومن يلزم اتباعه 
ومّن بحت بقوله. وهو الرسرل صلى اللقليه ول 

وفي هذا الموضع زيادة على هذاء وهو أن العباداتٍ والتقديرات فيها لا تؤحذ 
إلابتوقيفب. 00 


والحديث دليلٌ على الإيتار في لفظ الإقامة» ويخرجٌ عنه التكبيرُ الأول. 
فإنه مئْنّىء والتكبيث الأخيز أيضاً. 


الذي يأتي من كلام الجماهيرٍ أن لذلك حكم الرفع إنما هو في قول الصحايئ : 
(أمزنا)» لا في قول التابعي» فإنَّ فيه وجهين مختلفَين كما في قوله : (من السنّة) ؛ 
لاحتمالٍ ستّة الخلفاء وأمرهم . 

قوله : (زيادةٌ على هذا)» أقول: أي: على الدليل الذي قضى بظهور كون الآمر 
ارا فل اف غر ولي وه اذ دا اه لكل رور كانه 
تلك الصّيعْةٌء فإذا وردّت في العباداتٍ أو التقديراتِ”' الشرعيّة كانت دليلاً آحَرَ 
يقضي أنّها من المرفوع» فإِنَّ العباداتٍ والتقديراتٍ كتقدير الألفاظ للأذانٍ وتعيينها 
ا كن إلا عن توقيفٍ من الرسولٍ صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذ لا مسرح 
للاجتهادٍ فيهاء حتى لو وَرِدَتْ بصريح صيغةٍ الموقوف يُحكمٌ لها بالرفع» فكيف 
إذا وردّت بصِيغةٍ هي في الرفع أظهرٌ . 

قوله : (والتكبيث الأخيد أيضاً). أقول: فَإنَّهما مثنّى . 

وقد استشكل عدم استثنائه مع استثناء الإقامة كما يأتي قريباً. 

وأجيب : بأنَّ التكبيرٌ في الإقامة فرادى بالنسبة إلى الأذان . 

قلت : هذا يم في الأول عند القائلين بتربيعه» لا عند غيرهم» ولا في الأخير 


4 


مطلقا. 


6 في (أ): «التقدير»» وفي «ط» : «التقادير» . 


٠‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وأبو حنيفةً رحمه الله حالف» وقال: إن ألفاظ الإقامة مثنّاةٌ كالأذان. 


واختلف مالك والشافعي -رحمهما الله ا و 
(قد قامّتِ الصلاة) : 


قوله : (وقال: ألفاظ الإقامة مَثتى كالأذان)» أقول: وزعم بأنَّ حديثٌ البخار 
ومسلم الوارد بلفظ : نيو منسو بحديثٍ أبي محذورة الذي رواه أصحاب 
«الستن»٠‏ لي وفيه تثنية الإقامة: وهو متاخ عن حديث أنس » NE‏ 

وعُورضَ بأنَّ في بعض طرق حديثِ أبي محذورة المحسّنةٍ التربيح والترجيع» 
فكان يلزمُهم القول به . 

وقد أنكر أحمدٌ على مَن اذَّعى نسح حديثِ أنس بحديثِ أبي محذورة"'', 
واحتج باه صلی الله عليه وآله وسلم جع بعد الفتح إلى المدينة» وأقر بلالا 
على إفراد الإقامة. وغل تنعل القَرَّظ» فأُذْنْ به بعده كما رواه الدَارقَطنيئٌ 
و 


(N 


وقال ابن عبد ابر : ذهب أده وإسحاف: وداود» وابن جرير إلى أن ذلك 
من الاختلاف a‏ فان ربع أو رجع 526 الأذان مع إفراد الإقامة. أو تاها 
معه» أو الألقاط كلها فإنه ا 


)١(‏ رواه ابو داود (0507)» والنسائي (570)». والترمذي (۱۹۲)» وابن ماجه .07١9(‏ ورواية 
النسائي والترمذي مختصرة . 

. قوله : «بحديث أبي محذورة» سقط في «(ب»‎ (١ 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» (405)»؛ والحاكم في «المستدرك» (5055)» من حديث سعد القرظ 
نفسه رضي الله عنه . ورواه أيضاً ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ )٠١-٠١‏ وأورد كلام الإمام أحمد 
عقبه . 


(5:) انظر: «الاستذكار» .)۳۷١ /١(‏ وانظر: «فتح الباري» (۲/ )۸٤‏ وعنه نقل المؤلف كل ما تقدم . 


١١ ؟ - كتاب الصلاة‎ 
O POET TENT TE FE I 


للحديثِ الاخرء وهو قوله: م يلول أن يشفع م الأذان» ويُوتِرَ الإقامة إلا 
الإقا E‏ : إلا لفظ (قد قات الصلاة). 


ومذهبٌ مالكِ مح ما مر من الحديث قد أب بعمل أهلٍ المدينة. اونقلهم. 
وعمل آهل المدينةٍ في مثلٍ هذا قو ئ ؛ لأن طريقه النقلٌ» والعادة في مثله 
تقتضي شيوعَ العمل» أله لو كان غود ملم به 

وقد اختلفت أصحابُ مالك في أن ا أهل المدينة حجَّة مطلقاً في 
مسائل الاجتهادء أو يختصنٌ ذلك بما رده النقل والانتشارٌ كالأذان» 
والإقامة» والصّاعء والمّدّء والأوقاتِ» وعدم أخذ الزكاة من الخضراوات . 


قوله : (للحديث الاخر)ء أقول : أخرجه البخاريٌ”" . 

قال الخاف ابن حجر E‏ بالمنفئٌ غيرٌ المراد بالمثبّتِ. والمراد بالمثيّت 
چ اللفاظ المشروعة عند و إل الصلاة» والمراد ا خصوص قوله : 
(قد قامّتِ الصلاة)ء وحصلّ من ذلك جنا سن 

قوله: (في مثل هذا). اول اغ والانتشارٌء لا في کل آمر“ 
عمل به أهلّ المدينة» وهو إشارة إلى ما يأتي قريباً عدم ترجيحه 

قوله : (لو كان تغيّرٌ لعلم وعَمِلَ''' به)» أقول: أي: لو كان آخر الأمر قد تير 
من الإفراد في ألفاظها المتّفق عليه بيننا وبين الحنفيّة» فإنهم قائلون بأن الإفراد قد 
ثبت أولَ الأمر لكنه نسحّ» فقال: لو كان قد تغيّر عن الأمر الأول لشاع» وعَمِلَ به 
ولم يُعمّل بما تغيّرَ . 
)01( رواه البخاري »)08٠0(‏ ومسلم (۳۷۸)» من حديث انس رضي الله عنه . 
6 في «ح»: (أقوى» . 
(۳( تقدم تخريجه آنفاً عند البخاري وكذا مسلم . 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» (۲/ ۸۳). 


١ه)‏ في «ب» : «(أثر) . 
(5) كلمة* «وعمل) من «ط) . 


۱۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وقال بعض المتأخُرين منهم : والصحيح التعميم. 

وما قاله غيرٌ صحيح عندنا جما ولا فرق في مسائل الاجتهاد يه 
وبِينَ غيرهم من العلماء؛ إذ ذلم يقم دليل على عصمة بعض الأمَةٍ 

م E‏ وعدم تغييره» واقتضّت العادة أن 
يكون مشروعا من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه د 


قوله: (وقال بعض المتأخرين منهم : والصحيحٌ التعميم)» أقول: هو ابن 
الحاجب» فته قال في «مختصر المُنتهى»: إجماعٌ أهل المدينة من الصّحابة 
وكاس حك ااك 

وقيل: محمولٌ على أن روايتهم مقدّمة. 

وقيل: على المنقولات المستمرّة كالأذانٍ والإقامة. 

والصحيح التعميم . انتهى 

قوله : (ولا فرق في :سائل الاجتهاد ينهم ون غيرهم من العلماء). أقول : 
فإجماعهم على مسألةٍ اجا لآ كون ا ت عل اا العم بها أن 
دليلَ العملٍ بالإجماع أحاديث عصمة الأمَّةِ كما عْلِمَ في الأصول» وأهل المدينة 
بعض الم ولم يشم دلي على عصمة ذلك البعض كما شار إليه الشارح . 

وقولنا: (ذلك البعض) احتراز عن أدلَةٍ إجماع أهلٍ لبيتِ عليهم السلام؛ فن 
لأدلّة على عصمة جماعتهم' "> وتكاترة: وهم بعض الأمّةَ والمسألة مبسوطة في 
محلّهاء وكأنَ الشارح يرى أن إجماعهم ليس بحجّة بحجَّة يض" . 

قوله : (نعم ما طريقُه النقل)ء أقول: ما كان من عمل أهل المدينة» وطريقه 


.)000 /١( انظر: «مختصر المنتهى مع شرحه للأصفهاني»‎ )١( 

(۲( في (ط) : «(إجماعهم». 

(۳) بل هذا مذهب جمهور أهل السنة والجماعة» قال الزركشى فى «البحر المحيط فى أصول الفقه» 
:)٥٤ /(‏ إجماع أهل البيت ليس بحجة. 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۱۳ 


فالاستدلالُ به قويٌ يرجمٌ إلى أمر عاديٌ» والله أعلم . 
وقد يُستدكٌ بهذا الحديثِ على وجوب الأذان من حيث إِلَّه إذا مر 
بالوصف لزم أن ون الأصل قامورا يه وظاهر الأمر الوجوت» وهذه 
مسألةٌ اختلف فيها . 
والمشهورٌ أنَّ الأذانَ والإقامة ستنان. 


النقل» ولم يكن مما للاجتهاد فيه مَسرَحٌ كما ذكرٌ من المسائل التي عدّها الشارح , 
وعلم أله لم يَتعيّْء واقتضّتٍ العادة شرعيّه» كان الاستدلالٌ به قويّا؛ لأ 
استدلالٌ بالتقرير مثلاً فهو ليس عملاً بإجماع أهلٍ المدينة وعملهم. ٠‏ بل عملهم 
كان قرینةً على أنَّ ذلك العمل المتكاملَ”" فيه الشروطٌ مشروعٌ من الشارع بأحدٍ 
أقسام سبد أقلها أنه أقه 

قوله: (إذا ار بالوصي لز أن يكو الام مأمورة به على الراجيع)ء أفرل: 
قيل : فيه نظرٌ من وجوه : ۰ 

الأول: أنَّ لفظ [الحديث]”" (أمرَ)» ولا يدل على الوجوب إلا صيغةٌ”" (افعَل) . 

الثاني : أن المندوباتِ مأمورٌ بها على الراجح 

الثالك: ل لمم المربالوص أن يكود الأصل مأمورةبه وجوية» الا تر 
أن اا الال + .وار كانها ور اها وا بو كاك الا وا لاف 
انتهى . 

قلت و يك ان الوه اول فإنَّ قول أنس : آم مر بلالاً) لا یکون إلا 
بصِيعة صادرة بن الى ماي اذ ف رن م ان يقول: دن يا بلال» 
دلحرة عامل 1 أن عبد E‏ أنّها داخلةٌ تحت مسمّى الأمرء 


)23 فى «(ب) : «المتكاملة» . 


(۲) زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) فى «ط)»: تأن لفظ آم ل دل علق الوتجوى إلا ية 


١:‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقيل: هما لماعي الكفاية» وهو فول الإصطخريٌ من أصحاب 
الشافعخ”"', وکن اا ال افا 


FR‏ حا نت 


اع اديت الاي عَنْ أب جُحَيفة وَهْب بْنِ عَبْدِ اللو الشوَائِي رضي الله 
عَنْدُ قال : تبث التي صلی الله عليه وسل وَهُوَ في قب م حَمَرَاءَ من 


وهي صيغة (افعَلُ) ونحوهاء لا أنه أمرَ بصيغة لا تفيدٌ بمُسمًّاها . 

قوله: (وقد يكونٌُ له متمككٌ من هذا الحديث)ء أقول: وذلك أنَّ الأمر 
للوجوب» بناءً على أنَّ وجوب الصفة وجوبٌ للموصوف» وعلى إفادة الصيغة 
لذلك فهو دليل الإيجاب؛ كاقلن اكا فلاَه آم ته واخدا "© من الأكة مَّةَ الذي 
عنده» وظاهر أله سقط بفعله وجويّه عليهم جميعاً. 


۹9 ۰ ٠. 
# كذ يد‎ 


(الحديث ا قوله : (عن أبي جحيفة)» أقول : بضم الجيم» ثم حاعِ 
مهملة» EE‏ 00 صحاى و ومتنه قد سرده مسلهٌ بلفظ 
«العمدة»» وفرّقه البخاريٌ في عدّة أبواب» لعلّها سبعة أبواب. 

قوله: (من أدّم) أقول : بفتح الهمزة والدال المهملة: - جمع دِيم وهو مطلق 
الجلدء وقيل: بقيدِ كونه أحمرَّء وقيل: يُقِيّدُ بكونه مدبو ر وقيل: باطن 


الجن 
قوله : (أتيثٌ النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم)» أقول : زاد في مسلم) : (تمكة 
وهو بالأبطح)““. 


.)٤۹ /۲( نقله الماوردي في «الحاوي الکبیر»‎ )١( 
فى «(ب»: «واحد).‎ 2 

69 فى «أً» ٠‏ «مذبوحا) . وفى «(ب) : «انوع). 

.)۲٤۹ /٥۰۳( رواه مسلم‎ 62 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ 


قال : : فكَرَج بلآل بوضوء؛ فون ناضح ۽ وَنَائِلٍ قال : فحَرَجَ الي صلَى اله 
عليه وسلّم عَلَيِْ حل حَمْرَاءٌ؛ کي أله إلى اض ساقي 4 قال فتوضاً 
وَأدن بلآل. قال فحعات تنب فام هَاهتاء وهاهتا؛ يقول تاومالا 


هه ت 


يقول : عي على ا حي على القلآح ؛ تم زكرت له عَتْرَة فتقدّم . 
الظَهْررَ تين » َم لم يرل يُصَلَي رَكعتين ؛ حَتَى رَجَعَ إلى المَدِيْنَة 

سدم واللفظ له) 

قوله : (عن أبي جُحَيفة وهب بن عبد الله) هو المشهورٌ» وقيل: وهب بن 
جابر. وقيل : وهب بن وهب» و(السّوائيٌ) في نسبه مضموم السين ممدود. 
نسبة إلى سُواءة بن عامر بن صعصعةء مات فى إمارة بشر بن مروان بالكوفة» 

1 ١ 0) يآ‎ 

وفيل : سنة ربع و ین . 

الكلام عليه من وجوه : 

أحدها : قوله : (فخرج بلال بوّضوء) وهو مفتوح الواو بمعنى الماء. 
وهل هو اسم لمطلتي الماءء أو بقيدٍ الإضافة إلى الوضوء؟ فيه نظ قد مر 


وهو في «البخاري» بلفظ : (البطحاء)"» وهو موضع معروفٌ بأعلى 74 
لاا 

قوله : (حل)» أقول: بض الحاءِ المهملة» وهو ثوبٌء ولا يكون واحداً 
وهما إزارٌ ورداء» ونحوهما. 


A‏ ا 
0س 


قوله: (فيه نظد قد مرً)» أقول : أ : في (باب الوضوء). والاشبة 


المستعمل . 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/1۳)ء‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
.)١37193/5(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ ۷٤)ء‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
(0/5. | 

)۲( رواه البخاري »)٤۷۳(‏ ومسلم /0٠01(‏ 597). 


3 ظ شرح العمدة ومعه العدة 


وقوله: (فمن ناضح ونائل): النضح : الرً 


لاا :اام هاا الت لري لل قل 2 دا 
EEE‏ 

وقال عياض : في الخدم تقديم وتأخية. والتقدير : فتوضًاً رسول اله صلى الله 
عليه وآله وسلم. فخرج بلالٌ رضي الله عنه بِوَضْوءِء فعلى هذا يكونٌ المرادٌ فضلَ 
وُضوئه» ويؤيِّدٌه ما في «الصحيح) 2 أن اتی ادر اقات ل وه 

sS‏ ايكون (بلالٌ) فاعلَ (توضاً). لا النبينٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم» بدليلٍ قوله عقيبه : (فأَدنَ بلال)ء فيكون فاعلٌ الأمرين بلال» قال ابن 
الملقن: هو الظاهء س 

قلت: هذا الاحتمال الذي جعلّه ابن الملقّن هو الظاهر تبطله رواية البخاريّ 
في (كتاب الوضوء) في (باب فضلٍ وضوء الناس)ء ولفظه من حديث أبي جحيفة : 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة» أي وضو فتوضأء 
فجعلّ الناسُ يأخذون من فضل وُضوئه» فيتمسَّحُونَ به. . . الحديث”" . 

ويه به د ضعف قول البرْماويٌّ إن ##الفيف ك 


وأمًا االله هو وان العف بقوله: (فتوضّاً) فهو غير صحيح؛ لأنّ أبا 
جحيفة أخبر أن صلى اله عليه وآله وسلم أي بّضوء فتوضّاً والنامئ يأخذون من 
و صلى الله عليه واله وسلم. ثم أخبر أنَّ بلالا وا وأدنَء ففاعل 
(توضاً وأذّنَ) بلال بلا كلام في هذه الرواية» وأمًا الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم فقد كان توضاً. 


.)٤٠١ /۲( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (۲/ .)٤١۹‏ 
(۳) رواه البخاري .)١186(‏ 

)٤(‏ فى «ب»: «تعرف). 


٣ے‏ كتاب الصلاة ۱۷ 


قبل : معناه: أن بعضّهم كان ينال منه ما لا يفضلٌ منه شي وبعضهم 
كان کال چ ا که عل غیره و له الروانه الأخرى في 
«الصحيح» وزات بلالا أخرج 000 ترايت الاش يبتدِرُون ذلك 
الوضوء» فمّن أصاب منه شيئاً تمسح به» ومّن لم يْصِبْ منه أحَذ من بل يد 
e‏ 

الثاني : يۇخ من الحديث التماس البركة مما لايّسَّه الصالحون 
بملابسته» فإته ورد في الوّضوءٍ الذي توضا منه النبيئٌ صلى الله عليه وسلم» 


ومجموع الرواياتِ أفادت أنه صلى الله عليه وآله Es‏ الاس 
يتمتّحَون بفضل مائه» وكان الإناءُ في يد بلالٍ» فإنَ المراد بقوله: (خرج بلا 
بوَضوء)؛ أي: بإناء فيه ماءٌ؛ ضرورة أنه المراد وتمسّحٌ الناس به دليل آنه فضلة 
وُضوئه صلى الله عليه وآله وسلم» قم اهرما يلال و 

وإنّما الشَِّحْانٍ ‏ البرْماويٌ وابنُ الملقن - قصَّرَا النظرَ على رواية لفظ 
«العمدة)» فكلا" القاضي عياض هو الصحيحٌ» وقوله"؟: (ما في الصحيح) 
بريد ها د اھ الوا فكت راح لابن الملقن وضوءٌ بلالٍ مع قوله: (فمن 
نائلٍ وناضح). وهل يتبِوّكٌ الصحابة بوضوء بلال؟ إذاً لتبيكَ كل صحابيٌ بوضوء 
الآخر. 

قوله: (الرواية الأخرى في الصحيح)ء أقول: هي في «صحيح مسلم» بلفظه 
الذي ساقه الشار <“ 

قوله : (التماسنٌ البركة فيما لابّسّه الصالحون)» أقول: بناءً على أنه صلى الله 


6 رواه البخاري »)۳٣۹(‏ ومسلم .)۳٣۰ /۱( »)٥۰۴(‏ 
(۲( في «(ب» : «وکلام) . 

(۳) أي : القاضي عياض» وقد تقدم كلامه قريباً. 

62 رواه مسلم »)50٠١ /٥۰۳(‏ وهو عند البخاري (۳۹۹). 


1۸ شرح العمدة ومعه العدة 


ويعدّى بالمعنى إلى سائر ما يُلابسّه الصالحون" والله أعلم . 


عليه وآله وسلم قرّرهم على على ذلك. وحوسان من بهذا وين خيرةة وكونه يُعدَّى 
إلى ما پلابسه غيذه من آهل الصلاح محل توف ؛ لن هذه التعدية بالقياس › 
ولا ئلم" أن احدآمن الصالحين في رتیه صلی الله عليه وآله وسلم حنّى لح ب 


)١(‏ لكن نبه الحافظ ابن رجب في كتابه: «الحكم الجديرة بالإذاعة» (ص: »٤۷ ٤٦‏ ط شيخنا 
عبد القادر الأرناؤوط) من المبالغة في تعظيم الشيوخ وتنزيلهم منزلة الأنبياء» وقال: هو ما ينهى 
عله . 

وقد كان عمر وغيره من. الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يكرهون أن يطلب الدعاء منهم 
ويقولون: أنبياء نحن؟ فدلٌ على أن هذه المنزلة لا تنبغي إلا للأنبياء عليهم السلام» وكذلك 
التبرك بالاثار فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا 
يفعلونه مع بعضهم ببعض» ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علوٌ قدرهم . 

فدل على أن هذا لا يُفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل التبرك بوضوئه وفضلاته 
وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه . 

وفي الجملة : فهذه الأشياء فتنة للمعظم وللمعظم ؛ لما يخشى عليه من الغلو المدذخل في 
البدعة» وربما يترقى إلى نوع من الشرك . كل هذا إنما جاء من التشبه بأهل الكتاب والمشركين 
الذي نهيت عنه هذه الأمة. . وفي الحديث الذي فى السنن: «إن من إجلال الله : إكرام ذي الشيبة 
المسلم» والسلطان المُقسط. وحامل القرآن غيرَ الغالي فيه والجافي عنه» [أبو داود »)٤۸٤۳(‏ 
وهوحديث حسن]. فالغلو من صفات النصارى» والجفاء من صفات اليهود» والقصد هو 
المأمور به . 

وقد كان السلف الصالح ينهّؤن عن تعظيمهم غاية النهي؛ كالحسن والثوري وأحمد» وكان 
أحمد يقول: من أنا حتى تجيئوا إلي؟ اذهبوا اكتبوا الحديث» وكان إذا سكل عن شيء» يقول : 
سلوا العلماء. وإذا سئل عن شيء من الورع يقول: أنا لا يحل لي أن أتكلم في الورع» لو كان 
شر يا تكلم في هذا. 

وسئل مرة عن الإخلاص فقال: اذهب إلى الزهاد» أي شيء نحن تجيء إلينا؟ وجاء إليه 
رجل فمسح يده بثيابه ومسح بهما وجهه» فغضب الإمام أحمد وأنكر ذلك أشد الإنكار» وقال: 
عمن أخذتم هذا الأمر؟ انتهى . وانظر تنبيه العلامة الصنعاني إلى هذا المعنى هنا . 

(۲( في «ب»: «نعلم» . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۱۹ 

الثالث: قوله : (فجعَلت أتتَبّعُ فاه هاهنا وهاهنا؛ يريد : يميناً وشمالاً) فيه 
دليل على استدارة المؤدّن ابيع عند الدعاء إلين الصلاة» وهو وقت 
التلفّظ بالحيعلتين. 


قوله: (يريدٌ يميناً وشمالاً)» أقول: هذا في لفظ الحديثِ تفسية لاسم 
المكان» فهو مُدرَجَ من كلام الراوي . 

قوله: (للإسماع»» أقول: فيخرج ما إذا يت إلا شف إلا أنه 
قد أخرج البخاريٌ من حديث أبي سعيدٍء وفيه: «فإذا كنت في غتمكَ أو بِادِيتِكَ 
فأذّنت للصلاة فارقعٌ صوتَكَ بالنداءء فإنّه لا يسم مى صوت المؤذن جر 
ولا إِنسنٌ إلا شه له به يوم القيامة»”'". تقدّم . 

ثم هذا ظاهرٌ في حال الحَيعلتين» وأمًا في سائر ألفاظ الأذان فلا؛ كما يفعله 
أهل المنارات» إلا أنه قد أجاز الشافعيئٌ ذلك للوسماع . 

قوله: (للحيعلتين)» أقول: هذا لفظ مأخوذ من (حيّ على)» فيشمل 


اا ل ع AS REN‏ 

ا ا ا 
«اليواقيت» وغيره: إن الأفعال التي 585 من اسا س وهي ل 
وسَبحل» وحَيعَلَ؛ وا وهم ذاقان و 
الثعالبييٌ : اللي إذا قال: أطال الله بقاءَكَء والدمْعزة" إذا قال: أدام الله 
1112 وى ما 


.)٥۸٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲( في (النسخ) : «الطيولة». وفي مطبوع الإكمال: «الطبقلة»» وكلاهما تحريف» والمثبت من 
هامش «أ»» وهو الموافق لما في «فقه اللغة» للثعالبي (ص: »)١54‏ والأنسب بلفظ العبارة 
المأخوذ منها. 

69 فى ا( ولاب»): «والدمعرة»). وفى «ط) : «والطمعرة»). والسثرت مم «الإكمال» و«فقه اللغة) . 

(€) فیا «أطال الله عمرك)»» الو المصدووو الجا فين 


0 شرح العمدة ومعه العدة 


وقوله: (يقول: حي على الصلاة. حي على الفلاح) يبن وقت 
الاستدارة. واو الحيعلتين . 

ادن هيا ` اله هل تكو قدماء قاو تين مستقبلتي القبلة» ولا يلتفت إلا 
بوجهه دون بده ا 


الثاني : هل يستديرٌ مرّتين» إحداهما عند قوله : : (حيّ على الصلاة» حى 
على الصلاة)» والأخرى عند قوله: ل 3 ل ١‏ 
اوو اوقل (حيّ على الصلاة) مره ثم يلتفث شمالاً ويقول: 
(حيّ على الصلاة) أخرى. ثم يلتفث يميناً ويقول: (حيّ على الفلاح) مره 
ثم يلتفث شمالا ويقول: (حيّ على الفلاح) أخرى؟ 

وهذان الوجهان منقولان عن أصحاب الشافعيٌ» وقد رجح هذا الثاني 
كو لكر اجا سواه 4 كلما e N‏ 


قوله : (مُستقبلى القبلة)» أقول: لا أعرفٌ دليلاً من السّنّهَ على أن استقبالَ 
المؤذن القبلة من آداب الأذان» إلا الأمرَ العام في أن سيّدَ المجالس ما استقبلَ به 

قوله : (وهذان الوجهان منقولان عن أصحاب الشافعيٌ). أقول: وزاد النوويٌ 
في اشرح مسلم) : 

ثالثها: وهو أن يقولٌ نحو يمينه: حيّ على الصلاة» ثم يعود إلى القبلةء 
ثم يعود إلى الالتفاتِ عن يمينه فيقول: حيّ على الصلاة» ثم يلتفت عن يساره 
فيقولَ: حي على الفلاح» ثم يعود إلى القبلة» ثم يلتفت عن يسار" 
)١(‏ انظر: «الوسيط» للغزالي (۲/ 57). 
(0) في النسخ : «يمينه»» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۲١‏ 


ع 


والأقربٌ إلى لفظ الحديثِ عندي هو الأول. 


و قوله : (ثم رُكرّت) ؛ أ ّت نبتت في الأرض» يقال : ركزت 


“o 


الشيء ء أركه بضم الكاف في المستقبل» ركز كوا ادا أَنبنّه . 
TD‏ 
الخامس : فيه دليل على استحباب وضع السترة ة للمصلي حيثُ يخشى 
او د ودليلٌ على الاكتفاء ذ فى لتر ز بمثل غلظ العتزة» ودليل 
على أنَّ المرورّ من وراءِ السّترة غيرٌ ضار . 


فيقول : حي على الفلا . 

قوله : (أقربُ عندي)» أقول: كأنّه لذكر التكرار مرّتين» ولو قيل بالثاني لذكره 
ا 

قوله: (في طرّفها زخ)ء أقول: بضمٌ الرَّاي والجيم» هي الحديدة ذ في أسفلٍ 
الدُمح كما في «القاموس»''. 

وكأنّه ذكرَ الوُمحَ للأغلبيّة» وإلا فقد يكون في العصا. 

قوله: (وقيل : الحَرْبة)» أقول: هو دليلٌ على مغايّرة الحربة للعنزة» وقد بوب 
البخاريٌ (بابٌ الصلاة إلى العَنْزة) '*» و: (بابُ الصلاة إلى الحربة) *'» واعترض 
بأنّهما شيءٌ واحدٌ» ودفم بأنْ الكربة إِنَّما يقال لها عَنزة إذا كانت قصيرة . 1 

قوله : (ودليلٌ على أن المرورٌ من وراء الشترة غيرُ ضارٌ)ء أقول: أمّا من هذا 
الحديث ففي أخذه خفاء ؛ إذلم يذكر ذلك . 


.)۲۱۹/٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. انظر: «القاموس المحيط) (مادة: زجج)‎ )۲( 
.)٤۷۷( قبل الحديث‎ )*( 
.)٤۷١١( قبل الحديث‎ )٤( 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 


السادس : قوله : 3 ثم لم يرل يُصلّي ركعتين حتّى رجح إلى المدينة) هو 
إخبارٌ عن قصره صلى الله عليه وسلّم الصلاة» ومواظبته على ذلك . 

وهو دليل على رُجحانِ القصرٍ على الإتمام؛ ولیس دليلاً على وجوه إلا 
على مذهب من يرى أن أفعاله عليه السلام على الوجوب» وليس بالمختار في 
علم الأصولٍ . 

ك لم ي يتين في هذه الرواية موضع اجتماعه بالنبيّ صلَى الله عليه 
وسلّم؛ وقد تن ذلك في رواية أخرى قال فيها: اب اليج ا 
وسلّم بمكة» وهو بالأبطح في قب له حمراءً من أدم E‏ لميينة 
مفيدة لفائدة زائدة» فاته في الرواية الأولى المُبهَّمة يجوز أن يكون اجتماعه 


شاك ٠‏ إن وصفت العَثرة ة يُفهِمٌ ذلك» وأنّه إشارة إلى [أن]" ما بيتها وبينَ 
المصلّي حريةٌ للمصلّي لا يَمدُ به أحدٌّ» ومن خلفها يمو مَن شاء. 

د حاو حب عااائي SS‏ بقوله: (يمرٌ بينَ يديه 
المرأة :وال )” , وفي لفظ فيه في ays‏ الها عد رمد 

ورائها)”*'. ٠‏ هكذا بلفظ الجمع للعاقلِينَ» وتكلّم فيه : شراحه في توجيهه . 

قوله : (في رواية أخرى)ء أقول: هي الرواية التي أشرنا إليها سابقاً. 

قوله: (فى طريقه إلى مكة)» أقول: أمّا خصوصيّةُ مكّة فلا يدل عليه» بل 
يدناك جاتر سار اباد 

قوله : (بعض الفقهاء). أقول: كأنّه يشيرُ إلى فعل عثمان» واا 
وكا عا على واا 


(1) رواه البخاري (۳۳۷۳)» ومسلم .)۳٣۰ /۱( »)5٥۰۳(‏ 
(۲) زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) رواه البخاري .)٤۷۳(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري .)٤۷۷(‏ 


۲ كتاب الصلاة ۲۳ 


النِيّ صلَى الله عليه وسلّم في طريقه إلى مكَةَ قبل وصوله إليهاء وعلى هذا 
شل قوله : (فلم يرل صلی الله عليه وسلّم يُصلّي ركعتين حٌى رجح إلى 
المدينة) على مذهب بعض الفقهاء ؛ من حي إِنَّ السفَرَ تكون له نهايةٌ يوصَلٌ 
ا 

اما إذا : Eee‏ كان الاجتماع تمكة 006 أن کون ا الظهر التي 
أدركها ۰ الرجوع» ويكون قوله: (حتّى رجع إلى المدينة) انتهاء 
ا 

5" الحديث الثالث : عن عبد لله , بن عُمَرَ رَضى الله عَنهُمَاء عَنْ 

رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أنه قال َال إن بلالا يود يل ؛ e‏ 


قوله : (عند ابتداء e‏ أقول : فلا يرد على القائلٍ ان التي إلى 
موضع قصله أنه بم لان هذه الصلاة ة التي قصَّرّها صلى الله عليه وآله وسلم كانت 
عيد a E‏ لله إذا تھا" للعود 
ES‏ ان هذه الضالذة ة في الأبطح. ولم يكن قد 

تعدَّى جهة قصده» وهذا الوجه الذي أشار إليه الشارح بعيدٌ جدًا . 


00 . اد 
53 2 2 


ع 


(الحديث الثالث) : اكول : (إنَّ بلالا يدن بليل)» أقول : في «فتح الباري» : ان 
في العبارة هذه إتهارا أن ذلك كان من عادته المستمكة”؟ . 

قلت : كأنه فهمّه من الوخبار عن أذانه بالمضارع › وهو ا التجدّد 
والاستمرار؛ ؟ لحو : : حار تم يُكرم الضيف . 
010( في «ح» زيادة : «وذلك مانع من القصر عند بعضهم». 


(۲) فى «س»: «انتهى) . 
(۳) انظر : «فتح الباري» (۲/ .)٩۹٩‏ 


YE‏ ْ 1 شرح العمدة ومعه العدة 


9 و رره 
َكُلُوا واشْرَبُواء حَتَى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابن أم مَكُتُوم» . 
(خ: "وه م ۲ , واللفظ له) 


قال( : (فَكُلُوا واشرَبُوا)» أقول : الأمز أمر إباحة”"'» وإعلام بامتداد وقتِ 
الشكر :إلى هذا الو فة «وفيه عا بأن الأذان كان لا عندهم على دخول 
الوقت» فييّنَ لهم أنَّ أذانَ بلالٍ على خلاف ذلك . 


قال الى جار اذا كتير ار : وثبت في «(صحيح البخاري» : 


أنه كان لا يؤذن حنَّى يقال له lc GE OE‏ 


واستُشكل ؛ لاله جعلَ أذاته ‏ أي : سما أذانه ‏ غايةً للأكل» وحيثٌ لايؤدن 
إلا بعدَ دخولٍ الصباح لزم جواز الأكل بعد طلوع الفجرء والإجماعٌ على خلافه إلا 
عقيل 

وأجابٌ ابن حبيب» وابنُ عبد البرّء وجماعة من الشراح بأل المراد: قارَبتَ 
الصّباح”*؟ . 


و و 5 أ 4 
ورد. انه بش تبروا ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناسٌ حين ينظرون إلى 
aE‏ آذ 
وفي لفظ للبخاري في (كتاب الصيام) : «فإته لا يوذ حى يطلع الفج» 
وهذه الجملة من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم . 


)١(‏ فى (): «قوله». 

6 في «ب»: «بإباحة». وفي «ط» : «بالإباحة»» والمثبت من (أ»» وهوالآنسب بالسياق . 

(۳) رواه البخاري .)٥۹۲(‏ 

() انظر : «الاستذكار» .)5٠57/١(‏ 

(5) رواه وكيع في «الصلاة» )٠٠١(‏ و(8١2»)5‏ وأبو عوانة في «مسنده» (7774)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» /١(‏ ١۳۸)ء‏ وعبارة: (حين ينظرون إلى بزوغ الفجر) لم ترد إلا في رواية 
البيهقى . 


69 رواه البخاري (۱۸۱۹) . 


ويدكٌ له أيضاً قول : "إن بلالا يؤذَنْ بليل»» فاته يدل أنَّ ابنَ أمّ مكتوم بخلافه . 

كان التدانكا ان ج وهذا الموضع في غاية من الإشكال . 

قال : وأقربُ ما يقال: و 
الوقتَ حيثٌ يكون أذائه مُقارناً عار طلر الجر وهو المراد بالبزوغ» وعند 
أخذه في الأذان بضر الفجر في الأفق . 

ثم ظهر لي أنه لا يزم من قولهم: (أصبحت) - أي: قاربت الصَّباحَ - وقوع 
أذانه قبلَ الفجر؛ لاحتمالٍ أنْ يكون قولّهم ذلك عند آخر جزءٍ من الليل» وأذانه يقع 
في أول جزء من طلوع الفجر» وهذا وإن كان مُستبعدا في العادة فليس بمستبعَدٍ من 
مؤدّنِ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم المؤيِّدِ بالملاتكة» فلا يشاركه فيه من لم يكنْ 
بتلك الصفة”'' . انتهى . 

ا ولا ا( : دخلت في الصباح» لا: قارَبْتَ» وقد 
جداة يحض ١:‏ ايده بور دك مله اد وهو استبعادٌ في محلّه؛ لما أنَّ 
الأصل التأسّي به صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأحكام» وقد جعلَ هذا 
الحكم من خصائص ابن أم مكتوم ؛ لكونه مؤيّداً بالملائكة» ومؤذن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يوجدٌ في غيره: ويزيذه بُعداً تخصيص ابنٍ أم 
مكتوم رضي الله عنه بهذا مع مشاركة بلالٍ رضي الله عنه له في كونه مؤذنَ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وله مزيدٌ معرفة الوقتِ بنفسه . 

ثم إِلّه قد : تقدّم لك في أبحاثِ الحديث الخامس من (باب الأوقات) ما يزيذه 
ا وهو أن ما بينَ الوقتين لا يمكنٌ إدراكه ومقاريثه بفعلٍ مستقل كيف 


عو ءوس 


وقد متت لك تلك الرواية له لم يكن یودن تی يقول اا إلى 
بزوغ الفجرء والرؤيةٌ للموجودٍ فرع وجوده ضرورةً» فتكون رؤيتُهم له ثم قولهم 


.)٠٠١ انظر: «فتح الباري» (؟/‎ )١( 


۲٢‏ شرح العمدة ومعه العدة 

في الحديث دليلٌ على انّحاذِ موَذتينِ في المسجدٍ الواحد» وقد استحبٌ 
ذلك أصحاتث الشافعيٌ وأمَا الاقتصارٌ على موْدَنٍ واحدٍ فغيرُ مكروو. ER‏ 
بِينَ أن يكون الفعل مستحبًاء فهر اک مكروفا: 


بعك دخول الوقت» وهكذا قوله صلی الله عليه وآله وسلم : احتى يطلع الفجرًء. 
فإِنَّ (حتّى) لدخول الغاية في المغيّاء وحينئذ فالظاهرٌ أنَّ ما به يت بتي الوقثُ ويُتمكرث 

من الفعل فيه معفق عنه؛ لما آل لا تكليف بما لا ينمك منه المكلّت ؛ لكون شرطه 
لبيانَ والإمكانَ بحكم الفعل! '“. أو بحسب الواقع 

قوله: (ابن أمّ مكتوم)؛ أقول: الأصحٌ أن اسمّه: عمرُو بن قيس» كما أشار 
الشارح آخراًء وفي اسمه واسم أبيه خلاف كثية. 

وهو قرشيئٌ عامريٌ» أسلم قديماً» وكان الب صلى الله عليه وآله وسلم يكرمه 
ويستخلفه على المدينة» وشهد القادسيّة في خلافة عمرَه واستشهد بهاء وقيل: 
رجع إلى المدينة ومات بهاء وهو الأعمى الذي ذكره الله تعالى في (سورة عبسّ) . 

واسم أمّه : عاتكة بنث عبد الله المخزوميّة 

وزعم بعضهم أنه ولد أعمى» فكنيّت أَمّهِ : أم مكتوم؛ لاكتتام بصره» 
والمعروف أنه عي بعد بدر بسنتين . 

قوله : (على اتحْاذٍ مؤذتين)» أقول: ولم يُبيّن حكم الانّخاذ من أيّ الأحكام؟ 
وذكر أله الاستحبابُ عند أصحاب ا وكأنّ دليل الاستحباب تقريره 
صلى الله عليه وآله وسلم» ولا يقرّرٌ في باب الدّيانات إلا ماله أله 
الاستحباتٌ. 

قوله: (وفرقٌ بين أن يكونّ الشيءٌ مستحبًا) أقول : تقدّم ذلك وبيان وجهه في 
شرح الحديث الرابع من (كتاب الطهارة) . 


)21 فی (ب» : «العقل» . 


٣۔‏ كتاب الصلاة 1۷ 
أا الزيادة على مؤذتين فليس في الحديثٍ تعض له» وثْقلَ عن بعض 
أضحات لاف الاتكرة الزياد ضلن أريعة وهو طعي 
فاو فل داف 5 المود نون فال ار خد بعد 
آخر إذا اتسع الوقثُ لذلك» O‏ 


وحاصله: ما ورد فيه النَِّيُء وجاءت قرينةٌ نُخْرِجُه عن التحريم» فأقلٌ أحواله 
الكراهة» وإذا لم يرد فالظاهِرُ عدم الكراهة في مخالف المُسِتحَبٌ . 

إلا أنه لا يخفى عليك أنَّ محل الخلاف هو فيما كان الحُكمان فيه متناقضان؛ 
كاستحباب أبس البياض في أله هل يلزمٌ منه كراهة لبس السواد؟ ونحو ذلك أمّا 
في مثل هذا وهو فيما كان بِينَ ذي فضيلةٍ وأفضل ؛ فليس منه . 

فوله : (وهو ضعيفت)ء أقول: لأنَّ الكراهة لا تكونُ إلا لوجهء ولم يَذكروه: 
وكأنَّ وجهّه : أن هذا من العبادات والتقريرات”' التي لا يوجدٌ منها إلا بتوقيف من 
السارع» فلا يقاس عليه من حيت إِلّه إذا كان أذان الواحدٍ أفضلّ من أذان الاثنين 
للزيادة فيقامسٌ عليه في الأكثرء فيكون أقلٌ أحوال الزيادة الابتداع» إلا أن يتوقّف 
تخصيص الأربعة على دليل . 

قوله: (فالمستحثٌ أن يترتيُوا واحداً بعد آخرّ). أقول: وجه الاستحباب 
e‏ 1 

قال التحافط ار حجر وا آذان او ماف ره وال اول من 
احا 

وقال الشافعئ : [لا] يُكرةٌ» إلا إن حصلَّ من ذلك تشويش”" . 

A O N‏ ˆ أن یکون خلافه 


هت 


مكروها. 


. فى «(أ): «التقديرات»» وسقطت العبارة من «ط»)‎ )١( 
وما بين معكوفتين منه.‎ »)23١١-١٠١ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


۲۸ اسا س 


كما في آذان بلالٍ وابن ا E‏ وانها مير الک 
في صلاة يسع وقثُ أذانها كصلاة الفجرء وأ في المغرب فلم بُتقَلَّ فيها 


مؤذنان. 


إلا أنه قد يقال: إنه إذا كان الاستحبابٌ أقلّ المراتب المطلوبة في باب 
الدياناتِ» فيلزم أن يكونَ خلافه مكروهاً؛ لنفي المباح فيه. ۰ ۰ 

EN أنه لا منع من أن يكون أحدٌ الفعلين مثلاً مستحبًاء‎ E 
ووو الو اھ على أن كن ير النبييٌ صلى الله عليه وآله وسلم على فعل الأذانٍ‎ 
. مرتباً لايلزم منه نفيٌ خلافه‎ 

0 (كما في أذانٍ بلالٍ وابنٍ أم مكتوم. انعا وا مر یی اقول يقال : 
أا أذان بلالٍ وابن م مكتوم فلم يكونا في وقتء بل في وقتين» أحذهما في 
الليل» وَالآخَرُ في الصباح؛ فلا يته قوله : (كما في أذانٍ بلالٍ وابن أم مكتوم). 
ولا قوله : (في صلاة يسع وقث أذانها)؛ لأنَّ الأذاتين لم يقَعَا في وقتٍ أذانها . 

قوله: (آمّا في المغرب فلم يقل فيها موذنان)› أقول: الكلام في اتساع 
الوقتِ» لا في ما نقلَء ووقتُ المغرب على ما قرره سابقاً متسعٌ إلى غروب 
الشفق» وقيامئٌ ما نحنٌ بصدّده أنْ يقال : إلَه يستحبُ أن يوذَنَ للمغرب قبل وقته 
ابا على الجر إلا ا ل ل ,فيد ذلك ا بعلن ر ار دة أن 
منّسعٌء فالظاهرٌ أن“ يُجعلَ وجه تخصيص المغرب ما ورد من التّرغيب في 
التعجيل بهاء بخلافِ في غيرها من الصلوات» نه كان يتراخى بين الأذان 
والإقاب بدو رما رقي دوا عا را "» مع ثبوت الأذانين هنا كما 


مر في بحثِ حديث التّنوير. 


)١(‏ فى (): «أنه». 
(۲) بعدها فى (أ) «ب» بياض بمقدار ثلاث كلمات . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۲۹ 


والفقهاء من أصحاب الشافعيٌ قالوا: يتخيّرون بين أن ود کل واد 
تن راد ضع اسح ا 


وفي الحديث دليل على جواز الأذانٍ للصبح قبل دخولٍ وقتهاء TET‏ 


قوله : (والفقهاء قالوا: يتخيّرون). أقول : إذا تعدّدٌ المؤذنون فلهم صورتان : 
إحداهما: تأذينْ كل أحد فى زاوية من زوايا مسجد الأذان» وظاهره: متفرّقينَ . 


6002 


أو يؤذنون جميعاً ودفعة واحدة. 


ولا يَحْفَى أنَّ هذه الصورة الأولى هي التي تقَدّم أنها TET‏ 

وفك قال إن ال الى وقع في أذانِ مؤذنیه صلى الله عليه وآله وسلم 
لا بد منه؛ لأنهما لو أذنا دفعة واحدة لكان أذانا قبل الوقتِ» فلا بُجزئ» ولا بعد 
أذاناً إن الأذان ا هو ما كان في الوقتء والأذان الي هو أذان ابن أم 
بون أمَا گا أذانُ بلالٍ فما كان إلا ليجع ا و 
«البخاري»: «لا ر يمنع أحدكم أذان سورهم فإنّه يون بليل ؛ رم 
و ٠ eel‏ فين أن أذانه ليس للوقت. ولا للصلاةء إتما هو 
إعلام با أن الوقت قد قرّت» فير جع م القائم» 0 النائم» فلا يتم قياس تعد 
وان ابو اطي ع و ی و ا 

بل لو قيل: إِنَّ تعد المؤدَنِينَ بعدَ دخوله غيدُ مستحبٌ؛ لأنه لم يقع في زمنه 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا تأذينُ رجل واحدٍ بعد دخول الوقتِ؛ لكان واضحاً. 

قوله : (على جواز 00 أقول : فيه تأل؛ 0 هذا 08 


)١(‏ فى «س»: «دفعة)» بلا وأو. 
(۲( رواه البخاري (0957)» ومسلم (۱۰۹۳)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


۳۰ ظ < شرح العمدة ومعه العدة 


والشافعيٌ : إنه يُكتقّى به عن أذانٍ آخرّء ويجزيٌ للوقتِ» وقال الجمهور: إِنه 
مشروعٌ» ولا يُكتفى به . 

استدلّ من قال بالاكتفاء بحديث زياد الصّدَائيٌ عند أبي داد فإِنَّ فيه : أنه أذَنَّ 
قبل الفجر بأمر النبينٌ صلى الله عليه واله ا 00 استأذنه في الإقامة, فمنعه 
حتّى 217 يطلع الفج» فأمره فأقام"» لكنْ في إسناده ضعفٌ . 

وقيل: غير مشروع» واستدلٌ مَن قال: إنه غير مشروع» بما أخرجه أبو داود 
من حديث ابن عمر: أَنَّ بلالا أذَنَ قبل طلوع الفجرء فأمرّه النبينُ صلى الله عليه 


41 ¢ 


وآله وسلم أن يرجم فينادي : «آلآ إِنَّ العبد نا" . 


ع 


وأجاب من یری مشروعيّته : بأنه قال أبو داو عقب سياقه : بأنَّ هذا الحديتٌ 
لم يَروه عن أيوب إلا حمّاد بن سلمة» وهو غيرٌ صحيح”*' . 
10-07 لقال يننا بالسغية مقروم يما ترجه ابر جاه أن غم كان مدن 


يقال له: : مسروح - بمهملاات - ذد قبل الصبح : فأمرّه عمر . . . فذكرَ نحوه؛ 


ت 


4 


ا e‏ : إن مسروحاً نام» قال أبو داود: e‏ أصحّ من الحديث الأول 
المرفوع”" 


)١(‏ فى «ب»: «إلى أن». 

(؟) رواهأبو داود(5١0).‏ 

(۳) رواهأبو داود .)٥۳۲(‏ 

)٤(‏ قوله: «وهو غير صحيح» ليست في المطبوع من «سنن أبي داود»» ولم ترد كذلك في «تحفة 
الأشراف» (5/ 2)6١‏ بلعابااسن كلام المولمت” وقد أورد الترمذي هذا الحديث عقب الحديث 
(۳ فك : هذا حديث غير محفوظ والصَّحيحٌ ما رَوَى عُبَيْدُ الله بن عَمَرَ وغيرةُ عن نافع عن 
ابن عكر : ا : «إنّ بالا رذن بلي فكوا واشرَيُوا حتى يُوَدْنَ ابن 
م تنوم . e‏ بن المَِيبِي E E E‏ 

I SE, »)٥۳۳( رواه أبو داود‎ )٥( 


۳١ كتاب الصلاة‎  ' 


واستدلٌ أيضاً بما أخرجه أبو داود عن بلالٍ: أنه قال له النبينٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم : «لاتوذْنْ حى يتبيّنَ لك الفجرٌ هكذا»» ومد يديه عَوْضِ]" . 

ويُجاب عنه : باه قال أبو داود عقب إسناده: إِنَّ شدّاداً مولى عياض - راويه 
عن بلالٍ ‏ لم يدرك بلالاً. ۰ 

قلت : حديث «الصحيحين» في «العمدة» قد عارضّ هذه الأحاديث» والجمع 
بيتها على فَرْضٍ تساويها في الصحّة بأن يقالَ: لا دليلَ أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
مر بلالا بإعادة الآذانء بل أمره e‏ فلا ر : يغتدٌوا بأذانه في أنه قد دخل 
الوقت› ولم يمره بإعادة الآذان» فدلٌ على نه قد عر أذانه الذي قبل الوقت» 
وكذلك عمرٌ لم يأمر مسروحاً بإعادة الأذان. 


تتم المعارضة بين قوله و حت رسفي لكا وقول : «إن 
بلالاً يدن بليل» . 

ويجات : بأنه یر أنه أُذْنْ َة واحدة بليل» ثم نهاه بقوله: لا تؤذن حنَّى 
يستبين لك الفجرٌ). 


ويدف بأنّ ظاهر: «إنَّ بلالا يؤذَنْ بليل». . . الحديث دالٌ على أنه عادةٌ له 
مكزية» لأسن اجن الى ای ودر انا رر اسیج اريخ ا 
وفي هذا الحديث انقطاعء إلا ار غا دت اا صا الدلالة على مشروعيّة 
اللاو عة الت لنبلة سرمي زلا كي يدض افو الوك را لقا اة 
إلى أذانٍ ابن أم مكتوم . 
)١(‏ رواه أبو داود (075) من طريق شداد مولى عياض بن عامر عن بلال به. وقال عقبه ما سيرد 


- 


لاحقا. 


۳۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وهو مذهب مالك والشافعئٌ رحمهما الله والمتقول غر اف بح ر الله 
خلافه قياساً على سائر الصلواتٍ . 
والذين قالوا بجوار الآذان 1 دخول وفتها اختلفوا في وقته » 


وذكر بعض أصحاب الشافعيٌ : أله يكون في وقتٍ السَّحَرِ : بين الفجر الصادق 
والكاذب» قال : ويكره ه التقديم على ذلك الوقت› وقد وين ايد 


وحينئذ فتجتمع الأحاديث» وتحمّلٌ رواية النفي على نفي الأذانٍ للوقتِ» 
والإثباث للعلم '؛ بقرب ذخول الوقتِء ويعلم أنّ قول الشارح : (إنَّ المنقول عن 
أبي حنيفة خلافه قياساً على سائر ئر الصلوات) غير ر مناسب» بل هو للأدلة ة التي 
سمعت» كيف والمعروف لأبي حنيفة تقديم النص وحجيّته - حى موقوف 
الصحابيٌ ‏ على القياس؟ ! 

قوله : (خلافه)» أقول: فقال: لا يُشْرَعٌ النداءٌ قبل الفجر . 

وزعم بعضٌ الحنفيّة : أنَّ النداءً قبل الفجر الذي كان يفعلّه بلالٌ لم يكن بألفاظ 
الأذان» بل كان تذكيراً كما يقع للناس اليوم. 

و مان الاي م اا ت فلمل فر الاجاديت: كلها .وودت 
بالتعبير عن نداءِ بلالٍ بلفظ الأذان» والظَاهدٌ أله حقيقةٌ شرعيّةٌ في الألفاظ 
ا وهي مقدَّمةٌ على اللغويّة 

قوله : (بعضٌ أصحاب الشافعي)ء أقول: قال الحافظ ابن حجر: إِلّه الأوجهةُ 
في المذهب» واختاره الشّبكينٌ في ااشرح المنهاج». وحَكى تصحيححه عن القاضي 
حُسين والمتولي» قال : وقطع به البغويٌ» وكلامٌ ابن دقيتٍ العيدٍ يُشْعِرُ به . 

قوله: (ويكرّه التقديم على ذلك). أقول : أي : قال بعض أصحاب الشافعيٌ › 


© فى (ط) : «للوعلام) . 
(۲) انظر: افتح الباري» .)٠١5/5(‏ 


٣ے‏ كتاب الصلاة ۲۲۳ 
ما يقرت هذاء وهو أن 1107 إن بلالا يۇذن بليل» 
إخبار تعلق به فائدةٌ للسامعين قطعاًء وذلك إذا كان وقثُ الأذان مشتبهاً 
محتملاً لأن يكونَ وقت“ طلوع الفجرء فييّنَ أن ذلك لا يمنع الأكلّ 
والشربَ إلا عند طلوع الفجر الصادقء وذلك يدل على تقارب وقتٍ أذانٍ 
يلال من الفجر . 

وفي الحديث دليلٌ على جواز أن يكونَ المؤدنٌ أعمى» ٠‏ فإنَ ابن أم مكتوم 
كان أعمى . 

وفيه دليل على جواز تقليدٍ الأعمى للبصير في الوقتِ» أو جواز اجتهاده 
فيه» فإ ابن أ مكتوم لابدٌ له من طريتي يرجع | حبني طاو لجرو و لقره 
سماع من بصير» أو احفهاة وقد جاء في الحديث : وكان لا بوذن حنّى يقال 


لكن صححَ النوويٌ في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني“ 

قوله: (وذلك إذا كان وقث الأذان مشتبها)ء أقول: أي: وقث أذانٍ بلال 
مشتبهاً محتيلا آله قد طلع الفجرٌ ولا يكون الاشتباءُ والاحتمالٌ إلا إذا كان وقثُ 
الفجر قريبأء فبیانه صلی الله عليه وآله وسلم أنه يُؤْكَلُ ويُشَربُ عند أذانه دليل أن 
أذاته قريبٌ من وقت الأذان الحقيقيٌ» وإلا لم يكن للإخبار فائدةٌ؛ إذ الأذان قبل 
تقارُب الوقتٍ معلومٌ للسامعين أن الوقت باق وأنَّ مجرّدَ الأذانٍ لا يحرم الأكلّ 
وَالشوات: 

و : (فإنّ ابنَ أم مكتوم لا بد له من دليلٍ يَرجِعٌ إليه في طلوع الفجر). يو 
وطريقه في الأمر E a a‏ عب اكير أو اجتهاد به 
بالنظر في أمارات ذلك إلا أنه قد عي أحد الأمرين وكات «الصحيح» : أنه كان 
)١(‏ في «م) و(ح): «عند). 


(۲( فى (ب) : «الياقى) . 
(۳) فى «ب»: «أو اجتهادية»). 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ذلك لم يكن ف هذا الف دي على جواز دجوي إلى الاجتما بد 3 


و » بير ۲ 667 
يرجع إلى كلام من يخبره بذلك © . 

قوله: (لأنَّ الدالَ على أحد الأمرين مُبهَماً لا يدل على واحدٍ منهما مُعيّنا). 
أقول: يقال: إذا انحصّرت الدلالة فى ارين وفرضَ أنه لم يأت تعيينٌ 
لأحدهماء 7 تعب أحذهما على التخيير» والمحير د بين أمرين يَخرج عن عهدة الطلب 
بإثبات أحدهما ؛ روز ا O‏ التخيير› فان یل صلى الله عليه وآله وسلم 
الأذان إليه يقتضي تخييرّه بالرجوع إلى أي الأمرين؛ لانحصار معرفة الوقتِ 
فيهماء ولم يجب عليه أن يَسألَ البُصَراءَ . 

والقائلون له: (أصبحت) لا دليلَ أنه يجبٌ عليهم الانتظارٌ والمراقبة لا 

بي ا و .2 : و 
والقول له» ولو فرض وجوبه عليهم وعليه””" قبوله» فالشار ”2 ف ترض ن المسألة 
نه لو لم يرِدٍ القول لَمَا دل على تعيّن جواز رجوعه إلى الاجتهاد» فإذا فقدَ القول 
تعيّنَ رجوعه إلى الاجتهادٍ بنفسه» وإلا كان مُخبرك*' بالوقتِ جزافاً» وليس 
كذلك» فقد جعل الشارع إخباره هو المعتمد. 

وقول الشارح : (لم يكن في هذا اللفظ) الإشارة إلى حديث الباب» وهو قوله ‏ 
«(حتّی تسمعوا أذان ابن أم وهو الصحيح› فاته يعلمُ بان اا تب على 
أحد د الأمرين TD‏ فقول الشارح : (لأَنّ الدالَ على أحد د الأمرّين يما 
إلخ) في غير محله؛ لما قرّرناه من أنه يُستفادُ من دلالة الاقتضاء TED‏ 


)۱( هي رواية البخاري برقم .)٥۹۲(‏ 

(۲) تقدم قريباً. 

(۳) قوله: «وعليه» كذا في النسخ» ولعل الصواب: «فعليه) . 
€3 في «ب» : «والشارح». 

)٥(‏ فى «ب»): «مخيرا). 


۳0 كتاب الصلاة‎ ٣ 
0 )۱( TS : 1 ع‎ 
. واسم ابن آم مكتوم فيما قيل : عمرٌو بن قيس > والله أعلم‎ 


2 ° 
لذي 0ن لذب 


6" الحديث الرايع : وعَنْ ابي سَعِيدٍ الخُْرِيّ رضي الله عن لَ: قال 


بي 


رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلّم : ذا سه , سَمِعْتُمُ المُؤدْنَ TTT‏ 


به ل من غير إبهام وإجمالٍ؛ أن الإجمال فيما بتر دد بين ارت متنافيين 
الموسويك ري ع A‏ حر 
CTY‏ قلدرنه في الوقت ريجوغاً إلى اجتهاده مع 
إمكانٍ نظرهم إلى طلوع الفجرء TOT‏ عاد ال 
ولم يأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينظروا الفجرٍّ وهو مثل تقليدِ البصير 
للبصير في الوقت أيضاً لا فرق فق التقليدنن» إلا أن الأعمى أدركٌ الوقتَ 
بالقرائن ¢ أو بالإخبار بدخوله. ادن باجتهاده للقوائن؟ أو لقبوله خبرَ العدل . 


(الحديث الرابع): قوله: (إذا سمعتّم المؤدّنَ)» أقول: أي: نداءً المؤدّنِء 
يدل له ما في «الصحيحين»: (إذا سمعتم النداء)”'' . 

وقيّده البزْماويٌ بما إذا سمعتم كول حجان ضرت الود فيعةٌ الأذان 
والإقامة» غير أنه يقولٌ عند قوله : (قد قامت الصلاة) : أقامّها الله وأدامها . 

قلت : وفيه بُعد. 

ثم قال : وظاهره اختصاص ذلك بالسامع  TS‏ أو صم 
ورأى المؤدنَ فوق المنارة متلا وعلِم أنه يؤذَنْء فلا تشرَعٌ له المتابعة . 


. )١١9/ /50( انظر : «الاستیعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
. من حديث ابی سعيد رضى الله عنه‎ «< (TAT) رواه البخاري (2)0/5 ومسلم‎ (۲( 


قال النووئٌ : فيه بحث؛ لأنه قد يقال : إن قولة:: «إذا سمعتم) خرج مخرج 


وظاهره أنفنا أن الإجابة لا تختص ع بالمۇذن الأول بل يجيت من دن وفيه 

قال ابنُ عبد السلام : يجيب كلّ مَن أذَّنَ؛ٍ لتعدّدِ السبب» وإجابة الأول أفضلٌ 
إلا في الصّبح والجمعة فهما سواءٌ؛ لأنّهما مشروعان. 

قلتُ: الأذان الأول يوم الجمعة أحدثه عثمان اتّمَاقا بألفاظ الأذان» وقد غيّره 
المتأخرون إل اسي المعروف» وليتن لصلاة» 4- فلن فاد يندب 
إجابته ؛ إد اندب ت تشريع رل يبت إلا بدليل شرعيٌ ) وأمًا الأذان الأول في ا 
ففره احتمال ؛ إد هو مشروع بتقريره صلى الله عليه وآله وسلم» ET‏ «إذا 

سمعتّم المؤذْنَ». 

وقد يقال : إِنَّهُ لا يَصْدُقٌ إلا على الأذان للصلاة» وليس الأذان الأول للصبح 
كلللت: 

وقال الرافعيئٌ: خطر لي أنه إذا سمع الأذان الثاني بعد صلاة جماعة أنه 
لا يجيت؛ لأنه غير مدع فلا إجابة . واشتحسة: 

وظاهرّه أيضاً أنَّ المؤذّنَ إذا فرع من أذانه» وسمع غيرّه يؤدَنْ» أنه ليس له 
الإجابةٌ 
(۱) كذا نقل عن النووي› والذي ذ في «المجموع» (؟/ ما يخالفه ويوافق كلام البرماوي» حيث 

قال: من رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولم يسمعه لبعد أو صمم»ء الظاهرٌ أنه لا تشرع له المتابعة؛ 

لأن المتابعة معلقة بالسماع» والحديث مصرح باشتراطه» وقياساً على تشميت العاطس فإنه 

لا يشرع إلا لمن يسمع تحميده. 
)۲( في (ب»): «يسن)2)» ولعله تحريف . 


۳۷ كتاب الصلاة‎  ' 


وال ما عوك 
(خ : ا م: (FAY‏ 


الكلام عليه من وجوه : 


قلث: في قول الرافعيٌ تأَكُلٌ» فَإِنَّه يلزمٌ أن لا تشرع الإجابة للمعذورين؛ 
لأنّهُم غير مدعوّين» والحديثٌ ظاهره أن كل سامع يقولٌ كما يقولٌ» على أن متابعة 
المؤذّنِ ليست إجابة» إِنّما هي متابعةٌ له على“ أذكار يقولّهاء ولذا يُحوقلٌ عند 
اعا كما ا ات ا اها من السامع ادات الا ها 
قال صلى الله عليه وآله وسلم لمَّن اعتذرَ عن إتيانٍ الجماعة : «أتَسمَع النداء؟»» 
قال: نعم» قال: «فأجب»”؛ أي: بالإتيانِ إلى الصلاة ثم صلی ٠‏ في جماعة 
للإجابة عليه وما الثانية للمؤدّن في الذكر فالظاهر بقاءُ ندبها في حقه . 


قال: (مثلَ ما يقولٌ المؤذِّنْ)» أقول: قال ابن وضّاح: إِنَّ قول (المؤذَّن) 
مدرجة في الحديثء وإن الحديثٌ انتهى عند قوله : (يقول). 


و م 
ولع 


تعقب بأنَّ الإدراجَ لا يتبث بمجرّدٍ الدعوى» وقد القت الرواياث في 


سيا و«الموطأ» على إثباته فلم يصب صاحبُ «العمدة» بحذفه”*', 
وكأنه اغترً بكلام ابن وضاح إن كان سابقاً عليه" » وعَرّف كلامّه . 


)١(‏ إلا أنه وقع عندهما : «النداء» بدل «المؤذن»» نعم رواه مسلم )۳۸١(‏ بلفظ : «إذا سمعتم المؤذن» 
لكن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

69 في «أ) و«ب»: «على قوله»» والمثبت من «ط). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 577)» وابن خزيمة في اصحيحه) »)۱٤۷۹(‏ من حديث ابن 
أم مكتوم رضي الله عنه . ورواه النسائي )85٠0(‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . 

€3 في (ظ): «صلى الله عليه وسلم»» وهو سهو. 

.)٩١ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٠( 

(7) بل هو سابق عليه بزمان طويل» فوفاة ابن وضاح - وهو أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع 
المرواني القرطبي - سنة (185ه). 


۳۸ ) شرح العمدة ومعه العدة 

أحدها: إجابةٌ المؤذن مطلوبةً”“ بالاتفاق» وهذا الحديثٌ دليلٌ على 
ذلك» ثم اختلف العلماء في كيفيّة الإجابة : 

وظاهرٌ هذا الحديث أن الإجابة 0 بحكاية لفظ المؤذن في جميع 
ألفاظ الأذان . 

وذهب الشافعيٌ رحمه الله إلى أنَّ سامح المؤدَنٍ يبدل الحَيعَلةَ بِالحَولَقَة 
ويقال: الحوقلة؛ لحديث ورد فيه 121000 


قوله: (إجابةٌ المؤذّنِ مطلوبةٌ بالاتفاق)» أقول: من إضافة المصدر إلى 
مفعوله؛ أي : إجابة السامع ؛ إذ هي مطلوبة للشارع» والمرادٌ بمتابعته في ألفاظ 
سيم إجابة تسامّحٌ كما عرف . 

وقوله: (مطلوبة) عبارة تحتملٌ ما قيل من الوجوب» أو الندب» ولذا قال: 
(بالاتفاق) . 

وقوله : (وفي الحديث دليلٌ على ذلك)؛ أي : على طلبه المطلتي . 

إلا أله قد يقال: بل فيه دليلٌ على مطلوب خاصٌ» وهو الوصوت 1 لأن الامه 
ظاهر فيه ., 

قوله : (في جميع ألفاظ الأذان)» أقول : لأن کل ر وسوا وهي من 
ألفاظ العموم. وعمومُها يقتضي أنه يرجّع كما يرجع ر المؤذن» وفيه خلاف . 


0 (لحديث ورد د فيه). أقول : أخر جه البخاريٌ من حديثث معاوية 
2060 


7 
و ابن ا شه غن عثمان 


)21 في «ح: في نسخة : المسئونة» . 

)۲( فى (ب»: «(عرفت) . 

(۳) رواه البخاري (084). ورواه مسلم (۳۸۵) من حديث عمر رضي الله عنه . 

€3 في «ط» : «وأورده) . 

() رواه ابن ا شيية في «(المصنف» (5755؟) عن قتادة: أن عثمان كان إذا سمع المؤدنَ يقول کما= 


؟ كتاب الصلاة < ۳۹ 
وقدّمّه على الأول لخصوصهء وعموم الأولٍ» وذكر فيه من المعنى: أنَّ 
الأذكارَ الخارجةً عن الحَيعَلة يحصلٌ ثوابّها بذكرهاء فيشتركٌ السامع والمؤدَّنُ 


رل يهف ال ل عند ال الأول وو يشوك E‏ 
ا الخيعلة الثاية» وذليلهج ما نقل عبد الرزاق عن انح عجري :أن الاس فانرا 
يقولون إذا قال: (حيّ على الصلاة): لا حول ولا قوَّةً إلا باش وإذا قال: (حيّ 
على الفلاح) قالوا: ما شاء ا" . 

ورُوي عن سعيدٍ بن جبير: يقول عند الحَيعَلةٍ : سمغنا وأطغنا”؟" . 

قوله: (لخصوصه. وعموم الأولٍ)» أقول: وقد جرى على تقديم الخاصض 
مطلقاً» وهو المحكيئٌ عن الشافعيٌ في الأصول . 

وقال ابن المنذر: يحتملٌ أن يكون ذلك من الاختلاف المباح» فيقولٌ تارة 
كذا 4ؤتازة كذ 1" يريد :“حولي ثازة + :وثارة تبعل . 

وحكى في «الفتح» أن بعض الأصوليين يقول: إذا أمكنَ الجمع بينَ العام 
والخاصٌ وجب إعمالهماء فلم لا يقال: يُستحبٌ للسامع الجمع بينَ الحيعلة 
OE, O ONS‏ / 


= يقول فى الَشهّدِ والتُكبير كلّه» فإذا قال : حى على الصّلاةء قال : ما شاءً الله ولاحول ولا قو إلا 
بالله. ٠‏ ۰ 

.)47 /۲( في النسخ : «وقال به»» والصواب المثبت بإسقاط (به) . انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) في النسخ: ما نقل عن عبد الرزاق وابن جريج»» والصواب المثبت. انظر: «فتح الباري» 
.)۹١ /۲(‏ وانظر التعليق الذي بعده. 

(۳) رواه عبد الرزاق عن ابن جريج في «المصنف» .)۱۸٤۹(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (۲/ 4۲). وعزاه ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ )٤٥ ٤‏ لابن جرير. 

. فى «(ب» : «اوهو)‎ (0٥) 

)3( انظر : «الأوسط» لابن المنذر (۳/ .)١٤‏ 

(۷) فى «ب»: «والحولقة». وكلاهما صواب. 


(۸) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٩۱‏ 


2 شرح العمدة ومعه العدة 
في ثوابها إذا حكاها ا وأما الشبكلة فمقصودها الدعاء إلى الصّلاةء 
وذلك يحصلٌ من الموذَنِ وحده ولا يحصل مقصوذه من السامع» فعض 

عن الثواب الذي يفوته بِالحَيعَلةِ الثوات الذي يحصلٌ له بالحولقة . 

ومن العلماء مَن قال: يَحكيه إلى آخر التشهّدين فقط 

الثاني : المختارٌ أن يكون حكاية قول المؤذن في كل لفظةٍ من ألفاظ 
الأذان عقيب قوله» وعلى هذا رد (إذا سمعتم المؤذن) محمولٌ على 
سماع کل كلمة منه» والفاء تق تقتضي التعقيبٌ» فإذا حمل على ما ذكرناه : 


و 


قوله : (فعوّض عن التوات الذي يفوته بالحيعلة الثواب الذي يحصل 
بالحو قلة) » أقول : قال الحافظ : ولقائلٍ أن يقول : يحصل للمجيب الثوات 
لامتثاله الأمرّء ويمكنٌ أن يزداد استيقاظاً وإسراعاً إلى القيام إلى الصله:<) إذا 
7 ٤ر‏ على سمه الدعاءٌ إليها من المؤذن ومن نفسه””" . 

قلت : أمّا بعد ثبوت الحديث الخاص فلا وجة له . 

قوله : (ومن العلماء مَن قال: يحكيه إلى آخر التشهّدين)» أقول: قال القاضي 
عياض في «الإكمال»: إِنَّه قولٌ لمالكِ”” . 

قلتُ: كأنّه خصّ عموم حديثِ الباب بالمعنى الذي أشار إليه الشارحٌ» إلا أنه 
شوية ال ا لا ركم يالك ای الذي ی بد 

قوله: (على سماع كل كلمةِ). أقول : قال الكرمانيٌ : 9 قال في حديث 
الباب : «مثلّ ما يقول). ولم يقل : مثل ما قال ؛ ا يُحدث بعد كل كلمة 
00 240 


(۱) في النسخ : «القيام كالصلاة»» والتصويب من «فتح الباري» . 
(؟) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٩١‏ 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» (۲/ .)٠٠١‏ 

. )١١ /٥( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ 


اقتضى تعقيبٌ قول المؤذن بقول الحاكى» وفى اللفظ احتمالٌ لغير ذلك . 


قال الحافظ : قلثُ: والصَّرِيحُ في ذلك ما أخرجه النسائيمٌ من حديثِ أمٌ حبيبة 
اله صلی الله عليه وآله وسلم كان يقولٌ كما يقولٌ المؤذنُ حٌى يسكت المؤذن“ 

وقال أبو الفتح اليَعمّريٌ : الظاهرُ من الحديث : أنه يقولٌ مثلَّ ما يقولٌ عقي 
فراغ المؤذنء لكي الأحاديثٌ التي تضمّنت إجابة كل كلمة عقيبّها دلّت على 
المساوة . 

قلت : يشيرُ إلى حديثِ عمرٌ بن الخطاب عند مسلم وغيره”" 

ولفظه عند مسلم: الغ الول a‏ وسلم : «إذا 
قال المؤذن : الله أكبرٌ الله أكبرء فقال أحذكم : الله أكبرٌ الله أكبرٌء ثم قال : أشهد أن 
لا إلهَ إلا ات قال: أشهدٌ أن لا إله إلا اش ثم قال : ايد e‏ الله» 
قال: أشهدٌ أن محمّداً رسو الله» ثم قال: حيّ على الصلاة» قال: لا حول 
ولا قوّة إلا بالله»» ثم سرده هكذا إلى آخره”*'» فهو نص في الباب» يعني : على 
المختار الذي ذكره الشارح » واستدل له . 

قوله: (وفي اللفظ احتمال لغير ذلك)» أقول: أي: لفظ الحديث الأولٍ» وقد 
ات وذلك أن قله «إذا سمعتُم المؤدّنَ يحتملٌ أن يراد : سمعتم جميع ألفاظه 
كما قال أبو الفتح اليَعمَرِيُء ويحتمل: بعض ألفاظه» والاحتمالان مستويان» 
ا a‏ و 

بقي : لو سمع بعض ألفاظه ولم يسمّع بقَها؛ كما يتمق لو 


)۱( روا 0 ES‏ ل 
8 ۲( 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)4١‏ 

62 رواه مسلم (۳۸۵). 


٤۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الثالث: اختلفوا في أنه إذا سمعّه في حال الصلاةء هل يجيبّه» أم لا؟ 
على ثلاثة أقوالٍ للعلماء : 

أحدها: أنه يجيبُ؛ لعموم هذا الحديثِ . 

والثاني : لا يجيت؟ لأن في الصلاة شغلا كما ورد 

والثالث : الفرق بين النافلة والفريضة» فيجيبٌ فى النافلة دون الفريضة ؛ 
لأنَّ أمرَ النافلة أخفثٌ . 

وذكرٌ بعض مصتفي أصحاب الشافعيٌ: أنه هل يُكرَهُ إجابثّه في الأذكار 
التي في الأذانٍ إذا كان في الصلاة؟ وجهين» مع الجزم بأنّها لا بطل . 

رها یں ص هما اذا کان ی غير د اة اا 


هل مخ ةع كل ألفاطة مقذرا لها أو به فما سمه لا غ يحتمل الأرل: 
الاجر أقربُ . 

أا ما يفعله كثية من الناس من أنه إذا سمح أولَ النداء تابع المؤدّنَ فيه» ثم 
يسرد بقيّةَ ألفاظه إلى آخره قبلَ تمام المؤذن» فهذا ليس حاكياً ولا ممتثلاً . 

قوله: (كما ورد)› أقول : د e‏ الشيخان وغيرهما من حديث ابن 
مسعودء وفيه أله قال لرسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم : کنا نسلَّهُ عليكَ وأنت 
في الصلاة» فد عليناء فقال: (إِنَّ في الصلاة شغاى“. 

ولا يَخْفَى أنه لا يتم به الاستدلال؛ لاه ورد في الخطاب والسلامء وأما 
كلماث الأذان فليس الحاكي لها في صلاته مخاطباً لغيره. 

قوله : (الأذكار التي في الأذان): أقول: يريد ما عدا الحيعلة كما يأتي . 

قوله: (بما إذا كان في غير قراءة الفاتحة)» أقول: بناءَ على وجوب مُوالاتهاء 
فإن أجاب حال قراءتها استأئقها . 1 


.)۸۸ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٥۳۸( ومسلم‎ »)۳٣٠۹۲( رواه البخاري‎ 6 


۲ كتاب الصلاة 21 

وأمّا الحَيعَلة؛ فإمًا أن يجيب بلفظهاء أو بالحولقة» فإن أجابَ بالحولقة 
لم تبطل؛ لاله كد كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان» وإن أجاب 
بلفظها بطلت» إلا أن يكون ناسياًء أو جاهلاً بأنه يطل الصلاة. 

وذكر أصحابٌ مالك في هذه الصورة قولين؛ أعني : إذا قال: (حيّ على 
الصلاة) في الصلاة هل تبطل؟ 

رلو الوا باليطلان عاي ا ا ف و ك 
ألفاظ الأذان التي هي ذكرٌ» و الصلاة محل الذكر 


ألفاظ الآذان . 

7 ا دليل أن لفظة المثل لا تق تقتضى المساواة من كل 
وجه» فاته قال : افقرلرا م ماشو المؤذنْ»» ولا وا بذلك مماثلته في 
كل أوصافه حتى رفع الصوتِ. 


قال ابن حجر: والمشهورٌ في المذهب - أي : للشافعية - كراهة الإجابة في 
الصلاةء و اى وكذا في الجماع وال 

قوله : ( لاله ذكو). أقول: أن لفظ الحوقلة ذك” لا يُفسدٌ الصلاةء بخلا 
الحيعلة. فإنّها ليست بذكر» بل خخطابٌ للسامعين أن يأتوا إلى الصلاة. 

قوله : (بطلث). أقول: قال الحافظ في «فتح الباري) : إِله نصّ الشافعيتٌ في 
«الأم» على عدم فساد الصلاة""' . 

قوله: (لا تقتضي المساواة من کل وجد)ء. أقول : د الحافظ في ١فتح‏ 


.)۲ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


٤٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
الخامس: قيل في مناسبة جواب الحَيعلة بالحَولقة : إته لجا دعاهم إلى 
الحضور أجابوا بقولهم : لا حول لنا ولا قوّة إلا بالله؛ أي : بعونه وتأييده. 


والحولٌ والقوّة ليسا بمترادقين» فالقوّة: القدرة على الشيء» والحول: 
الاعتماد في تحصيله والمحاولة له» والله أعلم . 


الباري» فقال بعد نقله : فيه بيخت ؛ لأنّ الممائلة وقعّت في القولٍ لا في صفته. 
والفرق بين المؤدّنِ والمجيب في ذلك : أن المؤدّنَ مقصودّه الإعلام» فاحتاج إلى 
رفع الصّوتء والسامع مقصوذه ذكرٌ اللم» فيكفي بالسرٌ والجهر لا رفع الصوت"'' . 

PTI 

قلث: وقد تقدّم للشارح المحقق أنَّ لفظ المثل يقتضي المساواة من كل وجهء 
إلا في الوجه الذي يقتضي التغايرٌ بين الحقيقتين بحيث يُخرجهما عن الوجه. 
کا وال تاب ذلك 1 

قوله: (الخامس: قيل في مناسبة)» أقول: هذا ليس من مفادات حديثِ 
الباب» رامن الخدم عليه» ولذا لم يقل : وفيه دليل ونحوّ ذلك» إل أن 
جعله له حامس مباحث الباب يوهم أله من أبحاثه المستفادة من وله وجه باعتبار 


a 


)١(‏ العبارة في «فتح الباري» بلفظ : «فيكتفي بالسرء أو الجهر لا مع رفع الصوت»» وهي أحسن من 
عبارة المؤلف . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ 97). 

6 في ا( و«ب»: «لا»» والمثبت من «ط» وهو الصواب . 


> - باب استقبال القبلة 


5 الحديث الأول: عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي العَنهُمَا: أن وَسُولَ الله 
صلَّى الله عليه وسلّم كَانَ ن سمح عَلَى ظهر رَاحِلَتِه؛ A E OG‏ 


(باب استقبال القبلة) 

أقول: أتى في الباب ثلاثة ثة أحاديث الو شتراط استقبال القبلة في 
النافلة على الراحلة» والثاني فيه استدارة القوم في الصلاة من استقبالٍ بيتِ 
المقدس إلى الكعبة» والثالث الصلاة على الدابة أيضاً. 

فالمراد : باب وجوب استقبالٍ القبلة في الفرائض؛ لدلالة قوله: (غيرَ أنه 
لا يُصلي عليها المكتوبة) ادا الها عن القبلة المنسوخة إلى القبلة 
المأمور بهاء فدلٌ أنه لا بدّ في أداء الفريضة من استقبالٍ القبلة. ويؤخذ منه أنَّ عدم 
صلاة المكتوبة على الراحلة؛ لفواتِ الاستقبال» لا لكونه راكباء أو لهماء ويأتي 
للشارح كلام . 

قال: (أنَّ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان ببح على راحلته. . 
إلخ)» أقول: ألفاظٌ هذا الحديثِ مجموعةٌ من رواياتِ ابن عمر في مدن 
و«مسلم»» ومن رواية عامر بن ربيعة في «البخاري»» وليس فيهما رواية لفظها هذا 
الذي ساقه» ومن أراد ذلك فليتتبّع"'' «الصحيحين» . 

قال : (راحلته). أقول : هي الناقة الصالحة لن ترتحَلَ › ومفهومها غير مراد ؛ 
ای ق احا 


. والمثبت من «ط»‎ ٠» فى (» واب): «افليتبع‎ )١( 


6*5 شرح العمدة ومعه العدة 


ەو ا و 
عمر د 


يُومئٌ برَأسوِء و کان ابن 
(خ: 045 م: (V۹‏ 
وفي روايةٍ: کان يُوتِرُ عَلَى تعيره. 
(خ : 45 م: 00 


قال : (يومئ برأسه) و ا و را ف 
والسجودء من غير أن يضع جبهته على ظهر الراحلة. 

قال : (وكان ابن عمرّ يفعلّه)» أقول: أراد بهذا التنبية على أنَّ الراوي كان يفعلٌ 
مطاار ف Madd ELSE‏ 

قال : (وفي روايةٍ: كان يوتدُ على بَعيره»: أقول: العبارة توهم أنَّ فاعلَ (كان) 
هو ابنُ عمرَ؛ لأنه الأقرب» وليس كذلك» بل المراد النبينٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم ؛ لِمَا في «البخاري» عن ابن عمر : E E‏ ا وك 
على الراحلة قِبَلَ أيّ وجه توجّةء وبتر عليهاء غير أته لا يصلّي عليها 
المكتوبة”" . انتهى . وإن كان قد ثبت في بعض روايات «البخاري» ا 
كان يصلي على راحلتهء ويُوتة عليه" فضميرٌ (يوتر) في لفظ «العمدة» 
ا أنه له صلی الله عليه وآله وسلم» وأته لابن عمرٌء الان اة 
لن اعا اوسا ار 

واد اما ا بس بسو 

عنه : أنّه كان يُصلي على الراحلة تطؤعاء فإذا أراد أن يوترَ زل . 


)010( إلا أن عندهما: «كان يوتر على البعير» . 
)۲( رواه البخاري (/ا5 2)١٠١‏ ومسلم (۷۰۰/ ۳۹). 
)۳( رواه البخاري (55 .)٠١‏ 


)٤(‏ فى «ب»: «محتمل). 
)٥(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤/۲(‏ 


۷ كتاب الصلاة‎  ' 


ص rg‏ - 0 10 ه2 - 
۶ھ ى 5 » مس و و سه 1 م - جره 
و ا عير لا د و أيه +٠‏ 
ت 


(م: ۰ (V۰‏ 
وللبخاريٌ : إلا الفرائض 
(خ: )4٥٩‏ 


a دقان ينع دقار‎ aS 
قال : (ولمسلم : غيرَ أله لا يصلّي عليها المكتوبة). أقول: هو صريح أ:‎ 
اختصّ مسلمٌ بهذا اللفظ» وهو كما سمعته قري من لفظ البخاريٌ عن ابن‎ 


ا 

قال : (وللبخاري : إلا الفرائض)› أقول” : ت تتبّعتُ «البخاري» في هذا الباب» 
ار خا ون قن القن اللا ل اک ی 
E‏ 


وفيه من رواية عامر بن ربيعة: (ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة). 

ولم ا نقد : (إلا الفرائض)» ولا يصح الفا مها اول ده 
الاستثناء9" . 


6 في «» : «قريباً قريباً» . 

(۲) تقدم تخريجه من الصحيحين قريباً. 

69 زاد في «(ب»): «قد) . 

0 ل 0 عمرّ قال : (كان النبيئُ صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على 
راحلتِه حيث تَوَجهَتْ به يُومِنُ إيماء صلاة الليلٍ إلا الفرائض» وَيُوتِدُ على رَاحِلتِ) . 

)0( تقدم قريباً. 

(5) رواه البخاري .)٠١55(‏ 

(0) قوله: «ولا يصحٌ انتظامّه بما قبله» ولايتوجّهُ فيه الاستثناء كذا قال» .وقد ذكرث لفظ الحديث 
عند البخاري قريباً» ولا إشكال في الانتظام ولا في الاستثناء فيه» وقد قال الطيبي في شرح = 


٤۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 
الكلام عليه من وجوه. 


أحدها : التسبيح اطا على صلاة النافلة» وهذا الحديث منه » فقوله: 
(يُسبّح) ؛ أي : يُصلّي النافلة . 


وركما أطلِقَ على مطلق الصلاة» وقد فس قوله تعالى : # وَسَيْحَ يحمي ريك 


# فائدة: الحديث ظاهئ في أنه لم يستقبل القبلةَ حالَ تكبيرة إحرامه للنافلة 
إلآ أن اجا وا وى اسا أن س الل الك سان ادا العو 1 


ع 


أخرجه أبو داود» وأحمد. والدارقطنيٌ وصكّحه ابن السّكن» من حد 
الجارودٍ بن [أبي] سَبْرة عن أنس : لني صلی اله عليه وآله وسلم كا ذا ار 
أن يتطوّع في افر استقبلَ بناقته القبلة» ثم صلّى حيثُ وجّهّت ر ر 

قوله : (يُطلَقُ على صلاة النافلة)ء أقول : حصت النافلة باسم التسبيح؛ لما أنه 
في الفرائض نوافلٌ» فقيل لصلاة النافلة : سُبْحةٌ؛ لكونها غيرَ واجبةٍ؛ كالتسبيحات 
في الأذكارء قاله ابن الأثير”"" . 


وقال الحافظ في «الفتح» : اختصاصٌ النافلة بذلك عرف ا 


= المشكاة» :)٠٠٠١ /٤(‏ «إلا الفرائض» مستثنى من «صلاة الليل» . 
وقال العيني في «عمدة القاري» :)١1/1(‏ «إلا الفرائتض» استثناء منقطع؛ أي: لكن 
الفرائض لم تكن تصلى على الراحلة» ولا يجوز أن يكون الاستثناء متصلاً لأنه ليس المراد 
استثناء فريضة الليل فقط » إذ لا تصلى فريضة أصلاً على الراحلة ليلية أو نهارية . 
فقول المؤلف: الا يصح انتظامّه بما قبله ولايتوجّة فيه الاستثناء»» أراد بما قبله ما عزاه 
صاحب «العمدة» لمسلم بلفظ : (غيرَ َه لا يصلّي عليها المكتوبة)» فظن الاستثناء من هذه 
العبارة؛ ا (غيرَ أنه لا يصلّي عليها المكتوبة إلا الفرائض) وهو على هذا لا يستقيم كما قال» 
لكن الواقع غير ما ظن وقال . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 2023١7‏ وأبو داود 2)١770(‏ والدارقطني في «سننه» 
.)۱٤۷۸(‏ 
(۲) انظر : «النهاية في غريب الحديث» (مادة: سبح) . 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ 2»)01/0 وفيه: «. . . عرف شرعيٌ» . 


٣ہ‏ كتاب الصلاة ۹ 


َل لع آلسَّميس َل ارو 14ق: .7 بصلاة الصبح» وصلاة العصر . 

والتسبيحٌ حقيقة في قول الرجل : (سبحان الله)» فإذا لق على الصلاة 
فإمًا من باب إطلاق اسم البعض على الكل كما قالوا في الصلاة : إن أضلها 
الدعاء ثم ميت العبادة كلها بذلك ؛ لاشتمالها على الدعاء . 

وإِمًا لأنَّ المصلى مزه لم سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له وحدّهء 
والتسبيخ : التنزية» فيكون ذلك من مجاز الملارّمة؛ لأنَّ التنزية يلرم الصلاة 
المخاضة لله تال وة 

الثاني : الحديث دليلٌ على جواز النافلة على الراحلة» وجواز صلاتها 


قوله : (بصلاة الصبح وصلاة العصر)ء أقول: لف ونشرٌ مردَبٌء وأشار الشارح 
إلى ما أخرجه الطبرانيئٌ في «الأوسط». وابِنْ عساكر»ء عن جرير بن عبد الله عن 
النبينَ صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: (# وس E‏ 
الس *: صلاة الصبح # وبل الغروب 4[ق: ۳۹]: صلاة ة العصر»” ولا 
إطلاق التسبيح على غير النافلة . 

قوله: (من باب إطلاق بي اسم البعض على الكل). أقول: إشارة إلى أنه عار 
مرسل من باب إطلاق العين على الرَبيئة إلا أله قد شرط في إطلاق الجزء على 
الكلّ أن يكون له مزيدٌ اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكلٌ» فلا يجوز إطلاق اليد 
أو الإصبّع على الرَبيئةِ وإن كان من أحزانياء: وهنا لا شك أن للتسبيح مزيد 
اختصاص بالصلاة» فإنَّ تنزية الله تعالى هو أعظمٌ المراد من الصلاة . 

قوله: (من مجاز الملازمة)» أقول: أي: من إطلاق أحد اللازمّين على 
الآخر. ۰ 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »070١5(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» .)558/1١1(‏ 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)١١7‏ فيه داود بن الزبرقان» وهو متروك . 


06 شرح العمدة ومعه العدة 


حيث توجّهّت بالراكب. وكأن السبب فيه تيسيرٌ تحصيلٍ النوافلِ على العباد 
وتكثيرهاء فان E‏ طریقه قل وما انسَعْ ور سهلء > فاقتضت 
رحمةٌ الله تعالى بالعباد أن يقلّلَ الفرائضّ عليهم تسهيلاً للكلفة» ويفتح لهم 
طريق التكثير للنوافل تعظيما للأجور . 

الثالث: قوله : (حيثُ كان وجهه) يستنبط منه ما قاله بعضٌ الفقهاء : إن 
جهة الطريتي تكون بدلا عن القبلة» حى لا ينحرفٌ عنها لغير حاجة المسير . 

الرابع : الحديث يدل على الإيماءء ومطلقه يقتضي الإيماءً بالركوع 
والسجود. 

والفقهاءٌ قالوا: يكون الإيماءُ للسجودٍ أخفضّ من الإيماء للركوع ؛ 
ليكون البدلٌ على وفق الأصل . 

وليس في هذا لدي e‏ ولا ما ينفيه» وفي اللفظ ما يدل 


قول (خيث توكيت يه) أقول:: فيكون هذا القعل منه صلى الله عليه وآله 
وسلم مخصصا لقوله تعالى : # وَحَيِّث ما CE‏ طرق € [البقرة: [14٤‏ 
وهذا من تخصيص الأقوالٍ بالأفعالٍ» والكتاب بالسئّة . 

قوله : (كأنَّ السببّ فيه). اقول أي : الحكمة في جواز ذلك تيسيد تكثير 
لوال بجوازها على أحوالٍ لا تشن ولا تَثْقَلُ؛ ليتوفَرَ طرق تحصيل الأجورء 
وا الى ا ق التكايفت على د 

قوله : (تكونٌ بدلا عن القبلة)ء أقول: هو مأخذ تَفِيسٌء إلا أله قال الحافظ ابن 
حجر: إلا إن كان سائراً في غير جهة القبلة فانحرفٌ إلى جهة القبلة» فإن ذلك 
لا يَضِرٌ على الصحيح"'" . ٤‏ 


قوله : (وليس فى هذا ما يدل عليه» ولا ما ينفيه)» أقول: هو كما قال» إلا أنه 


. )01/5/5( انظر: «فتح الباري»‎ )1١( 


؟" ‏ كتاب الصلاة ١ه‏ 


على أنه لم يأتِ بحقيقة السجود إن حمل قوله: (يومئ) على الإيماءِ في 


CTT 
الخامس: استدل بإيتاره عليه الصلاة والسلام على البعير على أن الوتر‎ 
ليس بواجب» بناءً على مقدّمةِ أخرى. ا‎ 


قد دل لما قاله الفقهاءً ما أخرجه أبو داود والترمذيٌ من حديثِ جابر قال: بعَثني 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في حاجة» فجئٹ وهو يصلْي على راحاته نحو 
المشرق» والسجود أخفض من الركوع'''. 

» على از عليه والة ريك‎ NEC E 

وأجاب النوويٌّ : بأنَّ الممتنع على الراحلة إِنّما هو الواجبُ على العموم من الظهر 
39 أن من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم قعل هذا الواجب على الراحاق””. 
م لمان إن ير أنه لا دلِيلَ على ما ادَّعاه من الخصوصيّة. بل لم 
شت ديك على وجوب الوتر عليه صلی الله عليه وآله وس © . 

قال ابن عبد السّلام وغيرُه: الوترُ واجبٌ عليه صلى الله عليه وآله وسلم في 
الحضرء لا في السفر. 

قلت: ولا بد من دليل على التفصيلء ولا يكفي أخذه من صلاته له على 
الراحلة في السفر دليلاً» وكلامٌ الشارح يحتملٌ أن المراد عدم الوجوب علينا وعليه 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنّ الدليل جار : في الكل» فيكون دليلاً على الحنفكة 
القائلين بوجوبه على غيره صلى الله عليه واله 0 أيضا . 

قوله : (بناءً على مقدٌّمةِ أخرى)» أقول: والنزاءٌ حاصلٌ في الطرفين» أما الأول 
)01( رواه أبو داود (۱۲۲۷)» والترمذي )70١1(‏ وقال: حسن صحيح . 
(۲) لفظة «عليه» لم ترد في نسخ العمدة الثلاث التي اعتمدتها في التحقيق . 


(۳) انظر: «المجموع» .)35١/5(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» (584/5). 


o۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وهو: أنَّ الفرض لا يقامُ على الراحلةء وأنَّ الفرضّ مرادف للواجب. 

السادس : قوله: (غيرَ أنه لا يُصِلَّى عليها المكتوبة) قد يُتمسّكُ به في أنَّ 
صلاةً الفرض لا تؤدّى على الراحلة» وليس بقويٌ في الاستدلال؛ لأنه ليس 
فيه إلا تر الفعل المخصوص» وليس التركٌ بدليل على الامتناع . 

وكذا الكلامٌ في قوله: (إلا الفراتض) فَإنّه نما يدل على ترك هذا الفعلء 
وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرناه . 

رال إن لت لفريضة مما يكثرُ على المسافرين. را 
الصلاة لها على الراحلة دائماً مع فعل النوافل على الراحلة يُشْعِرُ بالفرقان 
بيتهما في الجواز وعدمه. E DII E‏ 4 


فيأتي قريباً» وأمًا الثاني فلأ الحنفية تفرّق بيتهما. 

قوله: (وليس الترك بدليلٍ على الامتناع)ء أقو آي : : ترك الفعل 
المخصوص» وهو هنا صلاة الفرائض على الراحلةء ا أداء 
الفرض عليها . 

سن ب سا اير الو ل لاي ان 
الدابّة من غير عذر”'" . 

قوله: (وقد يقال)ء أقول: لمن تمك بحديثِ الباب على عَدَّم جواز أداء 
الفريضة على الدابة . 

قوله : (بالفرق بيتهما في الجوازء وعدمه)» أقول : قال ابن الملقن حمر ان 
نزوله صلى الله عليه وآله وسلم الأرضّ لأداء الفرائض لأن فعْلّها فيه أفضلٌ» فلا 
دلالة على عدم جوازها على الراحلة» قال: لكنْ صدَّنا عن هذا الإجماءع”" . 


- 


)1١(‏ فى «ب»: «الفرائتض). 
(۲) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (۳/ .)۹١‏ 
(۳) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن .)٤۸٦/۲(‏ 


o كتاب الصلاة‎  " 


مع ما يتأيّدٌ به من المعنى» وهو أنَّ الصلواتٍ المفروضة قليلةٌ محصورة 
لا يؤدّي النزولٌ لها إلى نقصانٍ المطلوب» والنوافلٌ المرسّلةٌ لا حَصرّ لهاء 
فيؤدّي النزول لها إلى ترك المطلوب من تكثيرها مع اشتغال المسافرء والله 


ال 
قوله : (النوافل المرسّلة). أقول: أي : المطلقة» لا التوافل الراتبة» فَإنّها قليلةٌ 


قيل : لكتها إذا انضمّت إلى الفريضة يصيرُ المجموع كثيراً» فالتقييدٌ بالمرسّلةٍ 
يوهمٌ أنَّ النوافلَ الراتبة لا تصلّى إلا على الأرض» وقد سبق أنَّ الوترَ يُصلى على 
الراحلة» وهو منهاء بل آكذها. 

قوله: (مع اشتغالٍ المسافر)ء أقول: يريد أنه لا يباح الفعل على الدابّة إلا 

وقد اختّلف في السفر الذي لا تقْصرٌ فيه الصلاة: هل نفل فيه على الدوابٌ 
ا فاي الجر إلى جوازة فى كن س فر مالك ف ادر اللاي 
تقصر فيه الصلاة . 

قال الطبريٌ : لا أعلم أحداً وافقه على ذلك وة ا أنس المتقدم: 
(كان إذا أرادَ أن يتطوّع في السَّمْرِ)277. ولان الأحاديت في الصلاة على الدابّة إنّما 
تقلت في أسفاره» ولم قل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سافر سفراً قصيراً 
يقتضي ذلك» وحبّة الجمهور مطلقٌ الأخبار» وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه 
ذلك» فجوّزوه في الحضر أيضاً. 

# فائدة: لم يتكلّم الشارحٌ على التَّرخيصٍ في جواز الصلاة على الراحلةء 
والإيماء للركوع والسجودء وسقوط القيام» في أنه من تخصيص العام الثابتِ بنحو 


)١(‏ رواهالامام أحمد في «المسند» (۳/ ۲۰۳)» وأبو داود .)١770(‏ وقد تقدم قريباً. 
رو امم في 2 محري 


:0 شرح العمدة ومعه العدة 
۷- الحديث الثاني : وعَنْ عَيْدِ الله بن عْمَرَ رَضى الله عَنْهُمَا قالَ: بَيَْمَا 
الاس بقباء في صلا الصّبْح. إد ذ جَاءَهُمَ آتِء TTT‏ ا 


قوله : «أمرث أن أ ماوع او EA O O‏ 
ee‏ العالى سبو ES‏ 
يكفي الخبرٌ الاحاديٌ؛ لأنه رفع لاستمرار الحكم» وهو ظَنِحٌ؟ وأنْ نسخ الشطر أو 
الشرط نسخ للأصل» أو لا؟ 
a‏ يجي ء ا تنحفيق لهذا في تبرج الحديث الثاني فيما 2 تكلم فيه مع 


(الخداية: الفاى): فال (بقباء)»: أقرل 2 المد والصّرك» وهي الأشية 
ويجوز فيه القصرٌ وعدم الصرف» وهو يُذكر ويُؤنث» موضع معروفٌ بظاهر 
ارال ا ها ما ةج لحف 

قال" : (في صلاة ة الصبح)ء أقول : فنا لطا البخاريٌّ و مسلم : (في 
صلاة العَدَاة) . 


6-2 


قوله: (إِذْ جاءهم آتِ)» أقول: لم يتحمَّقْ اسمّهء وقال ابن طاهر وغيرّه: إن 
عبّاد بن بشر» أو ابن نهيكِ” '* . 

ونَظَرهُ الحافظ في «الفتح» بما خلاصته : أنَّ عبد بن بشر أو ابن نَهِيكِ هو الذي 
أخبرَ بتحويل القبلة بني حارثة في صلاة العصر. ود ناف امريد والذي أخبر 
200 رواه البخاري (//51)» ومسلم (5915)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) في (أ): «قوله». 


(۳) انل : (غوا مض ش الأسماء المبهمة» لا ال (۳/ «(YT‏ و( فتح البارى» /١(‏ 65) 
عو سس ٠‏ و٠‏ 7 


؟ ‏ كتاب الصلاة 00 


6 سے کو ےو‎ E 


فَقَالَ : إن الي صلى الله عليه وسلّم كذ 
يشتقبل القبلة ؛ فاستقبلوهاء a‏ لاب فَاسْتَدَارُوا إلى الكغبة . 
(خ: 6 م: (o‏ 


أهلَّ قباءِ وهم بنو عمرو بن عوفٍ» وهم خارج المدينة» أعلمَهم في صلاة الصبح› 
قال: فإنْ كان محفوظاً فيِحمَلُ أله أعلم بني حارثة في صلاة العصر» وبني 
a‏ 

قوله: (قد زل عليه الليلة قرآن)» أقول : قال ذ في «الفتح» : فيه إطلاق الليلة 
على بعض اليوم الماضي وما يليه مجازاًء والتنكيد في قوله: (قرآن) لإرادة 
البعضكة› والراد ق ¥ مد ری ملب َه فى الشَمَ 4 الآيات 
[البقرة: .]٠٤٤‏ 

قوله : (وقد أَمرَ)ء أقول : اا ا ا اما ال 
صلی الله عليه وآله وسلم يلز زم أمَّنَه 

وأمًا قول الحافظ : ول ا اک اید کی کار یی د 
عديف الاب دمن اللاعليه و اويل فا الاعلى ا الهاو 
الآتيين» والذي في الحديثِ صريحٌ الإعلام بإنزال القرآنء لا الأمرُ بالاستقبال 


قوله: (فاستقبلوها)» أقول: في «الفتح»: بفتح الباء الموحدة للأكثر؛ أي : 
فتحوَّنُوا إلى جهة الكعبة» وفاعِلٌ (استقبّلوها): المخاطبون بذلك» وهم أهلٌّ 
0 

قوله : (وكانت وجوهُهم)» أقول : تفسيرٌ من الراوي للتحؤل المذكور . 

ويَحتمِلٌ أن يكو فاعلٌ (استقبلوها) النبيئّ صلى الله عليه وآله وسلم ومن معّهء 


. وسيأتي قول النووي أن الكسر أصح وأشهر‎ .)007/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


0 شرح العمدة ومعه العدة 

َعلّنُ بهذا الحديثِ مسائلٌ أصولةٌء ومسائلٌ فروعية نذكث منها 
نا يحم ا الان: 

أا السا الأصولية 

فالمسألةٌ الأولى منها: قبولٌ خبر الواحد» وعادة الصحابة في ذلك اعتدادُ 
بعضهم بنقلٍ بعضٍ» وليس المقصود من هذا أن ينبت بثبت قبول خبر الواحدٍ بهذا 
الخبر الذي هو خبرٌ واحد» فإِنَّ في ذلك إثبات الشيء بنفسه» اا المقصود 
بذلك التنبية على مثالٍ من أمثلة قبولهم لخبر الواحد؛ ا 


وضميرٌ (وجوهُهم) لهم أو لأهل قُباءَ» على الاحتمالين. 

ووقع في رواية ا (فاستقُوها) بكسر الموحدة بصيغة الأمر, ويأتي 
و وعوده إلى آهل فاا 

يد رواية الكسر ما عند البخاريٌ في (التفسير) بلفظ : (وقد أُمِرَ أن يستقبلٌ 

الكعبة ب لاسو ه2010 : فدخولٌ حرفب الاستفتاح يُشْعِرُ أن الذي بعد عدأ 

قوله : (قبول خبر الواحد)» أقول : أي : العَدل ؛ كما في كتب الأصول . 

ر فيو غيارة ا والذي في «مختصر ابن الحاجب» : ا 
العمل بخبر الواحدا وا قد" قبلوه وتخت العمل به کا قال 
سعد الين في «شرح الشرح»؛ وأنَّ القولّ بالجواز دون الوجوب سمعاً مها لا قائل 
به» إِنَّما الخلافٌ في الوجوب عقلاًء والخلافٌ فيه للقاسانيٌ» والرافضة» وابن 
داود» واستدلُوا بأد في كتب الأصولٍ مردودة فيها””' . 


(0) رواه البخاري .)577١(‏ 

(۲) انظر: «مختصر ابن الحاجب» بشرح شمس الدين الأصفهاني /١(‏ 5514). 
(۳) كلمة «قد» ليست فى «ط». 

€3 فی (ب) : «قاله) . 

)0( انظر : «حاشية التفتازاني على شرح مختصر المنتهی» .)٤۲۸-٤۲٦/۲(‏ 


٣ے‏ كتاب الصلاة 0۷ 
ليضمٌ إليه أمثالٌ لا تحصّى» فيثيث بالمجموع القطع بقبولهم لخبر الواح . 

المسألة الثانية : ردوا هذه المسألة إلى أن نسح الكتاب والسنة المتواترة 
هل يجوز بخبر الواحدء أم لا؟ 

والأكثرون على المنع؛ لأنَّ المقطوع لا يرال بالمظنون . 

ول عن الظاهرية جواز ذلك واستدلُوا للجواز بهذا الحديثِ» ووجة 
ال بغرا بخبر الواحدء ولم نكر النبئُ صلی الله عليه وسلّم 


قوله: (فثبت بالمجموع الة م بقبولهم لخبر'' الواحد). أقول: قال سعد 
الين في "شرح الشرح؛ لاص أن قدا را م الي او اة عار 
الأحاد وا كان تقصيل ٠:‏ ذلك آحاداً”"*» وهذا n‏ على ذلك» وبهذا ۰ 


رک حجَة» فيدور. 
ثم قال : فإن قيل : غاية ما ذكرتم جواز الاستدلال والعمل به» وإنما النزاع في 
الوجوب . 


قلنا : إيجابُهم الأحكام کا e‏ العمل بها" . 

قوله: (ووجه الدليل: أ نهم عملوا , بخبر الواحد)» أقول : أي : في ع 
ب ياد سعد لذي ي اشر الشرح في توجيه استدلا لهم : قالوا كان 

والشار * بيد اقش في صكَة كون التوكة إلى ست الد كان وار 
)١(‏ فى «ب»: «خبر). 


(۲) في النسخ : «آحاد»» والتصويب من «حاشية التفتازاني على شرح مختصر المنتهى» . 
(۳) انظر: «حاشية التفتازاني على شرح مختصر المنتهى الأصولي» (؟//578-171) . 
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وفي هذا الاستدلال عندي مناقشةٌ ونظ إن المسألة مفروضة في تسخ 
الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواح یت تي اندز او کر امن دا 
مع قربهم من الرسولٍ فى اللة. عله ا وانثيالهي"' لع وتيسّر 
ُراجَعتِهم له أن يكون مُستندُهم في الصلاة إلى بيتِ المقدس خبراً عنه 
على الله عليه ورم :طول الما وه و عا ارا من حو ا 
لفعله» أو مشافهةٍ من قوله . 

ولو سلَّمت أنَّ ذلك غيدُ ممتنع في العادة» فلا شلكٌ أله يمكنٌ أن يكونَ 
المستندٌ مشاهدة فعل» أو مشافهة قولٍ. 


والمحتمل لأمرين لا د بتع احملهان اهما ف عم . 


استدلالا بأل العادة مح قرب أهل قباء منه صلى الله عليه وآله وسلم وغشيانهم له 


وتيسّر المراجعة» تمنع أن يكون ¿ مستندهم [في] ٠‏ التوجّه إلى بيتِ المقدس خبراً 
عنه صلى الله عليه واله وسلم. > بل المشاهدة أو المشافهةء» مع طول مدَّة صلاته 


صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس . 


قوله : : (وهي ستةٌ عشرَ ا شهراً). أقول : هو بيان لطولٍ مدَّة صلاته صلی الله عليه 
واله وسلم آل بیت المقدس› وهذه المدَّة أخرجها البخاريٌ بلفظ : سند عشر 


شا اوخا ع هرا من ليله ال وهذه المدّة أصحٌ ما قيل» وفيها 
أقوالٌ أخرء وحينئذ فالتوجة إلى بيت المقدس ليس من محل التزاع, وعلى فَرْضٍ 
عدم ذلك عادة فلا ريب أله يحتملٌ» ومع الاحتمال لا يته تي تعبا تعيّنُ الحمل على أحدٍ 


أ 2 
و 
المحتملين . 
ص 


)١(‏ أي: اجتماعهم» يقال: انثال عليه الناس: إذا اجتمعوا وانصبوا من كل وجه. «لسان العرب» 
لابن منظور (مادة : ثول) . ووقع في (ح»: «وإتيانهم) . 

(۲) زيادة يقتضيها السياق . 

(۳( رواه البخاري »)5٠(‏ ومسلم (075). 


0 كتاب الصلاة‎ ٣ 


کا فوا وإذا جاز | انتفا اه أصل الخبر جاز e‏ لان 
انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء و وإدا جاز انتفاء خبر التواتر لم يلزم أن 
1 ا 

فإن قلت : الاعتراضّ على ما ذكرته من وجهين : 

أحدّهما: أنَّ ما اذَعَيتَ من امتناع أن يكونّ مستنَدٌ أهل قباءَ مجر الخبر 
من غيرٍ مشاهدة إن صم إنّما يصځ في جمييهم» اما في بعضهم فلا يمتنمٌ في 
العادة أن يكون مستنده الخبرَ المتواتر. 


قوله: (وإذا جاز انتفاءُ أصل الخبر)ء أقول : من غير تعيين لتواتر ولا آحاد؛ 
لأنَّ قو الاحتمالٍ قد جوزت انتفاءَ أصل الخبر فجاز انتفاءُ خبر التواتر؛ لاله قد 
انتقى المطلقٌ وهو أصلّ الخبر» فيلزم انتفاءٌ قيو قيوده من الآحادٍ والتواتر وحينئذ فلا 
يَندُ أنَّ الدليلَ من محل النزاع 

وهذه المناقشة مع وضوحها لم يتعرّض لها ابن الحاجب في «مختصره» في 
الأصول» ولا شراح كلامه» وشرّاح شروحه. 

قوله : (من غير مشاهدةٍ)» أقول: أي : ولا مشافهة؛ إذ هي أحد قسمّي ما جوز 
أن يكون مستندَ أهل قباء في استقبالٍ بيتِ المقدس . 

قوله: (ولا يَمتنعٌ في العادة)» أقول: لجواز أن فيهم مَن لا يَحضرُ محلّه 
صلی الله عليه وآله وسلم ولا صلاته» فلا شاهدَ ولا شافة؛ من معذور بمرض”") 


. في «ح2: في نسخة : «منصوصا‎ 2١) 
. في «(ب» : «لمرض»‎ (Y) 
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الثاني : أن ما أبديته من جواز استنادهم إلى المشاهدة يقتضي أَنّهم أزالُوا 
القاطع بالمظنون ؛ لأنَّ المشاهدة نى قطع » وإذا جاز ازا المقطوع به 
بالمشاهدة» جاز زوالُ المقطوع به بخبر التواتر بخبر الواح فإِنّهما 
مشتركان في زوال المقطوع بالمظنون . 

فلك اا الاق رن ر ابل اا الك عل ج 
فقن انفخكرا إذن ا ھا کو و ا 
المشاهدة»› فهؤلاء المستديرون لا ية يتعيّنْ أن يكونوا ممن استند إلى التواترء 


فإن قال قائلٌ: قوله : (أهلٌ قباءً) يقتضي الجمع» فيقتضي أن يكو بعضص 
من استدار مستنده التواترٌ» فيصحٌ الاحتجاج . 

قلت: لا شك في إمكانٍ أن يكون الكل مستنڈهم المشاهدة ومع هذا 
التجويز لا يتعيّن م حمل الحديثِ على ما اذَّعَوه إلا أن يتينَ أن مستندَ الكل 
أو البعض < خبرٌ التواتر» ولا نسيل إلى ذلك» 


شاف م ن توانر له» لع اسلا م على مر 5 كما قال 
ل 
والقولٌ بان لفظ (أهل قباء) الوارد في كلام الرّاوي يقضي أن جميعهم استدارَء 


وفيمّن استدارٌ من مستنده التواتر فقد نسح في حقه التواتر ااا وهو المراد - 
يدفعه اوی و ا 5 هذا فلا ي EY‏ 


. في «ح»: «جاز نسخ الخبر المتواتر بخبر الواحد»‎ )١( 
. في (ح) : البعضهم)‎ 2 


؟- كتاب الصلاة 1١‏ 

وأمًا الثاني : فالجوابٌ عنه من وجهين : 

أحدهما: أنَّ المقصود التنبيةٌ والمناقشة في الاستدلالٍ بالحديث المذكور 
على المسألة المعيّنة» وقد تم الغرّض من ذلك» وأ کا إثباتها بطريق القياس 
على المنصوص فليس بمقصود . 

الثاني : أن يكوت إثباث جواز نسخ خبر الواحدٍ للخبرٍ المتواتر سا قل 
جواز نسخ خبرٍ الواحدٍ المقطوع به مكنا عله بجامع اشتراكهما في زوالٍ 
المقطوع بالمظنونٍ . 


بالدليل أن مستندَ الكلّ أو البعض من المستديرينَ هو التواترء ولا سبيل إلى إقامة 
الدليل على ذلك . 

قوله : (وآمًا الثاني)» أقول: أي: الاعتراض الثاني على ما ورد المحمّقٌ من 
المناقشة» وهو من طرف القائلٍ اله نسح التواتر * بالاحاد» أن لو سلما أن مستت 
المستديرِينَ هو المشاهدة فهي مفيدة المعو إذ هو عين اليقين» وقد نسح هذا 
القاطع بالاحادء وحيتئذ را نسح المتواتر بالأحاد؛ لاشتراك الكلّ في أنه إزالةٌ 
المعطو ا اهداتري وراد المع من 

قوله : (أحدّهما: أن المقصود. . . إلخ)ء أقول: أجاب عن هذا بجوابين : 

الأول أن المراد المناقشةٌ في الاستدلالٍ بالحديثِ على مسالة الّراع» وقد تم 
الغرضّ من ذلك وا أنه لا دليل فيه» وعد تم“ إلى القياس عليه وهو غ 
المتنازع فيه . 

الثاني : أن هاا يتم للقائلين بالقياس» والقائلون بنسخ خبرٍ المتواتر 
بالأحاد الظاهريةء وهم اة اانه فلا يصح أن يُستدلَ لهم بهذا الدليل الذي هو 
القياس› فن صح م أن غيرّهم يوافقهم على أصل الدعوى من القائلين بالقياس› 


)210 فى اب): (وعدلتم). 
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لكنهم نصبُوا الخلا مع الظاهرة وفي كلام بعضهم ما يدل على أن مَن 
عداهم لم يقل به. والظاهريّةٌ لا يقولون بالقياسء فلا يصح استدلالهم بهذا 
الخبر على المدَّعَى» وهذا الوجة مختصيٌ بالظاهريّة» والله أعلم . 

المسألة الثالثة: رجعوا إلى الحديثٍ أيضاً في أن نسم السنة بالكتاب 
جائڙ. 

وو جه التعلّق بالحديث في ذلك : 3 المُخبرَ لهم ذكرَ أنه أل الليلة 
قرآن» فأحال ل على الكتاب» ولو لم كه ذلك لعلمنا أن د 
الكتاب» وليس التوجّة إلى بيت المقدس بالكتاب؛ إذ لا نص في القرآنٍ على 
ذلك. قوق مالم ويلزمٌ من مجموع ذلك نسح السنة بالكتاب . الول 
عن الشافعي - رحمه الله خخلافه . 


تم الاستدلال لهم بالقياس» ولذا قال : (إِنَّ هذا الوجه يختصٌ بالظاهريّة) . 

قوله : (نسخ الستَة بالكتاب جائرٌ). أقول: وهو قول الجماهير» وللشافعيٌ في 
جوازه قولان» واستدلٌ للمنع بقوله تعالى: ## لتبين لين للنّاس #[النحل : ٤‏ قال : 
والنسخ رفع لا بيان. 

واخ ع بان انيرا بالبيانٍ في الآية تبليغه إليهم ؛ ؛ لألّه إظهار» ولو سل 
فالنسخ أيضاً بيان لانتهاء أمَدٍ الحكمء ولو سُلَم فکونه مبيّناً لا ينافي کوته ناسخاً 
أيضاً؛ لأنه یکون ما لما ثبت من الأحكام. رافعاً لما نسح منهاء وبآن ذلك 


وأجيب ب بأ إذا عل أ له عليه السلام مبلغ لا غير لا يلزم الثفرة . 
قوله: (ولو لم يَذْكْرْ لَعلِمْنا أنَّ ذلك بالكتاب)ء أقول: أي: لو لم يذكر 
الآتي إلى أهل قباءٍ أنه قد أ: زل قرآنٌ أمِرَ فيه صلى الله عليه وآله وسلم باستقبالٍ 


(۱) في «(ب): (ثم). 
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ويُعترض على هذا بوجوه بعيدة : 

أحدها: أن يقال : المنسوخ كان ثابتاً بكتاب نسح لفظه . 

الثاني : أن يقال: النسخ كان بالستةي ونزل الكتابٌ على وفقها. 

ان جك بان ا به» وقول تعالى  :‏ أَقِيِنُوا 
الصارة د #[الأنعام: ۷۲] مجمل ف فسّرٌ بأمور مقها 1 E‏ بيتِ المقدس» 
فيكون كالمأمور به لفظاً في الكتاب . 

وأجيب عن الأول والثاني : : بأل مساق هذا التجويز يفضي إلى أن لا بعلم 
ناسخ من رد بعينه أصلاً إن هذين الاحتمالين مُطردانٍ في کل چ 
و 

والحق : أنَّ هذا التجويرٌ ينفي القطع اليقينيَ بالنظر إليهء إلا أن تحتف 
القرائنْ بنفي هذا التجويز كما في كونٍ الحكم بالتحويل إلى القبلة مستنداً إلى 
الكتاب العزيز. 


القبلة؛ لعلمُنا ب عرفا أنه ار ل ال ان لك - أن النسحَ بالقر ان . 
قوله : (والحق أنَّ هذا التجوير”'' ينفي القطع اليقينئ)ء أقول: أءٍ 


r 


: إِنه لا يبقى 
اليقينٌ حاصلاً به نسح في مسألة القبلة السئة بالكتاب» وئار والصعالة 
أصوليّة لا بد فيها من القطع . 
قوله : (كما في كونِ الحكم بالتحويلٍ إلى القبلة مستئداً إلى الكتاب)ء أقول : 
فو نان للحكم الذي احتف بالقرائن القاطعة ة لدابر التجويزات بأنَّ نزول الآيات 
بالتوجّه إلى القبلة ‏ وعنوا ب(القرائن) : رؤية تقب وجهه صلی الله عليه وآله وسلم 
في السماء رجاءً أن يأتيه أمرٌ بالتوجّه إلى الكعبة يُعَلَمُ منه قطعاً أن التوجّة إلى 
الكعبة كان بالقرآن» ويبقى التجويز الثاني» وهو أن النسحّ لقبلة ببتٍ المقدس كان 


)١(‏ في «آ» و«ب»: «التحويل»» والمثبت من «ط»» وهو الموافق لما في المتن. 
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وأجيب عن الثالثِ: باتا لا نسلَمٌ بآنَّ المبيّنَ كالملفوظ به في كل 
أحكامه . 
المسألة الرابعة : اختلفوا في أن حكم الناسخ هل يقبت يشبثُ في حقٌّ المكلّف 
قبل بلوغ الخطاب له؟ وتعلّقوا بهذا الحديث في ذلك . 


بالسة» ونزل القرآن على وَفْقها . 

قوله: (أنَّ المبيّنَ كالملفوظ)ء أقول: (المبيّن) اسم فاعل؛ أي: فعْله 
صلى الله عليه وآله وسلم بِيّنَ مجمّلَ الآية» والمرادٌ: بيانه صلى الله عليه وآله 
وسلم لمجمَل الصلاة ة المأمور بها إجمالاً في # أَقِيمُوا موأ ألصَلَؤة #[الأنعام: ۷۲] بأفعاله 
التي منها التوجّةُ إلى بيتِ المقدس» فإن البيانَ للمجمّل بالفعل ليس كالملفوظ به 
ف الكقات في جميع الحكانه» غاب آنه كالملقوظ يداف وجوبه: 

قوله : (هل يشب بنبثُ في حقٌ المكلّفٍ قبل بلوغ الخطاب)» أقول: في العبارة حذفٌ؛ 

ع ألا يفيت يشبثُ؟ قال بالأولٍ قومٌ» (وتعلّقوا. . . إلخ). 

| وقد حورها العضدُ هكذا. إذا بلغ الناسح من جبريل إلى الرسولٍ صلى الله عليه 
Pp‏ - يعني : : الزمانٌ المتخلل بِينَّ التبليغين - 

ينبثُ حكمٌ الناسخ؟ قال قوم : ا 

a‏ الكلام في المسألة وتحقيقه ما ذكره القاضي ا 
را فك اسم وه الأصوليّين وذ هته الميالة إلن هذا الأصل ؛ إذ 

حقيقة الخطاب بالتكليف إنّما يتعلقُ بالبلاغ عندَ المحققين من أئتناء فان النسح 


إذاو رد لمن" لم یبلغه باق على ليغا مل ا الارالىة وليس في حقه نسح 
ا 


.)٠٠١ /۳( انظر: «شرح مختصر المنتهى» للعضد‎ )١( 
فى (ب» و«ط»: «من»). وفى «الإكمال»: «فمن».‎ (۲( 
. في مطبوع «الإكمال»: «العبارة»‎ )۳( 
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بطل ما فَلُوه من التوجه إلى بيت المقدسء عي عر سويد 


و 


فتبطلٌ. 


ومنهم من قال : ي: ثبت النسخ في حقه» لک رط أن له 

اوا و ن على بقائه على الحكم الأولٍء 
وإجزاته؛ إذ الجاهل لا يثبتُ شت التكليفُ في حف بما جهله ولم a‏ 
المستحيل» وإِنّما ذهب إلى النسخ في حقه طائفة لم يَقوّوا في الأصول. 
وما قدّمناه يرد قولهم""'. انتهى . 

ا اي 

: له: (وتعلّقُوا). أقول: أي: القائلون”" بعدم ثبوته بالاستدلالٍ (بهذا 

E 

واستّدلَ المخالفُ بأنَّ هذا حكمٌ تجدد» فلا يُعتِبدُ علمُ المكلّف به ؛ كما إذا بلغ 
إلى مكلفٍ» فن حكمّه يثبث في حقٌ الجميع اثّفاق. 

راج اله مسل أن العلم غيرُ معتبرٍء الك قا م وإلا لكان 
تكليفاً بالمحال» والتمكَنُ في هذه الصورة متف فلا يقبث ثبت لعدم علمه» بل لعدم 
تمكنه من العلم» وهو شرط التكليف. 

قوله: (فتبطل)ء أقول: أي: ولم بطل ما فعَلوه من الصلاة إلى بيتِ المقدس 
في أولٍ الصلاة صلاتهم التي أخبرُوا فيها بالنسخ» بل بتوا عليه» وقد أقرّهم 
صلن ال عله وله وسالع على ذلك , 


6 في (أ) : الوحكمهم). وفي «ط) ٠‏ ا(وكلامهم)ء والمثبت من «ب» وهو الموافق لما في 
«الإكمال). 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» (؟5557/5). 

(۳) في النسخ : «أي القائلون بهذا الحديث»» والصواب المثبت. 


7 شرح العمدة ومعه العدة 


المسألة الخامسة : فيه دليل على جواز مطلتي النسخ؛ لأنّ كل ما دل على 
عراز الاح على جرال لام 

المسألة السادسة : قد يؤخذ منه جوازٌ الاجتهادِ في زمنٍ الرسولٍ صلَّى الله 

عليه وسلّم» أو بالقرب منه؛ لأنّه كان يمكنٌ أن يقطعوا الصلاة» وأن اك 


۶ 


فر جخوا البناءء Te‏ ¢ والله لله أعلم . 


قوله : (على جوازٍ مطلق التسخ)ء أقول: أي : وقوعه في الشريعة» وهو متّفق 
عليه ولم يذكر الأضولقون [سوى ]221 اف اليهود في جوازه» وأبي 0 
في وقوعه”*2» والحديث دليلٌ على الوقوع» فدلَ على الجواز أيضاً. 

قوله : (على جواز الأخص). ا مسألة القبلة (دل على جواز الأعمٌ) 
وهو مطلق النسخ؛ لدخول الأ ه تحت اللأخص . 

قوله : (فرجحُوا البناءَء وهو محل الاجتهاد). أقول : قال البزماويّ و 
ُه كان عندهم نص سابقٌ؛ ا ی ا 
المذكور. فلا مانم أن يُعِلِمَهم بذلك. انتهى 

قلت : وهو في «فتح الباري»» وفيه بعد لا يَخْفَىء فاته صلی الله عليه وآله 


)١(‏ في «ح» زيادة: «تمت المسائل الأصولية». 

(۲) زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) في النسخ : «وأبو مسلم» والصواب المثبت» وانظر التعليق الذي بعده. 

() اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً وعلى وقوعه شرعاً» ولم يخالف في ذلك من المسلمين 
سوى أبي مسلم الأصفهاني؛ فإنه منع من وقوعه شرعاً وجوّزه عقلاً» ومن أرباب الشرائع سوى 
اليهود فإنهم انقسموا ثلاث فرق : فذهبت الشمعنية إلى امتناعه عقلاًء وذهبت العنانية منهم إلى 
امتناعه سمعاً لا عقلاً» وذهبت العيسوية إلى جوازه عقلاً ووقوعه سمعاً. انظر: «الإحكام» 
للآمدي .)١717/7(‏ قلت: وهذا الخلاف من أبي مسلم قد جعله البعض في اللفظ فقطء فقد 
قال البعلى فى «المختصر فى أصول الفقه» (ص: :)١7‏ وخالف أكثر اليهود فى الجوازء 
وأبو مسلم الأصفهانينٌ في الوقوع» وسماه تخصيصاً» فقيل : خالَفء فالخلاف إذاً لفظئٌ . 

.)001//١( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 
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وأما المسائل الفروعيّه 

فالأولى منها : أن 5 إذا عزل عيب ل يار الخبرء هل يصح 
ست بایان اا اخ ابمل ثبت حكمُّه قبل بلوغ الخبر؟ 

وقد نوزع في هذا البناء ء على ذلك الأصل. ووجه قول هذا المتارع في 
هذا البناء على مسألةٍ النسخ : أن النسحّ خطابٌ تكليف» ولا تكليف إلا مع 
الإمكان». ولا إمكان مع الجهل بورودٍ الناسخ . 


وسلم وإن كان مترقباً لذلك» فمن البعيد أن يقول لهم: إذا بلغكم تحويلٌ القبلة 
وأنتم في الصلاة بنَيثُم على ما فعَاقّم أوَلا. 

نعم» قور الشارح والحافظ ابن حجر أيضا ما سبق أ لا يد كنت ات ف دن 
المكلّفٍ حتى يبلق وأهل قباء بلّهم في أثناء الصلاة» فالذي صلُوا فيه قبل بلوغ 
الخبر إليهم إلى بيتٍ المقايس هو فرضهم الواجبٌ ليس يجبٌ عليهم سواه» وحينَ 
بلغهم انتقلوا إلى ما تجدّد من الحكمء فبقاؤهم على ما فعَلوه ه أولاً هو المأمورٌ به 
حينئذ» كما أن صلاتهم إلى جهة الكعبة آخِرَ د تلك الصلاة هو المأمورٌ بهء ففعلهم 
أولاً وآخراً كان عن الأمر» لا عن الاجتهاد . 

بي لو أعادوا الصلاة من أولها إلى الكعبة لكان اجتهاداً ميت“ على أن 
الح يبت يثبت في حقّ المكلّف قبل بلوغه» فقول الشارح : (فرجحُوا البناء»ء وهو 
محل الاجتهاد) محل تال ورن تابمّه أب حجر وغیژه. 

قوله: (وقد نوزعَ في هذا البناع على ذلك الأصل). قال القاضي 
عياض : إن مسألة الوكيل تعلّقَ بها حو للغير على الموکل'. انتهى 3 

وكأنّه يشير الشارحٌ إلى كلامه بأته قد فرق بين المسألتين» > فلا د يتم بناء هذه على 


)١(‏ فى «ب»: (مثبتاً». 
(۲) انظر : «إكمال المعلم» (؟551/1). 
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وأا تصرف الوكيل فمعنى ثبوت حكم العزلٍ فيه : أنه باطلٌء ولا استحالة 
في أن يعلم بعد البلوغ بطلاته قبل بلوغ الخبر . 

وعلى تقدير صحّةٍ هذا البناء : فالحكم هناك؛ أ في مسألةٍ الوكيل » 
يكون مأخوذاً بالقياس» لا بالنصٌ . 

الثانية: إذا صَلَّتِ الْأَمَدٌ مكشوفة الرأس» ثم علمّت بالعتق في أثناء 
الصلاة» هل تقطع الصلاة» أم لا؟ 


قال القاضي : ولهذا لم يَختلِفٍ المذهبٌ عندنا في أحكام من أَعيِقَ ولم يعد 
بعتقه انها أحكامٌ حر فيما بينه وبين الناس» وأمًا ما بيه وبين الله فنجائة”" . 

قوله: (فالحكم هناك ا بالقياس)› أقول: أي: على تقدير صكَّة بناء 
مسألةٍ الوكيل على مسألةٍ النسخ المذكورة» وهو إلحاق بالقياس» فليس من فوائدٍ 
النصّ المذكور . 

قوله : (إذا صلَّت الأمهُ مه مكشوفة الرأس). اقول نه لا يحنت سك ال شو 
على الحرّق وإلا بطلث صلاتهاء والفرق بين هذه المسألة ومسا 00 أن 
الأولى فيما يتعلّقُ فيها بحن الغير: وهذه فيما الحقٌّ فيها لله. 

قال القاضي عياض : واختلفوا فيما طرأ عليه مُوجبٌ يغيّرٌ حکم عبادته وهو 
فيها بناءَ على هذه المسألة» وفعل الأنصار في الصلاة كمسألة الأمَة التي تعتق في 
الصلاة وهي مكشوفة الرأس» فإنّها لا تقطع الصلاةء وتتمادى فيهاء لكنْ متى 
أمكها من تتاو لاما غاا و مها ره كن فر فلك غاا وغادت: 
وهذا قول أكثر أصحابناء وهو قول الشافعيٌ والكوفيّين وجمهور العلماء؛ لأنَه 
دخلّ في الصلاةء NG E,‏ وَقيْل: قط صلات. 
انتهى مُلتقطاً من كلامه . 


؟" ‏ كتاب الصلاة 58 
فمّن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها؛ قال بفسادٍ ما فعلّت» فألزمَها القطع . 
ومن لم يا يُثبت؛ لم يُلزمها القطع. إلا أن يتراخى سترُّها لرأسهاء وهذا 

كنا هل الو بالشاس. 
الثالثة: قيل: فيه دليل على جواز تنبيه مَّن ليس في الصلاة لمن هو في 

الصلاة» وأن يفتح عليه كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله . 
وفي الاستدلال به على جواز أن يفتحّ عليه مطلقا نظر؛ لأنّ هذا المُخبرَ 

عن تحويل القبلة مخبرٌ عن واجب› أو آم بتر ممنوع . ومن يفت على غيره 

ليس كذلك مطلقاً ف و الكن يريت هذا إذا كان الفتح في غير 

الفاتحة . 
ولا يخفى أن مسال الم م لبت كمسالة الا ضار فاته قال e‏ 

أي : مها مكشوفة الرأسء والأنصارٌ و لوه تحوّلواء وکا يقول : 

التَّحوٌلَ نكن بغير تلف بخلاف تناول ما يَسترُ فقد يَبْعدٌء فلهذ2'(0 قال : 7 

متى أمكنها . . . إلى آخر كلامه . 
قوله : (إلا أن يتراخى م سَترّها) » أقول : ل ل 

وله مادك لا به دلیلاً وكأن الشارح أطلقه عن ذلك القيد؛ د الدليل 

عليه بل يلزمُها السترُ بعد البلوغ''* في حال الصلاة كما فعل الأنصارٌ عند البلوغ. 
قوله : (مثل الأول ). أقول : في كونها مقيسة» لا مثلها في كلّ وجدء فإِنَ 

ئە لر 
قوله : (مطلقاً نظرٌ)» أقول : النظرٌ من حيثٌ إطلاق القاضي العبارة» بل يتعيَّنُ 

(1) كلمة : «فلهذا» وقع بدلاً منها في النسخ : «فلو»» ولعله سهو أو تحريف» والمثبت هو الصواب . 


(؟) أي: بلوغ خبر عتقها إليها. 
(۳) فى «أ) و«ط»: «الأولى». 
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الرابعة: قيل : فيه دليل على جواز الاجتهاد فى القبلة» ومراعاة السّمتِ؛ 
لمَيلهم إلى جهة الكعبة لأوَّلٍ وَهْلَةٍ في الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها . 


التفصيل بأنَّه إن كان الفح في واجب» أو في ترك ممنوع منهء فهو يؤخذ من 
الحديثِ؛ لوروده في ذلك وآمًا في مندوب ونحوه فلا يؤخل منه» وقد بي 
الشارح ذلك بالمثالٍ في الفاتحة . ا 

قوله: (قبل قطيهم على موضع عَينها)» أقول: فيه أنّ الذي بلعَهم من الخبر 
في الاستقبال في ذلك الحال قول الراوي: (وقد أمِرَ أن يستقبلَ القبلة)» وهذه 
العبارة لا تدلٌ على وجوب عين» ولا جهةٍ بخصوصهاء بل تحتملٌ الأمرين» ولم 
يكنْ قد سبق لهم بيان وجوب استقبالٍ العين؛ إذ الفرضيُ أنَّ هذا أو خبر طرَقّهم 
في شأنٍ تحويل القبلة» ففعلوا أحدّ الجائرّين الذي دلَّ عليه الحديث . 

نعمء رما يقال: إِنّهم قد علموا رعرت ابتاك لعن من ياد هم إلى بيت 
المقدس» أنه كان يجبُ عليهم استقبالٌ عينه» فلمًا حُوّلُوا إلى الكعبة بقيّ م ذلك 
الحكمْ» إلا أن هذه دعوّى تحتاج إلى دلي على أله كان المطلو العينَ في قبل 
بيت المقدس» بل قول الراوي في هذا الحديثِ نفسه: (وکانت وجوههم إلى 
الشام) يذل على استقبالٍ جهة بيت المقدس»› لا عينه» وقوله: (فاستدارُوا إلى 
الكعبة)؛ أي : إلى جهتها . 

إلا أنه قد يقال : من أينَ علمتُم أنّهِم لم يستديروا إلى عينها مع معرفتهم لها؟ 
ر ود من اقول : (فاستداروا إلى الكعبة) استقبالّهم عيتها . 

وَاغْلم أنه قل القاضي عياض : أنه لا خلاف أن المطلوب عين الكعبة مع 
المشاهدة"''» وقد ألحقّ بها محرابٌ مسجد الرسولٍ صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
لما أخرجّه الزبيرُ بن بكار عن ابن شهاب مرسّلاً : أنه صلى الله عليه وآله وسلم 


(۱) انظر: (إكمال المعلم» .)٤٤۸/۲(‏ 


؟ كتاب الصلاة ۷۱ 

الخامسة: قد يؤخذ منه: أنَّ من صلَّى إلى غير القبلة بالاجتهادٍ» ثم تين 
له الخطاً أنه لا تلزمّه الإعادةٌ) لأنّه فعلّ ما وجب عليه في ظنه ت و 
الحكم في نفس الأمر» كما أن أل قباءَ لوا ما وجب عليهم عند ظتْهم بقاء 
الأمرء و ف ولا أمرُوا بالإعادة . 


حينَ عدَّلَ قبلة مسجده أماط جبريل كلّ جبلٍ بيته وبينَ الكعبة”'2؛ فعدّلّها وهو ينظرُ 
إلى الكعبة» فصارت قبل إلى الميزاب. انتهى 

ولا بدٌ من حمل هذا على أنه صلى الله عليه وآله وسلم عدَّلَ القبلةَ بعد تحويل 
القبلةِ» لا عند بناء مسجده. فإنّه بناه والواجبٌ استقبالٌ بيت المقدس» وإن كان 
نانك لعا ناس ار عن ا ناد بي حر كات عن ار ين الها 
وآله وسلم . 

قوله : : (عند ظتهم بقاءَ الأمر)ء أقول : E‏ فإنّهم استقبَلُوا بيت 
المقدس للدليل القاطع بوجوب ذلك عليهم كما أسلقه الشارحٌ المحقق: أن ذلك 
كان عن مشاهدة أو مشافهةء أو عن تواترٍ» وكلّ ذلك يفيدٌ القطع» ويتفرّع عليه 


e‏ إن القطع بالحكم يستلزمٌ القطع ببقائه؛ وإن قلنا: 


و باهم كانوا دو ول الوحي بتحويل القبلة بعيدٌ جدَّاء إن غاية 


ما دلت عليه الأدلَةٌ ره صلى الله عليه وآله وسلم الداڻ عليه: « هدر تلب 
وجه في ألما #[البقرة: ٤‏ فمن اين" أنه كان غيرُه يترقبٌ ذلك؟ ثم لوسم 
فمن أينَ أنّهم فعَلوا تلك الصلاة وقد تعيّنَ القطع بالبقاء بهذا التجويز؟ وكأنّ 


(1) في النسخ : «المدينة»» والتصويب من «الخصائص الكبرى» للسيوطى .)77١7/١(‏ وجاء فيه 
أيضاً أن هذا الخبر عند الزبير من رواية الخليل بن عبد الله الأزدي عن رجل من الأنصارء لا ابن 
شهاب . 

(۲) كتب فوقها في (أ» كلمتان غير واضحتين . 
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السادسة: قال الطحاويٌ: وفي هذا دلي على أن من لم يعم بفرضص الله 
ا ولم تبلغه الدعوةٌ. ولا أمكته استعلام ذلك من غيره؛ فالفرضٌ غيد 
لازم لهء والحجّةٌ غيد قائمة عليه . 

ورب بعضٌ الناس على هذا مسألة قن أسلم في دار الحرب» أو أطراف 
بلادٍ الإسلام حيث لا يج من يستعلِمُه عن شرائع الإسلام: هل يجب عليه 
أن يقضي ما مر من صلاة أو صيام لم يعلَمْ وجوبهما؟ 


الشارح المحقق أشارَ بقوله : (ويؤخذ) إلى ضعف المأحَذ. 
قوله : (ولم تبلغْه الدعوةٌ)؛ أقول: أي : دعوةٌ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
للعباد إلى الإيمانٍ بما جاء به» وهي المسألة المعروفة في الأصول من أن الفهم 
ر التكليف» والمَرْضٌ غيرُ لازم» وال غ ادع واه يريد أن هذا 
يتم في تفاصيل الشرائعء لا صل الإيمان» فقد فطر الله العقول عليه : # ولين 


07 < 


ا َا اکر لخر لبقو اه القمان : ]» ونحوها. 
ثم إِنَّهُ تعالى قد تابع الرسل؛ لئلاً يكون للناس على الله حكة ا وللا ورا 


ا 


لاساو ارود لمن : 14[ ولنم کو ر حا فما ن 4اناطر. [٤‏ 
والآياث دالَةٌ على أنه ليس أمَه 5 من الأمم إلا بٿ فيها رسول. وبعثته للإبلاغ, 
فكأن هذه المسألة فرضها الطحاويٌ ‏ ا : الآياث دالَّةٌ على البعثة ؛ ا 
0 ويجوز خاو أفراج عن بلوغ ذلك إليهم. إلا أنه حلاف الظاهر» وأا 

قلنا: (كأنه)؛ لاحتمالٍ أن یری برأي” “من لا يجعل للعقل أحكاماً كما عرف في 
الكلام . 

وله (حيث لا يجدٌ من يَستعلمُه عن شرائع الإسلام)» أقول: إا 
لم تبلغه الدعوة ل واا رف عدف بالرسول بلق اعارا واا ون 


(۱) فى «ب»: «رأى». 
(۲) فى (): «بعلمه». 


وک قن ماكر ات رط الله ل اک أو ها هذا معاد 


لقدرته على الاستعلام والبحث» والخروج إلى ذللی , وهذا أيضاً يرجع 
إلى القياس» والله أعلم . 

0 ا 0 200 م 
الباء على الأمرء ويروى: (فاستقبّلوها) بفتح الباء على الخبر"'" . 


لازم الرسول الإتيان بأمر نه ا و ا ال > يقاو 
الجاهل للرسالة من أصلها > فليس عليه بحث؛ لعدم تصديقه بما يثيره. ولكن غاية 
ادل عليه هذا أن وط تكون انما واا ا و 

فو 0 ١‏ أيضا برج ع أأى ا اقول يريد أنه كما يرجم الأول إلى 

el 0‏ الاعتراض على من جعل ذلك من فوائدٍ نص 
الحديث . 

قوله: (بكسرٍ الباء)» أقول: قدّمنا الكلام عليه» وأنَّ الكسرّ هو الذي تقتضيه 
رواية (ألا فاستقبلوها). وإن قال ابن عبد البرٌ: إن أكثرَ الؤواة على الفتج9", 
رة لماو 3 قال : لا القرآن قل تضم الأمرَ) وأمذ الراوي لهم بذلك 

قلث: وهو كلام مدخولٌ» فإنَّ القرآن لم يكنْ عند خطاب الراوي لهم قد 
بلعهم ضرورةً» فأيُ تأكيدٍ في عبارته لو كانت بالكسر؟ 


. 2 00 
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. وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ »)٤٤۸/۲( انظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) في (ش»: زيادة: «بكسر الباء هو المعروف» وبفتحها جائز»» انتهى . وقال النووي رحمه الله في 
ااشرح مسلم) :)٠١ /١(‏ والكسر أصح وأشهرء وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده. 

(۳) انظر: «الاستذكار» .)50١/5(‏ 
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يب 


E‏ الثاليك: : وعن اتس بْنِ سبرِينَ؛ قال : اشتقبلتا أَنّساً حينَ قَدِم 


ك2 


مِنَ الشامء : قينا بعيْنٍ التَمْرِء فرَأينة بصي عَلَى حِمَارِ. وجه مِن ذا 
الجَانب - يَعْنِي : ار القبْلة -» فقَلتُ : راك مصَلّي لِمَْرِالقبلة؟ فقَالَ: 
ولا أي رأث وَضُولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم قحلم لم أفعلة. 

(خ: ۰1۰6۹ م: (V1‏ 


(الحديث الثالث): قال: (حينَ قم من الشام)ء أقول: هذا لفظ البخارئ» 
ولفظ مسلم : (#حين اله (من). 

قال القاضي عياض : وقيل: إن وهم“ وإنَّ الصوات إثباثها كما رواه 
البخار. 

58 النَّوويٌ وقال : رواية مسلم ر و فلقيناه في رجوعه حير 
قدِم» وحذفٌ ذكرٌ رجوعه للعلم به" . 

وقال ا ابن حجر في «الفتح» : مراد مسلم بقوله : (حينَ قَدِمَ الشَّامَ) بيان 
الل ا تقول “قغلت ذلك لما ن 

قلت : يريد له اراك بقوله : (قدم الشام): زمنَ قدومه وعامّه» من دون إرادة 
عَودِه أو بذئه» ولا شك أنَّ عبارة البخاريٌ أوضح. وعبارة مسلم لها واوو 
ما قال ابنُ حجر» أو هو من باب نزع الخافض نحو: # واتار مومه درم [الأعراف : 
100[« والقنات مقت مان E‏ ره 

قوله : (بعين التمر)ء أقول: بعين مهمَلة مفتوحةء ثم مثنّاة من تحثُ ساكنة» 
و(الشَمْر) بفتح المثنّاة الفوقيّة» وإسكانِ الميم» بعدّها راءٌ مهملة» على لفظ اسم 


(۱) رواه مسلم (۷۰۲). 
(۲) انظر: «إکمال المعلم» (۲۹/۳). 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ ۲۱۲). 
(6) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٥۷٦‏ 


۲ كتاب الصلاة ۷0 
الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة تة إلى غيرٍ القبلة» وهو كما تقد 
يا وليس في هذا إلا زيادة أنه على حمارء فقد يؤخل منه 
ا ملامسته مع التحرّز عنه ا لاسّما إذا طال الزمن في 
ركويه. فاحتمل العرق» وإن کان يحتمل أن يكون على حائل بیته وبیته . 


الجمعء > مكان معروفٌ بطريق العراق مما يلي الشامً كان به وقعةٌ شهيرة في أولٍ 
خلافة عمرٌ رضي الله عنه بين خالدٍ , بن الوليدِ والأعاجم . 

قوله: (وإن كان يحتمل أن يكون على حائل)» أقول: أمّا في الأسفار فهو 
الظاهرّء على أنه يقال: لا حاجة إلى الاستدلال على طهارة عرّق لبا إذ 
الأصلٌّ هو الطهارة في الأشياء» فالدليل على مَن يدعي النجاسة؛ لے هي 
خلاف الأصل . 

قوله: (زيادة). أقول: ترجم البخاريٌ”" له بقوله: (بابُ صلاة التطوّع على 
الحمار)» ولم يسق غير هذا الحديث . 

ونازعه الإسماعيلئ فقال: خبرُ أنس إِنَّما هو في صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم راكبا تطوّعاً لغير القبلة» فإيرادٌ الترجمة في الحمار من جهة الس 
لا وجه له عندي . 

لاطي الحم المح ل قد روى السرّاج من طريق يحيى بن 

سعيدٍء عن أنس : نه رأى الب صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي على حمار وهو 


ذاهبٌ تّ إلى خر ""» إسناده حسنٌ» وله شاه عند مسلم من حديث ابن عمرَّ: كان 


(۱) فى «ط): «(إذ) . 

(؟) قبل الحديث .)٠١٤۹(‏ 

(۳) ورواه النسائي »)۷٤١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» .)٠٠۳(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(50. وزادوا: «والقبلة خلفه». قال النسائى : نيك بحيى بن سعيدٍ عن اش الصَّواتٌ 
و و اھ وا اعد ١‏ ' 
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وقوله: (من الشام) هو الصوابُ في هذا الموضع . 

ووقع في اكتاب مسلم» : (حين قدم الشام)» وقالوا: هو وهم“ ونا 
خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشاء . 

وكوك" (رأيئكَ تُصلَي إلى غير القبلة. فقال: لولا أني رأيتُ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم يفعله لم أفعله) إِنّما يعودُ إلى الصلاة إلى غير القبلة 
فقط» وهو الذي سئل عنه» لا إلى غير ذلك من هيئة» والله أعلم . 

وراوي هذا الحديثِ عن أنس بن مالك : أبو حمزة (أَنسُ بن سيرين) أخو 
محمد بن سيرينَ مولى انس بن مالك . 

ويقال: إنه لما وَل ا أنس بن مالك ذ تدان اد وكتاه 
ایک اسه ر کته 


٠‏ سم © و 
متفق على ا بحدیثه › ومات بعد أخيه محمد ». وكانت وفاة 


محمد سنةٌ عشر ومثة . 


MD © / 1 د‎ ù 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي على حمار وهو متوجة إلى خيبر‎ 
. فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاريٌ”*'‎ 

ولا تن لكان اا جس أن وجع ضاحث:«العيدة عدي أنس در 
هذا عقب حديث ابن عمرّ أول الباب» أو يؤخرّهما عن حديثِ تحويل القبلة . 


قوله: (أنسُ بن سيرينَ)» أقول: هو أبو حمزة» بالحاء المهملة والرّاي» 


(1) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ ۲۹)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 

(۲) انظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ »)۲٠*۷‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(FED‏ ( 

(۳) رواه مسلم (۷۰۰/ 7”6) بلفظ : (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. . .2)» وكذا أورده 
الحافظ . 

(5) انظر: «فتح الباري» (01/5/5). 
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00 


و 
وإذا أطلقَ ابن سيرينَ فهو محمد إمام الدنيا في العلم» ويأتي ذكرُهء وكان 
سيرينُ من سبي عين التّمر» وهو مولى أنس بن مالكِ» وأعقبَ أولادا . 


.)187 /١15( انظر: «جامع الأصول -قسم التراجم» لابن الأثير‎ )١( 


EEE‏ 0 ف مِنْ تَمَام 

الصَّلاة) . ۰ 
مايه واللفظ له) 

ر و و و 


ر تسو الصفوف: اعتدال القائمين)ء أقول: قال البرْماويٌ : كان ينبغي 

ن يعبر بالتعدیل › فإنّه هو التسوية› لا الاعتدال ؛ إذ لا يه شك الممعة ىن بالقامدر. 

قلت : وقوله: (القائمين) خرج على الغالب» وإلا فالصلاة من قعودٍ كذلك 
يعدّلون صفوفهم» لبي هو اى . 

قوله: (على سَمتِ واحد)» أقول : في «القاموس» م : الطريقٌ» وهيئة 
أهل الخير» ا فل الط اظ و © 

والمراد هنا: على طريقٍ واحدة من غير تقديم ولا تأخير . 

قوله: (على التسوية المعنويّة)» أقول: لم ينضح لي وجهّهء فإنَّ المفهوم من 
التسوية عدم التقدّم والتأخر» وانقسامُها إلى لفظبّة ومعنويّة غير متّضح . 
)١(‏ كتب عندها في هامش (أ4: (1....] للصلاة. منه). ومكان المعكوفتين كلمتان غير 


E OLEN القاموس‎ «0 E © 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۷۹ 


والاتفاق على أنَّ تسويتها بالمعنى الأول والثاني أمد مطلوبٌ وإن كان 
الأظهة أن المراد نالخدي الأول 


قوله: (والثاني أمرٌ مطلوبٌ)؛ أقول: أي: سد فرج الصف أمد مطلوبٌ 
للشارع ؛ لما ثبت من الأحاديث بالآمرٍ بسذ الفرَج : 

الوا ديت أنس عند أبي داود بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 0 
رُْصّوا صفوفكم»» الوص بالاء e e‏ 2 ومنه کر 
بين مَرصوص #[الصف: ]٤‏ ؛ أ متصل بعضه ا لا يكون بیتهم فرج ثم 
قال : «فوالذي نفسي بيده إني لأرَى الشياطين لاک كانه أولاد لد آي : 
لخن 5 3 الصف و(الحذف) بحاءٍ مهملة فذال معجمة مفتوحتين» ثم فاءِ» 
وأا اة مثل : قصب وقِصَبة وهي غنم سود د صغار تكون باليمن والحجاز . 

وفى -حديث ابن عمرَ عند آبي داو أيضاً: «شذوا الخَلَلَء ولا تذروا فذجاتِ 
للشياطين»" (فوُجات): جمع فزجة؛ كغرفاتِ وغرفة» وهي کل منفرج بين 


Ol 


هه جو 


5 
0 


' 1 0 8 م ب ےر ت و و 5 0و 
دي اران من حديث عائشة: من سَدَّ فرجة في صف رفعه الله بها 
درجة» وبتی له بيتاً في الجنة)؟. 
' 7 2 00 7 7 و و 
وفى رواية ا «سُدُوا الخلل. فإن 1 3 مط ان يدخل نک °2 


قوله: (وإن كان الأظهد أن المراد بالحديث الأول). أقول: قيل: يدل له 


(۱) رواه ابو داود(5717)» والنسائى .)8١6(‏ 

(۲) رواهأبو داود(555). ۰ 

69 فى (أ): «كعرفة وعرفة)» وفى (ب»): «كغرفة وغرفة)» وفى «ط): (كغرف وغرفة). والصواب 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)٥۹۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)4١‏ رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۹۲) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


4 شرح العمدة ومعه العدة 
وقوله عليه السلام: (من تمام الصلاة) ل غل أن للك ل ر 


2 م 


يؤخذ منه أيضا أنه مستحبٌ غيرُ واجب؛ N‏ 11111000 1101111101111 


الحديث الذي ET‏ صلى الله عليه وآله وسلم رأى 0-65 نافيا ند دم 
فقال : ١سَوُوا‏ صفوفكم». 

قوله : (مستحبٌ غيرٌ واجب). أقول : : وذهب ابن حزم إلى وجوبهء وهو ظاهدٌ 
ترجمة البخاريٌ للباب» فاته قال : (بابٌ إثم من لم يم الصفوفَ)'» والإثم 
لا کون إلاعلى ترك واجب؛ أو فعْلٍ محرم. 


و نط الا کب وَاسْتّدلٌ على الوجوب بضرب عمر قدم 
بي عثمان”" النّهْديٌ لإقامة الصف" وبما صح عن سُويدٍ بن عَمَلةَ: كان بلالٌ 


يسوّي مَناكبّناء ويضربُ أقدامَنا في الصلاة”*' . 


قال : وعمرٌ وبلالٌ لا يضربان أحداً على ترك غير الواجب”” 


۶ 5 ¢ و ءوس 
وأجاب عليه الحافظ ابن حجر : بانه يجوز أنهما كانا يرّيان التعزيرَ على ترك 


الستة“ . 

قلت : الوعيد بقوله صلى الله عليه واله وسلم : «الَمُسَدُن صفوفكم أو ا 
ليُخَالِفنَ الله بِينَ وُجوهكه”" يقتضي الوجوب كما قاله ابن رسلان في 4 
اليه : 


.)1911( «صحيح البخاري» قبل الحديث‎ )١( 

(۲) فى 31 و«ط): «عمرو)ء وفى «ب»©: «عمر». والمثبت من «المحلى»» وهو الصواب . وانظر 
التعليق الذي بعده . ۰ 

(۳) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» )٤۷۷ /١(‏ عن أبي عثمان النهدي قال: كنت فيمن يضرب 
عمر قدميه لإقامة الصف . 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۲٤٠٠١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (70175) . 

.)۳۷۹-۳۷۲ /۲( انظر : «المحلی»‎ )٥( 

(5) انظر : «فتح الباري» (۲/ .)۲٠١‏ 

(۷) رواه البخاري (5860)» ومسلم (5755)) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 


٣۔‏ كتاب الصلاة A۱‏ 


قال: ويؤيّدُه حديث أبي أمامة عند أحمد - وفيه ضعفٌ -: التُسَوُنٌ صفوفكم» 
أو لتُطمَسَنَّ الوْجُو'. ولهذا قال ابن الجوزيٌ : الظاهرُ أنه مثل الوعيدٍ في قوله 
تعالى: # من قبل أن نطيس وجوه رد ها علج أدبا ره 4" [النساء: 140 . 

نعم الأوامرٌ والوعيدٌ وفعل عمرَ وبلالٍ دل على الوجوب ناهضةء وأمًا على 
بطلان الصلاة فلا بد من الدليل عليه . 

رل :إن ديت أبي هريرة في اد «فإِنٌ إقا إقامة الصف من 
حسن الصلاة)""ا دجا فال ادن J‏ - يدل على حسن التسوية؛ أي: يقع تمام 
الصلاة من دونها . 

قال : لأنّ حُسنَ الشيء ذناذة خلى تام , 

قال ابن حجر : قال القاضي عياض : تمام الشيء وحسنه بمعنى واحد”” 

الا و المن إقامة الصلاة» لم ي او 


قلت : كو ان إلى الردٌ على ما استدل به ابن حزم على الوجوب من قوله 
في بعض طرق الحديثِ الصحيح : «فإنَ إقامة الصف من تمام الصلاة) . 


قال : لأنَّ إقامة الصلاة واجبةٌ» وكلٌ شيءٍ من الواجب واجبٌ . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (508/5). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)۹١‏ فيه 
عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعيفان . 

(۲) انظر : «فتح الباري» .)5١1//5(‏ 

(۳) رواه البخاري (589)» ومسلم (570). 

. )۳٤١ /۲( انظر: (شرح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 

.)۳٤١/۲( و«إكمال المعلم»‎ »)١965 /۲( انظر: «مشارق الأنوار»‎ )٥( 

(5) انظر : «فتح الباري» (؟9/5١5).‏ 

(۷) رواه مسلم )٤۳۳(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 

)۸( في النسخ : «قالوا»» والصواب المثبت» والقائل ابن حزم» والكلام بنحوه في «المحلى» 
.)۷٥ /۲(‏ 


A۸۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 


لقوله : (من تمام الصلاة)» ولم يذكر أنه من أركانهاء ولا واجباتهاء وتمام 
الشيء : آم زائد على وجود حقيقته التي لا ي ار إلا 2 في مشهور 


قوله : (ولم يذكر أنه من أركانهاء ولا واجباتها)ء أقول؟ ال بالأركان 
والواجباتٍ ليس من المطردء واعتباراث الشارع له مسلّم: > بل قال في الفاتحة : 
الاصلاة لمّن لم يقرأ بم القرآن»'“» وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «فإنك لم 
و كونٌ هذا القولٍ أو الفعل ركناً من الصلاة اوا مھا الم 
يقع التعبيرٌ به في لسانٍ الشارع فيما لا تَدَِدُ الصلاة ة إلا به» وإن جاء فنادر . 

قوله: (من مشهور الاصطلاح)ء أقول: قال الحافظ ابن حجر: وهذا الأخذ 
بعيدٌ؛ لأنَّ لفظ الشارع لا يُحمَلُ إلا على ما دل عليه الوضعٌ في اللسان العربيّ» 
وإنما يحمل على العُرفٍ إذا ثبت أنه عرف الشارع» لا العرفٌ الحادث”*) 

* فائدة: قيل: الحكمة في تسوية الصفوف موافقة الملائكة في صفوفهم الذي 
طلبه رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ كما أخرجه مسلهٌ عن جابر بن سَمُرة 
قال: خرج علينا رسو الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال : «ألاً تصفُونَ كما تصفتٌ 
الملائكة عند ربّها؟»» فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصفتٌ الملائكة عند ربّها؟ قال : 
«يُتَجُونَ الصّفوفٌ الأول ويتراصون في الصف ولا ييخفى أن فة زيادة على 
التسوية» وليس فيه تصريح بها . 


. من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ )۳۹٤( رواه مسلم‎ )1١( 

(۲( رواه البخاري »)۷۲٤(‏ ومسلم (۳۹۷)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) فى «أ»: «أو واجباتها» بدل «أو واجباً منها» . 

(:) انظر: «فتح الباري» .)۲٠۹/۲(‏ 

() رواه مسلم(١55).‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة AY‏ 


١‏ - الحديث الثاني : : ون الان بن شير رضي العَنْهُقَالَ: سمغت 


م 
بين 


َسُولَ الو صلی الله عليه وسلّم يَقُولُ: النَسَوُنّ صفوفگم» أو لابن له 
وُجُوهِكم). 

(خ: 6مك م: (E۳٦‏ 

ولمُشلم : کان وَسُولُ انو صلی الله عليه وسلّم يُسَوّي صُفوفتاء حَتَى کا 
يسوي بها القدّاح : 100000 


(الحديث الثاني) : قال : (لتْسَوُن) أقول : بضمٌ المشتاة الفوقيّة. ودع السين 
المهملة. وضم م الواو المثقّلة ونشديد النّونء الدع في بعص روايات 
«البخاري»: «لتَسَوُونَ"'' بواوّين على الأصل» وخذفت فى الرواية الأخرى 
تخفيفا» وأبْقيتٍ الضَمّةُ دليلاً عليها . 

واللام: لام القَسَمِء > فهو مقدر هنا» ولذلك أك الفعل» وقل 0 به في 

بعض الروايات عند ادود «والله تيم صفوفكم» > أو لَيُخْالمَنَ الله بين 

ESF 

قال: (أو ليَُالِمَ اله ينَ ؤجوهكم)» أقول: (أو) للتقسيم؛ أ 
الأمرين لازمٌ» لا يخلو الحالٌ عن أحدهما. 

ووقع عند ابن حبّان : ابينَ قلوبكو»” '" بدلَّ «وُجوهكم' . 

فِنْ قلت : باب المفاعلة يقتضي المشاركة» والرثٌ تعالى ليس مُشاركاً لهم في 
المخالفة . 

قلت : معناه لَيُوقعَنَ الله المخالفة» بقرينة (بينَ) . 
)01( هي رواية المستملي . انظر: «فتح الباري» (۲/ .)۲٠۷‏ 


(؟) رواهأبو داود(557). 
(۳) رواهابن حبان فى («صحيحه) (5/ا١‏ ؟2)7 وهو عند أبى داود (5517) . 


3 شرح العمدة ومعه العدة 
بادياً صَدْرةُ؛ فقَالَ: «عباد الله! لَتْسَوُنَ صفوفكم» أو ليُحَالِمنَ الله بَيْنَ 


(م : ل« ١/5”ي”م)‏ 

(النعمان بن بشير) : بفتح الباء وكسر الشين المعجمة» ابن سعيدٍ بن ثعلبة 
الأنصاريٌ ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان شین 
وقيل : حت م 


قال : (حتی إذا را أقول : حذف جوابَ الشرط لقرينة المقام. وتقديرّه: 
تركنا عن التسوية . 

قال: (عقلنا)» أقول: بالعين المهملة فقاف مفتوحتين» وعند أبي داود: 
(وفقهنا)"» وغفلَ من صحف فقال : إِنَّه بالغين المعجمة . 

قوله : (ثم خرج يوما)ء أقول: هو عطفتٌ على جواب الشرط المحذوف؛ أي : 
تر کنا مده على عدم الأمر بالتسوية ؛ E‏ لفون الصفوف» ف(ثم) 
على بابها؛ لإفادة الترتيب والتراخي . 

قوله : (بفتح الباء)ء أقول: ونعُمان: بضم النون. 

وفي «القاموس» : ف اغا بلدٌ اجتاز به النعمان بن بشير فدَقَنَ به ولدا 
E‏ الو 

قوله : (الأنصارئً)ء أقول: الخزرجيٌ الجليل» الصحابئ ابنُ الصحابيٌ» كان 


)١(‏ كلمة «إذا» ليست في «ب»» ولم ترد في مسلم» لكن ما سيأتي من شرح المؤلف يدل على أنها 
مرادة له . 

(۲) رواه أبو داود(557). 

(۳) انظر : «القاموس المحيط» (مادة: نعم). 


؟ ‏ كتاب الصلاة Ao‏ 


قال أبو عمر: والأول أصحٌ إن شاء الله تعالى. قتل سنة أربع وسين بمرج 
راهط"'' . 

تسوية الصفوف قد تقدَّمَ الكلام فيها . 

وقوله: (أو لبخالِمَنَ الله بين وجوهكم) معناه : إن دراه أنه قابل 
بِينَ التسوية وبيته؛ أي : الواقع أحدٌ الأمرين» إِمًا التسوية» وإمًا المخالفة. 

وكان يظهرُ لي في قوله: (أو ليُخْالِمَنَ الله بِينَ وجوهكم) أله راج إلى 
اختلاف القلوب» وتغير بعضهم على بعض» فان تقدّمَ الإنسانٍ على الشخص» 
أو على الجماعة» وا ليام من غير أن بكرن اما الإماءط بهم قد در 
صدورهم؛ E‏ لور a hS‏ أن 
المختلقين في التباعدٍ والتقارب يأخذ كل واحدٍ منهما غير وجه الآخر. 


که راا اع و عن النبئّ صلى الله عليه وآله وسلم مئةَ حديثِ 
وا عق ج اتفقا على خمسةء وانفرد البخارئٌ بحديثِ› ومسلم بأربعةٍ . 

قوله : (بمَرْجٍ راهط). أقول : بفتح الميم» فراءٍ ساكنة» فجيم» U aS‏ 
فهاء فطاءٍ : اسم موضع قرب دمشق. ‏ 

قوله : (وتغير بعضهم على بعض»» أقول: يريدٌُ: يتغيّدُ بعضهم على بعض من 
اعرد إلى عدار بالطلاو لا مجرّد التغيّرء فلا يَلزم تفسيرُ الخاص بالعام» 
فلا يُفَهمْ أن قوله : و ا ا ت 
وليس كذلك؛ إذ هو عله باعئةٌ e‏ 

قوله : (فعبّرَ عنه بمخالفة ؤجوههم)» أقول: فهو مَجاز مرسلٌ» من باب التعبير 
() انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)١5945/5(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن 

سعد (5/ 017)» و(أسد الغابة» لابن الأثير (6/ »)٠١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 


.)55٠١ /5(‏ 
(؟) زادفى «ب»: (له). 


۸٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


فإن شعت بعد ذلك أن تجعل الوجة بمعنى الجهة. وإن شئت أن تجعل 
الوجة معبّرً به عن اخختلاف المقاصدٍ. وتباين النفوس » فان من تباعدَ مع غيره 
3 زوّى وجهه عنه» كو المقصود التحذية من وفوع التباغض 

رقا ااي عراف ريه ا في ا 0 00 الاين د 
يحتمل أنه كقوله : «أن يحول الله صورته صورة جمار»' “» فيخالفٌ بصفتهم 
إلى غيرها من المسوخ› أو يُخالفٌ بوجه من لم يُقَمْ صمّه ويُخيّدُ صورته عن 
رخا فن افا او اف اولاق رها بالمسخ والتغيير". 


ایت عن المسايوه فان اختلااف الوجوه قبي عن اختلاف القلوب› كفا أنْ 
سد دو 7 1 


تشاب الأقوال مسّبٌ عن تشابه ل وال ذس لا سلون لد ل 


مَكلْمَنَا 2 2 و اتيا ءايه د كدللكت ل ادر من لھم مُكَل وله شَتَبَهَتٌ 
لوهم [البقرة :10[ 


قوله : (فإن شئت بعد ذلك أن تجعل)» أقول: أي: بعد التعبير عنه بمخالفة 
مور اا 0 الرجة ایی افیا يد اجار بل براي ا این 9 
الجهة» وهو حقيقة فيهاء أو بجَعْله معبّراً به عن اختلاف المقاصد مجازاً تعبيراً 
أيضاً بالسبب عن المسبّب ؛ كما بيّنه بقوله : (فإنَّ مَن تباعَدَ عن غيره) . 

قوله : (فيكون المقصود ا عن و التبافض والتنافر)» أقول: أي : 
المقصودٌ من الحديثٍ الحث على تجنٌّبٍ أسباب التباغض والتنافر . 

قوله : (وقال القاضي عياض). أقول : حمل التخالف على أحد ثلاثة معانٍ: 


و 04 E‏ 4 _ -ه ل 
المسخ : بأن" مخالفة وجهه بعدم إقامة الصف وجهّه الحَلقىَّ» وهذا يناسبُ 
(1) :وهو الحدنة :الأول نباي الاخامة الات 


(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (577/7") 
(۳) فى «أ): «فإن». 


۲ كتاب الصلاة AV‏ 


وأقول: أمَا الوجة الأول وهو قوله: فيخالفٌ بصفتهم إلى غيرها من 
المسوخ فليس فيه محافظة لاحر عن متحي لمر ورا والاليق بهذا 
المعنى أن يقال: يخالف وجوهكم عن كذاء إلا أن يُرَادَ المخالفة بِينَ وجوه 
من مُسخ ومن لم يُمسَّخ» فهو الوجة الثاني . 


ما أسلفناه من رواية أبي أمامة عند أحمد بلفظ : «أو لتُطْمَسَنَّ الوجوةٌ»» فإنه تغيية 
a 4 » 208‏ رژ 5 201 ع 

والثاني : أن يراد تخالف وجه من لم يقم الصف ووجه من أقامّه. فيختلفان 
بتشويه صورة الأول وإبقاءِ الثاني على سَّمْتِه الخلقيّ» أو بآن يحت في الثاني 
شنار ونا ونور لا چ فى الأول عدي انها قد المت الچ + لاد 
بالوجوه: وجوه من أقام الصف ووجوةٌ مَن لم يُقمْهاء بخلاف الوجه الأَوَّلٍ فَإنَه 
يراد به وجوة من لم يُقم الصّف. 

ا و 2 و > 

الثالث : لتخالفنَ الوجوهٌ بعضها بعضاً بالمسخ» فلا تكون ممسوخة على صفةٍ 
واحدة» بل يُمِسَحْ كل وجه إلى هيئة غير هيئة الآخر مما يقتضيه التشوية والقبحخ؛ 
كما يقتضيه مقام الوعيد» والمراذ بالوجوه هنا ما أريدَ بها في الوجه الثاني“ . 

ك 5 مر ع 7 3 و 4 

قوله : (وقال شيخنا السراج) ٠‏ أقول: القائل : (وقال شيخنا) هو ابن الأثير 
الا هو ال ادي الد وا اا ينه ا ا 
في ديباجة «الشرح) . 

َ َه ع‎ o ا‎ 2 1 es 1 ٠ 7 

قوله: (فليس فيه محافظة [ظاهرة] على مقتضى لفظة بينَ)» أقول: فإنها 
تقتضي المخالفة بينَ الوجوه المذكورة» وإذا حُملّت على جَغْلِها ممسوخةٌ بصفةٍ 

١5 :‏ 9 و - 95 21017 ¢ 0 
واحدة فلا تخالف بينهاء وفل قدمنا لك ان المراد: بين هذه الوجوه الممسوخة 
(1) بل الظاهر أن المراد بها ما أريد في الوجه الأول؛ لأن المراد أن المخالفة هنا لمن لم يقم الصف 


بالمسخ لكن لا على صفة واحدة» فلا يدخل فيها وجوه من أقام الصف . 
(۲) لم ترد هذا الجملة في نسخ «شرح العمدة» الثلاث المعتمدة في التحقيق . 


AA‏ شرح العمدة ومعه العدة 

واا الج الاخ فيه سيحافظلة على م( ) الإا لس فيه ماف 
ظاهرة على قوله: (وجوهكم)ء فإن تلك المخالفة مخالفةٌ بعد المسخ» 
وليست تلك صفة وجوههم عند المخاطبة . 

وقوله: ات ا السهام sS‏ وها للرمي . 
وهي مما يُطلبُ فيها التحريث وإلا كان السّهِمُ طائشاء وهي مخالفةٌ لغرض 
إصابة الغرض» فضرب به المثل لتحرير التسوية لغيره. 

رق ال علق أن و الضفو ونون و الي 


وو ا ا أرادتهدا قو له عافد ظاهر و 
في الجملة وإن كانت خفيّة . 

قوله: (عن كذا)ء أقول: أي : عن خلقتها الأصليّة . 

قوله : (محافظة ظاهرة). أقول: هو ظاهث. فإِنَه وقع الاختلافٌ بينها بتحويل 
كلّ وجه عن وجه الاحر في هيئته التي مسح إليها . 

قوله: (هي خشبُ السّهام حينّ تُْرَى)» أقول: عبارة القاضي عياض في 
(الإكمال» كعبارة الشارح"'' . ' 

وفي شرح سنن أبي داو : هو السهم قبل أن يُرَاْسَ ويُركب فيه النَصْل”" . 

ووا في «القاموس)”" . 

والأنسبٌ ما ذكره الشارح؛ لتمام وجه السب في التسمية كما لا يخفى . 

قوله: (على أن ون المو ا و E‏ أقول : أن قوله: (كان 

يسوي صفوفنا) ظاهرٌ في توليه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بنفسهء تشهد له 
ما عند أبي داود : أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يتخال الصّفُوفَ من ناحية إلى 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (۲/ 51 7) . 


(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)51/١(‏ 
(۳) انظر : «القاموس المحيط» (مادة: قدح) . 


۸۹ كتاب الصلاة‎ ٣ 
. وقد كان بعض أئكة السلف”'" يوكل بالناس مَن يُسرّي صفوفهم‎ 

وقوله: (حتى إذا رأى أنْ قد عقلنا) يحتمل أن يكون المراد: أله كا 
يُراعيهم في التسوية» ويُراقبُهم إلى أن اعلِم نهم عتلوا: المتضوة و 
وامتثلوه» فكان ذلك غايةً لمراقبتهم» وتكلف مراعاة إقامتهم . 

وقوله: (حتى إذا كاد أن يكبِّرَ فرأى رجلاً بادياً صدرهء فقال: 
عبادَ الله. . . إلى آخر الحديث) يستدل به على جواز كلام الإمام فيما بينَ 
الإقامة والصلاة لما عرض من حاجة . 


ناحيةٍ يمسّح صدورنا ومَناكبًنا . :ايت 


ا أنه كان 0 


a SSA 5‏ 
لنعله تمه ياف يوون أدري هل يعني ببعض أئمّة ئمّة السلف الخليفة» أو إمام 
الصلاة؟ ولكلّ وجه اكد باو ع ومو سيم لمر لأهل عصره. 
وعمل بها الخلفاء بعده. وو من يقيم م الصفوف» وشدّدوا حى إذا استَوّث 
كبّدواء وقد تقدّمَ عن عمرٌ وبلا رضي الله عنهما أتّهما كانا يضربان لإقامة الصف . 

(يحتمل أن يكون المراد: يُراعيهم وبراقبّهم إلى أن علم أنّهم عقوا 
أقول: أ راد أنَّ (رأى) تحتل الرؤية البصريّة» أله كان يلاحظ صَفودَهم من خلفه؛ 
لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان في الصلاة یری من خلفه كما ری من قَدَامَه 
فالمرادٌ من (عقلنا): امتثلنا المتسبّب عن (عقلنا)؛ إذ لا يُدرَكُ كونهم عقلوا 
بالبصرء ويحتملٌ أن يراد الرُوية القلبية ؛ أي : علمَ ذلك» أو ظنه 
)١(‏ في هامش «م»: «هو عمر رضي الله عنه) . 


(۲) رواه أبو داود (5514) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه . 
)۳( رواه أبو داود (557) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


۰ ۹ شرح العمدة ومعه العدة 


وقيل : إن العلماء اختلفوا في كراهية ذلك . 


د د اعد 
د ه ع 5 . ll‏ 2ه (ssi‏ 
-١‏ الحديث الثالث : عن انس بن مالك ضى ١‏ عنه: أن حدته مليكة 


\ 


: فاکل منه. ُه قال‎ AO عرد يدل‎ RE 
قَمْتُ إلى حَصِيرٍ لنا قد اسْوَدً من طول‎ E اولي لک قال أت‎ اوُموق١‎ 
4 | م ما ننه 6 فنضځته بمَاءِ, ال عام بغر سول اللو صلی‎ 
وَاليتِيم وَرَاءَه والمحود من وَرَائناء فصَلى‎ 5 
. صلَّى الله عليه وسلَّم‎ 


(خ: : 0 0 م: : (oA‏ 


(م : )55٠‏ 
003 7 في # وره 0 4 4 
اليتيم : هو ضميرة جد حَسّين بن عبد الله بن ضميرة . 


أ 


قوله: (وقيل : إنَّ العلماءَ اختلفوا في كراهية ذلك): أقول : في «الإكمال» : أنه 
حالف فة أب سفديفة ».تقال ؟ التكيرة إذا قال قد قافيت اللا . 

قلت : قوله: (كاد أن يُكيّر)؛ أي : قارب فعلَ التكبير» والمقاربة يحتمل أنَّها 
قبل قول المقيم : قد قامت الصلاةء فلا ينهض على أبي حنيفة . 

كن FF‏ يت 

(الحديث الثالث) : قال: (قال صاحبٌ الكتاب)؛ أقول: أي: مؤلف «العمدة». 

وقوله : (قيل : هو ضمَيرةٌ جذ حسين بن عبد الله بن ضميرة) قال في «الفتح»: 
آقال ا الدداا : كذا ذكرّه [عبدٌ الملك] بِنُ حبيب» ولم يَذكزه غيره. وأظنّه 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» .)۳٤۸/۲(‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 4١‏ 
e‏ 0 وبعض الرواة رواه بفتح ا 
ولا صخ . 
وهذا الحديث رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنسٍ بن مالكِ» 
فقيل : الضمير في قوله . ا وآ 
ا ی ا ا 


ال أ ف ا ا ا وال ا ا اسان 
وفال عير ابي عمر: | نس يحتاج إلى دكر إ 


سمعه من حسين بن عبد الله» أو من غيره من أهل المدينة““ 

قوله : روا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة)» أقول: هو أبو طلحة 
a‏ ا شلبو والدة اس بن مالك بعد ايه مالك بن التَضْرِء وولدّت له 
عبد الله ب أي طلحة المذكور. وبُوركَ فيه رعو سي e‏ کان 


فقيهاً وإخوته عشرةٌ كلهم حمل عنه العلم o‏ م سيم جدّة إسحاق بن عبد الله من 
قبل أبيه» فَإنّها أ أم أبيه» وهي اَم أنس » فأنسنٌ أخو عبد الله من أمّه» فهو عم إسحاق 


والذي فى «البخاري»: (عن اسحاق بن أن طلحة) في رواية الكشميهنة: 
وللباقين : (إسحاق بن عبد الله عن أبن اا 


0 


قوله : (إتها جدّةٌ أنس)ء أقول : في «فتح الباري» : أنه جزم ابن سعدٍ وابن منده 


. وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ »)١91١5 /5( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )1١( 

(۲) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر )5115/1١(‏ . 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ 5725)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله الخلاف الذي 
ساقه . 

. وما بين معكوفتين منه‎ »)51٠ /١( انظر : «فتح الباري»‎ )٤( 

.)٤۸۹ /۲( المصدر السابق‎ )٥( 


۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 
وغل کل حال فال خب إثيانه:: 
وفي الحديثِ دليلٌ على ما كان النبينٌ صلى الله عليه وسلم عليه من 
التواضع» وإجابة دعوة الداعي . 


انها جدّة أنس» وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في «النهاية». ومن تبعه» وكلام 
عبد الغنيٌ فى «العمدة»» وهو ظاهرٌ السّياق . 

ويؤيِّدٌه ما روّيناه في «فوائد العراقيّين» لأبي الشيخ من طريق القاسم بن يحيى 
المقدّمىٌ عن عبيدالله بن عمرَ» عن اسا أبى طلحة» عن ال قال : 
(أوساتى جدَّني ال النبي صلى الله عليه واله وسلم. واسمها E‏ فجاءنا 
فحضّرَت الصلاة. . .) الحديت(" . 

وقال ابن سعد: ام ليم بنثُ مِلْحانَ» ثم قال: وا ا يفي نكاد 
فهذا صريحٌ أنَّ مليكة جدَّةٌ لأنس كما هي جدَةٌ لإسحاق بن عبد الله إلا أنها 

- عم عضاع ؟. دي ع عس (TP)‏ . و 5 ٠‏ ود 
حد نه ام ام أبيه » وانس هي ام امه ` فكلام «العمدة» على هذا صحيح . 

ورواية ا عن إسحاق بن ٠‏ عبد الله: أن ام ري افعو : 


ستدعصه . 


. سے »و 


قوله : (إجابةِ)ء أقول: أي : إجابة الفاضل من دعاه . 
أقول: والدّاعي آم سُلِيمٍ من فضليات الصحابة» وأمًا أ مھا مُليكةٌ فليس لها ذك* 


.)۳۱٤١ /۱( ورواه أبو نعيم في «تاریخ آصبهان»‎ )١( 

(۲) انظر: افتح الباري» .)589/١(‏ وانظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۸/ .)٤١ ٤‏ 

() في «ب)»: «(وهي أم أم أنس» . 

EG GS 0)‏ ا آم شیم 
سألث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأيها فيِصلَىَ في بيتها . . 


٣۔‏ كتاب الصلاة ۹۳ 
ويستدل به على إجابة أولي الفضل لمّن دعاهم في غير الوليمة. 
5 أيضاً الصلاة للتعليم : أو لحصولٍ البركة بالاجتماع فيهاء أو بإقامتها 
في المكان المخصوص› وهو الى نشد قرا : (لكم). 


كثيرٌ في الأحاديث» والمرادٌ من الإجابة حسنٌ ذلك ونديّه» والإجابة من جملةٍ 
حقوقٍ المسلم على المسلم . 

قوله : (إجابة أولي الفضل)» أقول: تقييدٌ بالقصّة الواقعة . 

قوله: (في غير الوليمة)» أقول : ا اولي له تين إجابها م لم يقار 00 
محظور؛ قر هل اله عله ر الول ي هدعم رن الا ا هن 
رة الان واي و داو 

والعراد بالوليمة* الرس اراد سان ل عليه وسلم : «مَن دعي إلى 
وليمة عرس فليْجِبْ»» رواه أحمدٌ ومسلمٌ وأبو داود 

قوله : (أو بإقامتها). أقول: عطفٌ على حصول البركة؛ أي: النموٌ والزيادة 
تحصل بأحدٍ الأمرين . 

قوله : (يُشْعِرُ به قوله : لكم)؛ أي : لتحصلّ لكم البركةٌ في منازلكم . 

اكول رف على أن تشريك العبادة بملاحظة الغير ليس من التشريك 
لكين ع المحم للأعمالٍ إذا كان مَرجعه إلى أمرٍ دينييٌ؛ كالتعليم» أو البركة 
التي يُستعانٌ بها على أمور الدّين. 


)۱( في النسخ : «يقارنه) . 

(؟) رواه البخاري »)٤۸4۷۸(‏ ومسلم (۱۹/ 4۷( وأبو داود )۳۷۳٣(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

(۳) رواهالإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲)» ومسلم »)48/١579(‏ وأبو داود (۳۷۳۸) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


۹٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وقوله: (إلى حصير قد اسو من طول ما لَبسَ) : خد 
بطل عليه لباس » ورتب على ذلك مسالتان: ٠‏ 
إحداهما: لو حلف لا یلب ثوباًء ولم تكن له نيةٌ» فافترشه : أنه يحنث . 
والثانية: أن افتراشّ الحرير لباس له» فيحرم» على أنَّ ذلك - أعني : 
افتراش الحرير ‏ قد ورد فيه نص يخصّه . 
وقوله: (فنضحته) النّضحٌ: يطلقٌ على الغسل»ء ويطلق على ما دوتهء 


ف أن الافتراش 


ك (حصبير :قن اسؤة)» اقول قال او يطال + إن کن صا هليه كيا 
قَدْرَ طول الرجل فأكثر لَه يقال له: حَصِيرٌء ولا يقال له: خُمْرَةٌ وك ذلك يصنع 
من سَعَّف النخل وما أشبَهّه”'' . 

قوله::(انه جد ال انو على ال نولا ی اا 
0 وفى «القاموس) فْسَّرَ اللاي E‏ 

قوله: (وقد ورد فيه نص بخصّه). أقول: أي: ورد في تحريم افتراش الحرير 
نص أخرجّه البخاريٌ» وفيه النهيٌ عن الجلوس على الحرير". والمشهورٌ عند 
المالكيّة منع الجلوس عليه 

وفال غ انملك من المالكتة » يجوز افتراته» وعلن التجريم باللنس: 

قال المازّريٌ : وهذا الحديث - يريد حديث البخاريٌ يردٌ ما قاله . 

قال :كذ إا كان بطانا لما نجل عليه أو محدؤاافينا خلس غلنه كا 

لني اص 


. والكلام منه‎ »)٤۸٩۹ /١( و(فتح الباري»‎ »)٤۳ /۲( انظر: «(شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(0) انظر: «القاموس المحيط» (مادة: لبس) . 

4 رواه البخاري (0414) من حديث حذيفة رضي الله عنه قال : نهانا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاَ , 
نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه . 

)٤(‏ هو عبد الملك بن الماجشون. انظر : «إكمال المعلم» (575/5) و(5557/5). 

(5) انظر: «المعلم» (7/ .)١15‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 10 

وهو الأشهث فيحتمل أن درل الغسل. فيكون ذلك لأحد أمرين . ما 
لمصلحة دنيويّة» وهو تلبينه وتهيئتّه للجلوس عليه» وإمًّا لمصلحة ديئّة؛ 
وهو طلب طهارته. وزوال ما عرض من الشكّ في نجاسته ؛ لطول لبْسه . 


وحم ار لها وهو النْضحٌ الذي تستحيّه المالكية لما 
يسك في نجاسته» وقد قرب ذلك بأنَّ أبا عمير كان معَهم في البيتٍ» 


قلت : لأنَّ الجميع افتراشش . 

قوله: (للجلوس عليه)؛ اقول + كو قل حال انق يد على له تسا إلى 
تليينه وتهينيه للجلوس ؛ إذ طول له من عن ذلك» إلا أن يدع 
ارلا س فاحتاج إلى تليينه » وهذا يَحتاج إلى دليلٍ . 

قوله : (يحتمل أن يريد ما دون العّسل)» أقول : هذا الأقرت» فاه على الأول 
يؤدّي إلى أن صلی الله عليه وآله وسلم صلی عليه وهو مل مء اله لم ذکز أنسن 
مهلةً بينَ نضحه والصلاة حى يبس منه الماءُء بالف عليه وهر ها ضلذة غل 


ارا 
قوله : (وقد قرّبَ ذلك)ء أقول: هذا التقريبٌُ يَصلحٌ للأمرين» وهو في الأخر 
أوضح . 


قوله: (أبا عْمَير)» أقول: هو أبو عمَيرٍ بن أبي طلحة زيدٍ بن سهل» وهو أخو 
أنس بن مالك لاه وأمّهما آم سليم» وهو الذي قال له النبيمٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم : اما فعَلَ التغيُ يا أبا عُمَيرٍ؟ !2 قال [أنس] : كان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم أحسنّ الناس لما وكان لي أخ لام يقال له: أبو عميرء [قال: 
أحسبّه] فطيدء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءنا قال: «يا أبا 


معيو أ ها فكل ا رو 


)غ2 روآه البخاري «(oA0*)‏ ومسلم ل 6 ” وما بين معكو فتين من البخاري. ولمعظ مسلم : 
(قال: أحسبه قال : كان فطيما) . 


۹٩٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
و 
واحتراز الصبيانٍ عن e‏ 6 


وقوله : (فصففت تصنت آنا والجيم و حجّةٌ لجمهور الأمَةِ مه في أن موقفَ 
الاثنين وراء ا وكان بعض المتقدّمين يرى أن يكون موقفٌ أحدهما عن 
يمينه › والآخر عن يساره. 


مات صغيراً» وفي موته لام سيم مع أبيه EN‏ 


قوله : (واحتراز الصّبْيانَ عن التحاسة بعيدٌ) : أقول : الإضافة لفن المفعول؛ 
كما يقتضيه قولّه : (بعيدٌ)» والفاعلٌ : أهلٌ البيتِ» أو مَن يَكفلهم؛ إذ الاحتراز من 

قوله : (وكان بعض المتقدّمين). أقول : پروی لابن مسعود رضي الله عله ؟ 
e‏ ا آنا دخلا على عبد الله فقال: 
أصلى من بع" 0 فقام يينهما ا بالا 

(۳) 
3 

قال ابن عبد البرٌ: لاا يصحّ رفعه» والصحيح عندهم الوقف على ابن 
مسعودٍ 

قال النوويٌ فى «الخلاصة» : الثابت في (صحيح مسلم) أن ابن مسعود فعل 
ذلك» ولم يقل: هكذا كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يفعله0* . 


)01( روى هذه القصة البخاري (۱۲۳۹)» ومسلم )۲۱٤٤(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 
(۲( فى «(ب»: «خلفه کما) . 

(۳) روا مسلم .)۲۸/٩۳٤(‏ 

.)۲۹۷ /١( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )٤( 

.)۷١١ /۲( انظر: «خلاصة الأحكام» للنووي‎ )٠( 


۹۷ كتاب الصلاة‎ ٣ 


وفيه دليلٌ على أنَّ للصبئّ موقفاً في الصف . 


قيل : كأنّهما ذهلا أنَّ مسلماً أخرجه من ثلاثِ طرق» لم يرفعه في الأوليين: 
ورفعه في الثالثة» وقال : هكذا فعلَ. . . إلخ. 

e‏ معان ا ور باحتمالٍ أنه فعله لضيقٍ المكانٍ. أو أنه 
ل و م أنه إِنّما تعلَّمَ هذه الصلاة 0 إذ فيها التطبيق 
وأحكامٌ أخرى متروكة» وهذا من جملتها('"' . 

: ا بن عبادة بن] الصامتٍ عن جابرٍ قال‎ A 

مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة» فقام يصلي» فقمثُ عن 
0 فأخذ بيدي فأدارتي عن يمينه» فجاء [جبّار] بن صخر حٌى قام عن يساره. 
فأحد بردي سيدا دنا E E‏ 

ومثله ما في الحديث . 

قلتُ: وكأنَ ابنَ مسعودٍ لم ببلغه هذا النصن» أو رأى الفعلٌ غير حجّةِ على 
الوجوب› وأنَّ ذلك أحدٌ الجائزين . 

ويبعدّه دفع الرّجلين» فاته - كما قيل - أبلغ من" المنع القوليّ» وهو ينفي 
الإباحة» وأنْ يكونَ من فعل أحدٍ الجائرّين» وعلى فَرْض التنرل فيكون فعله 
صلى الله عليه وآله وسلم مع عبدالله بن مسعودٍ لبيانٍ الجواز» ودفعه للوجلين طلبا 
للسئّة والأفضليّة» وهو أقلّ ما يقتضيه تأثيدُه على الشقٌّ المخالف» وبهذا يندفع 
التعارضٌ» ويجتمع شمل الحديثين . 

قوله: (وفيه دليل على أن للصبيّ موقفاً في الصفٌ. . . إلخ)ء أشار به إلى 
الخلاف في ذلك وفي أنه لا يسدٌ الجناحء قالوا: لألّه ليس بمصلّ حقيقة: 
(۱) انظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار» للحازمي (ص: ۸۲) . 


(۲( رواه مسلم ,))5١01١١(‏ وما بين معكو فتين منه . 
(۳) فى «أ) و«ب»: «فى». والمثبت من «ط»» وهو الأنسب بالسياق . 


۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 

وفيه دليلٌ على أنَّ موقف المرأة وراءَ موقف الصبىّ . 

ولم يُحسنْ مَّن استدل به على أنَّ صلاة المنفرد خلف الصف صحيحةٌ 
فان هذه الصورة ليست من صور الخلاف . 

وأبعدَ مَن استدلٌ به على أنه لا تصحٌ إمامتها للرجال ؛ DD‏ ها 
في الصف فلا تتقدّم إماماً. 

وقوله: (ثم انصرف) الأقربٌ أنه أراد الانصراف عن البيتِ» ويحتمل أنه 
00 

ا على رأي بي حنيفة فبناءً على أن السلام لا يدخ تحت مسمّى 


0 وأمًا على رأي غيره فيكون اضرا ار عن التحثلٍ الذي 
يستعقبٌ السلام . 


وجمهورٌ الأمّة على أنه يس الجناح ؛ وأنَّ له عقا لهذا الحديث» وجَذب ابن 
عباس إلى يمينه» وقولّهم: (لألّهُ ليس بمصلّ حقيقة) دعوى ظاهرة البطلان 
مُصادمة للسنة النبويّة . 

قوله: (من صُوَّرٍ الخلافي)ء أقول: فإنّ الخلافَ فيما إذا لم يكن امرأةٌ؛ إذ هي 
لقص إلى قوق الرجال. 

قوله : (لأنّه واجبٌ تأخيدهاء فلا تتقدّم إماماً)» أقول: وذلك 
تأخيرها لعدم جواز انضمايها إلى الرجال» لا لأنَّ موقفّها دائما أخير 

قلت : ووجة استنباط من أخذه من هذا الحديث: أنّ العلة المائعة لانضمايها هي 
كونها عورة ترف حال الصلاة عن كشفها على المصلَينَ» وهذه الع جارية مح تقدّبها 
بقياس الأولى ؛ لما فيها من ظهور قدّمها وقوامها وكثير من محاسنهاء تار أو تزيد 
واا فلا يخلو الاستنباطٌ من هذا الحديثِ عن قوة ظاهرة. 

قوله : (عبارةً عن التحلّلٍ الذي يستعقبٌ السلام)ء أقول: هذا الأقربُ» فإنه 
كثيراً ما جاءً في الأحاديث التعبيرٌ بالانصراف عن ما يستعقبُ السلا . 


لك أنه إِنّما وجب 
1 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۹۹ 
وفي الحديث دليلٌ على جواز الاجتماع في النوافل خلف الإمام . 
وفيه دليل على صحة صلاة الصبئٌ» والاعتداد بهاء والله أعلم . 


a‏ وعَن عَبْدِ الله بن عَبّاس رضي الله عَنْهُمًا قال : بت 
عند حَالتي م وتء مام ال صلی الله عليه وسلّم يُصَّي من اللي قشنت 
عَنْ يَسَارِه» فَأَحَذَ برسي ي ؟ فَأَقَامَني عَنْ يَمينه . 

رخ : لاكك واللفظ له م: )۷٦۳‏ 


و( ا اقول فى :«القاموس )2 أن ال كن اله فط 
ولكنّه غير مراد هناء فلا يُعرَفٌ الس الذي يعتدٌ بصحة صلاة الصبيٌ » وكأنٌ المراد 
ما قبل البلوغ مطلقا من بعدٍ الأربع أو الخمس أو نحوها من سن التمييز» وشات 
ليان زاف ولاه فاي حا لذلك سوق التميية. 

اسار الشارح رحمة الله بهذا إلى الخلاف في عبادات الصبيٌّ: هل هي 
صحيحة» أم لا؟ 

وأراه متفرّعاً على البلوغ: هل شرط في الوجوب» أو شرط في الصكة 
والوجوب؟ 

ويتفرّعٌ عليه الكلامٌ في الأعواض والثواب؛ كما هو مبسوط في أصول الدّين. 


2> د 2> 
کډ کډ ڳل 


(الحديث الرابع): قال: (من الليل)” چ اال کن( د 
(Te.‏ 
وظرفية ". 


4 
هه 


. انظر : «القاموس المحيط» (مادة: صبو)‎ )١( 
زاد فی «(ب»: «أقول».‎ )۲( 
.)0 47 /۲( انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن‎ )۳( 


٠٠‏ شرح العمدة ومعه العدة 


(خالته ميمونةٌ) بنثُ الحارث» أخث أمّه أ الفضل بنتٍ الحارث . 


قال البرْماويٌ : الظاهرٌ الثاني . 

قوله: (ميمونةٌ بنثُ الحارث): أقول: أمٌ المؤمنين رضي الله عنهاء وهي بنثُ 
الحارثِ بن حرب الهلاليةء ارا الم سي ارس يه € 
من الهجرة» وقيل: سنة سبع» قيل: كان اسمُها بر فسمّاها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ميمونة» قاله كريب عن ابن عباس“ . 


م 


روي لها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة ورن ديا . 

ماتت بسَرفٍ ‏ بسين مهملة مفتوحة» ثم راء مكسورة» ثم فاء ‏ وهو موضع بينه 
وبينَ مكّةَ عشرة أميال» وذفتت هناك» وبنى بها النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
هناك أيضاً. 

توفیت سن إحدى وخمسین» وصلى عليها عبد الله بن عباس 

قوله: (أخث أمّه أ م الفضل). أقول ا واسمها لياه 
فت > الحارثِ بن حرب الهلالة ولبابة هذه و العبّاس بن عبد المطلب 
رضي لله عنهماء وأمٌ أولاه» وكانت من المُنجبات» ولدّت للعباس سل رجا لم 
تلد امرأة مثلهم : الفضلٌ» وعبد الله ومَعبدٌء وعُبِيدٌ الله» وقتَّمُ وعبد الرحمن. 

وأسلمّت لبابة هذه قديماً» قال الكلبيئٌ ومحمدٌ بن سعدٍ وغيرُهما: هي أول 

امرأة أسلمّت بعد خديجة رضي الله عنها"" . 

وكان النبيمٌ صلى الله عليه وآله وسلم يزورهاء وهي لبابة الكبرى 

ا ا سی 0 لاد بين یو فت نی کیا ریه 
فأثبتها الواقديٌ . 
(1) رواه مسلم .)۲۱٤۰(‏ 


(۲) انظر: «جامع الأصول - قسم التراجم» .)٠١٠/١١(‏ 
(۳) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ ۲۷۷). 


ومبيتُه عندها فيه دليلٌ على جواز مثل ذلك من المبيتٍ عند المحارم مع 
الزوج . 1 

وقيل: إِنَّه تحرّى وقتآ لذلك لا يكونُ فيه ضرردٌ للنبيّ صلى الله عليه 
وسلمء وهو وقت الحيض . 

وقيل : إِنَّه بات عندها لينظرَ إلى صلاة النبٌ صلى الله عليه وسلم . 

وفيه دليلٌ على أنَّ للصبيٌ موقفاً مم الإمام في الصف . 


رُوي لأمٌ الفضل عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثون حديثاً اتفقا على 
حديثين › ولمسلم حديث . 

قوله : (من المبيتٍ عند المحارم مع الزوج)» أقول: أي: في منزلٍ واحد. 

قوله: (وهو وقتٌُ و ا ف أله كان صلی الله عليه وآله وسلم 
يضاجع الحائض من نسائه» فالإضرارٌ حاصل» إلا أن يكون لا ضرر إلا بترك 
الجماع. فإنه سيتركه للمانع . 

لک يقال: إنه صلى الله عليه وآله وسلم قد كان يباشرٌ الحائض؛ أي : 
بالاستمتاع منهاء فالظاهر أنه لا مع الصبِيٌ النائم مَن فى المنزل عن قضاءِ حاجته 
مع أهلهء وأمًا المكلّفُ فلا يدل الحديثُ”"" على جواز مَبيت: ولا نفيه» إلا أن 
يوجد في الصبيٌ علّةٌ لا يُلِعَى اعتبارُها في المكلّف» ٠‏ فلا یقاس عليه كما قد يُفهمه 
كلام الشارح من الإطلاق» وإن كان قد احترس عنه بقوله: (مثل ذلك). ٠‏ 

قوله : لخر إلى ماده الي ی و أقول : ليس مقابلا 
للأقوال السابقة» بل بيان لعلّة المَبيتِ. 

قوله: (مَوقفاً في الصف مع الإمام)» أقول: هو موقففُ المكلف معّه بلا فرق 
بينهماء وهو عن يمين الإمام» وهذا أخصنٌ مما تقدّمْ في أحكام الحديث الأول . 


(۱) فى «(أ) و«ب» : «على الحديث»» والمثبت من «ط)ء» وهو الصواب. 


۰۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وإذا أخذ بما ورد في غير هذه الرواية من أله دحل في صلاة النبيّ 
صلى الله عليه وسلم بعد دخول النبيٌ صلى الله عليه وسلم في الصلاة ففيه 
دليل على جواز الشروع والائتمام بمَّن لم ينو الإمامة . 


قوله: (لمّن لم ينو الإمامة)؛ أقول: وهو مذهبُ مالك . 
وذهب بعضهم إلى منعه لغير الإمام والمؤذن. 
وذهب أبو حنيفة إلى منع ذلك للنساء دون الرّجال . 


وذهب بعضهم إلى جواز ذلك مع اشتراط إحداث نة متوسّطة . 

ومدارٌ استدلالٍ الجميع قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا عمل إلا بنيّة 227 
ای سي وميه 

وأا من خصّصه بالإمام : فلعله يزعم أنه يَستصحِبُ نيّةَ الإمام وإن لم يصل 
1 لكنْ لا يظهرُ وجه إجراء الحكم في المؤذنِ. 

ووجةٌ ما ذهب إليه أبو حنيفة: اشتراط نة الإمام المأمومِينَ» وكأنَّ الغالب أنْ 
لا ينوي الإمام إلا" الإمامة بالرجالٍ . 


وما ذهب إليه آخرون أبقوا الحديث على عمومه» فحينَ إنشاءٍ الفعل حصلت 
اة ولا يَضِدٌ : e‏ 


وفائدة الخلاف تَظهرٌ فيمّن لحقّ بالإمام ولم يَفْهِم الإمام لحوقه» فعند مالك 


ST )۱(‏ 
آهل بيته» عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : « . . إنه لا عمل لمن لا نية له...». قال 
الحافظ في «التلخيص الحبير» :)١6١/١(‏ في سنده جهالة. قلت: ويغني عنه حديث 
الصحيحين: (إنما الأعمال بالنيات»» رواه البخاري »)١(‏ ومسلم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر 
رضى الله عنه . 

(۲( كلمة : »| سقطت من «(ب» و«ط). 


؟" كتاب الصلاة ١١7‏ 
وفيه دليلٌ على أن موقفَ المأموم الواحدٍ من الإمام عن يمين الإمام . 
وفيه دليل على أن العمل اليسيرَ في الصلاة لا يُبطلهاء والله أعلم . 


تصخ صلاته مؤتمًا مطلقآء وعندَ الحنفيّة تصخٌ للرجال دون النساء» وعند الآخرين 
ا 

قوله: (عن يمين الإمام)» أقول: وذهب سعيدٌ بن المسيّب أله يقفْ عن 
یسار" ولم بتاع عليه. ٠‏ 

قوله : (أنَّ العمل اليسيرَ في الصلاة لا يُبطلها). أقول: فإنّه صلى الله عليه وآله 
وصلم أخد ببراسة» وعنو عمل يسبة» .ولذلك ادل غيد هذه ستأتى إن شا :الله 


تعالى . 


.)١179/7 /5( انظر: الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 


وسلّم قال: «أمَا يَحْشَى 28 رفع رَأَسَهُ قبل الإمَام» أن يُحَوّلَ الله رَأَسَهُ 
رَأسَ حمّارء أو يَجْعَلَ صَورَتهُ صَورَة جمّار؟». ' 
(خ : 08ت م (4Y‏ 


ا 
(الحديث الأول): قال: (أمَا بَ: تخشى) . أقول: بفتح الهمزة» وتخفيف الميم» 
حرف استفتاح » و( اف اا ومعناه نهى . 


¢ 


# نكتة : قال ابن العربيٌ : ورد عنه على اله علوروالةبوسام” أن الله تعالى 
E‏ الشيطانَ على الإنسان في إفساد صلاته عليه: قولاً بالوسوّسة حى 
لا يدري كم و وفعلا بالتقدّم على الومام فيختل الاقتداءء فأمًا الس 
فدواؤٌها الذكه والإقبال على الصلاةء وأمًا التقدّم فاته ظلت الاستعجال» ودواؤه 
أن يعلم أنه لا يُسلّمُ حى يُسلّم الإمام» فلا يستعجل في هذه الأفعال(" . 

قوله: (أو يَجعَل)» أقول: رواه البخاريٌ بلفظ: (يَجِعَلَ) فيهما”". وكذا 
ذكره الحميدييٌ في «جمعه بين الصحيحين»“ ٠‏ وذكره المجد ابن تيمية بلفظ : 
(يُحوّل) فيهماء ونسبّه لرواية الجماعة”*'. والمصنف ذكره في الأولى 


(۱) في (لب) : «يسلط). 

(۲) انظر: «القبس في شرح موطأ مالك , بن أنس» لابن العربي (۱/ ٤۳‏ ۲). 

(۳) رواه البخاري (609). 

. )117١0( انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحميدي‎ )٤( 

,)١١هو‎ ١١5 7/551( انظر: «المنتقى» للمجد ابن تيمية» حديث رقم (/ا/ا17). وقد رواه مسلم‎ )١( 
وأبو داود (571)» والنسائي (87/8)» والترمذي (087)» وابن ماجه (451). واقتصرت الروايت-‎ 


١ ٠83 کتاب الصلاة‎  ؟‎ 


الععنيث ٠‏ ليل على تقدم المأموم على في ا هذا 
ووجه ؛ الدليل : التوعَدٌ على الفعلء is‏ التوعد إلا على ممنوع. 


دون الثانية» قاله الزركشة . 

قوله: (في الرفع من الركوع والسجود)ء أقول: الموجود من رفع الرأس 
منحصرٌ في ذلك › ذم الظل على ار 

وفي «سنن أبي داود» من حديث أبي هريرة بلفظ : (إذا رفع رأسّه والإمام 
ساج" قيل : وهو مبيّنٌ لرواية «الصحيحين» هذه» فيكون على هذا نضا في 
السجودء ويَلحق به الركوغٌ بكونه في معناه» فلا يَتَدُ قول الشارح : إِنّه نص فيهما. 

على أله قد تعب إلحاق الركوع به بالفرقٍ بيتهماء فان للسجودٍ مزيّةٌ وفضيلة 
ليست للركوع» فإنَّ أقرب ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌ» ولأنّه غايةٌ الخضوع 
المطلوب . 

قوله : (ولا يكون التوعُدُ إلا على ممنوع). أقول: أ ي : ممنوع منه حَظراً؛ إذ 

لا وعيد على مكروو» والشارح أطلقٌّ العبارة . 

وقال النوويٌ: ظاهره يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام*'؛ له توعَدَ عليه 
الع وهو أشدٌ العقوبات» ومع القول بالتّحريم فالأكثد على أنه يأثُ فاعله: 
وت له عيبا ند 

وقال أخمد والظاهرية ع وتروئ فن [ابن ] عمودة :تظن :صلاته .وذلك لأن 


3 عند الترمذي والنسائى وابن ماجه على القطعة الأولى فقط من الحديث . 

)010( انظر : «النكت على العمدة» للزركشى (ص: .)115-1١586‏ 

(۲) فی () و«ط»: «فحمل على) . ْ 

)۳( و أبو داود (1۲۳) . 

() انظر: «المجموع» للنووي /٤(‏ 175) واشرح مسلم» له /٤(‏ 1( و«فتح الباري» (۲/ ۱۸۳)» 
والكلام منه. 


٠١5‏ شرح العمدة ومعه العدة 


يقاس عليه السّبِقٌ في الخفض كالهُوِيٌ إلى الركوع والسجود . 


النهيّ يقتضي الفساد» وعندٌ أحمدّ: لو صكحث صلاته لرُجيّ له الثواث» ولم يُخْشَ 
عليه العقاث”7'' . 


TE‏ يا لأنه في مع: معنى النهي› وإ كلس ى نعم ورد في 


فيه كان اا ح المحقّقَ لم يجزم بالتحريم» بل أتى بعبارة مجمَّلةٍ؛ أنه 
صلی الله عليه وآله وسلم لم يجزمْ بتغيبر الصورةء بل جعله أمرأ مَحوفء ومن شأنٍ 
المَخوف تجويرٌ خلافه» والله أعلم . 

قوله : (ويقامنُ عليه البق في الخفض)» أقول: بل قد ورد النصنٌ بالنهي عن 
التقدّم في الموضعين منهما أيضاً في حديثِ أخرجه البزّارُ من رواية أبي هريرة : 
«الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إا 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أيضاً: «الذي يرفع رأسّه ويخفضه قبل 
الإمام ما تاضيته بيد E‏ ور لي : 

وبأنَّ حديث البرّار: انه صلی الله عليه وآله وسلم كان إذا قال : اسمع الله لمن 


حمده) لم حن م احلا 0 » حتى يع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
اا ثم نقع سو سوا ا ْ أ وجريف: «إنما جَعِلَ الإمام ليون م به » فإدا ركع 


. انظر: «فتح الباري» (۲/ ۱۸۳)» وما بين معكوفتين منه‎ )١( 

(۲) رواه البزار في «مسنده» -٤۷٥(‏ كشف الأستار) . وروي موقوفاً وبه أعل المرفوع» انظر التعليق 
الا 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۷٠٤١٥(‏ ورواه دون قوله: (يخفضها ويرفعها) مالك في 
«الموطاً» (۱/ »)٩۲‏ ا الرزاق فى «المصنف» .)۳۷١۳(‏ والحميدي في امسنده) (489). 
وبهذا الموقوف أعل أبو حاتم - كما في «العلل» لابنه )۸۳/١(‏ - المرفوع السابق» وكذا قال 
العقيلي في «الضعفاء» (۳/ 507): وهذا أولى . وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (04/17) بعد 
أن ذكر موقوف مالك ومرفوع غيره: ولا يصح إلا موقوفاً بهذا الإسناد. 

(5) رواه البزار في «مسنده» (41/1- كشف الأستار) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه بلفظ : = 


۹۷ كتاب الصلاة‎  " 

وتياك صل الع روك (١‏ اوركفي الاي يرع راسلا امام 
ما يدل على أنَّ فاعلَ ذلك متعوّض لهذا الوعيد يلِء ولیس فيه دليلٌ على أنه يقع 
ذلك ولابدٌ. 

وقوله: (أن يحول الله رأسه رأس ١”‏ ' حمار) يقتضي :: تغييرَ الصورة الظاهرة . 
ناز كفو »بوذا سن فاو 
مُغن عن القياس الذي سلف . 

قوله: (متعرّض لهذا الوعيد)» أقول : قد تقل أنه إنّما وقع هذا الحديثٌ بعد 
الإعلام بأنَّ فاعلَ ذلك تحر صورته ؛ إذ الخوف إِنّما يقع لأمر مُتوقّع, ولا يُتوقع 
إلاشيءٌ قد حصل في الاعتقاد. َ 

قوله: (أن يقع ذلك ولا بدٌ)» أقول: ف فاد الخدت أن ما الإمام 
ا جد مقتضٍ تام لوقوع ما توعد به وكوله يتخلّفُ الوقوع لمانع لا يقدح في 
ذلك› وكأدً الشارح المح خد عدم الجزم بالوقوع من قوله صلى اله عليه وآ 
وسلم : «أما تاف فان المخوف قد يقعٌ وقد لا يقع» ولمًا عبر عبر الحكيم بهذه 
العبارة دل على أنه لا يقتضي الوقوع حتماً» ولا عدمه. 

قوله : (تغييرَ الصورة الظاهرة)ء أقول: وهو الظاهرٌء ويدل عليه وقوعه كذلك 
كما رواه ابن الملقن في شخصر أو شخصين في أزمنةٍ قديمة”* . 
فلت : رواه ابن حجر الهيتميٌ : في (فهرسته) . 
على أن التحويلَ مطلقٌ في الأزمنة» فيحتمل أنه يق في دار الدنياء أو البَررّخ» 


50 فس ابو اه E‏ 4 
يدل لذلك» وهذا نص في كل خفض ورفع› 


(لم بخن أحدٌ متا ظهرَهُ حٌى نَرَى التب صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قد سَجَد) . 
60 وقع في جميع النسخ هنا: «وجهه وجه» بدل «رأسه رأس» . 
(۲( رواه البخاري (584)» ومسلم (5117)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) قوله: «ما ذكر» كذا في النسخ» ولعل الصواب : «بما ذكر) . 
)٤(‏ انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (؟/ 58 0) . 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 


٠.‏ مك ° رك 0 - ,له 
ويحتمل أن يرجع ر إلى مر معنوي مجازيّ فإن الحمارَ موصوف 


بالبّلادة ويستعارٌ هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة. 
ومتابعة الإمام . 

وربّما رجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة 
رفع المأمومين قبل ا ونحن قل 5 أن الحديث لا يدل على فوع 
ذلك وما یدل على كون فاع متعردضاً لذلك» وكونٍ فعله صالحاً لأنْ يقع 
عنه ذلك الوعيد» ولا يلزم من التعدؤض للشيء وقوعٌ ذلك الشيء . 

وأيضاً فالمتوعَد به لا يكون موجوداً في الوقتٍ الحاضر؛ أعني: عند 
الفعل» والجهل موجودٌ عند الفعل» 9100 


أو الآخرة لبعض» أو يقعٌ بعضٌ في هذه وفي هذه» ومن هنا بُعرفُ ضعفُ ما يجيء 
للشارح من قوله : (وركما رُجُحَ هذا المجاز بأنّ التحويلَ في الصورة الظاهرة لم 
يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام)؛ ولا يتم الترجيحٌ به؛ إذ هو مبنيئٌ على أنَّ 
المراد التحويلٌ في هذه الدار. 

قوله: (ويُستعارٌ هذا المعنى)» أقول: أي: يستعارٌ ل لفظ (حمار) استعارة 
مصرّحة» فيطل على الجاهلٍ بما يجب عليه؛ لمشاركته للحمار : في المعنى الذي 
هو البلادة» فقوله: (هذا المعنى) تسامحٌء فإِنَّ الاستعارة لفط ES‏ 
فهو مجاز مرسلٌ من إطلاق السبب على المسبّب . 

قوله: (وربّما رجح هذا المجاز)ء أقول: إشارةٌ إلى ضعف الترجيح بهذين 
الأمرين : 

انا ان TT‏ التحويل› فلا يُستدلٌ بعدم وقوعه 
علي ال ا ا اا ا اا و ف اران ر 
صورته» وليس من لازم التعرْضٍ للشيءِ وقوع ذلك الشيء . 

والثاني 7ل ولالة على أن اله عد يعمل عد حضو ليها وعد عله 


۲ كتاب الصلاة ۰۹ 


ولستٌ أعني بالجهلٍ هاهنا عدم العلم بالحكم» بل إمًا هذاء وإمًا أن يكور 
ماران او ی الماح ا بعري لأنه قد يقال في 
ا ل وال ع جال 


هذاء وقد تُرجّحٌ الحقيقة المذكورة برواية مَن روى : «رأس كلب»» و«رآس 
شيطانٍ)""' بدل : «رأسَ حمار»؛ لانتفاء المناسبة التي ذكرّها في بلادة الحمار. 

ورجح الحقيقة أيضاً إيراد الوعيد باللفظ الدال على تغيير الهيئة 
الحاصلةء ولو أريدً المعنى المجازي لقال: فر مغلاً؛ إذ الصفة 
الحاصلة" المذكورةٌ حاصلة قبل الفعلء د تحدى ا ر ذلك ان س 
يليد مع أنَّ فعله ناشيجٌ عن البلادة. 

قوله: (ولسث أعني بالجهل هاهنا)» أقول: أي بقوله: (والجهل موجود عند 
افعلي) (عدم العلم بالحكم). . 

21-57 أنَّ الجهلّ له إطلاقان : عدم العلم بالشيء ء ونا الي E‏ 
وعدم العمل بالعلم» وهو المراد من قوله: (فعل ما لا ينبغي» وإن كان العلم 
بالحكم موجوداً). وإطلاق الجهلٍ على هذا الأخيرٍ مجارٌ من باب نفي الشيء لنفي 
لازمه وثمرته؛ كما قال تعالی : A‏ ادم TOE‏ 
خَلَقْ 4 إلى قوله: # لَوْكَانوا يمور رت # [البقرة: »]٠١١‏ فأثبت لهم العلم ولا 
ثم نفاه لعدم عمّلهم به» وهو كثيرٌ في المحاوّرات وكلام البلغاء» ومنه : 

E EEE‏ 572 ر 


. )۲۲۸۲( رواه ابن حبان في (صحيحه)»‎ .)1١( 

)۲( رواه ابن جميع في «معجم الشيوخ» .)٠٠۲(‏ 

فر قوله : «الحاصلة» كذا في النسخ› والصواب إسقاطها. انظر : «فتح الباري» (۲/ 185). 

)٤(‏ البيت لحجل بن ۾ نضلة كما في «المؤتلف والمختلف» للآمدي (ص: »)١١5‏ واشرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقي (۲/ .)٥۸٠‏ وشقيق كما قال الأمدي هو ابن جزء بن رياح» أحد بني 


١٠‏ شرح العمدة ومعه العدة 

والسيت فيه : أن E‏ لاتكقاء موده والمقصود منه» قبقال: فلا 
ليس بإنسانٍ: إذا لم يفعل الأفعالَ المناسبة للإنسانيّة» ولمّا كان المقصود من 
العلم العمل به؛ جاز أن يقال لمَّن لا يعمل : إِنّهِ جاهلٌ غيرُ عالم . 


0١ 


1 الحديث الثاني : وعَن أبي مُرَير ة رضي الله عن ء عَنِ التي صلی الله 
عليه وسلّمء > قال : إا جيل الإمام لتم به 5 تَخمَلُِوا لبهي - 
فكيثواء اک رر وَإِذا قال : مع الله لمن خمد فَقُولُوا: ر وَلَكَ 
الحَمْدٌء وَإِذا م > ا" وَذَا صَلَى جَالساً NERE‏ 
(خ: ۰۸٩‏ م: )41١5‏ 


أنه لكا جاء على هيئة من يَعتدٌ أنه لا رماح في بني عمّه مع عليه بأنَّ فيهم 
رماحاً» نر منزلة من جل ذلك» وأورة له الخبر مؤكداً. 

واعلم أنه يتعيّنُ ادالاد من قرلة: (جاهل) هو هذا المعنى ؛ إذ لا عقوبة 
عليه» فن مَن سابق الإمام جاهلاً لهذا الوعيدٍ لا يندرجٌ تحنّه» وقدّمنا لك أنَّ في 
قوله: (يخشى) إشارة إلى ذلك . 

قال ابن رَسْلانَ في «شرح سنن أبي داود»: والظاهئُ أنَّ هذا الوعيد لمَن رفع 
رأسّه متعمّداء أا مَن ظنّ أن الإمام يرفع رأسّه فرفعه تبعاً في ظنّه فلا إثم» أو رفعه 
ناسياً أو جاهلاً بالتحريم . 


9 9 
٭ ينا ې 


(الحديث الثاني): قال: (إِنّما جُعِلَ الإمام)» أقول: خذف أحدٌّ مفعولي 
(جعِلَ)؛ لأنّها بمعنى : صار”“؛ أي: إِنَّما جَعِلَ الإمام إماماً للائتمام به» وفي 
بعض طرق «البخاري»: «إِنَّما الإمام»”"“ بحذف لفظ (جعل). 


)غ2 في (ب»): (صير) . 
(۲) رواه البخاري .07٠١(‏ 


۲ كتاب الصلاة ۱۱۱ 


وما في معناه وهو : 

ها الحديث الثالث : عَنْ عائشة رضي الله عَنْها قالت: صلی رسول الله 
صلَّى الله عليه وسأّم في بيو وهو شَّاكِهِ فصل جَالِساً. وَصَلَى وراه َم 
قيّاماً فأشار إِلْهِم؛ ان الوا فلمًا انصَرَفَ» قال : «إِنّمَا جعِلَ الإمَام لبؤتم 
به › فإذا رَكَمّ فازكمُواء ودا رفع فازفغوا دا قال : كن اشاح كيد 
تول ا ولال وإذا صلى الا ف رارسا اونا 

(خ: ۰7٩‏ م: £1۲( 


(الحديث الثالث): قال: (وهو شاك)» أقول: من الشكاية» مقف الكاف 
بزنة قاض» وسببُ شكايته - أي: مرضه- ما في حديث انس : أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم سقط عن فرس فش شف“ . 

وفي رواية ابن حبّان : أن ذلك كان في شهر ذي الحبَّة سنة خمس”" . 

وقال عبد الحقٌّ في اجمعه»: إل في بعض طرق «البخاري»: أنَّ ذلك كان 
أيام” '' إيلائه من لا يكن سنة سبع كما قاله الواقديٌ». وجمع بينهما 
بالتعدّد. 

قال: (أجمغون): أقول : وقع في رواية ell‏ الول | تأكيدٌ للضمير 
و ةراح ايكون تأكيداً للمستتر في (جُلوسا)ء وعلى 
الثاني e‏ منصوباً على الحال؛ أي : جلوساً مجتمعينَ» أو تأكيداً لمنصوب 
مقدّر» كأنّه قبل ET ey‏ 

وقيل : حقّه من جهة العربيّة النَصِبُ . 


)010( رواه البخاري (/ا2)501 ومسلم .)5١١(‏ 

(۲) ذكرهابن حبان فى «صحيحه) قبل الحديث (۲۱۲۳). 

69 في لط ): «عند). 

(6) رواه البخاري .)۳۷١(‏ وانظر: «الجمع , بين الصحيحين» لعبد الحق الإشبيلي /١(‏ ۲۸۹) . 


11۲ شرح العمدة ومعه العدة 


و 
الكلام على حديث أبي هريرة من وجوه : 


ورُدَّ: بأنَّ المعنى ليس عليه؛ لأنَّ (أجمع) و(أجمعينَ) لم يأتِ إلا للتأكيدٍ في 
المشهور. 

ثم في هذا شاهدٌ على جواز التأكيدٍ ب(أجمعين) وإن لم يتقدَمْ لفظ (كلّ) عليه . 

قال : (قوم قياماً). أقول : هو حال من (قومٌ) وإن كان نكرة» فقد أجاز سيبويه 
انتصاب الحال عنها”''' . 

قال: (أن اجلِسُوا)» أقول: (أن) تفسيريّةٌ لقوله : (فأشارَ إليهم)» فإنَّه في معنى 
00 

: (فإذا كبر فكبّرُوا)» أقول: وفي رواية أبي داود لهذا الحديثِ: «ولا 

- حنّى کر اى : ينتهيّ تكبيرٌ الإمام حا لكي ل قل 


قال : (وإذا ركع فا ركعوا). أقول : وفي رواية اا «ولا تَركعُوا حى 
يركم»” ''؛ أ : إذا أكمل رعرع أى : استقر راكعا - فاركَعُوا عَقَبَه» فيتحترز عمًا 
إذا أخذ في الركوع . انه لا يُقارنه كما لا يتقدَّمٌ عليه . 


قال : (فاسجُدٌوا)ء أقول: في رواية أبي داود: «ولا تسجدوا حٌى يسجد)”*'. 


«وإذا رفع فارفعُوا»» هذه زيادة على ما في الحديث الأولٍ» وما في الحديث الأول 
من قوله: «وإذا قال: سيمع الله لمن حَمِدَه» يُستلزمّه استلزام الحال للمحل» 
والكلام فيه كالكلام في الركوع الذي سلف آنفاً. 


.)١١5-1١١7/7( انظر: «الكتاب»‎ )١( 
.)٦۰۳( رواهأبو داود‎ )۲( 

(۳) قطعة من الحديث السابق . 

. قطعة من الحديث السابق‎ )٤( 


؟- كتاب الصلاة 11۳ 

الأول: اختلفوا فى جواز صلاة المفترض خلف المتنقل» فمنعها مالك 
وأ فة وغيرهماء واستدل لهم بهذا الحديث» وجعل اختلاف النيّات 
داخلاً تحت قوله : (فلا تختلفوا عليه) . 


وأجاز ذلك الشافعيٌ رحمه الله وغيره» وافحديك 10 ف هذا 


قوله: (صلاة المفترض خلفت المُتنقّل). أقول : وصلاة المفترض خلف 
مفترض وفرضهما مختلفٌ؛ كظهرٍ خلف من صلَّى عَصراً» فان العلَةَ واحدةٌ هي 
احتلاف نب الإمام والمأموم. وقد صرح بان الخلاف واحد ابن عبد الب فتبطل 
عندّهم صلاة المأموم دون الإمام . 


قوله : (واستدلُوا بهذا الحديث)ء أقول : قالوا: إذ من خالقه في : ننه فلم يأتَمَ 


قوله : (داخلاً تحت قوله : فلا تختلفوا)» أقول: قالوا: ولا اختلاف أشدٌ من 
اختلاف النيّة التي عليها مدارٌ الأعمالٍ . 

قوله: (وأجازه الشافعيئٌ)؛ أقول: والأوزاعيئٌ والطبريٌ» وهو المشهورٌ من 
ولعت ا أله تيور انتقو المتعرف بالطل » و اوا ایا 
الآخرء ذا 5 من نع للسة دوه ها تو ماعنا كا را مان بالك كد 

فا ول کے أن هذا تخصيصن"" بالرأي في مقابلة النصٌّء والتخصيصٌ 
الصحيح : ما جاء عن معاذ رضي الله عنه : أنه كان يصلي مع النبيٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم» ثم يرجم إلى أهله فيصلّي بهم تلك الصلاة التي صلّها مع النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسله”"©2: وذلك يقتضي المخالفة في النيّة» سواءٌ كانت الصلاة 
بأهله هي الفريضة أو النافلة؛ لأتّها على أن تكونَ هي الفريضة فقد صلَّى مع النبيّ 


(0) زاد فى «ب»: «استدلال». وجاء فى (أ) : «استدلال» وفوقها: «تخصيص) . 
)۲( رواه البخاري »)٦٦۸(‏ و(559). 


١١‏ شرح العمدة ومعه العدة 
المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة . 

الثاني : الفاء في قوله: (فإذا ركع فاركمُوا. . . إلخ) تدك على أنَّ أفعالَ 
المأموم تكون بعد أفعالٍ الإمام؛ oo‏ 


صلی الله عليه وآله وسلم نافلةً خلفَ مفترض» وكذلك العكسٌ» فمطلقٌ الاختلاف 
في النيّة قد وقح منه رضي الله عنه» ومعلوم أنه علمّه صلی الله عليه وآله وسلم مع 
استمراره رضي الله عنه على ذلك . 
رقت دد ای معو رضي انهه ا سول اا 
عليه وآله وسلم الظهرًء فدخلَ رجلٌ فقام يصلي الظهرء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم :آلا رجل يتصدَّقٌ على هذا فيصل معّه؟». رواه الترمذئ» وابن 
حبان» والحاكمٌُ» والبيهقيتٌ”'"' . 
وحديث أبي ذرٌ: «كيف أنت إذا كان عليك أمراءٌ يُوْخُرون الصلاة عن وَقتِها؟» 
الخدت وة «فصَلّ الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها مهم فصل فإنّها لك نافلة)» 


ا 


إلا أن يقال : إن هذا قد ثبت به» فيكون تخصيصا للعلّة. 

قوله: (بالأفعال الظاهرة)ء أقول: قالوا: إِنَّما أمؤنا أن ناتم بالإمام فيما 
E I O‏ ويسال NT TT‏ 
علينا مره . 


(۱) فى «ب»: «بنا». 

(۲) رواه الترمذي (۲۲۰) وحسنه» وأبو داود (٤۵۷)ء‏ وابن حبان في «صحیحه» (۲۳۹۹)» والحاكم 
ف «المستدرك» .)۷١۸(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۲/ .)٦۸‏ 

(۳) رواه مسلم (54). 00 


|62 فى «ط) : «يظهره) . 
)2( فى (ط) : «(منا) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ظ ١١6‏ 
لأنَّ الفاء تقد تقتضي التعقيبَ» وقد مضى الكلام في المنع من السَّبقٍ . 

وقال الفقهاء : المساواة في هذه الأشياء مكروهة. 

الثالث: قوله: (وإذا قال: سمع اله لمّن حمدّهء فقولوا: ربّنا ولك 
الحمدٌ) يَستدِلٌ به مَن يقولٌ: إن التسميع مختصنٌ بالإمامء e‏ 


قلت : أمرٌ النيّة مما يظهرٌ لنا بدلالة زمان الصلاةء ووقتهاء وأذانهاء فهي 
أوضحٌ من أن تَخْفى . 

قالوا: وفي الحديث نفسه ما يدل على هذا التأويلء فإلّه قال: «فإذا ركم 
فاركَعواء وإذا رفع فارفَعُوا) . 

قلت : تنصيصٌ على بعض أفرادٍ العام» ولا يقتضي التخصيصن» ويأتي استيفاء 
الكلام على المسألة في صلاة معاذٍ . 

قول : (لأنَّالفاء تقتضي التعقيب) أل فلا تقارن أفعاله أفعالَ الإمام . 

الأ نه عت 2 ب هذا بأنَّ الفاءَ التي تقتضي التعقيبَ هي العاطفةء لا هذه» وأمًا 
هذه فهي للربط فقط؛ لأنَّها وقحّت جواباً للشرط» فلا تقتضي ما ذكرَ من تأخُرِ 
أفعالٍ المأموم إلا على القولٍ بتقدُم الشرط على الجزاءء ولك لا تكونٌ الإفادة 
للفاء . 

قلت: وقدّمنا رواية اب اود وهي ل صريحاً لجنم عن السّبق 
والمساواة. 

قوله : (مكروهةٌ). أقول: ظاهرٌ التهي في زياد“ أبي ي داوة قاضية بالتحريم 
ا 


قوله : (إنَّ التسميعَ مختصنٌ بالإمام) أقولة قال ات هد !ل لا أعلمٌ خلافاً 
اا و سمع الهلمّن حمده» ريّنا لك الحمد» أو : ولك ا 


)21 في «ط)2: «رواية» . 


١ 7‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وإِنَ قولّه: (ربّنا ولكَ الحمدٌ) مختصصٌ بالمأموم» وهو اختيارٌ مالك 
رحمه الله . 

الرابع : اختلفوا في إثباتِ الواو وإسقاطها من قوله: (ولك الحمدٌ) 
بحسّب اختلاف الروايات» وهذا اختلافٌ في الاختيار» لا في الجواز. 


اختلفوا في الإمام والمأموم» فقال الشافعييٌ: يقول المأموم أيضاً: سمع الله لمن 

حمده» ربّنا لك الحمدٌء كما يقول الإمام والمنفرد؛ لأنّه إِنّما جَعِلَ الإمام ليؤتمً 
0010 
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قوله : (مختصيٌ بالمأموم)» أقول: وليس فيه دليلٌ أنَّ الإمام لا يقولٌ: ربّنا لك 
الحمدٌ» كما قاله القاضي عبد الوكاب؛ إذ ليس في الحديثِ ما يقتضي المنم؛ 
لأ السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله. 

نعم ۰ ه أنه يجيبُ المأموم عقيب قول ا (سمع الله لمن حمِدّه). 
قالة الا في «الفتح»" . 


هذاه يوام الإمام فيُسمُعْ وبُحمّدُ يجمع بيتهما؛ لألّه لم يذل الحديث على 
منعه من قول ذلك» وقد ثبت أن النبئَ صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بيتهما 
كما في «البخاري» في (باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع) و«مسلم» وغيرهما 
من حديث ابن عمرٌ وأبي هريرة*'. 


قوله : (وهو اختيارٌ مالك) , أقول : وأبي حنيفة» وأخمدة والثوريٌ. 


.)۱۷۹-۱۷۸/۲( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) انظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي (۲۲۱/۱- 
7 2). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (5/ .)1850-١1/9‏ 

(4:) رواه البخاري (517/)» ومسلم (۳۹۲)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري 
«(V°)‏ ومسلم (۳۹۰)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


؟ ‏ كتاب الصلاة 1۷ 
وكأنَ إثبات الواو دلّ على زيادة معنى؛ لاله يكون التقديرُ: ريّنا استجبثء أو 
ما قار ذلك» ولك الحمد» فيكون الكلام مشتملاً على معنى الدعاءء 
ومعنى الخبر» وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحدٍ هذين”'' . 

الخامس : قوله : (وإذا صلی جالساً فصوا جُلوساً أجمعون) أخذ به قومٌ. 
ويف يي E‏ القاعد ا مع قدرة الماهرفين غل 


قوله : (وكأنَ إثبات الواو دل على زيادة معنى)» أقول: يُفْهّمُ منه ظاهراً ترجيحٌ 
إثباتها . 

وال بعضل : : حذفها أرجحٌ؛ لأنَّ الأصلّ عدم تقدير معطوفب عليه؛ لأنّه على 
لوقا بكو نكي يا ربّنا استجبْ» أو : تقل ٠‏ فتصيرٌ عاطفة على كلام غير تام . 

وقال النوويٌ : لا ترجيَ لأحدهما على الآخر؛ ES‏ 

وجزم بعض بأنّها زائدة لا عاطفة . 

قلت : يعم يداب الهم في كتابه الصغير في الصلاة» وقال في «الهدي» : 
لا ينبغي أن تهمّلَ زيادة الواوء فَإنَّها : تصيّد الكلا م كجملتَين” '". 

قوله : (أخذ به قوم)ء أقول: منهم من الصّحابة : جاب وأبو هريرة» را 
حضير» وقيسٌ بن قَهْدٍ ‏ بفتح القاف وسكون الهاء -» ومن التابعين: جابرُ بن زيدٍ 
أبو الشعثاء» والأوزاعيٌ» ومن أئمّة المذاهب: مالكء وأحمدٌء وإسحاق بن 
راهويه» والبخاريٌ» وهو اختيار ابن نصر» ومحمدٍ بن إسحاق بن خزيمة . 


.)۲۹۹ /۲( وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١7١/5(‏ 

(۳) بل قال هذا في كتابه «الصلاة وأحكام تاركها» (ص: »)١575‏ أما «زاد المعاد» فقال فيه 
(۱۲/۱): وكان - يعني النبىّ صلى الله عليه وسلم - إذا استوى قائماً قال: «ربنا ولك الحمد» 
وربما قال : «ربنا لك الحمد» وربما قال : «اللهم ربنا لك الحمد» صح ذلك عنه» وأما الجمع بين 


(اللهم) والواو فلم يصح . 


١١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ومنع منة أكثرٌ الفقهاء المشهورين . 

والمانعون اختلفوا في الجواب عن هذا الحديثِ على طرق : 

الطريقٌ الأول : عام كونه منسوخاً» وناسځه صلاة النبيَ صلی الله عليه 
وسلم بالناس في مرض موته قاعداً وهم قيام» وأبو بكر قائم يُعْلِمُهم بأفعال 
صلاته صلَّى الله عليه وسلّم . 


وفي المسألة قولان آخران : 

الأول: لأبي حنيفة» والثوريٌ» وأبي ثور» وإحدى روايتين عن مالكِ؛ قال 
النوويٌ: وهو قول الشافعيّ وجمهور السلف: أنَّها لا تجوز صلاةٌ القائم خلفَ 
القاعد إلا قائ" . 

والثاني: وهو ثالثها رواية عن مالكِ: انها لا تصحٌ إمامة القاعد للقاعدين» 
ولا للقائمين . 

وأقوى أدلَّة القولٍ الأول حديث الباب» وقد أجاب عنه المانعون بما يأتي للشارح . 

قوله : (على طرقي)» أقول : ثلاثِ 

قوله : و ' في مرض موته 
قاعداً وهم قیام)» أقول: هذا من نسخ القول ‏ وهو قوله: «وإذا 5 جالسا 
فصلوا ججلوساً) - بالفعل» وقد صرّح الأصوليُون بصكّتهء ولم يذكروا خلافاً. 

وهذه الصلاة التي صلّى بهم صلى الله عليه وآله وسلم قاعداً وهم قيامٌ هي آخد 
صلاة صادّها بهم» قيل: إِنَّها الظهرٌء وقيل: الصبحُ» وقيل: المغربُ» والأول 
الصحيح . وهو نص البخاريٌ في «الصحيح)”" . 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1777/5). 


. في (أ) : «والناس»‎ (١١ 
. ونص مسلم أيضاء وسيأتي تخريجه‎ (۳) 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۹ 


وهذا مبنيئٌ على أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم كان الإمامء وأنَّ أبا بكر 
كان مأموماً في تلك الصلاة. وقد وقع في ذلك خلافٌ» وموضع الترجيح هو 


الكلام على ذلك الحديث . 
قوله : (وموضع الترجيح هو الكلام على ذلك الحديث)› أقول : يشير ال 
ما أخرجه ا عائشة في حد اتان موته 


صلی الله عليه وآله وسلم؛ وفيه : : أن لبي صلى الله عليه وآله وسلم وج في نفسه 
2 فخرج بينَ رجُلين أحذهما العباسُ لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلي 
العام فلا رآه أبو بكر ذهب ليتَأخَوَ 0 إليه النبيجٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم أن لا يتأخَرَء قال : : أجلسّاني إلى جَنبه» فأجاسَاه إلى جنب أبي بكر» فجعلٌ 
أبو بكر يُصلي بالناس 0 

وفي لفظ : يأتوٌ بصلاة النبئّ صلى الله عليه وآله وسلمء والناسنٌ بصلاة 
أبي بكرء والنبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم قاعدٌ. هذا لفظه في «البخاري». 

واختلف الناظرون في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم هذه : 

فذهب قوم إلى آنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مأمومآء والإمام أبو بكرء 
وهذا فالةزرييف : 

ورد بما عند البخاريٌ من رواية السّرخسي والمُستملي: فجعلَ أبو بكر يصلي 
وهو يأتدٌء من الائتمام» ولغيرهما: وهو قائ“ . 


)غ2 في (أ) واب»: «وهو) بدل : «بالناس»» وفي «ط): (وهو قائم)» والمثبت من الصحيحين . 

2 رواه البخاري (2)1506 ومسلم »)٤۱۸(‏ والنسائى (875) واللفظ فى العبارة الأخيرة له وتات 
لفظ الصحيحين فيها . 

)۳( ل : (وكان أبو بكر يصلّي وهو قائمٌ بصلاة ة النبيّ صلى الله عليه وسلمء والتاسة 
لون اة وى اكوا ي 

(6) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٠۷١‏ قلت: ولفظ المستملي والسرخسي هو الوارد في مطبوع 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 
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وذهب آخرون إلى أله صلى الله عليه وآله وسلم كان هو الإمامء وأبو بكر 
مأموماً بعد أن كان إماماً» وأطيلَ الاستدلال على هذا بوجو مدخولة كما في ١فتح‏ 
الباري»'“ 

واستدلُوا بما في مرسلٍ عطاء ا : الو استقبلث 

من أمري ما استديّرتُ ما صلم إلا فود فصَلُوا صلاةً إمايكم ما کان» إن صلی 
اا قا قياماً AEC as‏ 
الإناء برا ا ا و ی ع 
فصوا فعوداً أجمعين»» فإِنَّ هذا كان في مرضه الذي حش فيه وانفگت قَدَمّه 
وتقدّمَ حديثه» وذكرنا تاريحّه» وهذه الصلاة والقول في مرضه الآخر مرض 
الاق سيول ولا ويخ تابخ ادس 919 اا ردن 

قلت: حديث البخاريٌ هذا يَحتمل”" أ له صلى الله عليه وآله وسلم كان 
الإمام» وا كان مأموماً؛ إذ ليس فيه تصريح بأحد الأمرين» فاه لم يذكر اين 
أجلسّاه: هل عن يمين أبي بكرء فيتبيّنَ أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مأموماًء 
أم عن يساره فيكون أبو بكر هو الإمام*'؟ وفي بقاء أبي بكر في موقف الإمام 
وعدم تأخُره ما يشعرٌ بأنّه الإمام . 

لكنْ رأيثُ في «صحيح البخاري» بعد هذا أنّهما أجلَسَاه عن يسار أبي بكر 
فتعيّنَ أنه صلى الله عليه وآله وسلم الإمام؛ لأنّ ذلك موقفه . 

وأمّا صلاة أبي بكر بالناس لما خرج النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء 


.)۱۷۷ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)٤٨۷٤(‏ وانظر: «فتح الباري» (۲/ ۱۷۷). 
69 في (ب): «محتمل) . 

(4) الصواب: فيكون أبو بكر هو المأموم . 

. )٩٩ /٤۱۸( ومسلم‎ »)٦۸۱(و‎ )٦۳۳( رواه البخاري‎ )6( 


؟- كتاب الصلاة ١١١‏ 


في قصَّوَء وقد تبيّن في الروايات أنه تأخَّرَ أبو بكر» وذلك أنه لجا صلّى بالصحابة 
مع خروجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني عمرو بن عوفي» وجاء صلى الله عليه 
وآله وسلم وهم في أثناء الصلاة وأبو بكر إمامُهم» أشار إليه صلى الله عليه وآله 
وسلم أن لا يتأخَر فتأخرَ حٌى استوى في الصفٌ. وتقدّمَ صلی الله عليه وآله 
وسلم فصلَّى كما أخرجه البخاريٌ وغيره '“» وهنا أومأ إليه صلى الله عليه وآله 
وسلم أن لا يتأخَّرَ فلم يخر وبقيَ في محل إمامته . 

ورواية (مؤتمًا) أو (قائما) مع قوله: (فصلى بصلاة رسولٍ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم) فتقارَتٍ معناهما؛ إذ المراد: يصلي مؤتمًا ئا بصلاةٍ رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم» أو يصلي قائماً بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء > فإِنَّ 
قوله : (بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) هو المفية”'' لاقتدائه؛ إذ لاب 
من تقدير متعلّقٍ للجارٌ هو : يقتدي» أو نحوّهء فهذا أقوى ما يفي أنه صلى الله عليه 


وآله وسلم الإمام . 

واحتمال تعلّق (بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ب(قائما) ؛ أي 
قائمآ بصلاته صلی الله عليه وآله وسلم في الإمامة بالناس مؤدياً يؤدّيه كاي 
دا 


إذا عرفت هذا فالحديت ها ليس سرا في أخد الأمريي. .وخديت ووا 
صلَّى جالساً فصلوا جُلوساً أجمعين» صريحٌ في آنه لا يصلي القائيُ خلف القاعدء 
فلا يُدفع هلا الصريح بالمحتمل › 5 عطاء قول مؤکد» فيقَوّى القول 53 
لا يصلّي المأمومٌ قاعداً إذا صلَّى إمامّه قاعداً لحُذر . 
21١)‏ رواه البخاري »)٦٥۲(‏ ومسلم »)٤۲۱(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 


(۲) فى «ب»: «المقيد»). 
(۳) فى «ب»: «مؤذناً يؤذن به»» وسقطت العبارة من «ط»» والمثبت من «أ). 


١7‏ شرح العمدة ومعه العدة 


قال القاضي عياض : قالوا: ثم نسحت إمامة القاعدٍ جملةً بقوله: الا 
21 م أحد بعدي ا وبقعل الخلفاء بعده» و لم يوم أحد منهم 
ا وإن كان النسخ لا يمكنٌ بعد النبيّ صلى الله عليه وسلمء فمثابرتهم 
على ذلك تشهد بصكة نهيه عن إمامة القاعدٍ بعدّهء وتقرّي لِينَ هذا 
البروين 1 

وأقول: هذا ضعيف. 

أا الحديث في «لا يو أحدٌ بعدي جالساً»؛ فحديث رواه الدارقطنٌ 


من حديث جابر بن يزيد الَف بشم الجيم وسكون العين: عن القع 
قوله : (إمامة القاعدٍ جملة)ء أقول: أي : بالقائمين والقاعدين. 
قوله: (جالساً). أقول: أي: حال كون ذلك الأحد جالساً» وهو حال من 
(أحد)» وبه يتم 5 الاستدلال. 


وو 


قااة وح أن لجالا ول ل(يؤمّنَ) فلا يَتَدُ به الاستدلال على 
الإطلاق» نعم» يتم الاستدلالٌ على قيام المصلين خلف القاعدٍ . 

قوله: (وتقوّي لينَ هذا الحديث)» أقول : أي : استمرارٌ الخلفاء على ذلك 
يقي لين حديث النهي . 

قوله: (هذا ضعيفٌ). أقول: أي: ما ذكره القاضي من النسخ بالحديثِ 
المذكور ضعيفٌ؛ لألّه استند في النسخ إلى الحديث المذكور» وهو ضعيفٌ؛ لأن 
فيه جابراً الجَعْفَيَ ومُجالداً» وكلاهما ضعيفان. 


(۱) رواه الدارقطني في «سننه» (۳۹۸/۱)» وقال: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي» وهو 
متروك الحديث» والحديث مرسل لا تقوم به حجة . وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 57 )١‏ : 
وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث» إنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي مرسلاًء 
وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسنداً» فكيف بما يرويه مرسلاً. 

(۲( في «ح»: «ويقوي هذا الحديث» . 


۲۳ كتاب الصلاة‎ ٣ 


بفتح الشين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يوم أحد بعدي 
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وهذا مرسّلٌ . وجابرُ بن يزيد قالوا فيه : مترولكٌ . 

ورواه مُجَالدٌ عن الشعبىٌ» وقد استضعف مُجالد. 

وأمًا الاستدلال بتر الخلفاء الإمامة عن قعودٍ فأضعَفُ. فن ترك الشيء 
لا یدل على تحریره» ولعلهم اكتقوا بالاستنابة للقادرين. وإن كان الاتفاق 
قد حصلّ على أنَّ صلاة القاعدٍ بالقائم مرجوحةء والأولى تركهاء فذلك كاف 
في بيانِ سبب تركهم الإمامة من قعود. 

وقولهم : (إِنّه يشهدُ بصكّة نهيه عن إمامة القاعدٍ بعدّه) ليس كذلك؛ لما 
يناه من أن التركَ للفعل لا يدل على تحريمه. 

الطريق الثاني في الجواب عن هذا الحديثِ للمانعين : ال 0 


قوله : (لا یدل على تحريمه). أقول : وهو المدّعى» فان المنسوح يحرم العمل 


قوله : (على أنَّ صلاةً القاعدٍ بالقائم مرجوحةٌ). أقول: الدعوى أعدٌ من هذاء 
فان المدّعى نسخ صلاة القاعدٍ بغيره 000 قائماً أو قاعداًء فهذا دليلٌ على أحد 
طرفي الدّعوى» وكأنَّ المراد في إمامة غيره صلى الله عليه وآله وسلمء وأما إمامته 
قاعداً فهي كإمامته قائما؛ لما ورد من أن له في صلاته قاعداً أجرّ القائم» وإن كان 
ورود هذا في النوافل فلعلّها تلحق به الفريضة» سيّما مع العذر. 

ثم لا يَحْفى أنه لا يتم هذا إلا بناء على أنَّ القاعد إذا أمّ قوماً صلُوا خلقه قياماًء 
والمدّعَى نهم يصلُون خلقه قعوداً؛ إذ صلاته صلى الله عليه وآله وسلم التي ادْعِيَ 
أنها ناسخةٌ هي صلاته قاعداً وهم قيامٌ خلفّه» لكنّ الشارح لاحظ في الردٌ عليهم 
أحد طرفي الدعوى في هذا . 


۲٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
اذعاءٌ أن ذلك مخصوصٌ بالنبيٌ صلى الله عليه وسلم . 

وقد عرف أن الأصل عدمّه حتّى يدل عليه دليلٌ . 

ال الات الا أن تحمل فرلا (وإذا صل جالها فما 
جُلوسا) على أنه إذا كان في حالة الجلوس ى فاجلسُواء ولا تخالفوه بالقیام» 
وكذلك إذا صلَّى قائماً دم قياماً؛ 5 / إذا كان في حال القيام فقوموا» 
ولا تخالفوه بالقعود. وكذلك في و (إذا ركع فاركعواء وإذا سجد 
فا سحل وا ): 

وهذا بعيدٌ» وقد ورد في الأحاديثٍ وطرقها ما ينفيه؛ مثل ما جاءً في 

قوله: (أنَّ ذلك مخصوصٌ بالنبيجّ صلى الله عليه وآله وسلم)» أقول: المرادٌ 
أف القام مط انا سوا سار ااا ا فا ا ا 

وهو بحر الك 2 ن الد ب لا تنبث إلا بدليل » وهنا دل الدليل على 
عدمها من نفس الحديث» حيث قال: «إنّما جِعِلَ الإمام ليؤته هَ بداء وآخره: «وإذا 
صِلَّى قاعداً فصَلُوا خلقه فُعُودا»» فهو عامٌ لكلّ إمام» وإلا لزِمَهم القول بخصوصكة 
عدم المسابقةٍ في الرفع والخفض» ولا يقولون به(" . 

ES‏ أن لا سبيلَ إلى إثباتِ ناسخ ولا مخصّصٍ لصلاته صلى الله عليه 
وآله وسلم آخر الأمر قاعداً» ولذا قال ان ار ولا دليل لأصحابنا في صلاة 
النبييَ صلی الله عليه وآله وسلم في مرضه مخلّصكُ”" . 

قوله: (إذا كان في حالة الجلوس فاجلسُوا)» أقول: كحالة التشهّدِ الأوسط 
والآخرء وبين السجدتين . ۰ 


08 


قله (وهذا تعدا أقول: لى ادّعى أنه تحريف لماتحدء فان قو لهة #إذا ضلن 


)١(‏ فى «(ب»): «يقولونه). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (7/ )٠۷١‏ ولفظه عن ابن العربي : (لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض 
النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبك» واتباعٌ السنة أولى) . 


١0 كتاب الصلاة‎ ٣ 

حديث عائشة رضي الله عنها الآتي : أنه أشارَ إليهم : أن اجلسُوا. ومنه تعليل 
ء و 

ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على مُلوكهم» وسياق الحديثِ في الجملة 

يمنع من سبق الفهم إلى هذا التأويل . 


جالساً»» فاته سمّاه مصلا ولا يُسبّى الجالسٌ مُصِلْياً إلا إذا كانت صلا كلها من 
قعود» إلا پان مسي انها با سبلت في درا ا 
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نه قبل هذا الشرح: الإشارةٌ إلبهم بالجلوس صريحٌ في هذا التأويل ؛ فإنه آم 
بالجلوس من القيام . 
قوله : (تعليلٌ ذلك بموافقة قة الأعاجم). أقول : أخر جه ابن حبّان من حديث 
جابر قال: اشتكى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» لقنا تور اء نوكو قاع 
رارك عن الاير كر قال : فالتفت إلينا فرانا قياماً فأشار إلينا فقعدناء 
E‏ 
فلا سلَّم قال : إن كدثُم لتفعلون فعلَ فارس والوُومء فلا تَمعَلُوا الحديت 
ا '"'» ولیس في مرض موته» بل في مرضه الأول» وإن استدل 
به | عبات أنه في مرضي موته : الي «الفتح»» ومرادنا بیان من 
قوله : يي o‏ 
بالأصالة كما عرفت . 
هذاء وحينَ عرفت ضعف هذه الطرق التى أبداها المانعون من إمامة القاعد 
عرفت أنَّ الأصعّ صِحَّةٌ إمامته» لكن يبقى التعارُضٌ بين صلاته صلى الله عليه وآله 


(۱) رواه ابن حبان في «(صحيحه) (۲۱۲۲) . 
(۲) رواه مسلم(5١5).‏ 

(۳) عقب الحديث المذكور. 

() انظر: «فتح الباري» (۲/ ۱۷۷). 


١5‏ شرح العمدة ومعه العدة 


والكلام على حديثِ عائشة مثل الكلام على حديثِ أبي هريرة» وما فيه 
من الزيادة قد حصلّ التنبيةٌ عليه . 


وسلم بهم وهم قيامٌ» وقوله : «وإِنْ صلّى قاعداً فصَلّوا خلفه قعُودا. 
هذاء ولأحمد بن حنبل فى الحديثين غير ما ذكرّء فقال: الحديثان يتنرّلان 


إحداهما: إذا ابتدأ الإمام اا الفا قاع لر د 


الثانية : إذا ابتداً الإمام الراتبُ الصلاة قائماً لزم الإا أن ف کا 
قياماً» سواءٌ طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً [أم لا] كما في الأحاديث التي في 
مرض موټه صلی الله عليه وآله وسلم» فان تقريره صلى الله عليه وآله وسلم لهم 
على ال دل على أنه لا يَلزْمُهِم ا ل لع إن أبا بكر وهو 
إمامُهم أ ابتدأ بهم الصلاة وهو قائيٌ و وصلّوا معه قياماًء بخلاف الحالة الثانية 
- وهي الأولى ا فان اغراك وملك اتا بهم العلا اعاليا نلا صيررا 
قياماً خلفه أنكرٌ عليهم . 

وقوّى هذا الجمم الحافظ ابن حجر . 

قال : وجمع بعضهم بين القضيتين بان الأمرَ بالجلوس كان للندب» وتقريز 
قيامهم خلفه كان لبيانِ الجواز» € فمن آم قاعداً خيّر مَن خلفه بين القيام والقعود. 
والقعود أولى؛ لثبوتٍ الأمرٍ بالانتمام والاتباع» وكثرة الأحاديثِ الواردة في 
ذلك2"0 , 


)١(‏ فقال: ويقوي هذا الجمع: أن الأصل عدم النسخ» لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى 
النسخ مرتين؛ لان الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعداء وقل د نسخ إلى القعود 
في حق من صلى إمامه قاعداًء ل ل Ig‏ انظر : 
«فتح الباري» (۲/ »)١3/‏ وما جاء بين معكوفتين منه . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۱۷۷). 


؟ كتاب الصلاة ۲۷ 


-١‏ الحديث الرابع : وعَنْ عَبْد الله ن بريد الحَطمِي الأنْصَا ري > قَال: 
عي ؛ وَهُوَ خَيْرُ كڏوب» َالَ: کان وَسُولُ الله صلَّى الله عليه و لم إذا 
قال : اله لِمَنْ > مده لم بن أَحَدَ من هر حَتَى بقح رشون الله 
عي م نقَعٌ شُحُوداً بَعْدَه . 

(خ: 10۸ م: (4V4‏ 

(عبد الله بن يزيد الخّطمي) مفتوح الخاء ساكن الطاء» من بني خطمةء 
وخَطمةٌ من الأوس» كان أميراً على الكوفة”" . 

والذي روى عنه هذا الحديث اران 

وقوله: (وهو غير كذوب) حمله بعضهم على أله كلام أبي إسحاقٌ 


(الحديث الرابع) : قال : (عن عبد الله بن يزيدَ)» أقول : هو يزيد بُ حصن بنِ 
عمرو بن الحارث بن خَطمة» وخَطمةٌ هو ابن جُشَّمٍ بن مالك بن الأوس» الخَطميٌ 
الأنصاريٌ الأوسيٌ . 

قوله : (وكان أميراً على الكوفة)ء أقول: قال ابن عبد البرٌ: إِنَّه شهدَ الحديبية 
وهو ابن سبع عشرة سنة) وشهد مع علي صفينَ والجملّ والنَهْرَوانِ0" . 

ولم يذكر لمّن كان أميرأً على الكوفة كالشارح 

وقال البرْماويٌ: كان أميراً على الكوفة في عهدٍ ابن الزبير» ومات بها في زمن 
ابن الزبير» وكان الشَّعبِنُ كاتبه . ۰ 

قوله: (أبو إسحاق)» أقول: هو السّبيعيٌ » التابعيٌ الكبيرٌء بفتح بفتح السين 
المهملةء » فمثناة تحتيق» فعين مهملةء فياء النّسبة . 

قوله: (على أنه كلام أبي إسحاق)؛ أقول: قال الزركشييٌ : القائل : (وهو غيد 


.)٠٠١ ١ /( انظر : (الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


۲۸ شرح العمدة ومعه العدة 
في وصفب عبد الله بن يزيدّء لا كلام عبد الله بن يزيد في البراءِ بن عازب . 

والذي ذكره المصنفٌ يقتضي أنه كلام عبد الله بن يزيد في وصف 
البراء بن عازب» ولو ذكرّ أبا إسحاق لكان أحسنَ؛ لاحتمال الكلام الوجهين 
معاً» وأمًا على ما ذكره فلا يحتمل إلا أحدهماء وهو البراء . 


كذوب) او شاف السَّبِيعِنُ في عبد الله بن يزيد» فاه الراوي عنه» فكان ينبغي 
للمصنف أن يقولَ: (عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن يزيد), وقد سبق نظيرّه في 
حدیثِ أنس» هكذا a‏ وأبو بكر الخطيبٌ» والحميديٌ 
وابن الجوزيٌ» وغيرهم . 

قال يحيى بن معين: لأنَّ البراة صحابييٌ لا يحتاجٌ إلى تزكية» ولا يحسنٌ فيه 
هذا القول”''. 

وأما النوويٌ فلمًا حكاه عن يحبى بن معينٍ قال: ا والصواتٌ عند 
لاء أن القائل : (وهو غيرُ كذوب) عبد الله بن يزيد في حى البراء» ومعناه: 

قر الات واه وه فق الي لاله وط هة فول ان 
مسعود TTT‏ المي 1 1 

وأيضاً فعبدٌ الله بن يزيد صحابييٌ» فالمحذورٌ الذي تخيّله ابن معين في البراء 
اا 0 

وعلى هذا فكلامٌ المصنف مستقيم وقد أل الشارحٌ المحققٌ بمعنى هذا . 

قوله : (ولو كان ذكرٌ أبا إسحاق لكان أحسنّ ؛ لاحتمالٍ الكلام الوجهين معاً)» 
أقول: يريدٌ أنَّ المصنف لما حذف (أبا إسحاق) تعيّن مرجع الضمير إلى البراء 


.)018/7( انظر: «تاريخ ابن معين» برواية الدوري‎ )١( 
(TE) رواه البخاري (۳۲۰۸)»› ومسلم‎ )۲( 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۹١ /٤(‏ وانظر : «النكت على العمدة» للزركشي (ص: .)١148‏ 


؟' كتاب الصلاة ۲۹ 

والذين حملوا الكلام على الوجه الأول قصدوا تنزية البراء عن مثل هذه 
التزكية ؛ لأته في مقام الصحبة. ۰ 

وكذا قل عن ی معيو أنه 6ل اا اسان إن 
عبدالله بن يزيد غيرٌ كذوب. وا للبراء : إِلّه غير كذوب . 

فإذا قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد أيضاً قد شهد الحديبية ل 
وكانت التزكية له وهي عند غيره محتيلة نها له أو لعبد الله بن يزيد فلن ية 
لوافقَ كلام العلماءِ في بقاء الاحتمال» را ا 

ولك هول نما حَذفَ المصنفث ذكرّ أبي إسحاق؛ لألّه قد رَجَحَ عنده أذ 
الضميرَ للبراءء وأنَّه لا ضَيرَ في إطلاق التزكية عليه. . 

N O TTT‏ يوق ارو فلي 1 لقنا 
(كذوب) صيغةٌ مبالغة» ولا يلزمٌ من نفيها نفيْ أصل الكذبء فلا تزكية» بل فيه 
شائبة إيهام خلافها . ۰ 

e‏ المي ا وي ثذها إلى 


CG: 


, ران ا أنه تعالى 5 يظلم مثقال كو‎ ET 

قوله : (فإذا قصدُوا)ء أقول: أي: الذين حملوا الحديتَ على أنَّ التركية 
لعبد الله فراراً من جعلها للبراء؛ تنزيها له عنها لصحبته . 

قوله : (فعبدٌ الله بن يزيد أيضاً قد شهدّ الحديبية)» أقول: أي: فهو صحابيٌ 


. قوله: «أو م متعيناً لم يرد في شيء من نسخ «اشرح العمدة» المعتمدة لدينا في التحقيق‎ )١( 

(۲( في (ب) : «بكلام» . 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /٥(‏ ۷۳).» وانظر د الزمخشري في «الكشاف» 
(۲۹/۲)» وفيه: : لأن العذاب من العظم بحيث لولا الاستحقاق لكان المعذبٌ بمثله ظلاما بليغ 


الظلم متفاقمه . 


١٠‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وهو ابن سبع عشرة سنة . 

ورد هذا بعضهم برواية شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعث عبد الله بن 
يزيد يخطبٌ يقول: حدَّثنا البراءء وكان غير كذوب"''*. وإن كان هذا محتملاً 
اشا 

والحديث يدل على تأر الصحابة فى الاقتداء عن فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» حى يتلبّسَ بالركن الذي ينتقلٌ إليه» لا حينَ يشرَعٌ في 
الهُوِيٌّ إليه» وفي ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبيّ صلى الله عليه 
وسلم . 


AF‏ فالمحذورٌ الذي فرُوا منه هناك موجودٌ هناء وهذا د يت على من فال بص 
عبد الله » لا على من نفاها كابن مَعین › ومصعب الزبير ی › وتوقّف في ذلك الإمام 
أحمد وابو كاوه . 

0 وم هذا بعضهم) . أقول: 4 رد حمل قوله' ات ل 
احبر أله سمح عبد اله يقولُ في خطبته: ا 
(كان) للبراءِء فيكون (غيرَ كذوب) صفة له» فلا ب يته الحمل الأول . 

قوله : (وإن کان محتملاً). قول : فان قوله: (وكان غير كذوب) يحتمل أله 
من كلام أبى إسحاق يصفف به عبد الله ويحتملٌ أنه من كلام عبدٍ الله يصفٌ به 
البراة» والاحتمالان نظير الاحتمالين فى العبارة الأخرى . 

قوله : (دليلٌ على طول الطْمّأنينة)» أقول: ابورا اللي طولها من 
المأمومين» لا من ا فلا دليل هنا على ذلك بل أدلّته من غيره إن 
الاطمئنان بعد ارق قبل الهويٌ إلى السجود. فاه الذي أفاد الحديث ا 


)۱( رواه البخاري .)۷٠١(‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١١‏ 
وفي لفظ الحديثِ الآخرٍ ما يدل على ذلك؛ ر قوله: (فإذا ركع 
فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا)» فاته يقتضي تقدّم ما لمتحي وكوعا ود 


0 
6 | 0 


۷- الحديث الخامس : 7 رَضىَ الله عنه : 


صلی الله عليه وسلّم قال : ١إذا‏ 
المَلائِكة غفْرَ لَهُ ما تَقذّم مِنْ ذنبه) . 


وعن 
أَمَنَ الاما 


ا 
الخد يدل على أن ن الإمام يؤمّنُء وهو اختيارٌ الشافعيّ ‏ رحمه الله - 
eT‏ 


الصحابة فيه» وإن أراد في حالٍ السجودٍ كما يفيده قول : (من النبئٌ صلى الله عليه 
لطي ل لل بذ على طينا ا لكر السا 57 

قوله : (ولفظ الحديث الآخَرِ): أقول 3 ودس تكله مد جار عا وهو 
عند أبي داود» ولكته صريحٌ في الركوع والسجودء وهذا الحديث في السجود 
لا غيث. ۰ 


5 مص 


(الحديث الخامس): قال: (فَإنَّ مَن وافقّ). أقول: في الكلام حذف, بيتنه 
واه مسلم في (الدعوات) : «فَإنّ الملائكة تؤمّنٌ)» زاده قبل قوله: «فإنَ من 
وافق) . 
e‏ لا ظ؟ لكونها ة قضبَة شر طبه . 
اا ا على تعد تي الوقوع . 


. بل هى رواية البخاري فى (كتاب الدعوات) (2)501794 ولم أجدها عند مسلم‎ )1١( 


۱۳۲ شرح العمدة ومعه العدة 
واختيارٌ مالك رحمه الله أن التأمين ماموم 
لله يؤخذ منه جهرٌ الإمام بالتأمين» فاته علق تأميتهم بتأمينه» فلابدٌ أن 
يكونوا عالمينَ به« وذلك بالسّماع . 


ويجاب: بأنَّ إخبارّه صلى الله عليه وآله وسلم بألّه إذا فعلّه فعلوا؛ داك على 
تقريره لفعله» وأمرهم دال" على الوجوب الذي هو أصلّ الأمرء ولكته قد صرفه 
0 

قوله: ل انمي لاوم 27 أي : دون الإمام» وهي إحدى الروايتين 
عنه» فقال ابن القاسم عنه : انه لا يو من الإمام في الجهرية , وقيل OE‏ 

واعتذرٌ عن هذا الحديثِ مع آنه من روايته عن ابن شهاب : آنه لم يرّه لغير ابن 


ودفع هذا بان ابنَ شهاب إمامٌ لا يَضرُه التفودُء مع أنه لم ينفردٌ به» بل قد ثبت 
من غير طريقه 


ورجّحَ بعض المالكيّة كون الإمام لا يؤْمّنُ من حيث المعنى بأنّه داع» فناسب 
أن يَختصنّ التأمينُ على المأموم . ۰ 

قال الحافظ ابن حجر : وهذا يجيءٌ على قولهم: إِنَّه لا قراءة للمأموم. وأمًا 
من أوجبّها عليه فيقول : كما اشتركا فى القراءة فينبغي أن د شراق النأمين 006 
(۱) فى «(ب» : «لما) . 


(۲( فی (ب) : «(دل) . 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)۲٠۳‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۲۳ 

والذين قالوا: لا يؤمّنُ الإمام؛ أُوَلُوا قولّه عليه السلام : (إذا أمّنَ الإمام) 
على a‏ موضع م التأمين» وهو انيه الفاتحة كما يقال: َنب : إذا بلغ 
ا وأتهم ,: إذا بلغ تهامة. وأحرم : إذا بلغ الحرم وا فإن وُجدَ 
دليل ير جَحُه على ظاهر هذا الحديث ‏ وهو قوله: (إذا أمّنَ) فاه حقيقةٌ فى 
التأمين عمل به» وإلا فالأصل عدم المجاز . 

ولعلّ مالكاً ‏ رحمه الله - اعتمدَ على عمل أهل المدينة إن كان لهم في 
ذلك عمل. ورجح به مذهبه . 


قوله: (وإلا فالأصل عدمه)» أقول: استدلُوا للحمل على المجاز برواية 
أبي صالح عن أبي هريرة عند البخاريٌ: «إذا قال الإمام: ولا الاين »* 
فقولوا: مين“ » قالوا: فالجمعٌ بين الروايتين يقتضي حمل قوله : «إذا أ على 
المجاز . 


ورَدّ الجمهورٌ هذا الجمعّ» وقالوا: بل يجمع بيئهما بأنَّ المرادَ بقوله: «إذا 
أمّنَ»: إذا أراد التأمينَ؛ ليقع تأمين الإمام والمؤتم" معاء قالوا: ويرجّح هذا 
ا اويا اد FE‏ «إذا قال ون 58 
الحديت» أخرجه النسائئ السا ر امین 

9 ad OO e 

وقيل: حديث «إذا قال الإمام : # ولا الصّالين» فقولوا: امینَ» لمن لم يسمّع 
تأمينه» وهو من بعد عنه» وحديث «إدا قال : مين لمن سمعه» وهو من قرت 


(۱) رواه البخاري »)۷٤۹(‏ ومسلم .)5١5(‏ 

(۲) في «ب»: «اوالمأموم». 

(۳( فى () و«ب»: «يعقبه»» والمثبت من «(ط» وهو الصواب. 

)٤(‏ رواه النسائي (40.6). وابن خزيمة في «صحيحه)» (1۸۸)» والسراج في «حديثه» »)۲٥۱۸(‏ وابن 
حبان فى «صحيحه)» (۱۷۹۷) . 


١:‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وما دلالة الحديثِ على الجهر بالتأمين فأضعفُ من دلالته على نفس 
ا اي اه : © ولا الصا لين», 


وفيه بعد . 


على أن تأويلهم لحديثِ ابن شهاب ‏ وهو حديث «العمدة» ‏ بما ذكروه يردٌه 
قول ابن شهاب: وكان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «آمینَ»'» 
يخروواة كاد عرسا زد اعنقنة يتعل ىجري راون كما اخرجه الستاني واب 
عزيمة والسرّاج وان حبان وغيره من حديث نعي المُجورٍ قال: ا 
أبي هريرة. .) إلى أن قال : (حنّى بلع ولا لالت 4. فقال: آمين» وقال 
الناس: آمين) الحديث» ويه"( وقول إذا سلم والذى نفس بده ی لاک 
بصلاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم)”" . 

هذاء وللمالكيّة تأويلٌ آخرُ غير ما أشارَ إليه الشارحٌ» وهو أن قوله: «إذا أمّنَ 
الإمام» معناه: إذا دعاء وتسمية الداعي مُوْمّنَاً تسميةٌ شائعةٌ؛ كما في قوله تعالى : 


کہ سر لخر 


ٍ< و س > 
EE‏ را 1۸4« وكان مو سی داعيا وهارون مؤمنا كما رواه 


ابن ونا من حديث البو 


وتعقت تَعقَب بأنّ الحديث هذا لم يصح» ولو صح فلا مُلازْمة ؛ إذ لا يلزم من تسمية 
الو اغ اعا :غل أن الآية تحتل التغليب» وأن تعب کار غا 
تغليتث» وكأته لر كته أعرضّ عنه الشارح المحقق . 

قوله: (وأنَا دلالةٌ الحديث على الجهر بالتأمين). أقول: استدلٌ به عليه 
البخاريٌ» فترجم: (الجهرٌ بالتأمين)*› E‏ 


(۱) رواه البخاري عقب الحديث )۷٤۷(‏ . 
(۲) رواه النسائي (/47190). والسراج في «حديثه» (€1۷). 
(۳) انظر: (افتح الباري» (۲/ 1777) . 


. )7575 /۲( مابين معكوفتين من «فتح الباري»‎ )٤( 
. «صحيح البخاري» قبل الحديث (۷٤۷)ء باب جهر الإمام بالتأمين‎ )٠( 


والجهرٌ به في الجهريّة قو ل الجمهور . 

وخالف آخرون وقالوا: يسو به مُطلقاً. 

ووجة دلالة الحديثِ على الجهر بالتأمين ما ذكره الشارح المحققٌ . 

وأجاب المخالف: بان موضع التاهيرة معلوم. فلا يلزم من تعليق تأمين 
م بتأمين الإمام جه الإمام به . 

تنعقفت تعقب بانه يحتملٌ أن يخلّ به فلا يُستلزم علم المأموم به» وقد أخر- ج السرّاج 
س ديت ان شيا وكان رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال 000 
الان جه a‏ 

وائ سان مسن مين اعری: نایا م ردو ر رفع صوته» 
وال [ ا 

ایق ره رت اا بلفظ : وإذا قال : 
« ولا أ لضا لين 40 . 

ولا داود من حديث أبي هريرة مثله» وزاد بعض رواته : حتّى يُسمع من يليه 
من الصف الأول . 

ولأبي داودء» وصځحه ابن حبان» من حديثٍ وائل بن حجر بمثل رواية ابن 
حبّان عن أبي هريرة التي تقدّمت"' . 


.)5١1( رواه السراج في «حديثه» عقب الحديث‎ )١( 

(۲) في 31 واب»: «إذا خرج»» والمثبت من «(ط)» وهو الصواب. 

(۳) رواه ابن حبان فى «صحيحه) »)١8٠5(‏ وابن خزيمة فى «صحيحه» .)٥۷۱(‏ والدارقطنى فی 
اسئنه» »)١71/4(‏ وقال : إسناده حسن . ٠‏ 00 

(:) انظر: «فتح الباري» (۲/ )۲٠٤‏ . 

(6) رواهأبو داود(975). 

(5) رواه أبو داود (975)» وابن حبان في «صحيحه» »)١805(‏ ورواه أيضاً الترمذي »)۲٤۸(‏ = 


١5‏ شرح العمدة ومعه العدة 


التأمين قليلاً ؛ أنه قد يدل دليلٌ على تأمين الإمام من غير جهر . 
وواققة التأمين لتأمين الملائكة: ظاهره الموافقة فى الزمان» اه 


قال الحافظ : وفيه رذ على من ادّعى النسح» وقال: إِنّما كان يجهر صلى الله 

عليه وآله وسلم بالتأمين في ابتداءِ الإسلام ليُعَلّمَهم ؛ فان وائلَ بن حجر إِنّما أسلم 
ET‏ 

تلك كانه ت من قال بالنسخ نذا قال ن الحا وكان يفول : 
«آمِينَ» رافعاً بها صوته كالمُعلَم ا : 

وفي سنن ات ور و«الترمذي». و«الدارقطني»› و«ابن حبان») عن 
وائل بن حجر : أنه صلَّى خلف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فلمًا قال : 
١‏ لاله وان : : «آمين»» زاد أبو داود : ورفع بها صوته . 

فلا يقال : تأخرُ إسلامه لا يدل على تأر الحديثِ؛ لجواز أنه رواه عن غيره 
من الصحابة . 

قوله: (ظاهره الموافقةٌ في الزمان)ء أقول: هذا هو الظاهرٌ»ء وأنَّ الملائكة 
توم عَقِيب تأمين الإمام . 

وقال ابن المُنيّر: الحكمة في إثباتِ الموافقة في القول والزمانٍ أن يكون 
المأمومٌ على يقظةٍ للإتيان بالوظيفة في محلها ؛ ؛ لأ الملائكة لا غَفلةَ عندهمء فمن 
وافقهم كان مُنتفعا”*' . 

قلت : بل هذه حكمة إخباره لنا صلى الله عليه وآله وسلم بتأمين الملائكة أن 


= والدارقطنى فى «سننه» .)١7514(‏ قال الترمذي: حديث حسن . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۲/ 2514 . 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) تقدم قريباً. 

. انظر: «افتح الباري» (۲/ 2)576 وفيه : «متيقظاً» بدل : «منتفعاً)‎ )٤( 


؟- كتاب الصلاة كنا 
وها ا «(إذا قال أحذكم: آمينَّ» وقالت الملاتكة في 


السّماء : آمينَ» فوافقت إحداهما الأخرى»'. 


وقد يحتملٌ أن تكون الموافقة راجعة إلى صفة التأمين؛ أي تكو ا 
المصلي ‏ كصمة تأمين الملائكة في الإخلاص» أو غيره من الصفات 


ا 

ال (وثقكيه التحديث الخ > أقول :- اخرجه الشهكان»: وتانة غل 
ما تقدّم من ذنبه وما , 

قوله: (وغيره من الصفاتِ المحمودة)ء أقول: أي: في حالة الدعاء» أو 
الدعاءٍ بالطاعة خاصّةء الوا هذه في مطلق الدعاءِ غير مقيّدة : بتأمين الإمام حال 
الصلاة» فيوافق الدّاعي الملائكة في الصّفات المندوبة للدّاعي؛ من أن يكون على أكمل 
صفاتِ التضرّع والخشوع» متطهّراً جاثياً على زكبتيه» مثنباً على الله تعالى» متجبا لِم 
يَحجبُ الدعاء من الحرام مأكلاً ومشرباً وملبساً وغيرّها”" مما هو معروف» فإنّه مع 
استكماله لهذه الصفات يوافق الملائكة» فتومّنُ معّه على دعائه وتوافقه . 


والمراد بتأمين الملائكة: استغفارُهم للمؤمنين» كذا قاله الحافظ ابن 
00 
حجر . 


. انظر التعليق الآتي‎ )١( 

(۲( رواه البخاري .)۷٤۸(‏ ومسلم »)75/51١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وليس فيهما : 
«وما تأخر»» ولم أجدها في غيرهما من كتب الحديث المعتمدة. انظر: «الموطاً» /١(‏ ۸۸)» 
و«المسند» (۲/ »)59٠‏ و( سنن أبي داود» (2)97575 و«سنن النسائي» (۷). وا(سنن الترمذي» 
«(0٠ ۰(‏ وسيكرره المؤلف قريباً دون هذه الزيادة. فلعل ذكرها وهم من المؤلف رحمه اللّه» أو 

(۳) فی (أ4: «وغيرهما». 

». . . وفي مطبوعه: «أو المراد بتأمين‎ »)٠٠٠١ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 


قلت : وظاهئ الأحاديث أ الملائكة تقول: (آمينَ) تأميناً على دعاءٍ القارئٌ 
بقوله: # اهدنا الل ألْمسسََيم [الفاتحة: اسو اال آخر السورة» ولا وجه 
لقضْرِه على الاستغفار» وأمًا قول : وعروت لمن في لأر [الشورى: ٠‏ فهو 
إخبارٌ عن , بعض أحوالهم» لا أنهم لا يفعلون لهم إلا الاستغفار. 

# تنبيه : اختلف في المراد بالملائكة» فقال ر جميعهم ؛ عملا بظاهر 


ت 


اللفظ . 


وقيل : الحفظة . 

وقيل : الذين يتعاقبون منهم فينا إذا قلنا: هم غير الحفظة . 

وقال التحافط بن حجر الأظية آذ المراد مه الذين بشهادرن تاك الصلاة 
من الملائكة في الأرض والسماء . 

واستَدَلَ لهذا بما أخرجه البخاريٌ عن أبي هريرة : أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «إذا قال أحذّكم : آمِينَء وقالت الملائكة في السماء : آمِينَ» فوافقَ أحدّهما 
الا غ الله ما تقدَّم من ذنبه)"'' . 

وبرواية موقوفقء وفيها: (فإذا وافق آمينَ في الأرض آمينَ في السماء) " . 

قلت : ولا يخفى أتهما دالّتان على أنَّ المرادّ ملائكة السماي إلا أن يُدَّعى أنَّ 
المراد ملائكة السماء الذين في الأرض» لكت كمايا 0 ا 
يشهدون تلك الصلاة)؛ أي : يحضرونها . 

وأيضاً لا يخفى أنه لا اة 1 في الحديث: «وقالت الملائكة في 


)١(‏ تقدم قريباً. 

)۲( رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (7725/8) من قول عكرمة» وقال الحافظ : ومثله لا يقال بالرأي . 
انظر : افتح الباري» (۲/ 558 . 

(۳) أي: قول الحافظ ابن حجرء وقد تقدم قريباً. 


٣۔‏ كتاب الصلاة ۳۹ 


لاون أظهث وقد تقدّمَ لنا كلام في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : 
عفر له ما َقَدّمٌ من ذنبه»» وهل ذلك مخصوص بالصغائر؟ 


ماد 0 
2 09 9 


8 الحديث السادس : وعَنْ أبي ي شُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: أن رَسُولَ الله 
EE a‏ 


صلی الله عليه وسلم قال: «إذا صَلَّى أَحَدُ 
الت ٠‏ والسّقِيمء وَذا الحَاجَة ا IS‏ 
السماء»؛ إذ هي ظرفٌ للقول» وهو ظاهرٌ في أنَّ المرادَ بالموافقة لقولهم» لا لقولٍ 
الملائكة الذين يحضرون الصلاة في الأرض 

قوله : (وقد تقدّم لنا كلام)؛ أقول: تقدّم في حديث حُمْران مولى عثمان في 
صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم» وهو الحديث السابع من (كتاب الطهارة). 
وأطلنا فيه الكلام هنالك . 


2 

0 
Q2 
i3 
اد‎ 


(الحديث السادس) : قال : (إذا صلّى أحدُكم للناس)» أقول: فيه : أنه يكفي 
في الإمام كونه اخد لالم وأته لا شرط إلا ذلك» ويحتعيل اليد يمن :فو 
أهل لذلك . 

قال: (فإِنَ فيهم الضّعيفَ). أقول: قال الا انث تخر اراد به ضف 
الخلقة - قلت : يريدٌ: من بنيته ضعيفة من أصل خلقته» يَشْقٌّ عليه“ التطويل - 
والسّقيم : مَّن به مرض . 

وزاد مسلم من وجه آخر عن ای الرّناد : «والصغيرَء والكبين'. 


(Mr, ET 5 ْ‏ 
وزاد الطبرانيٌ من حديثِ عثمان بن أبي العاص : «والحامل والمرضع"» 
6 فى (أ) والب) : (به) . 


(۲( رواه مسلم (/551/ ۱۸۳). 
(۳) رواه الطبراني في « المعجم الكبير (۸۳۷۹). وفي «المعجم الأوسط» (۷۹۷۸). وقال الهيثمي- 


١٠‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وإِذَا صلی أَحَذكُمْ لنفسه ؛ فَلَيْطول ما شَاء) . 


(خ: ۷1 م €۷( 
وما في معناه من حديث أبي مسعود وهو : 


4 الحديث 2 : وعن بي مَسمُود الأنصَاريّ رضي اه تال : جاء 


جل إلى وَسُولٍ الهو صلی الله عليه وسلّم؛ ٠‏ فَقَالَ : ني لاخر حَنْ صَلاَة ة الصبح 
من أجل فلآنِ؛ مما يُطِيلُ بناء : فما ّث الي صلّى الله عليه وسلّم عضب في 
ع قط آنا ا ف ان فقال: «يا أيها الناس ! إن نكم مُتمَرِينَ؛ 
فا کم آم الّامن» فَلَيُوجِرْ؛ فإنَّ مِنْ وَرَائِهِ الكَبيرَ والصَّغِيرَ رَذا الحَاجَة) . 


(خ: ۰۹۰ م: (60٦‏ 


وله من حديثِ عديٌ بن حاتم : «والعابرَ السّبيل»'“. 

وقولّه : «وذا الحاجة» هو أشملٌ الأوصاف”" 

قال : (فَلَيْطوّلْ ما شاء)» أقول: وفي رواية لمسلم : «كيف شاء»”” . 

قال الحافظ : واستدِلَ به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقث . 

قال : ار الي وفيه زل ؛ له از عبرم قوله 


في حديث أب قتادة : «إنّما التفريط أن يۇخ ر الصلاة حتّى يدخل وقفت ن الأخرى». 


أخرجه ا 


في «مجمع الزوائد» (۲/ ۷۳): هو في الصحيح خلا قوله: «والمرضع والحامل»» رواه الطبراني 
في «الأوسط» ورجاله موثقون. 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۷/ .)٩۳‏ 

انظر: «فتح الباري» (۲/ ۱۹۹). 

رواه مسلم (/551/ ۱۸۳) بلفظ : «فليصل كيف شاء) . 


رواه مسلم (581). 


٣ے‏ كتاب الصلاة ١١‏ 


e‏ أبي هريرة وبي مسعود اة عقبة بن عمروء ويُعرفٌ 
بالبدريٌ» والأكثر أنه 5 راء نولكه زر لياه ف الي يدلآن 
لوا E‏ والحكجُ فيها مذكورٌ مم عليه وهو المشقة 
اللاحقة للمأمومين إذا طول . 

وفيه بعد ذلك بحثان : 

أحدهما: أنه لكا ذْكِرتِ العلّةُ وجب أن ْم الحكة لهاء 0 


وإذا تعارضت مصلحة المبالغة من" الكمالٍ ل بالتّطويل» ومفسدة إيقاع الصلاة 
في غير وقتهاء كانت مراعاة ترك المفسدة ة أولى. 

واستّدِلَ بعمومه أيضاً على جواز تطويل الاعتدالٍ والجلوس بين السجودين" 

قوله: (والأكثز أنه لم يشهذ بَدْرأ)؛ أقول: هذا قول جمهور العلماء» خلافاً 
لمن قال: إنه شهدّها. 

سكن أبو مسعودٍ الكوفة» ومات بها في خلافة علي رضي الله عنه قبل 
الأربعين وف رة ا 

روي له مئةٌ حديثٍ وحديثان» اتفقا منها على تسعة أحاديث» وللبخار 
حديثٌ واحدّء ولمسلم سبعة. 

قوله : (والحكم فيها مذكورٌ). أقول: وهو الأمرٌ بالتخفيف . 

قوله: (وهو المشقّةُ). أقول: أي: الأمرُ الذي وقع لأَجُْله الحكمء فذكر 
ا اا 

قوله: (أن لم لها). أقول: أي: يُجعَل ll‏ للعلا فحيث يتت 


نت ا 


(N 


.)٠١١٤ /۳( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
. في «الفتح» : «فى) . وسقطت من «(ب»‎ 2 
.)35٠١ انظر : «فتح الباري» (؟/‎ )۳( 


فحيث يشقٌّ على المأمومين التطويلٌ» ويريدون التخفيفت؛ يوْمَّرُ بالتخفيف. 
وححيث لآ يى أو لأ ريون التخفينت :ل ك التطويل : 

وعن هذا قال الفقهاء : نه إذا علم من المأمومين أنّهم يُوبْرُونَ التطويل 
طوّل» كما إذا اجتمع قوم لقيام الليلء فان ذلك وإِنْ شق عليهم فقد آثروه» 
ودخلوا عليه . 


قوله : (ب فان الارن ن التطويل» ويريدون التخفيف)» أقول : هذا لا يتم 
إلا مع علم الإمام بحالٍ من خلقه» لا يتم إلا في إمام جماعةٍ معيّنين» ولا يتم حنَّى 
يعلم أنه لا يلحق به أحدٌّ بعدَ دخوله . 

ولعله ال قباط الحكمُ بمعرفته"“ حال الأكثر من المأمومين» ولكنٌ قولَه 
صلی الله عليه وآله وسلم: «إذا صلی أحدكم بالناس» بث نفع 4لا كن عليه فعرفة 
ذلك» بل غالب حال من يقومٌ خلف الإمام لا يخلو عن وجودٍ أحلٍِ من يُطلبُ لى 
اوو را ا الإمام لأجله التخفيف كن شتت لخديف 
الذي وقح فيه هذا النيٌ وغضيّه صلى الله عليه وآله وسلم شكاية جلي واحلٍ. 

قوله : (فإنّ ذلك وإن ث شق عليهم فقد آذ رُوه)» أقول ا إِذا د شق عليهم بعد أن 
آنَدُوه بالقصد» وانطوّث نيّاتهم عليه» وإلا فان إيثاره وعدم إيثاره فرع وجوده» 
ولا يوجد إلا بعد دخولهم في الصلاةء ووفوع تطويل القراءة» فهذه المشقة إذا 
سات مليوس ا ارو ر و وإن طرا عليهم أو 
أحدهم ما يه يعيره » ويدلٌ له حديث ابن مسعود عند الترمذيٌ قال ا 
وس اا عل الله ولد وان فلم یرل قائماً حتّی لقد همَمْثْ بأمر سُوءٍ 
قيل له: بم همّمْت؟ قال: همَمْت أن أقعدَ وأدع النبيَ صلى الله عليه وآله 
مك 


(۱) في (ب) : (بمعرفة) . 
(۲) رواه الترمذي فى «الشمائل» (۲۷۲)» وهو عند البخاري 2))١٠١/5(‏ ومسلم (VT)‏ . 


١ 7 كتاب الصلاة‎ ١ 

الثاني : التطويلٌ والتخفيففُ من الأمور الإضافيّة» فقد يكون الشيءٌ طويلا 
بالنسبة إلى عادة قوم» وقد يكون خفيفاً بالنسبة إلى عادة آخرين . 

وقد قال الفقهاء: إِلّه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحاتِ في 
ا والسكود. 

والمرويٌ عن النبي صلَّى الله عليه وا أكثرُ من ذلك مع أمره 


قوله : (أكثرٌ من ذلك مع أمره بالتخفيف)» أقول: في كلامه إشارة إلى أنه كان 
صلی الله عليه وآله وسلم يفعل خلافّ ما مر به . 

قال ابن الق ال باكرا وأمرّهم أن يصلوا كصلاته في قوله : 
رار ن أصلى»» > علم بالضرورة أنَّ الذي كان يفعله هو الذي ف 
a‏ يروضخ كا ای ق ا ی ا ا ایام 
أطول منه» ويُسمّى تطويلاً بالنسبة إلى ما هو أخفتٌ منه» فلا حدٌ له في اللغة يُرجَع 
إليه» وليس من الأفعال المعروفة التي يُرجَّع فيها إلى العرف كالحرز والقنض 
إحياءِ المّوات» والعبادات يُرجّعْ إلى الشارع في مقدارها وصفاتها وهيئاتها كما 
يُرجع إليه في أصلهاء فلو جاز الرجوعٌ في ذلك إلى عرف الناس وعوائدهم في 
مسمّى التخفيف والإيجاز؛ لاختلفت أوضاٌ الصلاة ومقاديرها اختلافاً بيّاً 
لا ينضبط . 

ولهذا لا فهم بعضل من تكس الل قلبه أن التخفيفف المأمور به هو ما يمكنُ من 
لمعيب ا كلّما خفقت وأخرت" كانت أفضل. فصار كثيرٌ منهج 


(۱) رواه البخاري (5 ٠5‏ ) من حديث مالك ر بن الحويرث رضي الله عنه . 
(۲) قوله: («وأخرت» كذا في النسخ»› والذي في المصدر: «وأوجزت» وهو الانسب بسياق الكلام. 


١ 5 :‏ - شرح العمدة ومعه العدة 
فكأنَ ذلك لأنَّ عادة الصحابة لأجل شدَّة رغبتهم في الخير يقتضي أن لا يكونَ 
ذلك تطويلا . 

هذا إن كان فعلٌ النبيتَ صلّى ألله عليه وسلّم ذلك عامًا في صلاته» . 


سجوده يسبق ركوعّه» وركوعه يكادٌ يسبقٌ قراءته» وربما ظنّ أن الاقتصارٌ على 
تسبيحة واحدة أفضل من ثلاثِ 

ف سفن نولا ارق ا د فى ت رل الو 
عك السلطانٌ فى شغل أكنت مبطاً عن شغله مثلّ هذا الإبطاء؟ وهذا کله تلاعت 
بالصلاة» ENE e‏ 

قوله : (لأنّ عادة الصحابة ؛ لأجل شدَّة رغبتهم في الخير تقتضي أن لا يكون 
ذلك تطويلا)» أقول: لا يخفى أن قوله: «إذا 7 0 للناس» خطاث 
ااضخا د وغلك فل الله علو وسلم بان نَّ فيهم”” من ب يش عليه التطويل › 
[" لأنّ فيهم من لا رغبة له في الخير» بل هؤلاء الذين يش عليهم التطويلٌ 
لعارض السّقمٍ والحاجةٍ لحرن ار ويم حر جر ستو ار مر ار 
الأصكحاءء فلو لوحظت هذه العلَّهُ -وهي شدَةٌ الرغبة في الخير - لقضّى بأنْ 
لا يؤمرَ أهلٌّ عصره بالتخفيف أصلاً . 

وإن أراد بالصحابة قوماً مخصوصين؛ وهم أولو الأحلام والنّهی»› راان 
الصحابة» فهؤلاء لم يكونوا خاصة ةَ خلفه صلی الله عليه وآله وسلم» بل هم وغيرهم 
من الصبيان والنساء» والأصكّاء والمرضى» فكلام الشارح ل غ يون 

قوله: (إن كان فعل النبئّ صلی الله عليه وآله وسلم ذلك عامًا)» أقول: أي : 
التطويل في الصلوات . 


(۱) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص: .)١150-١14‏ 


(۲) فى «(ب»: اامنهم) . 
(۳) زيادة يقتضيها السياق . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 ١‏ 
أو أكثرهاء وإن كان خاصًا سبعضهاء فیحتمل أن يكون لأن أولئك المأمومين 
يُؤيْرُونَ التطويلٌ» فهو متردّدٌ بِينَ أن لا يكون تطويلاً بسبب ما يقتضيه حال 


واعلم أن الذي دلّت عليه أحاديث صفاتٍ صلاته صلى الله عليه وآله وسلم أله 
تارةً خمّفَ صلاته فقرأ في صلاة العشاء ب(التين والزيتون)› وجاء في هذا | أنه كان 


وقد رُوي عنه: أنه قرأ بها في المغرب» ولم يذكر السفر”'" . 


وو 


و 
TT‏ 
وعن أبي هريرة: أنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل : 
و و 1 ¢ 5 4 أ 
ولا يعارضه حديث زيد بن ثابت : أنه انکر على مروان قراءته بقصار 


ال 4187 لأنه كو فهر اف هلي ذلك 


وجاء في الصبح : أنه قرأ فيها ب کل دا يدم 00 . 
وكد كور | قرأ بها في صلاة الظه ”". 
وكذلك صلى الصبحَ ب(الزلزلة) في الركعتين”" . 
وقرأ فيه أيضاً بالمعوّذتين”* 


. رواه البخاري (۷۳۳)» ومسلم (515)» من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه‎ )1١( 

(۲) ذکره ابن بطال في «شرح البخاري» (۲/ )۳۸١‏ من طريق الشعبي عن ابن عمر مرفوعاً. 

(۳) رواه النسائی (۹۸۳). 

080 وا من ی مروا ہن البرك وی عد ا تار 
كلمة : (المفصل). 

)0( رواه مسلم (551) من حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه» لكن فيه أنه قرأ : # وليل إا 
عسعس [التكوير: ۱۷]. 

6 رواه مسلم (559) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه . 

(۷) رواه أبو داؤد(815). 

(6) رواه ابو داود(577١)»‏ والنسائي .)٩٥۲(‏ 


١5‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ونحو ذلك من رواياتِ قراءته بالسور القصار. 
وثبت عنه التطويل تارة فقرأ : في المغرب اللات وب ا € 
وبطولى الطوليين". 


وظاهرّه أنه أتمّهاء وقول القاضي عياض: إن المراد: ببعضها“» خلافٌ 
الظاهر . 

وكان يطول بالصبح» ور ل ارك ير الو الى ال 

وصلدّها بسورة (المؤمتين ) خی وص دک مومس وهارون» فأخزثه سَعلة 
اف نر ) 
فركع 5 

واف وق فنها بالط 


3 


وغ أب سل نهم قدّروا قراءته صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الظهر 


(۱) رواه البخاري »)5١77(‏ ومسلم (577)» من حديث أم الفضل زوجة العباس رضي الله عنهما . 

(۲) رواه البخاري (۷۳۱)» ومسلم (477)» من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري (۷۳۰). 

.)١٦۹/۲( انظر: «إكمال المعلم»‎ )٤( 

)0( رواه البخاري (517)» ومسلم »)1٤۷(‏ من حديث أبي برزة رضي الله عنه . 

6 رواه مسلم (5564)» من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه . 

(۷) رواه مسلم »)٤٥۸(‏ من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه . 

(۸) رواه البخاري (555)) ب من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : شکوٹ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي » » قال : «طوفي من وَرَاءِ الناس وَأَنْتٍ اوةه قَطَفْتْ 
رفوك اله صلى الله عليه وسلم يُصَّلَيِ إلى جنب الْبَْتِ يقرأ ب(الطور وتاب مَسُطور) . 

وليس فى ألفاظه التنصيص على أن ذلك فى صلاة الفجر» لكن قال ابن عبد البر فى 
AN RO‏ قري صاؤة ليع اليل NEN EE‏ 
ااصحيحه) (225))] عن آم سلمة ة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة ولم تكن 
طافت بالبيت وأرادت الخروج: (إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون» 
ففعلت ذلك ولم تصل حتى خرجت . 


؟ كتاب الصلاة ١‏ 


وبِينَ أن يكون تطويلاً» لكنّه بسبب إيثار المأمومين له . 


في الأُوليين من الظهر بقدر #الم لأ زيل السجدة» ا را یف 
1 من ذلك”١'‏ . 
0 6 كان يقرأ : في الظهر والعصر ب(السماء دات البروج)» و(السماء 
وف قار ال وسور (لقهات )وذ اننا ريات )"بوكر افيا ب نت أنه رن 
الكل 4 » والغاشية”*'. 
والأحاديث الدالّة علي التطويل ناه والتخفيف اة واخ فالتخفيف 
لا إشكال فيه ؛ لمطابقته لأَمْره به والإشكال في التطويل اينار E‏ 


فقال الشارح في دفع التعارُض: ابض "17 NOS‏ 
التطويل» فطوّل بهم . 

إلا أنه يقال: هذا يتو لو انحصرّ من أمَّهِم بالتطويل» وتميّزوا عمّن آمهم 
بالتخفيف › بل الظاهر أنَّ الذين خمّفَ بهم هم الذين طول بهم . 

ا ا ا إلى محال اا ققد تين 
الكلام فيه . 

وقوله: (وبِينَ أن يكون تطويلاًء لكنه بسببٍ إيثار المأمومين له) هو الوجة 
الأول» وفيه ما في الأول . 
(۱) رواه مسلم .)٤٥۲(‏ 


(۲) رواه أبو داود »)۸۰٥(‏ والترمذي (۳۰۷)» والنسائي (91/4)» من حديث جابر بن سمرة 
رضي الله عنه . قال الترمذي: حسن صحيح . 

(۳) روه النسائى »)91/١(‏ وابن ماجه (۸۳۰) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه . 

0 ووانا قساف 41003 )مدو سان أن اميس 2151 مو سيك أن وشو الع 

١ القع ا واا الك‎ )٥( 


69 فی (ب»: «يرون) . 


1۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وظاهرٌ الحديث المروي لا يقنضى الخصوص ببعض صلواته صلی الله 


عليه وسلم . 


وأجاب القاضى عاض : أنه صلی الله عليه واله وسلم كان مأموراً بتبليغ 
القرآن وقراءته.على الناس» فحالّه في ذلك كان بخلافٍ حال غير“ . 
قلت : وهو دفع للتعارض باختصاصه بالتطويل دون غيره» إلا أنه يرد عليه 


الأول: آنه لا يَتَدُ في السرّيّة ما ذكرّه من الإبلاغ» وقد ثبت التطويلٌ فيها كما 


الثاني : آنه يجب أيضاً على غيره من السامعين إذا كان إماماً إلى غير مّن لم 
يسمّع؛ لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : بلغ الشاهدٌ الغائبَ E‏ 

الثالث : أنَّ غالبَ من سمع قراءتّه صلى الله عليه وآله وسلم الذين يلونه؛ وحم 
أولُو الأحلام والتهىء وغالبُهم بل كلّهم قد لَه ما يتلوه مل اله عه وال وام 
من الايات› بل وقد حفظه. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لمن صلّى خلقه 
وقد نسي آية في صلاته : (هاذ آذکرتنیها؟»"“. 

لي PE PE DP‏ 
ان يرى في اصلا وکن حال كما یری عن نا تقد يكون رة لتطويل رت 
بالتخفيق لأجله طول 

وقد كان يدخلٌ في الصلاة يريد إطالتّهاء فيسمع بكاءَ الصبئٌ» فيتجوّز فيهاء 


.)۳۷۳ /۲( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 
. من حديث أبي بكرة رضي الله عنه‎ »)١7174( رواه البخاري (/71)» ومسلم‎ (۲( 
. رواه أبو داود (۹۰۷) من حديث المسور بن يزيد رضى الله عنه‎ (۳( 


كتاب الصلاة 6 ١‏ 


واد أبي مسعود يدل على الغضب في الموعظة. E‏ ن ما 
لا المرعر ف لما عله أن المقصير فى تل والله أعلم . 


ور أنه يدخل في کل صلاة قاصداً إطالتهاء فيأتيه الوحي. أو يوق خخلفه مم 
یش به ذلك» فيخمفُ . 

وأمرَ صلی الله عليه وآله وسلم غيرّه بالتخفيف؛ لاه قد لا يخلو عمَّن يشقٌ به 
التطويلٌ غالباً ولا يعلمٌ به» فلوحظ الأغلبيّة . 

وإذا عرفت هذا عرفت أنه لا معارضة بين قوله وفعله» فإنَّ قولّه خاصٌ بالأمّة 
ون من أمّ لهم فهو مأمورٌ بالتخفيف؛ كما دل“ غضيّه على من شكي منه 
التطويلٌء وغضيّه في قصّة معاذ الآتية: «أفَانٌ أنتَ يا معاذ؟» ونحرٌ ذلك» وأَنه 
صلى الله عليه وآله وسلم اختصصّ بالتطويلٍ تا تارة» والتخفيف أخرى؛ لعلمه بحال 
من خلفه بأحدٍ الأمور الثلاثة السابقة. وأمًا غيره فاته مأمورٌ بالتخفيف إذا أمَ 
0 إلا أن يحصلّ له علمٌ بحالٍ من خلقّه؛ كمّن صلّى بجماعة محصورين ليس 
فيهم مَن أمرّ بالتخفيف لأجله. في محل لا يدخل عليهم غيرُهم؛ وغل أنه ليس 
فيهم مَن يكرهٌ الإطالة» فله ذلك ؛ لفقدانٍ علَّةِ الأمر بالتخفيفٍ. 

وقلنا: (وعلم أن فيهم من لا یکره التطويل) وإن لم يكنْ من مُوجبات 
التخفيف؛ إذ موجباته ما ذكر في الحديث الماضي» إلا أنه قد يدخلُ تحته النهي 
لمّن أمَّ قوماً وهم له كارهون» فإِنَّ مَن كرة الفعلَ كر فاعلّه في الأغلب . 

ومع تحقّقكَ لِمَا حققناه تعرفُ فصل النزاع في هذه المسألة بين المخففين 
والمطولين» فقد ذكر ابن الق في كتابه في «الصلاة» مقاولة , ين الفويقين : 

اعد فال منهم أحاديث : «أفنَّان أنتَ يا معاذ؟»» و«إنَّ منكم 


(۱) زاد فی «ب»: «(له). 
)۲( فى «ب» : «السالفة» . 


١00‏ شرح العمدة ومعه العدة 


منفرینَ)» و«إذا أم أحذكم الناس فَليُحْفْف»» وما ذكرٌ من تخفيفه صلى الله عليه 
واله وسلم . 

واعتمد المطوّلون أحاديث تطويله في صلاته. وف صلوا كما ر ايموي 
أصلّي» . 

وطال الجدال بينَ الفريقين» وجنح ابن القيّم إلى تقوية قولٍ أهل التطويل”" . 

والتحقيقٌ ما ذكرناه لك من أنَّ حاله صلى الله عليه وآله وسلم غيدُ حال غيره 

من الأمّةا"؛ لعلمه ما لا يعلمونه إلا نادرء ود الأفضلّ لمّن أمّ الناس أن يخففت. 
ولا نریڈ بالتخفيف ما ذكره ابنٌ القيّم من أنه يمرّمَتَ السّهم» وياد أن يسبقّ ركوعه 
قراءته» وسجوده رکوعه» بل نریڈ ما عه صلی الله عليه وآله وسلم لمعاذٍ حيثٌ 
قال: صل : بهم بالشمس وضحاهاء وبالليل إذا يَعْشََىء ونحوها»””. 

;الخد والركوعٌ تابعانٍ لقذر القيام في التطويل وضدّه؛ لِمَا ثبت من 
الأحاديث الدالة على ذلك› وقد حدٌ صلى الله عليه وآله وسلم لهم عدد التسبيح 
في الشّجود والرُكوع. وجعل أدناه ثلاثاء فمّن اتی بالثلاث مرثلاً لها متأمّلاً كان 
ركوعه وسجوده موافقاً لِمَّا قرأه من هذه السُّوّرء أو بلغ حمس تسبيحات فكذلك . 

جال الأئمّةٍ يختلفٌ أيضاء فمنهم مَن هو سهل القراءق سريع الأداء لما 
بتلوه» فتكون العطولى من سُوّر قراءته كالصغرى من قراءة من يمد“ الحروف» 
ويتمادى عند التلاوة . 

E ET 
وما بعدها.‎ )١177 : انظر : «الصلاة وأحكام تاركها» (ص‎ (۱) 
في «ب»: «الأئمة».‎ )۲( 


69 رواه البخاري (65/ا2)0 ومسلم »)٤٦٥(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 
€3 فى (ب»: ايمدد) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١6١‏ 


استيفاء الحروف؟ قرا ا ف ول أله عليه واله وسل لا ا 
ومن كان بخلاف ذلك عدلَ إلى القصار ك(التين) ونحوهاء فكم من الأئمّة م 
قَصرّى سُوّره أطولٌ من طُولَى غيره! 

إذا عرفت هذا فالمراذ من التخفي ما قن حذه صلى الله علية:والهوسلم : 
وعيّنه لمعاذء وأمًا فعله فلم ينضبط ٠‏ بل وقع منه ما عَرَفنَه من الأمرين . 

وبهذا يُعرفٌ أنَّ قول ابن الق : إن المخقفين مرون مر السّهم» وينقرون نقرَ 
الغراب» ليس هو المراد من التخفيفٍ المأمور به فإ هذا إساءة وسرقة لا يدخل 
تحت التخفيفٍ المأمور به أصلاًء بل فاعله متعرّضٌ لأن تلف صلائه لف الثوب 
الحلق ثم يُضرب بها وجهّه. ويقالَ له كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء 
صلاته : «صَلّ فاتك لم تصّل370". 

ويُعرفٌ أيضاً أن قولّه“ أيضاً: (إِنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمد 
بالتخفيف» ويؤمُهم بالصافات) "> و(أن الذي فعله هو الذي أمرَ به) غير صحيح 
أيضاء بل الذي فعله في قراءة (الصافات) هو من التطويل بلا ريب» فقد عيّن 
صلى الله عليه وآله وسلم سُوَرَ التخفيفٍ لمن أمرّهم به» اي 
يطول مع أمره لهم بالتخفيف ؛ أله يَعلهُ من حال المصلين ما لا يعلمٌه غيره من 


فحديث (كان يأمرنا بالتخفيف» ویؤشنا بالصافات) كحديث (كان ينهانا عن 
الوصال» وكان يواصل ا ولمًا اکر وا ذلك وأته يفعل ما ينهاهم عنه» 


(۱) رواه البخاري »)۷۲٤(‏ ومسلم (۳۹۷)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) أي: قول ابن القيم» وقد تقدم . 

(۳) رواه النسائي () من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو فى ي (الصلاة وأحكام تاركها») 
(ص : 19)» ولم ينقله المؤلف فيما تقدم من كلام ابن القيم . 

- رواه البخاري (لتكمطكل ومسلم (20»). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى‎ )٤( 


قال : «إني لسث كأحيكم» الحديث” '“» وكذلك هنا قد أخبرهم أنه یری مَن خلفه 

فخ الاين 

والحاصل أن هنا ثلاثة أمور : 

الأول: تطويل» وهو المنهئٌ عنه . 

الثاني : تخفيف» وهو المأمورٌ به الذي عبّنه صلى الله عليه وآله وسلم» ولم 
ُجلهم على أمرٍ إضافيٌ كما قاله ابن الة يم ؛ وأشار إليه الشارح» حى يقول مَنْ 
ضلى بسورة (النضاو) متلق فى رك م وبال إلى مو بيصلى رة البقرة 
فيها. فان هذا معلومٌ أنه لم يُرِدْه صلی الله عليه وآله وسلم» ولا يناسبٌ تعليله بأنَّه 
ِحْمْفُ الإمامٌُ لأنّ خلقه المريضّ ونحوّهء بل أرادً بالتخفيف أمراً معيّناً ميّنآً هو 
ll‏ 

والثالث: إساءةٌ» وسرقة ونقرٌ كنقر الغراب ؛ والتفاثٌ كالتفاتِ الثعلب» فإنَّ 
هذا الالتفات عند 2 من العجلةٍ والإساءة» وعدم السكينة ول 
وهذه الصلاة منهئٌ عنها لا مأمورٌ بهاء ولا هي من التخفيف المراد في قبيل 
ولا بير كما یری ابن الف جعلها من محل النزاع بين أهل التخفيف والتطويل . 

فهذا إن شاء الله تحقيقٌ حام حوله مَّن لم يَصِلْ إليه» والحمدٌ لله رب العالمين 
الذي دلنا عليه . 


= رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْوصَالٍ قالوا: نك تَوَاصِلُ؟ قال: «إني لست ملك إني 
أْطعَمُ وَأُسْقَى) . وروياه بنحوه من حديث أنس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم . 

010( رواه بهذا اللفظ الترمذي (۷۷۸) من حديث أنس رضي الله عنه» وقد تقدم في التعليق السابق 
بلفظ قريب . 


A‏ ن أبي هرب رض ال ن َال : کان رول ان 
صلی الله عليه وسلّم إِذَا كبر في الصَّلآَة» سكت هْتَيْهَة قبْلَ أن يقرأ 2006 


(بابُ صفة صلاة انب صلى الله عليه وآله وسلم) 

| أقول: لا ثبت أنه صلی الله عليه وآله وسلم ال ااا ار كو 
أ ي“ تعيّنَ معرفةٌ كيفيّة صلاته» وأنَّ أفعالّها كلّها بيان لمجمل الآياتٍ الواردة 
في الكتاب العزيز بالأمر بإقامة الل 

وَاعغْلَمْ أن الأصلَ في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة في الصلاة أنّها 
واجبة لأمرين : 

الأول : أنّها بيان للأوامر الموجبة لفعل الصلاة. 

والثاني : للأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «صلوا كما رأيتّمُوني 


). 
فن ا في فعلٍ من انال ان غير الوجوب؟ | ا الدليل الدالّ 
فيه شفاءء د أيضاً في الدليل الثاني بما ستعرف. 


ا 


قال : (هتيهة)» أقول : وفي بعض نسخ (العمدة»: (هرّة). وهو و 
«مسلم»» وسائر روايات ألفاظ «البخاري»» وأمًا (هنيهة 
DN‏ 


ع 


سَ 0 و 
) فإنه رواية الك 


)21 رواه البخاري (0 ٠‏ ) من حديث مالك د بن الحويرث رضي الله عنه . وقد تقدم قريباً. 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۲۲۹/۲). 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


2 ہ٤‎ e E د و‎ 7 a 
فقلث: يا رَسُولَ الله! بأبي انت وَآمي» ارايت سكُوتَكَ ِيْنَ التكبير والقرَاءَة؛‎ 
OS ENED GE O ما تقول؟‎ 


وفى لفظ «البخارى»: «سكت إسكاتة»“ بكسر أولهء بزئة إفعالة» من 
س وهو من المصادر الشاذة؛ نحو: أتيته إتيانة. 


و 


ُنيّةُ) بالثُون بلفظ التصغيرء وهو عند الأكثر بتشديدٍ الياءء وهَمّزه بعضهم. 
يم ا كي وتبعه الكرمانينٌ وغيره' 0 


وقال القاضي عياض والقرطبئ : أكثرُ رواة «مسلم» قالوه بالهمز“» ووجّهها 


وهتيهة: 7 RE‏ موث الهن الذي هو كناية عن الشىءِء وأصله : هَنوة 
ثم صِغْرَ فصار هُنَيُوة» فاجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت 
الواؤٌ ياءَ ثم أدغمت . 


قال : (رأيث شکونک)» أقو ل:: : بصم التاء وهو من رؤية القلب لا العين» 


رافق يعض ال ا ا فتفتح تاؤه ؛ أنه ممت 5 
)١(‏ رواه البخاري )7١١(‏ بلفظ : (كان رسول الل صلى الله عليه وسلم نكت بين التَكبرٍ تين وت 
الْقَرَاءَة إِسْكَاتَة - قال : أَخْسنة يه قال : هنئة - فقلت : بأبي وَأمّي يا رَسول الله. ..) الحديث . 

(۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٩٩/۲(‏ 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني )١١١/١(‏ . 

)٤(‏ كذانقل المؤلف عن ابن حجر في «فتح الباري» (۲۲۹/۲)» وما نقله عن القرطبي صحيح› وهو 
في «المقهم» (۲۱/۲). أما القاضي عياض فقال في «إكمال المعلم» (۲/ :)006٠‏ (سكت هنية) 
لا ا ا سي ل ا و 
فقال: (سكت هنّة) كذا لرواة مسلمء وكذا للبخاريّ في باب: ما يقرأ بعد التكبير» و 
الأصيليٌ وابن الحذاء وابن السكن : (هنيهة)» وعند الطبَرِيَ الخيعة )اميه ولا وه 5 
تعقب في حديث آخر الرواية بالهمز للأصيلي بأنها ليست بشيء. انظر: «إكمال المعلم» 
(//401)» عند شرح حديث جابر الذي رواه مسلم (۲۹۱۳). 

(0) هي الرواية عند مسلم برقم (/04). 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١06‏ 


قَالَ: «أقولٌ: الهم اعد بيني و خَطايَاي؛ كما باعدت بين المَشْرقٍ 
والمَغْرِبٍ» الهم تي مِنْ حَطاياي كما ب قى الوت الأب يض من الدّمّسء اللَّهُمَ 
اغسلنی مِنْ حَطَايَاىَ بالمَاءِ» والتلج» والبرّد) . 

(خ: ۱ م: 04۸ واللفظ له) 


قلت : وهوا'' الأوضح في المعنى. وأمًا الأولى فقد حذفٌ مفعولي الظرث ؛ 
آي ا N‏ ثم حذفه وأتى بالاستفهام دلالةَ عليه . 

قال : (وبينَ خطاياي)ء أقول: كر لفظة (بينَ)؛ لأنَّ العطف على الضمير 
المجرور يقتضي إعادة الخافض”. 

قال: (الدّنس)ء أقول: بفتح الدال المهملة والنون» هو الوسخ . 

قال: (بالماء... إلخ)ء أقول: قيل: خصصٌّ هذه الثلاثة لأنّها مُنزلةٌ من 
السماءء ولا يمك حصول الطهارة الكاملة إلا بواحلٍ منهاء فكان تبياناً لأنواع 
المغفرة؛ أي : طهرني بأنواع مغفرتك . انتهى 


)١(‏ فى«ب»: «وهى). 

(۲) كذا جزم المؤلف باقتضاء إعادة الخافض في العطف على الضمير المجرور» وهي مسألة تكلم 
فيها العلماء في قراءة حمزة : (والأرحام) بكسر الميم» وهي قراءة متواترة قد أجمعت عليها 
الأمة» إلا أن جمهور نحوبي البصرة وتبعهم الزمخشري وابن عطية قد تكلموا فيها للعلة التي 
ذكرها المؤلف» وهي وجوب إعادة الخافض . وقد انبرى للرد عليهم جمع من العلماء من أئمة 
النحو كابن مالك فی ألفيته كما سيرد» وأبى حيان رحمه الله الذي كان من أشد المدافعين عن 
تلك القراءة. والمشنعين على الزمخشري وابن عطية في كلامهما عليهاء وساق الكتين. س 
الشواهد التي تثبت ت جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة. انظر كلامهم في تفاسيرهم 
عند تفسير الأية الأولى من سورة النساء . أما ابن مالك فقال في ألفيته : 

وعَوْدٌ خافض لدَى عطف على ضمير خفض لازمًا قد جعلا 
ولیس :عدي لأزكا إذ قا أتي في النظم:والكن الح ا 
ويعني بالتثر الصحيح قراءة حمزة. انظر: «شرح الأشموني لألفية ابن مالك» (7/ 1945 
65 ). 


١5‏ شرح العمدة ومعه العدة 


قال الطَيبي كالمفسّر لِمَا ذكر: المطلوبُ من ذكر الثلج والبرَدِ بعد الماءِ شمولٌ 
الرحمة والمغفرة بعد العفو؛ لإطفاء حرارة النار التي هي في غاية الحرارة» ومنه 
قولهم : برد اللَهُمَضْجَعَه ؛ أي : رحمّهء ووقاه عذاب النار”؟. 

قال التحافظط ابن حجر: ويؤيّده ورود وصفب الماء البرودة كما في حديث 
عبد الله بن أبي أُوقَى عند مسلمء واج الخطان بمنزلة - جهھ ا 
عنهاء فعبّرَ عن إطفاء حرارتها بالغسل» ا ا 
الماء إلى ارده + انتهى : 

قلت : لم يقع التّرقَي إلى الأبرد فما دونه» بل بدأ بذكر ا امور 
و ييه وين ا وهما أبرد منه» والأول أبرد من الثالث» ويطهة لى انه بدا 
به لما نرّكَ ذاته منزلة الثوب الدرنِ» وكان التَّلجٌ له جرم شدي جعله بمنزلة الحا 
الذي ا 4ه إزالة ن لم يُصبٌ عليه الما ليتمّمَ قلء”" الحادٌ» فلذا وسَّطْه 
وأمًا الله التي تُعدمٌ الحادّ انها خاصلة في التليج من ذلئه. 7" 
في قلع ما لعلّه بقي بعد الأمرين؛ وفيه من البلة ما بين أثده ذ في الثوب» وكأنّ فيه 
إقناز: إلى أن ال الارن رن 

وقد وقع ترتيبٌ هذه الجمل الثلاث على غاية المناسبة بتقديم المباعدة» ثم 
التََِيَة» ثم الخسل؛ إذ الخطايا قد نزّلّت منزلة النجاسة العينيّة» وإزالتّها بالمباعدة 
كحت عين النجاسة أَوَلاً» ثم بغسل أثرها . 

وقال الكرمانئٌ: يحتملٌ أن يكون في الدعوات الثلاثِ إشارة إلى الأزمنة 
الثلاثةء فالمباعدة للمستقبل» والتنقية للحالٍ» والغسلُ للماضى( 


. وعنه نقل المؤلف‎ )۲۳١ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ ۹۸۸)» و«فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۳١ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
. فى (ب) : «قطع»‎ (۳) 


. وعنه نقل المؤلف‎ )۲۳١ /۲( و«فتح الباري»‎ »)١١7 /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 


؟ ‏ كتاب الصلاة oV‏ 
وقد تقدّمَ القولٌ في أن (كان) تشعرٌ بكثرة الفعل» أو المداومة عليه» وقد 
ند تستعمل في مجرّد وفوعه. 
فاا الحديت يدل لمن قال باستحباب الذكر ؛ بِينَ التكبير والقراءة» فاته 
دلَّ على استحباب هذا الذكر 05 الدالٌ على المقيّدِ دال على المطلقء 


تال الحافط | حيين: وكأن تقديم المستقبلٍ للاهتمام برفع ما سيأتي قبل رفع 
ما حصا . 

قلت: ولا يخفى 5 رفع ما حصل أهمٌ فهو بالسبق أقدم» بل الأوضح 
كلها منصرفةٌ إلى الماضي . 

ثم وجه تقد هذه الدعواتٍ عقيب التكبيرة: أن الذنوت هي التي تشوّثر 
القلوت» وتذهبُ الخشوع الذي هو روح الصلاق وتبعدٌ حضور القلب» 0 
في أولٍ دخوله في هذه العبادة أن يُذهِبَ عنه ما يحصلٌ به نقصّها . 

قوله : (باستحباب الذكر)ء أقول: أي : مطلقاً من غير تعبين لفظ بعينه . 

قوله : (فإِنّه دل على استحباب هذا الذكر). اقول هو لمان الله فلن 
وآله وسلم كان يقوله» وأمًا كونه مستحبًا فمن حيث إنَّه دعاءٌ» وکل دعاءِ يَصدرٌ من 
العبد مستحتٌ؛ لدخوله تحت الأمر بقوله تعالى: # أَدَعُوفٍ TT‏ 
١ء‏ وأقلٌ الأحوالٍ دلالتّه على الاستحباب» ولألّه أيضاً في الصلاة» وكلٌّ أذكارها 


اعم C+‏ 
اس 


إا واجبة» أو مستحبة. 
قوله: (والدالٌ على المقيد)ء أقول: وهو هذا الذكد المخصوص» فإنه يقيّد 
بأعيان ألفاظه . 
قوله: (دالٌ على المطلق)ء أقول: لدخوله تحيّه دخول الأعمٌ تحت الأخصٌ . 
وقد يقال : التنصيصٌ على ألفاظه يدل على اعتبارها كاعتبار الفاتحة في القراءة 


.)۲۳١ انظر: «فتح الباري» (؟/‎ )١( 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


0 ذلك | كراهية الذكر فيما بي بين التكبير والقراءة» ولا يقتضي استحبات 


وإن كان ذلك بعين وجوب» فهذا بعين استحباب» فاه ا 
لأتى صلى الله علو 27 بعبارة فا كأن ا افك اله 

قوله : (فينافي ذلك كراهية الكر بينَ التكبير والقراءة)» أقول : ولد 
أ المشهورَ عن مالكِ عدم مشروعيّة الذكر في هذا المحلٌ الات و ةي 
یل 

قوله: (ولا یدل على استحباب ذكر آخرٌ معيّنِ) أقول: يريد آنه دانٌ على 
مطلتي الذكرء أو على هذا et‏ لا على ذكر ا 
لاتعبينَ فيه إلا لهذا المذكورء وغيثه دان عليه بالإطلاق. ٠‏ 

نعم» ثبتت أذكارٌ معيّنة في هذا الوضع مثل حديثٍ علي عند مسلم بعد 
(وجُهٿ وجهي . . . إل“ وتو [الليل”* . 

وهو عند الشافعيٌ وابن خزيمة بلفظ : (إذا صلّى المكتوبة). 

وثبت في «الترمذي»» وصكحه ابن حبان بلفظ: «سبحانك اللهم. 
إلخ». 


واستدلٌ به على جواز الدعاءِ فى الصلاة بما ليس بقرآن» خلافاً للحنفيّة . 


(۱) فى (ب): «فلو) بدل : «فإنه لو) . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ 29700 . 

(۳) قوله: «بعد» كذا في النسخ» ولا أجد لذكرها وجها. 

.)۷۷۱( رواه مسلم‎ )٤( 

)02( كذا نقل المؤلف عن الحافظ في «فتح الباري» (۲/ )۲٠١‏ ولم أجد في لفظ الحديث هذا التقييد. 

(10) رواه الشافعي في «مسنده» (ص: »)١‏ وابن خزيمة في «صحيحه» (555)» ورواه بهذا اللفظ 
أيضا الترمذي )۳٤۲۳(‏ وقال: حسن صحيح . 

(۷) رواه الترمذي )١57(‏ من حديث أبى سعيد الخدري رضی الله عنه» وهو عند ابی داود »)۷۷٥(‏ 
والنسائي (*40): وابن ماجه (805). ١‏ 


١84 كتاب الصلاة‎  ' 


وفيه دليلٌ لمن قال باستحباب هذه السّكتة بين التكبير والقراءة» والمراذ 
بالسّكتة هاهنا: السكوث عن الجهر» لا عن مطلقٍ القولٍ» أو عن قراءة 
القرآنٍ» لا عن الذكر. 

وقوله: (ما تقول؟) يُشْعِرُ بأنه فَهِمَ بأنَّ هناك قولاً» فإنَّ السؤال وقع 
بقوله: (ما تقول؟)» ولم يقع بقوله: (هل تقول؟)» والسؤال ب (هل) مقدَّم 
على السؤالٍ ب (ما). 

ولعلّه استدلٌ على أصل القولٍ بحركة الفم» كما ورد في استدلالهم على 
القراءة في السرٌ باضطراب لحيته . 


قوله: (والسؤال بهل مقدّمُ على السؤال بما)ء أقول: أراد ب(هَلْ) البسيطة 
لا المركّبة» فإنَّ البسيطة هي التي يُطلبُ بها وجودٌُ الشيءٍ أو لا وجوده» وكلمة 
(ما) يطلت بها تصوٌّرٌ الشيء» وطلتٌ تصوّره فرع عن الإذعان بوجوده» فليا عدل 
رس ام ا 
اسمه» A ea‏ ا 27 
الاس بقاع على رة اهلا التي بالج يها وجرد الاي 
فاته يطلب أولاً شرح الاسم ب(ما)ء ی ا وجوده ب(هل) البسيطة» ثم 
يطلب ماهيته التي هو بها ب(ما). 

قوله : (ولعلّه استدلٌ). أقول : هذا الجواتث عمًا يقال : ومن ج آينَ أنه ات 
ماهيّة ما يقولُ وحقيقته» فإنه لا يتم إلا بدليل؟ يقال : استدلٌ بحركة الفم . 

إلا أن يقالَ: المأموم متاخ عن إمامه» ولا يدرك حركة الفم إلا من تقدَّم 
عليه . 


ب 


. فى » و«ب»: «لم»» والمثبت من «ط» وهو الصواب‎ )١( 


١6‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقوله: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بينَ المشرق 
والمغرب) عبارة إِمّا عن محوها وترك المؤاخذة بهاء وإمًا عن المنع من 
وقوعهاء والعصمة منهاء ER O CE CD‏ 


ويجاب عنه: بأته ليس فيه آنه رآه حال اثتمامه به» بل يَحتمل آنه فى نافلة مثلاً 
استقبل رؤيته وحركة فمه. ومثل هذا يقال فيما تي من استدلالهم على قراءته في 
السريّة بذلك أن الرائيّ لم يكنْ خلقه . 

قوله: (كما ورد في استدلالهم على القراءة في السرّ”'' باضطراب لحيته)» 
أقول : إشارة إلى ما أخرجه البخاريٌ وأبو داود من حديث عبد الله بن سَخْبِرة قال: 
ا كاذ ررك عل اغا ويرد في الظهر والعصر؟ قال : 
نعم» قلنا: بأيّ شيءٍ كتتم تعرفون قراءتّه؟ قال: باضطراب لحي . 

قلت : ودورد أيقيا : أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يُسمِعُهِم في قراءة 
ال الا احا 

قوله: (عن مَحوها)» أقول: من '*؟ صحف الكرام الكاتبين» وعطفٌ (ترك 


المؤاخذة بها)؛ لأنّه لازم المحوء والمراد: اا السالفة قبل زمان هذا 
الدعاء . 


قوله : (وإمًا عن المنع من وقوعها. والعصمة منها). أقول : لض هي 


)١(‏ فى «س»: «السرية»). 

(۲( رواه البخاري 2)17/١7(‏ وأبو داود (۸۰۱) . 

(۳) في «أ»: «العصرين»» وهو خطأ؛ لأن العصران صلاة الصبح وصلاة العصرء والذي في 
الحديث : صلاة الظهر وصلاة العصر . انظر التعليق الأتي . 

62 رواه البخاري »)۷٤٥(‏ الا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله 

عليه وسلم كان يقرأ 1 الكتاب وسورة معها في الرّكعتينٍ لأُولييْن من صلاة الظَهِرٍ وصلاة 

العصرء ويُسْمعْنا الآية أحياناء وكان يُطِيلٌ في الركعة الأولى . 

)2 فى «(]) : «عن» . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١1١‏ 
وفيه مجازان : 

ادها امال المباعدة في ترك المؤاخذة. أو في العصمة منهاء 
لاغ في الزمان. أو في المكان في الأصل . 


0 10 قوله: (واغسلني)؛ ا a‏ الحمل 
على هذا أعمّ؛ لشموله الماضيّ والمستقبل » والأول خا بالماضى . 

إلا أنه قد يُقال: المرادٌ في الأوّل محرٌ ما وقعّ وما سيقمٌ؛ من باب: مَن صام 
يوم عرفة غَفْرَ له ذنوبٌُ السنة الماضية والسنة الآتية» هذا أو معناء. 

وذَكّروا أنَّ غفرانَ المستقبل كنايةٌ عن المنع من وقوعه. 

قلت: أو طلبُ غفرانه"“ شرطً وقوعهء كأنّه يقول: إِنْ وقع فاغَفِرٌْء مثل 
حديث : «اللهم اغمر لي ما فذمت وما أخرث)0" . 

قوله: (وفيه مجازان). أقول : أي : في التعبير عن المحو أو عن العصمة 
بالمباعدة مجازان» وذلك أن المباعدة حقيقةٌ فى بُعد الزمان والمكان بينَ 
المتباعدين» فإطلاقها على المحو أو العصمة من استعمال الأخصّ في الأعمّ» فإنَّ 
امزال الممحدً مبعد عمّن مُحىّ عنه» وكذلك الممنوع عن الشيء مُبِعَدٌ عنه» فهو 
مجاز مرسّل . فکل مزال أو ممنوع منه مبِعَدٌ عنه» ولس کل معد مزال 

والمرادٌ بالإزالة: الانعدام؛ كما يدل عليه ما يأتي للشارح المحقق من قوله: 


)010( لس م أبي قتادة رضي الله عنه» ولفظه: «صيام يوم عرَفَة يك 
على الله أن يُكَفْرَ السّنةَ التي قَبْلَهُ والسّنةَ التي بَعْدَهُ) . 

(۲( زاد في «(ب» : «أنه) . 

(۳) رواه البخاري »)23١79(‏ ومسلم (779) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

)٤(‏ فى «ب)»: (عنه). 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 

الثانى: استعمالٌ المباعدة فى الإزالة الكليّة» فن أصلها لا يقتضى 
الزوالَ» وليس المرادٌ هاهنا البقاءَ مع البعدٍء ولا ما يطابقه من المجاز» وإِنّما 
المرادٌ الإزالة بالكليئّة . 

وكذلك التشبيةٌ بالمباعدة بين المشرق والمغرب المقصود منه: ترك 
المؤاخذة» أو العصمة. 

وقوله: : (اللهمّ نقني من خطاياي) إلى قوله : (من الدتس) مجاز كما تقدَم 
عن زوال الذنوب وأثرهاء ولمّا كان ذلك أظهرٌ في الثوب الأبيض من غيره 
من الألوانٍ وقع التشبيه به . 

وقوله: (اللهمٌ اغسلني . . . إلى آخره) يحتمل أمرين بعد كونه مجازاً عمًا 
دکرناه: 

احدهياة “أن بكرن المراد التعبيرَ بذلك عن غاية المحو؛ 
بالمجموع . فِإِنَّ الثوت الذي تكورٌ عليه التنقية بثلاثة لمر 
غاية التقاء . 


الوجه الثانى : أن يكون كل واحد من هذه الأشياء ل 


قوله : (الثاني : استعمال المباعدة في الإزالة الكليّة). أقول : کا يريد أنَّ هذا 
على تقديرٍ إطلاقي (باعذ) على (أزن)ء والأولٌ على تقديرٍ إطلاقه على المنع 
والمحو» فلا بوهم أنَّ هذا هو الأولٌ» وعبارته موهمةٌ وليس في ذكر هذا الثاني 
كثيرُ فائدة . 

قوله: (أحدّهما: أن يكون المرادٌ التعبيرٌ. . . إلخ)» أقول: هو نظيرُ ما يقال 
في الاستعارة التّمثِيليّة: إِنَّه غيدُ ملاحَظ فيها الأفرادٌء بل النظرُ فيها إلى الهيئة 
الملتئمة من مجموع أجزائها . 

قوله: (أن کک واحلة من ذه الأشياءٍِ)» أقول : التي هي الثلج والماء 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١717‏ 
مجازاً عن صفةٍ بقع بها التكفيرٌ والمحوء ولعلّ ذلك كقوله تعالى : # وَأَعْتُ 
عَنَا وَأَغَفْرٌ لَنا ا ١‏ €[البقرة : CIYAT‏ فكل واحدة من هذه الصفاتٍ - أعني : 
العفْوٌء والمغفرة» والرحمة ‏ لها أثرٌ في محو الذنب . 

ففي هذا الوجه يُنَظَرُ إلى الأفرادء وبُِعَلُ كل فر من أفراد الحقيقة دالا 
على مدي زر مجازی› وفي الوجه الأول لا نظرٌ إلى أفراد الألفاظ› بل 


ا الفعل"") دالَة سن ا لذب والله أعلم . 


A 


والبرّد (مجازاً عن صفةٍ يقعٌ بها المح والتكفيرٌ) . 

قوله : (ولعل ذلك كقوله تعالى: # E‏ 0 مت E‏ أقول : فإنها 
کرت صفاته تعالى التي هي مصدرٌ عفوه وغفرانه. فلك صفة منها حظ في 
المخفرة» كاد الماد انف خلخا من كل فما هه ار لاوت 

و بحتمل أنْ كلّ صفةٍ وُجهَت”'' إلى نوع من الذنوب؛ أي : اععفٌ عتا ما ارتكينا 
من مخالفاتك”" إلى مَناهيك بارتكاب المعاصي» واغَفْر لنا ما هو من حقوقٍ 
العباد والتّبعات» وَارْحَمْنا بالمسامحة عمًا قصّرّنا فيه من أنواع العبادات . 


ويحتمل التوزيع بخلاف هذا . 


)21 في اح : «اللفظ » بدل «الفعل» . 
6 فى «(ب» : «وجبت» . 
(۳) فى «ط): «مخالفتك». 


١‏ الحديث الثاني : عَنْ عَايْشَةَ رضي الله عَنْه قالث: کان رَسُولُ الله 
صلی الله عليه وسلّم شتف ُ الصَّلاة بِالتكبير» والقرَاءة ب: او 
لیت € وَکان إذا ركع ؛ م خم راص و | يُصَوَبَهُ ٠‏ وَلَكَنْ بَيْنَ 
َلك وَكانَ إذا رَفع رَأْسَهُ مِنَ الوُكوع . لم ي جد حت بشتوي ايم وا ل 
رفع ا َم شد می ب يَسْتوِيَ قاعداً وَكان يَقَوَلَ في کل 
رَكْعَتيّن : التحيّة وكان يفرش رجله البُسْرَى » ويَنصِبُ رجله البُمُنىء وكان 
ھی ن عطي الان ونی أ يقترش الرَجُل ذرَاعَيْه اذ فراش السَبّع » کان 

(م: 4۹۸( ۰ 

هذا الحديث سّها المصنفُ في إيراده في هذا الكتاب» فَإِنَّهِ ممّا انفرد به مسلمٌ 


5 


(الحديث الثانى) : قال : (يستفتح). أقول : أ يفتتح , فالسين للتأكيد» 
لا للطلب . 


قال : (لم يه يشخص رأسّه). أقول : : بضم حرف المضارّعة» وسكون الشين 
المعجمة› وكسر الخاء المعجمة. 

وقولها: (ولم يُصوّبْه) بضمٌ حرف المضارعة أيضاء وفتح الصَّادٍ المهملة, 
وكسر الواو الثقيلة"''» ثم موحدة. 

ويأتي تفسيرٌهما في «الشرح» . 

قال : (يفرش وحَله)) أقول : بضم الراء وكسرهاء وعد ابن مكي الكسرّ من 
لحن العوام"» وغاط . 

قال : (عُقَبةٍ)ء أقول: بضمٌ العين المهملة» وسكون القاف» وحَكى عياض 


. فى «(ب»: «المثقلة»‎ )١( 
.)١١١ انظر: «تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» لأبي حفص عمر بن مكي الصقلي (ص:‎ )۲( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١106‏ 


عن البخاريٌ؛ فرواه من حديث حسين المُعلَمٍ؛ عن بُدَيل بن مَيسَرَة» عن أبي 
الجَوْزَاءِء عن عائشة رضي الله عنهاء وشرطٌ الكتاب : تخريج الشيخين للحديث . 

قولها: (كان يستفتحٌ الصلاة بالتكبير) قد تقدّم الكلام في لفظة (كان). 
وأنّها قد تستعمّل في مجرّدٍ وقوع الفعلٍ» وهذا الحديثٌ مع حديثٍ أبي هريرة 
قد يدل على ذلك» فإنّها قد استعملت في أحدهما على غير ما استُعملت فيه 
في الآخرء فان حديث أبي هريرة إن اقتضى النذاوفةة. أن الأكثرئة على 
السكوت» وذلك الذكرء وهذا الحديث إن اقتضى المداومةء أو الأكثريّة 
لادج الصلاة بعد التكبير ب #الحمد لله رب المي ¢#؛ تعارّضاء وهذا 
البحثٌ مبنئٌ على أن يكونّ لفظ (القراءة) مجرو ر 

فإن كانت لفظة (كان) لا تد إلا على الكثرة» فلا تعاض َّ؛؟ إذ قد يَكثران 


ج 


SS 

0 (عقب) بفتح العينِ من غير هاء ''» وفسّره أبو عبيد وغيرُه 
بالإقعاء المنهيّ عنه 

ا آل اذلو انت سو لكات 
بياناً لافتتاح القراءة» لا افتتاح الصلاة» فلا معارضة . 

قوله : (فلا تعارضّ)» أقول: إذ المرادٌ الإخبارٌ بأنّه كان كثيراً ما يفعلٌ هذاء 
وكثيراً ما يفعلٌ هذاء كما أفاده قول الشارح : (إذ قد يكثران جميعاً) . 


)١(‏ الذي حكاه القاضي هو في الرواية الأخرى عند مسلم برقم »)51٠/59/(‏ والتي فيها: (عقب 
الشيطان) ‏ وستأتي - فقال: ورويناه من طريق الطبري: (عْقَبِ) بضم العين» وإنما يقوله أهل 
اللغة: (عقب). قلت: يعني بفتح العين وكسر القاف كما قيدها النووي. انظر : «إكمال المعلم» 
(5/١١غ8»»‏ و«المشارق» (۲/ »)٩۹٩‏ واشرح مسلم» للنووي .)75١5/5(‏ 

(۲) انظر التعليق السابق . 

(۳) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ .)٠٠۹‏ 


١55‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وهذه الأفعالٌ التي ُذْكَرُ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم في الصلاة قد 
استدلٌ الفقهاءُ بكثيرٍ منها على الوجوب» لا لأنَ الفعلَ يدل على الوجوب. 
بل لأنهم يرون أن قوله تعالى : # يمرا موأ اَلكَمَلرةَ #[الأنعام : ۷ خطات مجم 
مين بالفعل» والفعل المي للمجمل المأمور به يدخلُ تحت الأ فيدلٌ 
مجموع ذلك على الوجوب . [ 

وإذا سلكت هذه الطريقة ووجدت أفعالا غيرَ واجبة فلاب أن يُحَالَ ذلك 


قوله: (بكثير منها على الوجوب)» أقول: الدليلان الآتيان يقتضيان أن كلَّ 
اناد شي الال علي N‏ نواه ركاه برب قينا لا دابل زر 


اد الوجوب کا سيشيرٌ الشارح إليه بقوله : (وإذا هذه الطريقة» 
ووجدت أفعالاً غير واجبة: فلا بد أن يحال ذلك على دليلٍ آخر دالٌ على عدم 
الوجوب). 


قوله : (لا لأنَّ الفعلَ يدل على الوجوب)» أقول: فإِنّه سلف أنه لا يدل عليه في 
الأرجح . 

قوله: (خطابٌ مجمَلٌ)؛ أقول: أي: أمر بفعل مجمّل ؛ إذ إقامة الصلاة ليست 
ظاهرة في هذه الصلاة الملتئمة من الأفعال ss‏ الامو انه 
مجمَلٌ» وببته فعله صلى الله عليه وآله وسلم» فدخل فعله تحت الأمر بالإقامةء 
فكأنه قيل : أقيموا الصلاة التي يبيّنُ لكم صفاتها الرسول“ صلى الله عليه وآله 
وسلم» فكانت متابعته في أفعالٍ الصلاة داخلة تحت الأمر بالإقامة» فلذا قال 
الشارحٌ المحقق : (فدلَ مجموعٌ ذلك على الوجوب) . 

قوله : (وإذا سلكت هذه الطريقة)» أقول: كأنّه جوابٌ عمًا يقال : مقتضى هذا 
التحرير”" والتقرير : وجوبُ كلّ فعل ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعله في 


. فى «بس»: «برسول الله)‎ )١( 
في (أ): «التجويز».‎ (۲( 


؟ ‏ كتاب الصلاة 1۷ 
با ليل ازيل على رتم اوري 
وفي هذا الاستدلال حت وهو أن يقال : الخطات المحم د يتين بأول 
شع قوع فإذا : e E‏ لوقوع اليا 
الهم ! إلا أن دل دلبل على وقوع ذلك الف الموقدل مانا فيتوقفُ 
الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليلء AOAC‏ 


١ 


الصلاة» وهو غيرٌ متف عليه عند الفقهاء. والمراد بالفقهاء إذا أطلقوا: الأئمة 
الأربعة» فأجاب بما بنا وجهّه قريباً. 
قوله : (وفي هذا الاستدلالٍ بحث)»؛ أقول: ليس البحث في دعوى أن المأمور 
به مجمّلٌ يون فعله مفصّلاً بياناً له» بل البحثُ في كونِ هذه الأفعال المستفادة من 
حديثِ عائشة بياناً لمجمّل الصلاة المأمور بها إجمالاً فإنَ القاعدة مسلّمةٌ إلا أنه يقع 
البيان رل فعلي وقح بعد ورود الأمر بالمجمّل» ولا دليلَ على أنَّ حديث عائشة إخبار 
عن أَوَلٍ صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأمر بإقامة الصلاة. 
ولقائل أن يقولَ: حديث عائشة دل أن هذا الوصفّ من أفعال صلاته صلى الله عليه 
وآله ا كان الذي يأتي به دائماً؛ لما يفيذه التعبيرُ ب(كان يفعل)» وحينئذ فأوّل فعل 
ی يد الاب بالكل - وخر فعل سواءٌ في أنَّهِما بيان للإجمال. ٠‏ 
ا أنّها حكّث صفة الفعل الذي وقح به البيانء وهذا من أفراده» فكل 
بلاعاب دواد باع ب روات سبحي 
قوله: (اللهمٌ إلا أن يدل. . . إلخ)ء أقول: يرد ي بالفعل : الفعلَ الواقع 
أفعالٍ تن بها المجمل. إلا أن يريد أولَ فعلي وقع به البيان؛ بده 
ولذا قال : (فيتو قفُ الاستدلال بهذء الطريقه على وو داي الدليل)؛ آي : الدال 
على أنَّ هذا الفعل الات الان بان اها 


وخلاصته : أ هذا الفعلَ المدّعى أنه بيان - وليس بأولٍ فعلٍ وقع بعد ورود 


١57‏ شرح العمدة ومعه العدة 


بل قد يقوم الدليل على خلافه كرواية مَّن رأى فعلاً للنبيّ صلى الله عليه 


الإجمالٍ ‏ فعلٌ من الأفعالٍ المجرّدة» فإن قام دليل"“ على وجويه على الم ؛ 
لكونه بباناً مثلاً كان كغيره مها يأتي للإيجاب » وليس بداخل تحت القاعدة القائلة : 
إن الأفعال بعد المأمورات بالإجمال تكون بياناً لإجمالهاء بل هذا فعل قام الدليل 


على وجوبه. 
وإذا عرفت هذا عرفت أنَّ e‏ (اللهم. .. إلخ) كالاستشناء“ 


المنقطع ليس بداخلي فيما أورد عليه البحث إلا أن قوله: : (يدلٌ دليل على وقوع 
ذلك الفعل المستدل به بيان يدل أنه يريد أله أيضا نما وغل تحت القاعدة. 


إل أنه يقال علة: هذا الفعل المفروض آنه قام دليلٌ على آنه بيان مع تأخره عن 
الفعل الذي وقع به البیان مشكلٌ حصول 0 الدليل على أنه نان أنه إن كان قد 
حصلّ البيان بالأول فلا حاجة ا وح سم يه 
المفروضٌ انبا هق الأول وإن كان قد وقع بالأول البيان ببعض دون بعض فهذا 
الثاني بيان أيضاً» وإن كان المرادٌ أنه أفادَ زيادة في العبادة لم يُفِدُها الأول فهذه 
زيادة بدليل ليست من البيانٍ للإجمالٍ في شيء . 

فعرفتَ ن الأفعال التي فيا دوو غائة 1 هذا ليست من القسم الأول ؛ 
الت الى 5 ولا من هذا القسم الذي ال ل ا 


بقيام دليل على إيجابه . 
قوله: (بل قد يقوم الدليلٌ على خلافه)ء أقول: أي: على خلاف كونه بياناً 
نين كون راتسا ذلك "كفو ران يفف E‏ ابي عله + نولك هذا 


(۱) فى «ط) : «الدليل» . 
(۲) فى «ط»: «كالمستثنى». 


69 (أنه يريد» ليس في «(ب» . 
)٤(‏ فى «ط»): «وقد». 


؟' كتاب الصلاة 864 ١‏ 
وسلم» وسبقت له صلى الله عليه وسلم 7 يقيمُ فيها الصلاة» وكان هذا 
الراوي الرائي من أصاغر الصحابة الذين حصل تمييزهم ورؤيتهم بعد إة قامة 
الصلاة مدّة» فهذا مقطوع بتأخره . 

وكذلك من أ م بعد مدَّة إذا أخبرَ برؤيته للفعل» وهذا ظاهرٌ في 
التأخير» EN‏ 

وقد يجابُ عنه بأمرٍ جدَليٌ لا يقوم ere‏ يغ ان ال ول .الخدت 


المعيّن على وقوع هذا الفعل» والأصل عدم غيره» فيتعيّنْ أن 0" 


الرائي كانت هذه الرؤية أولَ رؤيته لذلك الفعل منه صلی الله عليه وآله وسلم» 
وكان ذلك لكونه من صغار الصّحابة الذين لم يُدركوا أفعاله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلا بعد تقوّر أمر الصلاة» أو كان غريباً وافداً متأخَرَ الوفادة. 

قوله : (فهذا مقطوعٌ بتأخُره)ء أقول: فلا يكون بيان" قطعاً؛ لأنَّ البيانَ قد 
وقع بما تقدّمه من الأفعالٍء بل لا إجمالَ أصلاًء فإن الا ووا من ااا 
- أو وفادةً ‏ إذا سمع: (أقيمُوا الصلاة) عَلم أن اللام للعهدٍ الخارجيٌّ» والمرادٌ بها 
ا اده يفعله وسر اله مل اله عله واله وسل والمسلموة» فإ ما فد صارت 
حقيقة شرعيّة في ذلك . 

هذا تقريرٌ كلام الشار المحقق» وهو كما قال تحقيقٌ يق بالغ . 

قوله: (وقد یجاب عنه بامر جدلی لا يقوم مَقامّه)ء أقول: أي: مقام هذا 
التحقيتي البالغ. ذلك اد يقال دل التحديت المعتة اى الفروف الي 
على بيان مجمّلٍ القول a e‏ 
وسل سانا والأصنا أنه اسح علي ولم يتجدَّدْ نوع غيره؛ إذ الأصل عدم 


(۱) في «(ح» : «والأصل عدم غيره نوعاًء فيتعين أن يكون نوعه 0 وفى الهامش ذكر أنه وقع في 
نسخة : «فيتعين أن يكون وقوع غيره بياناً» . 
(۲) فى «ط): «فلا بيان»). 
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وهذا فد يَقَوّى إذا وجَذْنا فعلآ ليس فيه ما قام الدليل على عدم وجو 
فأمًا إذا كان فبه شي من ذلك» فإذا جعلناه فا بدلالة ة الأصلٍ 5 0 
غيره» ودل الدليل على عدم و لزم النسخ لذلك الوجوب الذي 
وَل فيه ولا شلك أنَّ مخالفة الأصلٍ أقربُ من التزاء م النسخ . 


التجدّدء فسواءٌ رواه ول مَن رآه» أو مَن بعده من المتأخّرين» فإِنَّهِ نوع واحدّ رواه 
كل من رآه؛ متقدّماً كان الراوي أو متأخُراً» وحينئذ يندفع البحث الذي أبدا“ 
الشارح . 

وهذا قوئ إذا كان في فعلي لم يقم دليلٌ على عدم وجويه. فاه یدل على 
وجوب ما اشتمّلَ عليه نوع الفعلٍ الذي هو بيان للأمر بالمجمّل ؛ لأنَّ الفرض أنَّ 
نوعّه دل على أنه بيان للمجمّلٍ الواجب» فكل مَّن رَوَى هذا النوع ممّن رآه متقدّماً 
أو متأخَّراً اله يستدكٌ به على أنه بيان للمجمّل ؛ إذ الفَرْضُ أنه الذي وقع به البيان» 
والأصل عدمٌ وجود نوع غيره. 

وإنّما قال: (نوعا)؛ للقطع بتعددِ الصلاةٍ من الشخص كل يوم حمسن مرّاتٍ . 

قوله : (فأمَا إذا جد فيه شيء من ذلك)؛ أي : ما قام الدليل على عدم وجوبه» 
وقد فرضناه أنه نوغ واحدٌ أنه بيان للمجمّلٍ الواجب؛ لزم م قيا الدليلٍ على عدم 
وجوب ما قام الدليل على نفي وجوبه اله سح ما دل عليه البيان الفعلينٌ من 
الوجوب بالدليلٍ الذي قام على عدم وجوبه؛ ضرورة أن البيانَ الفعليّ يقتضي 
الوجوبّ لجميع ما اشتملَ عليه» والدليل الذي قام على عدم وجوب بعض 
ما شمله الفعلُ معارضٌ لدلالة الفعل» فيكون نسخاً لبعض ما دل الفعلُ على 
وجوبه . 

قوله: (ولا شك أن مخالفة الأصل)ء أقول: اللام فيه عهديّة 
الأصل الذي تقدّم قريباً في قوله : (والأصلٌ عدم غيره) . 


)١(‏ فى «بس): «(أيده». 


وتقريره : أنَّ الذي ألجأنا إلى القول بالنسخ هو قوأًا بأنَّ الأصلّ عدم غير الفعل 
الذي وقع به البيان نوعاء وأنَّ كلَّ فعلٍ بعد ورودٍ المجمّلٍ الواجب فإِنَّه بيانٌ له ؛ 
لذن أولَ فعل وقع به البيان وما بعدّه من الأفعالٍ هي نوعٌ واحد» بخلاف ما إذا 
قلنا: الفعلٌ الأول وقم به البيان» وما ورد بعدّه من الأفعالٍ يحتملٌ أنّها نوع آخد 
لا يُعتبرُ بها البيان» فلا يدل على وجوب ما اشتملّت عليه» فإنَهُ لايلزمٌ نسح إن قام 
دليلٌ على عدم وجوب بعض ما دلّت عليه؛ لأنّ ما اشتملت عليه لا دلِيلَ على 
وجوبه» فإنَّ الأفعالَ لا تد على الإيجاب إلا إذا كانت بياناً لواجب» والفرض أنه 
قد حصل البيان بأولٍ فعل» فالذي بعدّه من أنواع الأفعالٍ ليست بياناً للواجب» 
ولمًا كان الأصل عدم ال كان القولٌ بان الأصلّ عدم نوع من الأفعالٍ غير النوع 
الأول أقرب من القول بالمخالفة» ويقال : هذا الأصلٌ لا يُعَوَلُ عليه؛ لألّه يلزه 
منه النسخ الذي هو التزامٌ مخالفة الأصل. وهذا أهون من التزامه. هذا تقريرُ 
مراده. 

a القر 3 بالحسهها‎ EE 

أحدهما: أن الأصلّ عدم نوع من الأفعالٍ غير النوع الأول الذي وقع بياناً 
للإجمالء فإنَّ نوع الصلاة واحدٌ عدداً وأذكاراً وأركاناًء وإن اختلفت طولاً وقصّراً 
لسبب قد مته الشارع» سيّما وقد قال لمن تأر إدراكه لأولٍ صلاة صادَّها صلی الله 
عليه وآله وسلم التي وقع بها البيان: «صلوا كما رأيتمُوني أصلى»» فاه دال 
على أنَّ ذلك الفعلَ الذي وقع به البيانٌ استمرٌ نوعُه» وأمرَ به مَن لم يدرك أولَ 
صلاة صلاها . 

وكذلك صلاته على المنبر في المدينةء وقوله: إِنّما صلَّى عليه ليُعلّمَهِم 


6 في «ط»: «لأنه لا يلزم) . 
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ا 11 ومعلوم أنه 00000 الأمر المجمّل بالصلاة سنينَ عديدة» 
فإنَّ المنبر متأخرٌ صنعته في المدينة بعد سنين من الهجرة» فهذا مما يدل على أنَّ 
او تير ولو تعدّةَ النوعٌ للم أن تكونَ صلاةً من صلَى معه أولَ 
صلا وصلاة م من أمرّه أن يصلّيَ كما رآه صلی الله عليه وآله وسلم يصلي»› وصلاة 
من علَمَهم الصلاة على المنبر أنواعا" مختلفة يجبُ في حقٌّ كل غيرُ ما وجب في 
حقّ غيره» ولا يقول هذا أحدٌ. 

والأصل الثاني : عدم النسخ ؛ إذ الأصل الإحكام؛ لندرة المنسوخة بالنسبة إلى 
المحكمة. 

والشارح المحقق رجّحَ هجر الأصل الأوَّلِء وأن يقول بتعدّد النوع؛ لثلاً يكونّ 
الثاني بياناًء فيكونَ ما فيه واجباًء والفرض أته قد قام الدليل على عدم وجوب 
بعض ما دل عليه» فيلزم النسخ . 

وأنت إذا تأمّلت ما حققناه علمت قَرَة القول بأنَّ الأصلّ عدم تعدّدٍ النوع» وأنَّ 
ارتكاب النسخ أهون من القولٍ بتعدّدِ نوع الأفعالٍ؛ إذ يلزمٌ منه أن يجب على كل 
راء لفعل من الأفعالٍ غير ما يجبُ على الآخَر كما عرفت» سيّما والصلاة قد تعدّد 
في صفاتها النسخٌ والتخييد» فكان الكلامُ فيها جائزاً فسح بالتحريم» وكانت القبلةٌ 
إلى بيتِ المقدس فنسخت» وكانت في فرضها ركعتين» فزيدت في الحضر 
وأقّت في السفرء وغير ذلك» فالقول بالنسخ قرب من القول بتعدّدٍ نوع أفعالهاء 
وحينئذ تعلمٌ قوّة البحثٍ الجدلح”" . 


(0) رواه البخاري »)۸۷٥(‏ ومسلم »)٥٤٤(‏ من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه . 

69 في «أ) : «إيقاع أنواع» وفي «ب» : «إيقاع» دون كلمة «آنواع»» والمثبت من «ط» . 

(۳) جاء في هامش «»: اليعني: باعتبار ما سماه الشارح كذلك» وإلا فهو على ما قررناه برهاني 
لا جدلى . منه) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۷۳ 
ا ا ای يل على ر 

أحدها : ن الصلاة ت تفتتح بالتحريم؛ أعني : ماهو أعمٌ من التكبير 

بمعنى : أنه لا يُكتفى بالنية في الدخولٍ فيهاء فان التكبيرَ تحريجٌ مخصوصٌ» 

والداك على وجود الأخص دال على وجود الأعم وأعني بالأعم هاهنا : 


المطلقّ . 
ونقَلَ عن بعض المتقدّمين خلافهء وربّما تأوّله , بعضهم على مالك 
والمعروف خلافه عنه وعن غيره" . 
و او أقول : يعني : ما ص بصي كل فعلٍ وقول ينافي أفعالها 
وأقوالها حراماً. 


قوله : (فإنَّ التكبيرٌ تحريمٌ مخصوصٌ). أقول: هو تعليلٌ لقوله: (أنَّ الصلاة 
تفتتح بالتحريم). ونل ُن الحديث دل على وجوب التكبيرء وهو تحريم 
مخصوصٌ ؛ أي : دليل نصّه الشارع هنا على التحريم؛ لما ذكرناه» وإلا فالتكبير 
من حيث هو تكبيرٌ ليس بتحريم» وما دل على وجوب الأخصٌ دل على وجوب 
الأعم الذي هو مُطلق التحريم . 

5 سي 2 2 و £« ع الى و و 

قوله : (وثقل عن بعض المتقدَّمِينَ خلافه). أقول: أي: أنه لا يجب الإحرام. 
فن التكبيرٌَ للإحرام ب رعذ ووه النافي عاد N‏ وابن المسيّب» 
والحسن» والحكم» والأوزاعىٌ» وقتادة» ET‏ بجی الدخول في الصلاة 
05 1 

قوله: (وربّما تأوّله بعضهم على مالك). أقول: فى «الإكمال»: وقد تأوّله 


60 في هامش «ح» : في نسخة : «وربما نقل عن مالك» . 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ »)۲٠٤‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 
(۳) فى «الإكمال»: «وآنه»» بدل : «وقال» . 

(4) انظر: «إكمال المعلم» (754/1). 
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الثاني : أنَّ التحريم يكون بالتكبير خصوصاً. 

وأبو حنيفة يخالفٌ فيه» ويكتفي بمجرّد التعظيم كقوله: الله أجل أو 
أمظ 

والاستدلالٌ على الوجوب بهذا الفعل له؛ إِمّا على الطريقة السابقة من 
كونه بياناً للمجمّل» وفيه ما تقدّم 000 RT‏ 0000 


بعضهم على مالكِ في ناسي تكبيرة الإحرام» وأنه يعيدُ احتياطاً على خلافف بين 
أمّتنا في تأويل المسألة يطول الكلام فيه" انتهى . 

فاه ادال فق ق اريعية اقباط د ا و 
لأوخت الغا ها 

قوله : (وأبو حنيفة يخالفُ في ذلك)» أقول: في «الهداية»» و«شرحها»: أن 
أبا حنيفة يجيزٌ الافتتاح بأيّ اسم من أسماء اول ا کے الى فال ا أو 
الرث»ء صار شارعاً في الصلاة» واستدل له بان المقصود التعظيمُ» وهو أعدٌ من 
خصوص (الله أكبر)» وغيره"". 

قلثُ: ولا يخفى أنَّ ذكرّه لا يفيدٌ ما هو المقصودٌ من التعظيم . 

قوله : (وفيه ما تقدَّم)» أقول: يريد من البحثِ الذي حاصلّه: أنَّ البيانَ يقع 
بأولِ فعل» وما وقع بعده فإنه فعلٌ مجرّدٌ لا يدل على الوجوب . 

وقد يقال: أمّا هذا القول بخصوصه فإنّه وقع في أولٍ فعل» فكان بياناً لواجب» 
فهو واجب» ثم استمرٌ صلى الله عليه واله وسلم عليه كاستمراره على عدد 
الركعات» فلم يأتِ حرفٌ واحدٌ أنه افتتحَ الصلاة بغير التكبير» فالبحثٌ الذي 
سلف لا يرد هنا أصلا . 


(۲) انظر : «الهداية» للمرغينانى /١(‏ /5)» وشرحها «العناية» للبابرتى /١(‏ ۲۸۳) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة V0‏ 


وإمًا بأن يُضَمَّ إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ضارا ارا ر 
أصلي»» وقد فعلوا ذلك في مواضع كثيرة؛ استدلوا على الوجوب بالفعلٍ مع 
هذا القول؛ أعني : قوله صلی الله عليه وسلم : اصَلُوا كما رأيثُمُوني أصلّي»: 
وهذا إذا أذ مفردا عن ذكر سيب وسياقه أشعر به خطاب للائة بان يصو 
كما صلَّى رسول الله صلی الله عليه وسلم: > فيقوى الاستدلال بهذه الطريقة 
على كل فعل ثبت أنه فعله في الصلاة . 

وا هذا الكلام قطعة من حديثِ مالك بن الحُوّيرثِ قال: أتينا 
رسول اللو صلی الله عليه وسلم ونحنْ بب متقاربون. فأقَمْنا عنده عشرينَ 
ليله وكان رسو الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رفيقاً» فظن آنا قد اشتقنا 
أهلناء a‏ روطان ادا بايا فقال: 0 إلى أهليكم» 
ا e‏ 50 ومُرُوهمء فإذا حضرّت الصلاة فلَيودَنَ لكم 


أحذكم: له لوک أكبذكم». زاد البخاريٌ : وا E‏ 
ا 
فهذا خطابٌ لمالك وأصحابه بأن يُوقعوا الصلاة على الوجه الذي رأوا 


N EE TEY E POET 


PO PEER‏ دخل تحت 


قوله : (على كل فعل)ء أقول: أي: على وجوب كل فعل . 
قوله: (وإِنَّما هذا الكلام قطعة)» أقول: أي : وله «صلوا كما رأيتمُوني 
أصلي»» وهذا بيان أنه حديثٌ ذو سبب . 


وقوله : (شسة شَببة) جمع شابٌ» بزنة قَعَلةِ جمع قاقلي . 


)221 رواه البخاري (2)0555 ومسلم (1175). 


۱۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الأمرء وگال واجيا وبعض ذلك مقطو ع به؛ آي ا ا 
ومالم يدل دليلٌ على وجوده في تلك الصلواتٍ التي تعلق الأمرُ بإيقا قاع 
الصلاة على صفتها لا يُجِرّم بتناولٍ الأمر له 

وهذا أيضاً يقال فيه من الجدَلٍ ما أشرنا إليه . 

وها وا اة ت 98 ا ا د ر ال ا €( متك لمالك 
وأصحابه في ترك الذكر بينَ التكبير والقراءة» فاته لو تخلّلَ ذكر بيتهما لم يكن 
الاستفتاح م بالقراءة ب« اند المد لن ر 00 


قوله : (وهذا يقال فيه أيضاً من الجدَّلٍ ما أشَرْ “نا إليه)» أقول : وقد نقل كلام 
الشارح الد شار رم الود كدر الله فوائده» وتعقّين(؟) لكلام 
التارح هنالك يما حاصله: أ أله لا يُعلمُ أنه صلى الله عليه وآله وسلم خصّ صلاته 
بفعل ما يجبُ لأجل وفدٍ من وفودٍ العرب» بل صلاته نوع واح اختلقت تطويلاً 
وتحميفا . 

ثم إل لا يخفى أن فعل الؤؤية"" لا يقع إلا على الأفعال حقيقة حقيقة دون الأقرال: 
وحينئذ فقوله: «كما رأيتمُوني أصلي» لا يَصدق قيقة حقيقة إلا على ما شاهدوه من 
القيام والركوع والسجود ونحوه. فالحديث دليلٌ ع إيجاب الأفعالٍ التي 
شوهدّت»: فهو كغيره من الأحاديث الدالّة على وجوب أفعال الصلاة ة مما لم يقم 
دليل على عدم وجوب بعضهاء > فالاستدلال به على إيجاب الأقوالٍ لا ب يتم إلا على 
تقدير المجاز والتغليب . 


)١(‏ وهي «نظم العبادات من الهدي النبوي» أكثر من آلف بيت» للحسن بن إسحاق بن المهدي 
الحسني» من فضلاء الزيدية ونبلاتئهم» المتوفى سنة (10١١ه)»ء‏ وشرحها هو في مجلدين. 
انظر: «الأعلام» للزركلي (۲/ 185). 

6 في «(ب» : «وتعقب نقل)ء› وفي «ط) : «ونقل تعقبنا)» والمثبت من «أ» وقد ضرب فيها على 
كلمة: (نقل). 

(۳( في ا( و«ط»: «الرواية»» والمثبت من «ب» وهو الصواب . 


e‏ شارخ ا قد يقال : حمر ا على على العلم» وهو 
الأظية الهلا يحنى أن الا صلوا مثلَ صَّلاتيء وصلاته قد اشتملت على 
أفعال وأذكار» فلا تَصدق المثليّة”" إلا بفعل كل ما اشتملت عليه ممًا علمُوا فعله 
برؤيتهم لأركانها وسماعهم لأذكارهاء بل الصلاةٌ لا تددٌ تسميتها صلاة إلا إذا 
اشتمات على الأموين . ا 

قلت: وهو كلام _ IOS‏ كلام الشارح 
الست ابي مايق العرن نو اله ا مو غي الأندال لخي فاته قال في أوله : 
(وهذه الأفعالٌ التي تذكَرُ عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة قد استدلَ 
الفقهاءُ بكثير منها على الوجوب). وساق كلامّه كلّه في الأفعال التي بين بها 
الإجمالَ» فعلى سياقٍ كلامه كان بحثنا عليه» ولكنْ لابدٌ من تأویل كلامه بأنّهِ راد 
الأفعال والأقوال؛ لأنه تكلم على التكبير والقراءة. 

نعم» إذا تم حمل الرؤية على العلمء ويريدٌ ما علمُوه من الأفعال 
با ا الى ارول ير بلدا ا 

من القراءة والأذكارء فإنها لا تعلّمٌ إلا بالتعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم أو من 
غيره قطعأء وحينئذ فنقول : المعنى : صلُّوا كما علمتّم أني أصلّي؛ أي E‏ 
وقولُوا ما علمتّم أنّي أفعله وأقولّه بأي طريتٍ من طرق العلمء > فلا يبقى لحديث 
مالك خصوصيّة صيّة على غيره من الأحاديثِ» وبطلّ قول الشارح اوها ل يدك ليل 
على وود بلك الو ي التي تعلق الأمرُ e‏ الصلاة على صفتها لا جرم 
بتناول الأمر له)» فن هذا الكلام من المحقق ابن دقيتي العيدٍ قاض ان لهذا 


)١(‏ في النسخ: «الرواية»» والصواب المثبت. 

(۲) فى «ب»: «المسألة». 

)۳( 8 «ب» و«ط»: «الرواية»)» والمثبت من 3 وه والصواب. 
(٤(‏ في «أ» و«ب»: (الرواية)» والمثبت من «ط» وهو الصواب. 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وھد ا غل أن نکر ن (القراءة) مجرورة لا منصوبة. 


3 ولتلك الصلواتِ التي شاهدها مالك وأصحابه» زيادة خصوصيّة على 
من الصلوات» ومع قولنا: (كما علِمتّم) لا يبقى بيتها وبينَ غيرها فرق» بل 

سات صلى اھ هله وله وسلم كلها سوا افر إل ل د واه 
عله 5 أي صلاة فلا ها :وإنما يخصصٌ هذا العموم من جميع الصلوات 
مخصّصٌ خارجيٌ ؛ مثل تركه لبعض الأفعالٍ في بعضٍ الصلواتٍ» اود ىوه 
لم فعله صلى الله عليه وآله وسلم له في صلاته عن التعليم للمسيء ء صلاته» فهذا 
هو الذي يُحَكمٌ بعدم تناول الأمر له" . 

أا القولٌ بأنَّ الصلاة لا تَسئّى صلاةً إلا ما كانت ذاتَ أركانٍ وأذكار» فهذا 
صحيحٌ على قول الجماهيرء لا على قول نفاة الأذكارء والقائل : إن محم 
الود على اهمها ر0 أدلة دار اد اجاديتك الأمر 
بقراءة الفاتحة e‏ فلا بُعْدَ بحمله ا على الرؤية الظاهرة من اة 
الأذكارء وهذا دخ في الي » أوجبه تقذ البحث مع الشارح: وما تعب به“ 

قوله: (وهذا على أن تكون القراءة مجرورة) . اقول كور الصف هذا 
البحث» فقد تقدّم له في أول شرح الحديث› ETN‏ 

ا ال إذاا كانه وا على الجر يكونٌ المعنى أله يفتتتخٌُ الصلاةً 
بالتكبير» وبقراءة #الْحَمد لَه 4» ويكون الافتتاح بالتكبير حقيقيّاء ل 
إضافيٌ ؛ وما إذا كانت منصوبة فالافتتاح لقراءة ب« ألكنة ينوب العناميت 4 
حقيقئٌ» وهو على هذا يحتملٌ التعارضَ بين الحديثين؛ لأنَّ القراءة مصدرُ 


ص 


١‏ 0 ع 


(۱) فى (ب» : «١علة)»‏ . 

(۲) في هامش «أ»: «كالترك للقنوت بعد فعله» والترك للتشهد الأوسط ونحوه. منه». 
(۳) فى «ب»: «الرواية»» وهو خطأ. 

)€3 فی (ب») و«(ط): «بمثل) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١/4‏ 
واستدل به أصحابٌ مالك أيضاً على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة . 
وتأَلّه غيرهم على أن المراد يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها فا ر 
ولس و لان أجري مُجرى الحكاية فذلك يقتضي البداءة بهذا 

اللفظ بعينهء فلا يكون قبله غيره؛ لأنّ ذلك الغيرَ يكون هو المفتنّحَ به وإن 

جل اسما فسورةٌ الفاتحة لا تُسمّى بهذا المجموع؛ أعني : (الخمد شرت 
العالمين)» بل تسمّى بسورة الحمد» فلو كان الرواية (كان بدح 
بالحمد) لقويّ هذا فان يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي ال 

بعضها عند هذا المتأوّل لهذا الحديث . 


المقروءء فكل ذكر يقرأ بعد التكبير يُفتتح ب« الَكند َرَت لسري ) . 

ويحتمل أن يراد قراءة القرآن؛ الا غيرّها؛ لأنّ المفتتَحَ يكون من جنس المفتتّح 
به كثيراً فلا ينافي غيرّه من الذكو وهذا أولى للجمع بين الحديثين يدقع 
اغارف 

قوله : (واستدل به أصحابُ مالك أيضاً على ترك البسملة). أقول: سواءٌ كانت 
الرواية بكسر القراءة» أو بفتجهاء فإتهما يفيدان أنه يفتتح القراءة بغير البسملةء 
ويأتي الكلام على المسألة . 

قوله : (وليس بقويٌ)» أقول: بيّن عدم قوّة هذا التأويل بأمرين : 

أحدهما: أنه إذا كان الحديث حكايةً لفعله صلى الله عليه وآله وسلم فهو يدل 
أن القراءةً كانت لهذا اللفظ - وهو #االْحَمْد ين بعينه» فلا يكونٌ قبلّه غيده؛ إذ 
لو كان قبله غيره ‏ وهو التسمية - لكان الافتتاحٌ بهاء ولَّمَا صحّ قولها: (ويفتتح 
القراءة ب المد يِه 4). أو يفتتح الصلاةء على روايتي الفتح والكسر. 

والثاني : أن يريد ذلك المتأوّل أن مراد الراوي أله كان يفتتح القراءة والصلاة 
بسورة (الحمد) التي من مُسمّاها التسمية في أوَّلهاء ذاه يشيعت هلا اد سور 


م١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقولها : (وكان إذا ركع لم ب: يُشخص رأسّه)؛ أي : لم يرفعه» ومادّة اللفظ 
0 ومنه . اشم بصره' إذا رفعه نحو . e‏ ومنه 
إلى 0 7 يوي م ب 0 ل أتاني 
ما يُقلقني» كأنه رفع من الأرض لقلقه” . 


(القاضة) لآ سكن الد ف رب العالمين). ل 2 د (الحمد)» 
والراوي روى: أن الافتتاح ب الد لله رب ايت 4. فلا يتُ أله يريد 


السورة» بل يريد هذا اللفظء وهذه الجملة هو المفتتحٌ به د قراءة 
التسمية . 


مھ ے 


و م 3 
و أي 


وتعقبَ قول الشارح : إن سورة الفاتحة لا تسكّى ب(الحمد لله رب العالمين)ء 
بثبوت تسميتها بذلك» فأخرج البخاريٌ ‏ والدارميٌ في (مسنده»» وأبو داود» 
والترمذئ» وابنٌ المنذر وا بن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسير م م؛ عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «# الحمد لحمد له رب الْعتلميت* آم 
الكتاب» والسبع المثاني)”*' . 


ولاخ والبخاريٌّ, والدارميٌ. وأبى داود» والنسائىٌ وابن خزيمة» وابن 
حبّان» وغيرهم من حديث أب بن كعب» وفيه: قلت : يا رسول الله! إنك قلت : 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: شخص). 

(۲) جاء ذلك فى رواية عند أبى داود »)٠۷١(‏ من حديث قيلة بنت مخرمة رضى الله عنهاء وفيه: 
ا او ا ر و و ات ۰ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ »)50٠‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 

)٤(‏ رواه البخاري (5571)» والدارمي ( 7117© وأبو داود »)١551/‏ والترمذي .6)7١75(‏ ولفظ 
البخاري : َم القرآن هي السّبْع المَتَانِي والقرآن العظيم»» فليس فيه التصريح ب(الحمد لله رب 
العالمين) لكن ورد ذلك عنده من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه. انظر التعليق 
الا 


؟ كتاب الصلاة ۸۱ 
وقولها: (ولم يُصِوَّبْه)؛ أي: لم يُنَكْسْهء ومنه الصَّيّبُ: المطدء صاب 
يَصوبٌ : إذا نرّل» قال الشاع* : 
تنعت ات ولك ااك دامن السا 
ومّن أطلق الصَّيّبَ على الغيم فهو من المجاز؛ لأته سببٌ الصَّيّبِ الذي 
هو المطرٌ. 
وقولها: (ولكنْ بينَ ذلك) إشارة إلى المسسون في ار وهو الاعتدال 
واستواء الظهر والعنت . 


يحل ص ج مر 


لأعلَمَتكَ أعظم سورة في القرآنِ» ۰ «« الحم يه وب لْعَدلَيِيتَ4 هي السبع 
الثاني » والقرآنُ العظيم الذي أو: تبه )۲ 

وفيه أحاديث أخر تدلٌ على تسميتها بذلك . 

قوله: (واستواء الظهر والعُنق)» أقول: وأخرج أحمدٌُ من حديثٍ 
رضي الله عنه : كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يُسوّي ظَهرَه وحن لوعت 
الما على ظهره لاستقر” '". 

وفي رواية: (ما اهراق)”*' . 


A 5 e 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: صوب)ء وعنه نقل المؤلف‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)55٠‏ والبخاري (5 »)57١‏ والدارمي »)١597(‏ وأبو داود 
».)١56(‏ والنسائى »)4١7(‏ وابن خزيمة فى «صحيحه)» (2»)857 وابن حبان فى «صحيحه» 
0003131 اا ل فن جد ا 
رضي الله عنه . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» )١17 /١(‏ بلفظ : (كان الب صَلَى الله عَلَيْهِ وسا إذا ركع لو 
وضع قَدَح من ماءٍ على ظَهّره لمر يِهَوَاقَ) . أما اللفظ الذي أورده المؤلف فقد روى نحوه ابن ماجه 
(۸۷۲) من حديث وابصة بن معبد رضى الله عنه . والحديثان ضعيفان» وقد أورده ابن الملقن فى 
«البدر المنير» (۳/ 059457 ٠‏ من أحاديث جمع من الصحابة وتكلم فيها جميعاًء منها الحديثان 
المذكوران» ومنها حديثا عقبة بن عمرو وابن عباس الاتيان. 

. انظر التعليق السابق‎ )٤( 


۸۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وقولها: (وكان إذا رفع رأسّه من الركوع ؛ لم سذ حتى يستوي قائما) 
دليل على الرفع من الركوع» والاعتدالٍ فيه» والفقهاء اختلفوا في وجوب 
ذلك على ثلاثة أقوالٍ : 

الثالث: أنه يجبٌ ما هو إلى الاعتدالٍ أقربُ» وهذا عندنا من الأفعال 
التي ثبت استمرارٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم عليها؛ أعني: الرفع من 

وأخرجه الطبرانينٌ من حديث عقبة بن عمرو'''. 

قال المُناويٌ: حديث عقبة من طريق الطبرانيٌ جيدٌ» قال الهيثمئٌ: رجاله 
موثوقون وروا اس على ا 

قوله : (اختلفوا في وجوب ذلك)» أقول : ظاهته الإشارة إلى الأمرين : الرفع » 
والاعتدال» وقوله: (الثالث: يجبٌُ”* ما هو إلى الاعتدال أقربٌ) يرشدُ إلى 
الخلاف في الاعتدال . 

أقول : والأول: يجت الاغتدال الكامل : 

والثاني : لا يجبٌ أصلاً» وهذا الثاني هو مذهبٌ الحنفيّة في المشهور . 

قال ا : إل الركوع هو المطلوبُ بالنصٌّ جر 0 
الصلاة» وكذا السجود؛ لقوله تعالى : # أرحكعوا سج دوأ [الح: ۷۷] . 


010( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١57 /١1(‏ وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ /09) : 
فيه عبد الملك بن عمَيْره وهو من فرسان الصّحيح» وإن تكلم فيه أحمد ونسبه إلى اضطراب 
الحديث» وابن معين إلى الاختلاط . قلت : لكن جود بعضهم إسناده كما سيرد . 

(۲) انظر: «مجمع الزوائد» (5/ .)١77‏ 

(۳) رواه أبو يعلى في «مسنده» )۲٤٤۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وقال ابن الملقن في 
«البدر المنير» (۳/ /04): وفي سنده سلام الطويل تركوه» وزيد العمّي وليس بالقوي . 

)€( ف البت eS‏ المبواس» 

. كلمة : «(جزء» سقطت من ¿ (ب»). وفى في «فتح القدير) : الجزءاً»‎ )٥( 


؟ ‏ كتاب الصلاة A۳‏ 


وأمّا قولها: (وكان إذا رفع من السجود لم يسجدْ حتّى يستويّ قاعدا) يدل 
على الرم مر السجور وان الامتراء في الجازسس عن السجدين.: 

فأمًا الرفع فلا بد منه؛ لال ضر فاه د السجود إلا به» بخلاف الرفع 

00 فن الركوع غير متعدّدٍ . 


الو ا و إلى ان وف اا عدن ب ااا 
ووضع بعض الوجه مما لا يعدٌ سُخرية مع الاستقبال» فخرج الذقنٌ والخثٌ 
والطمأنينة دوامُه على الفعل» لا نفسّهء فهو غيرُ المطلوب» فوجب أن لا تتوقّفَ 
الصكة عليها بخبر اراد وز لكان اسا لإطلاق الا اه كو شمو 
عندنا . انتهى : 

يريد بخبر الواحدٍ حديث المسيء صلاته: فإِنَّ فيه الأمرَ بالاطمئنان. 

ثم قال: مع أنَّ الخبرَ يفيدُ عدم توف الصحّةٍ عليه» وهو قولّه صلى الله عليه 
وآله وسلم: «وما انتقصْت من هذا شيئاً فقد انتَقِصّتَ من صَلاتِكَ)»: أخرج هذه 
الزيادة أبو داود» والترمذئ› والنسائئة ئي في حديث المسيء صلاته » قال الترمذى : 
جد کی 

احاح اا شيا لسري لاوا رد لبيك 
صلاة» ولاه وصفها بالنتقص» والباطلة إِنّما توصفث بالانعدام» فعْلم اه صلی الله 

عليه وآله وسلم إِنَّما أمرّه بإعادتها لِيُوقعَها على غير الكراهة» لا للفساد. 

وممّا یدل على هذا آنه تركه صلی الله عليه وآله وسلم حنَّى اتم صلاته» ولو 
كان عدم الاطمئنان مفسداً لفسدّت بأولٍ ركعة» وبعدَّ الفساد لا يحل المضئئ في 


(۱) في «فتح القدير»: «ولا إجمال». 

(۲) انظر «فتح القدير» .)١٠/١(‏ 

(۳) رواه أبو داود (865)» والترمذي (۳۰۲)» والنسائي »)۱٠٥۳(‏ من حديث رفاعة بن رافع 
رضي الله عنه . 


A٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وسها بعض الفضلاءِ من المتأخرين”". فذكر ما ظاهره الخلاف في 
الرفع من الركوع» والاعتدال فيه» فلمًا ذكرَ السجود قال: ب منه» 
والاعتدال فيه» والطمأنينةٌ؛ كالركوع» فاقتضى ظاهة”" كلامه: أنَّ الخلافٌ 
في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود. وهذا سه عظيم؛ لأله 
لا يُتصوَّرٌ حلاف في الرفع من السجود؛ إذ السجود متعدّدٌ شرعاء ولا يُتصوّر 
تعدّده إلا بالرفع الفاصل بين السجدتين . 

وقولها: (وكان يقولُ في كلّ ركعتين التحيّة) أطلقت لفظة التحيّة على 
التشهدٍ كله من باب إطلاقٍ اسم الجزء على الكل وهذا الموضع مما فارق 


الصلاة» ولوجبَ إنكاره» وتقريرُه صلى الله عليه وآله وسلم تشريع» وحينئذ 

اراح كر : «فإِنّكَ لم تصلّ» على الصلاة الخالية من الإثم ". انتهى . 
او أن يا ا و أن فاعلها آي بتركه الواجبَ 

من الاطمئنان» ويأتي استيفاء الكلام في شرح المسيءِ صلاته إن شاء الله تعالى . 


قوله: (بعض الفضلاءِ من المتأخرين). أقول: هو أبو عمرو عثمان بن 


و ([9 بالرفع الفاصل ؛ بين السحدتين)› أقول : اّما اختلف في مقداره. 


ولعلّ أقلّه ما في «الهداية» : عن أبي حنيفة : أله إذا كان في رفعه إلى القعودٍ أقربت 
جاز» وإلا فلاء وعنه : إذا رفع قدرٌ ما تمو الرّيح بيته وبينَ م الأرض جاز» وإلافلاء 


وعنه. إذا رفع قدرَ ما لمكن E‏ 


)١(‏ هو الشيخ أبو عمرو بن الحاجب المالكي» فإنه قال في مختصره المسمى: «جامع الأمهات» 
(ص : ۹۲- )٩۳‏ وهو يعدد فرائض الصلاة : «التكبير للإحرام» والفاتحة» والقيام لهاء والركوع 
والرفع» والسجود والرفع والاعتدال والطمأنينة على الأصح» والجلوس للتسليم»› والتسليم». 

. في «(ح» : «فقد أشعر) بدل «فاقتضى ظاهر»‎ (١١ 

(۳) انظر «فتح القدير» .)70١7/١(‏ 

6 ليس في «الهداية» للمرغيناني بل في شرحه «فتح القدير» لابن الهمام .)708701//١(‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١/6‏ 


فيه الاسم المسمّى. فإن التحيّة: المُلك. أو البقاء. أو غيرُهما على 


قوله : (فإنَ التحيّة الملك والبقاة). أقول: هو تعليلٌ لمفارقة الاسم المسكّى» 
وَالمرادٌ هزع 'مفازفنه: إناه: إطلاقه غيرَ مراد منه معناه الذي وضع له ؛ ؛ كلفظ التحيّة, 
اء الك الا فأريد هنا غير معناه» ا فن المراد : كان يقول هذا 
الفط : 

وخاضلت أن الات قل على ا ار رة رانور على سا 
مثل: ضربث زيداً» فإنَّ المضروب المسكى» والمكتوب اللفظء وهو مثل ما مَل 
به الشارح نحو (أكلث الخبن)ء فإن الأكل اللحسمّى : يلاف مالو قال كتبث 
البخير. 

وإطلاق الاسم على لفظه مَجاز؛ لاله إطلاق له على غير ما وضع له» فا نه إِنّما 
وضع م للمعنى الذي هو مسمّاهء لا للفظه» وعلاقته : إطلاق اسم الخال على 
المحلّء ر ال ال ف الط فال ا فل مدا انما اتی ا أن 
الاسم هو نفس المحل . 

ثم مَحليّةٌ اللفظ للمعنى مجاز أيضاً» وإلا فلا حال حقيقة حقيقة ولا محلّ. 

ونار اخرى قال : هو مجاز من إطلاتٍ اسم المدلولٍ على الدال فا فإِنَّ اللفظ 
هوا الدال ع الا ر ااال بوي أرية و ا ا 
وبعبارة أخرى : نه من إطلاق الملزوم على اللازمء فان لے 
لظ واللفظ لازم ل يفكي و ا اللي ارق عليه كنا قر 
نه لا يأتي بعد لفظ (قلت) إلا اللفظ» ولا يُوقَمٌ إلا عليه. 

لسع بی کن البوضوعابو کرد ااا کال ا والشعر. 

وهذا کله متائعة تعه لمن يقول: نه إذا أريدَ بالاسم دافقلك د طب فاه كلمة 
ا وإن لم توضع له حقيقة؛ إذ لو وُضعّت له حقيقة» ولمعناه حقيقة؛ 


اعم 


١/5‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وذلك لآ فض قوله» واا يقال ابيثه الال عليهء.وهذا ياف فا 
أكلث الخبرّء وشربث الماءَ» فإِنّ الاسم هناك أريدَ به المسكّى» وأما لفظةٌ 
الاسم فقد قيل فيها: إن الاسم هو المسكى» وفيه نظ دفيق . CR EE ES‏ 


لزم أنَّ جميم الألفاظ مشتركةٌ» ولا قائل بذلك . 

وا ي میق بق بالغ أودَعْناه حواشيّ «شرح الرضي على الكافية» . 

هذا ول يخنى أن لظام هنا أن (الف ات )ند صارت انيما حققة رع 
عرفيّةَ لكلمات التشيّد؛ مثل : كلمة (الشهادة) اسم للشهادتين» و(الحمد) اسم 
للسورة» فن تم هذا فليس هذا ما قاله الشارح المحقق : إته من إطلاقي اسم الجزء 

على الكلّء ولا هو ممّا فارق منه الاسم ال > بل لفظ (التحيّات) اس لهذه 
الجمل المعروفة› فاه اا وهي مسمّاه . 

قوله : (لا يُتصوَّرٌ قوله)ء أقول: أي: لا يُشْرَعٌ أن يقال: الملڭ والبقاءُ لله 
عِوّضاً عن التحيّاتُ للو» فمعنى (لا يُتصوَّرُ)؛ أي : ليس بمشروع . 

قوله : (وآمًا لفظةٌ الاسم فقد قيل : إن الاسم فيها المسكّى)ء أقول E‏ 
إل حاف معروف لعفن الم ةب فإنه رل “الاب لي 

وأجاد الشارحٌ المحقق بقوله : (وأمًا لفظ الاسم)» فَإنَه: تحقيقٌ بأنّ الخلافَ في 
مسمّى هذا اللفظ اال أي : من هذه الحروف» انه قد وهم في 
تحرير محل وه طائفةٌ كثيرةٌ» وظتوا أله عام في كلّ لفظ» حى قال قائلهم 
مُطلّحاً على“ ذلك المخالف : 

لو أن من قال ناوا اح تفه لان تفوّه باسم النار مخلوق 

وهو بريء عن هذا اللإيرادء ولا غا أن مسمّى (اسم) هو زيدٌ مثلاًء 
و(زيد) هو اسمء فمسمّى الاسم نفسه» وهو غاا ا من التِباس مفهوم الاسم 


)١(‏ طلّح عليه: ألح. انظر: «تاج العروس» (مادة: طلح). 


بالماصّدّق» فإنَّ (زيدا) مثّلاً صدق عليه أنه اسه ومُسمّى» وأنَّه إن لُوحظ مفهوم الاسم 
- وهو ما دلَّ على معنى في نفسه غير مقترنٍ بأحدٍ الأزمنة - فهو صادقٌ على (زيد)» فهو 
اسك ون لوخط دلول ااه سه فهر مسكى »ناز الاس لير هو الس 

ولك هذه الملاحظة غير مرادة» بل (زيد) اسم مسمّاه الذاث» واسمٌ اسم 
مينكاه ربدا أي هدا اللفظ الدال .على الذاتة ف(زين) اسح للذات من 
(اه سه مه) . 

ويجري هذا في لفظ (كلمة)ء فإنّها اسم مسمّاها (زيد)» و(زيد) مسمّاه 
الذاث» ويجري في سائر أنواعهاء وفيما يجبُ إفراد أنواعهاء فإنها مسمّياتٌ 
بالنظر إلى ما يندرجٌ تحتّه» ويصدق عليهاء وأسماءٌ بالنظر إلى ما تحنّها من 
الذواتِ والمدلولات» فإن أراد القائلُ: (إِنَّ الاسم المسكى) هذا فأمد هّن 
وخطبٌ يسيرء وكأته النظرُ الدقيقٌ الذي أشار إليه الشارح . 

وقد استٌّدلَ لهذا القائل بأدلَّةَ : 

أحدها: قوله تعالى: 8 صَمَيّحْ يسم ريك € [الواقعة:  »]۷٤‏ واذکر مم ريك 4 
ال فاته أوقع التسبيحَ والذكر على الاسم نفسه» وهو للذات» فدل أنه هي . 

وأجيب عنه : أنه لو كان, كذلك لكان لي ار اسم 
ري وهو حلاف الواقع عمّن أَنزِلَ عليه القرآنُ؛ ناله صلی الله عليه وآله وسلم لما 
لت الاياث امتثل فاا رال امار ري الأعلى». #سبخان ربّي 
العظيم»” "» ولا يقول أحدّ: عبّدث اسم ربّي. وسجَدثٌ لاسم ربّي» وسألتُ اسم 
ريي أن يرحَمَني . 
)١(‏ في «ب»: «مدلول الاسمية». 
(۲) سقطت كلمة: «ليس» فى «(ب». 


(۳) روى أبو داود (۸۸۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان 
إذا قرأ # سبح اسم ريك الل 4 قال : «سُّبحان ربى الأعلى» . 


وا عليه : أنه إذا کان المراد هذا فأ نكتة في م 0 
الآيات» وهلا ارف الت على اسم الذات؛ نحو قوله: # مَمْبَحَنَ أله حينَ 
سوت ون ص4 [الروم: 1Y[؟‏ 


1 : بن التكتة الإشارة إلى أن التسبيح ذكة كرٌء والمطلوبٌ في الذكرٍ هو 
اللسانينٌ والقلبيئٌ» والذكدُ ضدٌ النسيان» وهو أمئ قلبيٌ» فلو طلبَ الذكدٌ مطلقاً عن 
ذكر الاسم لتبادر منه الذكرٌ القلبيئٌ لا غير دون اللفظ باللسانٍء والمطلوبٌ الأمران 
جميعاً؛ كما هو المطلوبُ في الإيمان أن يكون ذكراً باللسان» واعتقاداً بالجنان» 
فالمعنى في الآيتين: فسبّحْ ربك بقلبكَ ولسانِكَ» واذكر ربك بقلبكَ ولسانِك» 
الأول دلَّ له كون المأمور به كرأ رفو قلي والثاني دل له إقحامٌ لفظ (الاسم) ؛ 
أي : ذکره ٠‏ بالقلب واللفظ› فإنَّ ذكرَ القلب متعلّقه المسئّى» وذكرٌ اللسان 
مله اللفظً مع مدلوله؛ لان الفط لا يراد لتفسه» فلا يتو أنَّ التسبيح هو اللفظٌ 
دون ما يذل غليهافين المعتى : 


وقد أجيب عن أصل الإيراد : بان النكتة في تعليتي التسبيح بالاسم : أن التعظيم 
والتنزية إذا وجب للعظيم فقد تعظم ما يتعلّقُ به من باب : 
ويُكرم الف للحبيب المكرم'" 
فينرّهُ الاسم ويُعظج تعظيما"" لمسكاه» بالأقوال كما يقال: سلامٌ على 
الحضرة العالية» والمقام السامي» والأفعالٍ: 


(۱) فى «بس»: «اذكره». 
(؟) انظر: «غرائب القرآن» للتيسابورى »)577”77/١(‏ و«التنوير شرح الجامع الصغير» للمؤلف 
عر انب اپورو ارم 6 
(75/9؟5). وصذدره. 
لعيْن تفدّى آلف عين وتفتدى 
(۳( فى «(ب» : «تعظیمه» . 


أمؤ على الدَّيارٍ ديار ليلى ابل ذا الجدارَ وذا الجدار 

وضعّفَ هذا الجوابُ بأنَّه ينافي ما فهمّه صلى الله عليه وآله وسلم من 
خطاب لله له بقوله : #سَبّح أسَمَرَيْكَ الال 4[الأعلى: »]١‏ فلم يقل : سبحان اسم ربّي» 
a‏ 

وبأنّه يلزم أن يقال : الحمدٌ لاسم ربّي» و: لا إله إلا اسم ربّي . 

وقد يُجاب عن الأول بأنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء في تفسيرٍ المأمور 
بالأكملٍ الأشرف الأفضل› > فعظم ونرّة الذات المقدسةء فاه أشرف من تعظيم 
امحبي ا اس ويم 

وضعّف: بأنَّ المجار أبلغ من | لحقيقة» وتعظيمٌ شأَنٍ اللوازم أبلغ في التنويه 


شان الملزوم كما هو معروفٌ؛ على أن قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
تعظيمٌ الاسم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «أسألكَ بكلّ اسم هو لك سمّيتَ 
به نفسَكٌء أو أنزلته في كتابك» أو علَّمَه أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندّك)0'* . 

وفك ا عند بان الت هافن السو اله اا انه لقنس هو سوال 
الذاتِ المقدّسة متوسّلاً بوسيلةٍ تامّةٍ إلى إجابة دعائه» وهو سؤال بأسمائه المشتيلة 
على أعظم صفاته» الدالَة على رحمته وغفرانه» ومتته"" وإحسانه» ونحو ذلك» 
كنا ورة عه ل اعا ر و ا ا و 
الراحمينَ» فمّن قالها ثلاثاً قال الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبلَ عليكَ 


(۲( روأه الإمام حول في «المسند» /١(‏ ۳4۱( وابن حبان في الاأصحيحه)ا (؟/اة), من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه . 
|69 فى «(ب)»: «ومنه). 


۹۰ شرح العمدة ومعه العدة 


وقولها: (وكان يقرش رجله الیسری» ويَنصبٌُ رجله اليمنى) يستدلٌ به 
أصحابُ أبى حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس لاجا 


فِسَلْ"''. وحينئذ فتعظيمُه صلی الله عليه وآله وسلم للذات المقدّسة بتسبيحها 
نفسهاء أو بواسطة الأسماء الحسنى» هو" تعظيمٌ لذاته جل جلاله» فلا منافاة بین 
ما ورد فيه الأمرُ بالتسببح : سح اس يك اقل 24 و« مَسْبَحَنَ لله جين سو 
م سا ترح 


نصحو ا جنا لاحي إل بنش فى فل التي 5 
ا لها ارو مين اف والتقديس لاك الوا لخد الج 

وأجيب عن الثاني : أنه لا يجبُ اطْرادٌ الكت والمزايا كما عرف في البيان. 

واستدلٌ القائلٌ بأن الاسم المسكّى بقوله تعالى : ## مَاتَتَبُدُوتَ من دونو إل أَسَمَآءٌ 
سَمَنَتُمُوهَ]#الآية [يوسف: »]4٠‏ ومعلوم نهم عبَدُوا المسمّياتِ. 

وأجيب عنه: بأنّهم لما جعلوا لمعبوداتهم أسماءً باطلة كاللأت والعُرّى 
وعبدوها معتقدِينَ إلهيتها بما جمَلُوه لها من الأسماء الباطلة الكاذية» وليس لها من 
الإلهيّة إلا مجرّدُ الأسماء التي أطلقوها عليهاء حقيقةٌ المسكى» فما عبدوا إلا 
أسماءً لا حقائقٌ لمُسمّياتهاء وهو بيان لسُخْفِ عقولهم» وأنَّهم أا واا غر 
غير هاه ذبا وعیدوه ودد للوا لهم وما هو إلا فل من تسكن التذللي”؟2 اسدا 
و فتلت امنا فيقال : ما قتلت إلا اسم الأسد؛ أي: الذي أطلقت 
عليه هذا اللفظ كذبا» ولم تقثّلْ مُسكّاه الذي يُمتدح قاتله بالشجاعة . 

قوله : (في الجلوس للرجل». أقول : في الجلساتِ جميعاً , بين السجودين» 
وفي التشهّدين. 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» )١147(‏ من طريق فضال بن جبير عن أبي أمامة رضي الله عنه 
مرفوعاً. وإسناده ضعيف لضعف فضال بن جبير . 

(۲) فى «ط»: «أوهواء والصواب المثبت . 

(۳( فى «ب»: «(فما) . 

. في «(ب» : «سمى البغل)‎ )٤( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۱۹۱ 
ومالك يختارٌ التورّك» وهو أن يُفضيّ بوّركه إلى الأرض» ويَنصبت رجله 
اليمنى . 
والشافعيئٌ فرق بين التشهّد الأولٍ» والتشهّدٍ الأخيرء ففي الأول اختار 
الافترائّ» وفي الثاني التورٌّكَ» وقد ورد أيضا هيئة التورّكء فجمع الشافعيٌ 
بينَ الحديثين بحمل الافتراش على الأول». وحمل التورّك على الثانى» ٌ 


واحتررٌ عن المرأة» فاه ورد في حقها ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» : أنه 
صلی الله عليه وآله وسلم مر على امرأتين تصليان» فقال: (إذا سجّدثما فضكًا 
بعضّ اللحم إلى الأرضٍ» فان المرأة ليست في ذلك كالرجل. 

ورواه البيهقيٌ رض من طريقين» في کل منهما مترو . 

واختار بعض السلف للمرأة أن تجلس متربّعة . 

قوله : (أن يفضي بوّركه إلى الأرض). أقول: وذلك بأن يُخرجّ رجله اليسرى 
من تحته» ويفضي بوّركه إلى الأرض . 

قوله : (ففي الأول اختار الافتراشَ» وفي الثاني التورك)ء أقول: الجلساثٌ عند 
الشافعيٌ أربع: بين السجودين» وجلسة الاستراحة» وعند التّشهّدين» فالثالثة 
يختارٌ فيها الافتراش» والرابعة يختارٌ فيها التورك . 

قوله : (وقد ورد أيضاً هيئةٌ التورّكِ) أقول: كما ورد هيئة الافتراش في حديثِ 
الكتاب الذي هو بصدد شرحه الآن. ۰ 

والتوركٌ ورد في حديثِ أبي حميدٍ الساعديّ» أخرجه البخاريٌ وغيره» وفيه 
التصريح بالافتراش في الجلوس بين السجدتين» والتورّكِ في جلوس التشهدٍ آخر 
)١(‏ رواه أبو داود في «المراسيل» (۸۷) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم 


مرسلا. 
(۲) رواه من الطريقين البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۲۲۲ .)۲۲٣‏ 


۱۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 
ورجح من جهة المعنى بأمرين ليسا بالقويّين : 
۶ ع 2 و 2 21 أ _ 
أحدهما: أن المخالفة فى الهيئة قد تكون سببا للتذكر عند الشك فى كونه 
فى التشهّد الأول» أو فى التشهّد الأخير. 


الصلاة”"2» فجمع الشافعئٌ بين حديثِ عائشة هذاء وحديث أبي حميدٍء بحمل 
حديثِ عائشة على غير التشْهدٍ الاخر. ۰ 

فقول الشارح : (على الأول)؛ أي: على الجلوس الذي قبل الاخر» ا 
بين السجودين» أو للاستراحة» أو للتشهد الأوسط . 

قوله : (وقد ورد ذلك مفصّلاً في بعض الأحاديث)» أقول: أي: ورد ما قاله 
الشافعينٌ مفصّلاً في حديثِ إن ا ففي بعض ألفاظه عند البخاريٌّ 
في صفةٍ صلاټه صلی الله عليه وآله وسلم بلفظ : فسجد فانتصب على ّيه وذكبئيه 
وصدور قَدَمّيه وهو ساجد» ثم كبر فجلسّ على بطن قدمه اليسرى» ونصب قدمّه 
الأخرى. 

وفي رواية: ونصب اليمنى» فإذا كان في الرابعة أفضى بوّركه [اليسرى] إلى 
الك 

فهذا أفاد ما قاله الشافعنٌ على التفصيل» غايتّه أنه لم يذكر فيه جلسة 
الاستراحة. 

قوله : (ليسا بالقويّين)» أقول: فإنّه يقال: إِنَّ قوله: (إنَّ مخالفة الهيئة قد تكون 
سبباً للتذكّر) إِلَه قد يقم النسيانٌ في قعدة الهيئة نفسهاء فيتككل عليها في جَعْلها 
أمارة على التمام» وهو مخطىءٌ» فيقع في محظور نقصانٍ الصلاة بسببها . 
(۱) رواه البخاري .)۷۹٤(‏ 


(۲( لم أجده بهذا اللفظ فى البخاري» وألفاظه مجموعة من روايتين عند أبي داود (۷۳۱) و(۷۳۳). 
)۳( رواه أبو داود (۷۳۱) وما بين معکوفتین منه . 


۹۳ كتاب الصلاة‎ ٣ 


والثاني: أن الافتراش هيئةٌ استيفازء فيناسبٌ أن تكون في التشهّد الأول ؛ 
لأنّ المصلي مُستوفرٌ للقيام. والتورٌكٌ هيئة اطمئنانٍ» فيناسبٌ الأخير. 

والاعتمادُ على النقل أولى 

وقولها : (وكان ينهى عن عقب الشيطانٍ) ويروى: : (عن عة _ِ ب 


ا قلْمَيه ويجلسس بِألْينَيْه على عَقَبَيه وقل س سمي ذلك أيضاً 
الاقعاء . 


3 ا 


ثم إِنَّ هذه ا 
تشريعٌ لو لم يثيّتٍِ النقلٌ» وأيضاً فالصلاة من العبادات التوقيفيّة كما تقدّم في 
رت روائب الاوز قي رقم الزقين فى ااقرت: 

قوله : (هيئةٌ استيفاز)» أقول: هذا أقوى من الأول» وأحسنٌ مناسبة» ولكنّ 
الأولى ما قاله الشارح: إن العمدة النقل» وإِنَّما هذه المناسباث لما ثبت نقلاً 


لا باس بها . 
قوله : (عُفَبَةٍ الشيطانِ)ء أقول: هو بضمٌ العين المهملة» وقوله: (عَقَبٍِ) بفتح 
المهملة. وكسر القاف . ظ 


قوله: (وقد سى ذلك أيضاً الإقعاة)» أقول: أشار بكلمة (أيضا) إلى أنَّ 
للوقعاء تفسيرين . 

قال الخطابئٌ : الإقعاء ضربان : 

أخدهما : وضع أله على الأرضٍ» OT‏ وهذا هو المكروه. 


والثاني : : وضع , أليته على عقبَيه وتكون رُكبتاه على الأرض» وهذا هو الذي 
رواه ابن عباس » وفقله لعي انتهى . 


(۱) فى «ب): «بها) . 
(۲( انظر : «معالم الستن» (۲°۹/۱)› واغعریب الحديث» )۲/ ۳€(« كلاهما للخطابى . وانظر : 
«خحلاصة الأحكام» للنووي )5١9/١(‏ واللفظ له لكنه عزاه للبيهقي لا للخطابي . 


14٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقولها : (وينهى أن يفترش) إلى قولها : (السَبّع) هو أن يضع ذراعيه على 
الأرض في السجود. الا ن يرفعهماء ويكونَ الموضوعٌ على الأرض 

وقولها: (وكان يخم الصلاة بالتسليم) أكثدُ الفقهاء على تع التسليم 
للخروج من الصلاة اتباعا للفعلٍ المواظب عليه رلاد الخدت على أك م 
مُسمّى السلام . وقد يؤخذ من هذا أنَّ التسليم من الصلاة؛ لقولها: (وكان يختم 
الصلاةً بالتسليم)؛ وليس بالشديد الظهور في ذلك واو الف ف 


وبه يُعرَفٌ أن تفسيرٌ الشارح للمنهيٌ عنه بالصفة المذكورة تفسير بالذي لم ينه 
عنه» بل بالذي قال ابن عباس : إِنَّه السنّه؛ كما أخرجه مسلحٌ عنه”""» وقد فسّرَ هذا 
المنهي عنه في «شرح النووي؛ بالصفة الثانية التي ذكرها الخطابيٌ . 

قال النووييٌ: و(عقبة الشيطان) هو الإقعاءٌ الذي فسّرناه؛ أي اوضع الك على 
الأرض”“ ونصب Sosa‏ باتفاق العلماء بهذا التفسير الذي ذكرناه» 
وما الإقعاء الذي ذكرّه بعد هذا في حديث ابن عباس أنّه ست فهو غيرُ هذا كما 
ب اذكرونيها ذكرناء عن الطاب في ال الثانية» فالشارح ال 
في عبارته وهم ظاهر . 

قوله: (ويكون الموضوع على الأرض كفيه فقط). أقول: قال العلماء: 
والحكمة في هذا أنه أشبة بالتواضع» وأبلغ في تمكين الجبهة والأنفٍ من الأرض» 
وأبعدُ من هيئة الكسل» فان المنبسط يُشْبِهُ الكلتء وتُشْعِرُ حالته بالتّهاون 
بالصّلاة» وقَلَةِ الاعتناءِ بها والإقبالِ عليها . 

قوله : (وليس بالشديدٍ الظهور)ء أقول: لألّه لا يلزم أن يكون ختام الشيء منه . 
(۱) رواه مسلم (05). 


69 في «» : «بالأرض». وفي «شرح مسلم»: «أن يلصق أليته بالأرض». 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5١5-75١5‏ 


۲ كتاب الصلاة 


له عنهمًا : أن ا 


7 الحديث الثالث”'': وعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرَ لي 
أن الله عليه بار 5 يرقم كز عدر ی الع العا لصَّلاَة ولذ كير 
للوُكوع . وَإِذا رفع رَأسَهُ من الوُكوع ؛ رَفعَهُمَا كذلك» وَقَالَ: «سَمع الله لمَنْ 
مده ريا وك الحنةُ»» كان لا قعل ذلك في الشجوه: 

(خ: ۰۷۰۲ واللفظ له م: ۳۹۰) 


اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعدّدة : 


قلت: ولا يخفاك أنه لا فرق بينَ الافتتاح والختمء وقد قور الشارحٌ وجوت 
الافتتاح بالتكبيرٍ» ومفتاح الشيء ء ليس منه» فإن أراد أنه واجبٌ وليس من الصلاة 
فالخلافٌ لفظيٌ» وإن أراد أنه لا يجبُ فقد خالف ما تقد له من الاستدلال بما نقل 
في أفعالٍ الصلاة على الوجوب على تلك الطريقين» وذكره لخلاف أبي حنيفة يفيد 
عدم الوجوب كما هو المعروف من مذهبه» وهذا نقضن لما سلف له : 


: الثالث): قوله: (على مذاهب متعدّدة)» أقول: قال النوويٌ‎ e 
أجمعت الامّة مه على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وأوجبه داود»‎ 
١ ss 

وقال بالوجوب الأوزاعينٌ» والحميديٌ شيخ البخاريٌ» وابنْ خزيمة . 

وقال الموجبون : لا تبطلٌ الصلاة بتركه» إلا عن الأوزاعيٌ والحميديٌ . 

قال أبو حنيفة : يأثم بتركه' " . 
)١(‏ في «ح»: «الرابع»» وفي الهامش: قوله: «الحديث الرابع» كذا في هذه النسخة وفي أخرى 


أيضاًء واستمر على هذا العدد إلى آخر الباب» وصوابه الثالث» وبناء العد عليه أيضاً إلى آخر 


الباب وهو قريب . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 40). 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ۲۱۹) . 


قلث: وهو من أقوى الأحاديثٍ سنداً» قال ابن المدينيٌ : هذا الحديث حجّة 
على الخلق . من سمعه فعليه أن يعمل به؛ لاه ليس في إسناده شي ا 
الحافظ ابن حجر في «التلخيص»"'' . 

قال ابن الق e‏ ِنَّهَ روى الرفع عنه صلى الله عليه وآله وسلم في 
هذه المواطن الثلاثة اين و ننس واف على واا 

قال: ولم يثيْتْ عنه صلى الله عليه وآله وسلم خلافٌ ذلك ألبئَّةَ» بل كان هذا 
دأبه إلى أن فارق الدُنيا؟' . 

قال الافط ابن حجر في «مشيخة شيخ الإسلام البلقيني رحمه الله»: وقد 
جمع زين الدّين العراقيٌ عدد مَّن روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة» فبلغوا 

وروى البيهقيٌ عن الحاكم أبي عبد الله أنه قال: لا نعلم سنّة اتف على روايتها 
الخلفاءٌ الأربعةٌ» ثم العشرة المشهود لهم بالجنّة فمّن بعدّهم من أكابر الصحابة مع 
تفرُقهم في البلاد الشاسعة» غيرَ هذه السنة . 

قال البيهقئٌ : هو كما قال أستاذنا أبو عبد اش" , 

قال السيدٌ الحافظ محمد بن إبراهيم الوزية رحمه الله: قلت: صف السك 
في ذلك كتاباً نفيساً مفيداً» لكنه غلط فيه على الزيديّة» فروى عنهم إنكارَ ذلك» 
ولیس بصحیح › فقد روى أبو خالدٍ الواسطئٌ ذلك في «مجموع الإمام زيد بن 
علي»» ورواه محمد بن منصور في «علوم آل محمد المعروف ب«أمالي أحمد بن 
عيسى بن زيد» عن أنس في (باب افتتاح الصلاة)» وعن وائل في (حق الصلاة 


)0010( انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (۲۱۸/۱). 
(۲) انظر: «زاد المعاد» .)75١١7/١(‏ 


(۳) انظر: «مختصر خلافيات البيهقى» لأبى العباس اللخمى (۲/ .)۷١‏ 


٣ے‏ كتاب الصلاة ۹۷ 
والشافعيئٌ رحمه لله قال بالرفع في هذه الأماكنٍ الثلاثة ة؟ أعني : في افتتاح 
الصلاة» ا والرفع من الركوع . وها الخدت وهو من أقوى 


الأحاديث سنداً. 
وأبو حنيفة لا يرى الرفع في غير الافتتا ¢ a E r a e a‏ 


والتغليس بالفجر)» وعن أحمد بن عيسى في (باب رفع اليدين)» وعن القاسم في 
الباب الذي بعده» وهو مشهورٌ عن عدد كثير من أئكتهم» ولذلك اذَّعى الإجماع 
فيه غيرٌ واحلٍ كابن حزم» وابنٍ المنذر» والسبكيّ . انتهى 

قوله: (لا يرى الرفم في غير الافتتاح»» أقول: قال الحافظ في «الفتح»: إِنَّ 
الحنفيّة عوّلوا في ترك الرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام على رواية مجاهادٍ: أله صلى 
ا ل ير يفعلٌ ذلك . 

و : بالطعن في إسناده ؛ لأنّ أبا بكر : بن عيّاشٍ راويه ساء حفظه باحر 
EES‏ والعدة ال اولي 
من واحد» لا سيّما وهم م مثبتون»› وهو نافبء مع أنَّ الجمع بين الروايتين ممكنٌ 
يعر الا ايو عونو ااا N‏ 

فلت : وقد ثبت عنه صلی الله عليه وآله وسلم كما في حديث الكتاب . 

هذاء والمعتبرُ روايثّه لا فعله» فلا يُقدّمُ فعله نظراً إلى قولٍ كثير منهم : إِنَّ فعلٌ 
الصحابيٌ حجَة؛ لأنَّه محمولٌ بما إذا لم يُعارضْ ما صمّ عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

واحتكق الحقةة ديف ان مسعووة وفيه : أنه رأى النبنَ صلى الله عليه وآله 
وسلم يرفع يديه عند الافتتاح » ثم لا يعود. أخرجه أبو داو 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ۲۲۰). 


(۲( رواه أبو داود ),6٠0(‏ لکن من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه » وإسناده ضعيف لضعف 
يزيد بن أبى زياد أحد رجاله» وسيأتي مزيد كلام عليه 


۱۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وهو المشهورٌ عند أصحاب مالك»› والمعمول به عند المتأخرين منهم . 


ثم رده الشافعييٌ بأنّه لم يث نشت قال:: ولو ثبت لكان المثبث مقدّما على 
لا 

قال ابن رَسْلانَ في «شرح السنن»: لفظ (ثم لا يعودٌ) غيرُ ثابتِ» وقد روى 
يد بن أبى زياد راوي هذا الحديثِ بالحجاز هذا الحديث بغير هذه الزيادة» ثم 
رواه بالكوفة مع الزيادة» وكأنّه لق فتلق وقد كان اخداط قن اجر عير 

قال الحافظ ابن حجر : وفتد التق السناط أن قولف 3 لا يَعُود) مُدرَجٌ في 
e‏ بن أن رياة: ووو ف ا ی والثوریٌ› وخالد 
الطكَان: وزهين. وغيرهما. 

وقال الحميديٌ : إِنَّما روى هذه الزيادة يزيدٌ» ويزيدٌ يزيد. 

وقال عثمان الدارميٌ عن ابن حنبل : لا يصح . 

وكذا ضعَّفه البخاريٌ» وأحمد» والدارمئٌ» والحميديٌ» وغيرٌ واحد" 

ا (وهو ا أصحاب مالكڭ)» و قال الحا 3 ن 
or RE EY‏ ولم بك 
الترمذيٌ عن مالك غيره . 

ونقل الخطابينٌ» وتبعه القرطبئ في «المفهم»: أنه آخرُ قولي مالك وأصخهماء 
ولم أرَ للمالكيّة دليلاً على ترکه» ولا مُتمسّكاً إلا قول ابن القاسم" '". انتهى . 

وذكر القاضي في «الإكمال» عنه روايةً ثانية: أنه يقولٌ بالرفع في موضعين : 


. انظر: «اختلاف الحديث» للإمام الشافعي (ص: 075-577) ط مؤسسة الكتب الثقافية‎ )١( 
.)۲۲۱/۱( انظر : «التلخيص الحبير) لابن حجر‎ )۲( 
.)۲۲۰ /۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۱۹۹ 

واقتصر الشافعيئٌ على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة؛ لهذا الحديث» وقد 
ثبت الرفع عند القيام من الركعتين» وقياسٌُ نظره أن يسن الرفع في ذلك 
المكان أيضا؛ لاله كما قال بإثنات ابرع في ار 8 منه؛ لكونه 
زائداً على مّن روى الرفع عند التكبير فقط وجب أيضاً أن ي يثبت الرفع عند 
aT‏ فإنه زائدٌ على من أثبت الرقم في هذه الأماكن الثلاثة 
ا e‏ في الموضعين» وأولٌ راض سيرة مَنْ يَسيرُها. 


N LA e N,‏ ا 
على استحباب الرفع . 
قوله: (وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين). أقول: أخرجه أبو داود 

والترمذیٰ - وصحّحه ‏ من حديثِ عليٌّ رضي الله عنه بلفظ: وإذا قام من 


السجدتين رفع و 6 


وعند البخاريٌ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : وإذا قام من الركعتين رفع 


وعند أبى داود من حديث أبي حميدٍ الساعديٌ فى عشرة من الصحابة أنه كان 
يفعل ذلك“ . 

وقد استقواه الشارح الق وألزم القول به الشافعيّ ؛ لاه قياس استد لاله 
على الرفع في الموضعين كما قرّره الشارح . 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (؟5/١51).‏ 
(؟) رواهأبو داود )۷٤٤(‏ و(۱٣۷)»‏ والترمذي (7877) . 


)۳( رواه البخاري )72٠١5(‏ . 
62 رواه أبو داود (۷۳۰). ورواه أا الترمذي c(۰ ٤(‏ وابن ماجه .)١١51(‏ وقال الترمذي : 


حمسن ی 


٠۰‏ شرح العمدة ومعه العدة 
والصوابٌ - ولله أعلم - استحبابٌ الرفع عند القيام من الركعتين؛ لثبوت 
الحديث فيه» وأمًا كونه مذهباً للشافعيٌ؛ لأنه قال: إذا صمّ الحديث فهو 
مَذهبي”'» أو ما هذا معناه؛ ففي ذلك نظر. 
ولا ظهر لبعض الفضلاءٍ المتأخّرين من المالكيّة ة قو الرفع في الأماكن 
لثلاثة على حديث ابن عمرَ؛ اعتذرَ عن تركه في بلاده» فقال: وقد ثبت عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيهما ‏ أي : في الركوع» والرفع منه - 


0 
A 


ويحتملٌ أنَّ الشارح راد ما أوردناه من السؤالٍ عن مدلول المذهب"» وصكة 
النسبة مع المخالفة لأقوال أئمّة المذاهب من أتباعهم . 

ومكًا أوردناه: أن العاملَ بالحديث إن كان من أهل الاجتهاد» وعملّ به لقيام 
الدليل عندّه» فلا تصح نسبته إلى الشافعييٌ ؛ لأنَّه عمل بالحديث لا بقوله» ولم يمذ 
فيه جوابٌ ناهض . 


\ 


قوله : (ففي ذلك نظر)ء أقول : قياس تصريح الشافعيّ بأنّ ما صح فهو مذهيّه : 
أن لا نظرّ فين قال: إنَّ مذهبه الرفع عند القيام من الركعتين؛ لصحّة حديثه› 
وکن الشارح ل وإن صح سنداً أن " عند الشافعيٌ ما يدفع العمل 
لا من جهة سنده» فإِنَّ عدم العمل بالحديثِ الصحيح ليس منحصراً في ضعفٍ 
سنده . 


هذاء وفي «الإكمال»: أنه قال بهذا ابن وهب من المالكية“ . 


6 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ .)٠١١‏ 

(۲) جاء في هامش (أ): «سؤال المذهب أوردناه على جماعة من الأعيان» ونظمه السيد العلامة 
إسحاق بن يوسف بن المتوكل» وأجيب عنه بأجوبة كثيرة منظومة ومنثورة ليس فيها ما قصد في 
معنى الجواب ومحل الإشكال» وهي موجودة مجموعة. فيراجعها من أرادها. منه» . ۰ 

فر «أن» ليست فى «ب) . 

.)۱ /۲( انظر: الإكمال المعلم»‎ )٤( 


٢ے‏ كتاب الصلاة 5١١‏ 


ثبوتاً لا مرد له صځه ك > فلا وجه للعدول عنه» إلا أن في بلادنا هذه يُستحبٌ 


للعالم تركه؛ لاله إن فعله نسب إلى البدعةء وتأَذى في عِرْضهء وربّما تعدّت 
الأذيّة إلى بدنهء فوقاية العرض والبدَنِ بترك سنةٍ واجبٌ في الدّين. 


قوله: (إلا أنَّ في بلادنا هذه). أقول: يريدٌ بلا الغرب» فإتهم مالكيّةٌ 
لايعرفون الرفع”'' إلا في أولٍ تكبيرة» فان فعلّه عندهم أحدٌّ في غيرها رأوه خلافٌ 
ما يعرفونه» فيرمونه بالابتداع . 

قوله: (واجبٌ من الدّين)» أقول: كان قياس هذا أن يقول في صدر البحث : 
إن تركه واجبٌء لا مستحتٌ؛ لأنَّه إذا وجب وقاية العرض والبدن وجب ترك 
ما كان سبباً لعدم وقايتهما . 

إلا يقال : وما الدليل على وجوب ترك سنةٍ من س سنن الهُدى مخافة الأذيّة من 
الجاهل» فَإنّها سنّة؟ 

وكأنه يقال: المطلوبٌ من السئّة الثوابُ» وهي مصلحة» ولا يخافٌ من تركها 
العقاث» والتألَّهُ من الأذيّة في العرض والبِدَنِ مفسدةٌ تلحقه» ودفع المفاسد أهةُ 
من جلبٍ المصالح» فوجبّ تركه . 

وال إن كان يل الا وض علا رل قعل المسندون: 
وأحاديث الفرار بالدّين» وما تواترٌ من أحاديث العُزلة خوف الفتن» توجبُ العمل 
را کی ار تف من اھا ا رر ۰ 

وبالجماة: الوجة في الوجوب الذي زعمّه غيرُ واضح. لا و و 
ما ورد في الحديث : أنه إذا عاتب الرثٌ عبده في تركه لمّا يجبٌ مخافة : شر الناس 
قال إن وُفَقَّ: يا ربٌ! رجوتك وخفتهم د عد Oa‏ 


: كلمة: «الرفع» ليست في «ب)2» وكتب فيها فوق «يعرفون»2: ايرفعون»» إشارة إلى أن العبارة‎ )١( 
٠. . «لايرفعون إلا فى أول.‎ 
رؤا ابن ماج(5۷ هن خد أبن ,بعد رضي ابل عة مرقوها لفط دزن الله لال اليرت‎ :)9( 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 
وقوله: (حذو زا ر اا لانو رح الله في منتهى الرفع . 
وأبو حنيفة اختارٌ الرفع حَذْوَ اين وفية خد اج وول عل 


ورجح مذهبٌ الشافعيٌ بِقَوَّة السند لحديث ابن عمرَ»ء وبكثرة الرواة لهذا 
المعنى› فقيل“ عن الشافعيٌ أنه قال: وروی هذا الخبرَ بضعة عشرَ نفساً من 
الصحابة . 


وقد اف كاي من علما الس إلى اكام يكشي من ألعال العيادات ية 
لأذبةء والرمي بالطائئات» وسوء القالة من المتمَذهبين بغير علم ولاهدئ 
ولا كتاب منير . 

قوله: (حذو مَتكبّيه):. أقول: بفقح الحاء المهملة» وإسكان الذال المعجمة؛ 
أي : مُقابلهماء والمنكبُ: م مَجمَّع عظم العَضدٍ والكف . 

قوله اوفيةحيويث اخ يدل عليه ): أقول هو بودي مالك بن الحوّيرث عند 
مسلمء وفي لفظه ا ا ا 

ا ورداي داود بلفظ و 


ابن عمر بقوّة سنده . 


قوله : (وبكثرة الرواة لهذا المعنى). أقول : ای “لها أفاده عدت ابن عمر» 
وهو عطفٌ تفسيريٌ ل(قوّة السند) . 


وج اغ تسر يري ) وان قوّةَ السند عبارة عن كون رواته ليس في أحدٍ 


= يوم القيامة» حتى يقول: ما مَنَحَكَ إذ رأيت المُنْكَرَ أن تنكرة؟ فإذا لَقَنَ الله عبدًا حُْجّمَهُ قال: 
يا ربٌ رَجَوْتَكَ وفرقث التاس». 

(۱) في الح : «نقل» بدل «فقيل) . 

00( رواه مسلم (۲۹/۳۹۱). 

(۳) رواه ابو داود »)۷۲١(‏ والنسائي (۷۹). 


؟ ‏ كتاب الصلاة 7" 
ورانا كلت طريق الجن فحَملَ خبر ابن عمرَ على آنه رفع يديه حتی 
خاد کقاه متكيةة والخبرَ الأ عل أنه رفع ا بعادت أطرافٌ 
عه م 
وقيل : إن وُويَت روايةٌ من حديثِ عبد الجبّار بن وائلٍ عن أبيه قال : كان 
رسو الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحَ الصلاة رفع يديه حتى يُحاذِيَ بهما 
مَنكبيه » ويحاذي بإبهاميه أذنيه . 


منهم مَعْمَرٌ ولا فدح وكثرة الرُواة عاضدة للمستد القوي ء وهذا هو الأظهت وقد 
ص 

قوله : وود ارو العحافظاٌ ابن حجر: يويد هذا 
الجمع رواية وائلٍ عند أبي داود بلفظ : حتى كانتا حیال مُنكبيه اا 
أذ: نا 

ي إلا أنه لا يخفى أنه إذا حاذى بارعا الأذتين كانت أطرافٌ أصابعه 
أعلى من ا فيكوذ المراد من قول الشارح : (حتى حادثُ أطرافٌ أصابعه دنه ) 

ثم هذه الرواية هي التي ذكرها الشارح أنها رُوِيَت عن وائل من حديث 
عبل الجمّار بن وائل» وهى 8 (أبى داو 


)١(‏ رواه أبو داود (0)775. وانظر: «فتح الباري» .)757١7/7(‏ وهذه الرواية قال عنها النووي في 
«المجموع» (۳/ 0707 : إسنادها منقطع؛ لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع 
منة . 


(۲) انظر التعليق السابق . 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


واختلفت أصحابٌ الشافعيٌ متى یبتدی التكبير؟ فمنهم مّن قال: يبتدىٌ 
التكبيرَ مع ابتداء رفع اليدين» ويتمّم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين» ونسبّ 
هذا إلى رواية وائل بن حَُجْرِء 1007 00 


قوله: (واختلفت أصحاث الشافعئ)» أقول: في «شرح مسلم» أنهم اختلفوا 
على خمسة أقوالٍ : 

أحدها: يرفع غير مكبّرء ثم يبتدى التكبيرٌ مع إرسال اليدين» ويُنهيه مع 
انها . 

الثاني : يرفع يديه غير مكبر ثم يكبّرُ ويداه قارّتان» ثم يرسلهما . 

الثالث : يبتديٌ الرفع مع ابتداء التكبيرة» ويُنهيهما معاً. 

الرابع : يبتدئ بهما معاً» وينهي التكبير مع انتهاءء الإرسالٍ . 
الانتهاءء فإن فرع من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقيّ» وإن فرع 
منهما حط يديه" . 

قوله : (فمنهم من قال : يبتدى التكبيرٌ مع ابتداء رفع اليدين» ويتمّم التكبيرٌ مع 
انتهاء إرسال اليدين)» أقول : هذا الثالث من الأوجه المسرودة عن اشرح مسلم» . 

قوله : (وقد تسب هذا إلى رواية وائل بن حجر)ء أقول: أي: جُعلت روايته 
دلياا لهذاء وهى روان أخريهها ايد وأبو داود» وفيها: قال وائل : نه رأى 
ول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبير” '" . 

وللبيهقيٌ من وجه آخرَ عن وائل: صليث خلف النبيّ صلى الله عليه وآله 
)010( في النسخ : «انتهائهما»» والمثبت من «شرح مسلم» للنووي . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 46). 
(۳) رواهالإمام أحمد في «المسند» »07١57/5(‏ وأبو داود (775) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۰0 
وقد نقلَ في رواب ب وائلِ بن حجر : ل رة اق سلى الله عليه وسار 
وكبرٌ ورفع يديه سی حاذى بهما أيه وهذه الرواية لا تد على ما نسب 
إلى رواية وائل بن حَجْرٍ. 

رقن رر ای در فا عض مجيولين اغا أله ران رسوة الله 
صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير» وهذا أقربٌ في الدلالة . 

وفي رواية أخرى لأبي داو فيها انقطاعٌ: أنه أبصرّ النببىَ صلى الله عليه 
وسلم حينَ قام إلى الصلاة رفع يديه حنّى كانتا بجيّالٍ مَنكبّيهه وحاذى 
إعامية a‏ 


وسلم» فلمًا كبر رفع يديه مع التكبير”'' . 

قوله : (وقد نقل في رواية وائل بن حجر). أقول : هذه الرواية أخرجها بهذا 
اللفظ أبو داوة”'©. وليه اد فل عسات اجار وغ 

قوله : (فيها بعض مجهولينَ)» أقول: أخرجها أبو داود بسند ساقه إلى قوله: 
حدّثني عبد الجبّار بن واتل» قال: حدّثني أهل بيتي”"» وهذا هو المجهول» وقد 
قيل : إِنَّهِ أخوه علقمة بن وائلٍ . 

قوله: (وفي روا أخرى لأبي داود فيها انقطاعٌ) . أقول: أي : رواية أخرى عن 
وائلٍ » و حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» قال : عن لي 
وهو المروزيٌ الحافظء عن الحسن بن عَبَيدٍ الله - بالتصغير - بن عروة التْحَعيٌّ ‏ 
Ra e‏ ليد لبد ا سال عل Sh‏ 


. روه البيهقى فى «السنن الكبرى» (؟:/755)‎ )1١( 
. )775( رواه أبو داود‎ (۲( 

(۳) رواهأبو داود .)۷۲١(‏ 

)٤(‏ رواهأبو داود »)۷۲١(‏ وانظر التعليق الذي بعده. 


5 شرح العمدة ومعه العدة 


وفي رواية أخرى أجود من هاتين: فكان إذا كبر رفع يدّيهء وهذه 
8 ¢ 1 و ل مر م هه 4 4 
محتملة؛ لأنا إذا قلنا: فلان فعَلَ؛ احتمل أن يُراد: شرع في الفعل» ويحتمل 
أن يراد : فرغ منه» ويحتملٌ أن يرادّ: جملة الفعل. 


ولم يتكلّم عليه أبو داودّ» ولا ذكر الانقطاع في سنده. 

إلا أنه قد قيل: الصوابُ أنَّ عبدَ الجبّار بنَ وائل لم يدرك أباه وائلاً» فيكون 

إلا أنه لا يخفى أن الأول الذي ذكره الشارحٌ في قوله: (وقد قيل: إِنّه رُوَيت 
روايةٌ من حديث عبد الجبّار بن وائل) أنه أيضاً منقطع”'' . 

قوله: (وفي روا بة أخرى أجودً من هاتين)» أقول : هي أيضا من حديث وائلٍ» 
أخرجها أبو داود» وفيه: حدّثني عبد الجبّار بِنُ وائل بن حجر قال : كنثٌ غلاماً 
لا أعقل ا الى ب التعدنانيه الف على آل على ابن تع حف فال ٠|‏ 
ارد يسمّع E‏ عرس اران فحدّثني 
وائل بن علقمة» عن وائل بن حجر”*'» هكذا في «سنن أبي داود» . 

وقال الذهبيٌ : والصيزات عا وائلٍ » عن أبيه» وعنه أخوه» يريد 
عبد الجار» فن في رواية مسلم : حدّئني عبد الجبّار بن وائلٍ عن علقمة بن وائلٍ» 
وعن مولۍ لهمء أنْهما حدّثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه قال: ايت مع ادن 
صلی الله عليه وآله وسلم» ات ين ا 

هذا ما أشارَ إليه الشارحٌ» وكأنه يري بالأجوّديّة أنه صرح عبدٌ الجبّار بسماعه 


)١(‏ هي نفس الرواية عند أبي داود برقم (115)» وقد تقدمت قريباً عند كلام الشارح المذكورء 
وذكرنا ثمة كلام النووي في انقطاعها . 

(۲) فى (أ): «من أبيه شيئاً) . 

(۳( الطرة ا ابو مين و و :21 6010 

.)۷۲۳( رواهأبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم )٤١١(‏ بلفظ قريب» ولفظ المؤلف عند أبي داود (۷۲۳)» وقد تقدم قريباً. 


٣ہ‏ كتاب الصلاة ۹¥ 

ومن أصحاب الشافعيّ مَن قال: يرفع اليد غير مكبّر» ثم يبتدىّ التكبير 
مع ابتداء الإرسالٍ» ثم يتم التكبير مع تمام الإرسالٍء ويُنِسَّبُ هذا إلى رواية 
أى حكينق O‏ ' 

ومنهم من قال: يرفع اليدين غير مكبّرء ثم يُكبرٌء ثم يُرسل اليد بعد 
ذللق» وسييت هذ | الب نوواءة اند غم 

وو الوا الى د ها ال او ها عدص ا لها سن الى 
رواية ابن عمرَء فإته جعلَ افتتاحَ الصلاة ظرفاً لرفع اليدين» فإمًا أن يُحملَ 
يست على اول 0000 بن لير فينبضي أن 5 3 اليدين ٠‏ 57 
على التكبير كله فأيضا لا يفضي أن يرف ليد فور مكثر 


ذلك من غير أبيه» فانتقى الانقطاع . 

قوله: (وينسبُ هذا القول إلى رواية أبي حميدٍ الساعدىٌ). أقول: هذا هو أحدٌ 
الوجوه التي سُّقناها عن «شرح مسلم»» ولفظه عند أبي داودٌ: كان إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه حتى يُحاذِيَ بهما مَنكبّيه ثم يکر . 

قوله: (ويُنسَبٌ هذا إلى رواية ابن عمرّ)ء أقول: أي: هذه التي هو بصدّد 
2 

قوله : (مخالف لما بسب إلى رواية ابن عمرَ)ء أقول: هو كما قال إن أراد 
حديث ابن عمرَ هذا الذي ذكره في «العمدة» 

لکن قال شارح eT‏ لظ 
رواية أبي داود عن ابن عمرّ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى 


(۱) رواه أبو داود (۷۳۰). 


8 شرح العمدة ومعه العدة 

وقوله: (وقال: سمح الله لمن حمده» را ولك الحمد) يقتضي جمع 
الإمام بين الأمرين. فإن الظاهرَ أن ابنَ عمرَ إنما حكى وروى عن حالة 
الإمامةء فإنّها الحالة الغالية على التي صلى الله عليه وسلم في الفرائض › 
وغيرها ناد جا فيهاء وإن حُمِلَ اللفظ على العموم دخل فيه المنفرد 
والإمام . 

وقد فسّرَ قولّه: (سمع الله لمن حمِدّه)؛ أي: استجاب الله دعاءَ مَن 
حمده. 


وقد تقدَّمَ الكلام في إثباتِ الواو وحذفها. 


EET ا‎ EE 
انتهى‎ 60 

في مدیم رفع ليدين على التكبير 

ثم كتب عليه الحافظٌ بن حجر ما لفظه : هذا قصورٌ منه ومن ابن دقيق العيد» 
تل سو يام وان برو با اد روي 
يکونا حذو منكبيه ما انتهى 

تاوا فاي المحقق على غير ما IT‏ انه یحتول أنه رأى من 

ازل للك ال بدت ان عد عدا الذى هو اد ر فته اعتراضه . 

قوله : (فإنّها الحالة الغالبة على النبيجّ صلى الله عليه وآله وسلم في الفرائض› 
وغيدُها نادرٌ جدًا)» أقول: يعنى: فى الفرائض؛ لأنه الذي يشاهدونه غالباً» وإلا 
فنوافله صلی الله عليه وآله وسلم كثيرةٌ جدًا . 

قوله: (وقد مرّ الكلام في إثباتِ الواو وحذفها)ء أقول: في شرح الحديثِ 
الثاني من (باب الإمامة) . 


000 رواه أبو داود (۷۲۲). 
(۲) انظر: «طرح التثريب شرح التقريب» للعراقي (؟705/5-/701) . 
(۳( رواه مسلم (57/595). 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5006 


وقوله: (وكان لا يفعل ذلك في السجود)؛ يعني : الرفع. وا 
بذلك عند ابتداءِ السجود. أو عند الرفع منه» وحمله على الابتداء أقرث . 

وأكثد الفقهاء على القول بهذا ات واه لا يسن رفع اليد عند 
السجود. 

وخالفَ بعضهم في ذلك» وقال: رفع ؛ لحديثِ ورد فيه » TT‏ 


وقد يستفاد من قول الشارح: (فإنَ الظاهرَ أنَّ ابنَ عمرّ. .. إلخ) ترجيحٌ 
اختصاص التسميع بالإمام والمنفرد . 

قوله : ين بذلك عند ابتداء السجودء أو عند الرفع منه). أقول: أو 

توله وسيل على الاشداء ا افون كان اا من سيت ا 
ابتداءَ فعله في أولٍ الصلاة» وهو بعيد. 

قوله: (وخالف بعضهم في ذلك فقال: يرفع)ء أقول: هو أبو محمد ابن 
حزم» فإِنّه صح الحديث المرويّ: آنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفعهما 
ل 

قال ابن القيّم في «الهدي»: وهو وهم ولا يصح ذلك عنه ألبئّة» والذي غرّه 
أن الراوي علط من قوله : (كان يكبّرٌ في کل خفض ورفع). إلى قوله: كان يرفع 


)١(‏ وهو ما رواه أبو داود (۷۲۳)» من حديث وائل بن حجر قال: صليثُ مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» فكان إذا كبر رفع يديه قال: ثم التحف» ثم أخذ شماله بيمينه وأذخل يديه في 
ثوبه. قال : فإذا أراد أن يركم أخرج يدَيْهِ ثم رفعهماء وإذا أراد أن يرفع رأسّه من الركوع رفع يديه 
ثم سجد ووضع وجهه بين كفْيْه وإذا رفع رأسَهُ من السّجود أيضا رفع يِدَيْهِ حتى فرغ من صلاته . 
فال مین فذكرت ذلك للحَسّن بن أبى الحسن» فقال: هى صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فعله من فعله» وتر که من ترکه . 
(۲) انظر: «المحلى)» (45-97/5). 


1۰ شرح العمدة ومعه العدة 
وای مادا فى اغد رن ال انات اراد بوتقدبيها 
ES‏ 

والذين تركوا الرفع منَ الشجود سلكوا مسلكٌ الترجيح لرواية ابن عمرَ في 
ترك الرفع من السجودء والترجيحٌ إِنّما يكونٌ عند التعارُض» ولا تعارُضَ 
ی ل ور رو ی آلب الاد وين من تاها أو سكت عنهاء 


يديه في کل خفض ورة افعو ف و ينظر لسبب غلط الراوي» وو 
ج ف 
a.‏ 
وينسبٌ هذا القولٌ إلى ابن المنذرء وأبي علي الطبري» والنوويٌ في «(شرح 
ل 
قوله : : (على مَن تفاهاء أو سكت عنها)» أقول : أمَا النَمَىُ فلا المثبت مقدَّم 
واا وت لساكت ول 
قوله : (ولا تعارض بينَ رواية مَن أثبت الزيادة ومن نفاهاء أو مَن سكت عنها)» 
أقول : : لأنه لا تعارض حتى يعطق الاتحادٌ في الوحداتي المعروفةء ولا تتم دعواء 
هنا؛ لاحتمال أنها وقعّت الزيادة في وقتٍ» وعدمُّها في وقتٍ آخرٌ فاختلفا زماناًء 
فلا تعارضَّ» فيُعمل بهماء وتعيل لاني ار الساكت على عدم علمه وهو صادق» 
والمشسث على علمه وهو صادق» وكذا إن اتّحدا وقتاء فالمُثِيِتُ أولى من النافي ؛ 
اعا والنافي غيرٌ عالم . 


وهذا إِنْ لم يكن التَمْيُ من المحقّتٍ في مقام دعوى العلم بالنفي كما هناء أمَا 


)١(‏ كلمة: «يديه» ليست في «ب»» والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 

(۲) انظر: «زاد المعاد» .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) بل نقله النووي في «شرح مسلم» )٩٩ /٤(‏ عن ابن المنذر وأبي علي الطبري» ر وه ينف 
ولا إثبات» ولفظه: وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبريئٌ من أصحابنا وبعض أهلٍ 
الحديثِ : يُستحَبٌ أيضًا في السّجود . 


؟ كتاب الصلاة ۱۱ 


إلا أن يكون النفئْ والإثباث منحصرين فى جهة واحدة» فإن اذَّعََ ذلك فى 
حديث ابن عمرّ» والحديث الآخرء ولت احاد الوقتين فذاك”'' . 


إذا كان النفئْ محققاً فإنّه يتعارضٌ النافي والمثبث» وقد جاء كذلك في أحاديثِ 
صاذة لكبو نوه نان ی ابي بكر الذي ری الفا ركنن تال کر بس 
النبنّ صلی الله عليه وآله وسلم وهو يجو رداءَه فصلى ركعتين2"7» فلا تقدّمٌ رواية 
مشب" الزيادة عليه . 

وقد أشار إليه الشارح بقوله: (إلاً أن يكونّ النفي والإثباث. . . إلخ)ء وهذا 


مبنينٌ على أنه لا وهم في الرواية» وهو الأصلء لا كما قال ابن القيّم: إِنَّه وهم 
الراوي» فإِنَّه لا بد من دليل على وهمه» وإلا بطلت الثقة بالثقاتِ من الرواة. 
# فائدة : قال القاضي عياض في «الإكمال» : واختلف في معنى الرفع : 


فقيل : استكانةٌ واستسلام او ا الما ».ركان اا 
غلب [مدّ] يديه“ علامة لاستسلامه . 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد) (۹/ ۲۲۷): زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بين 
السجدتين قد عارضه في ذلك ابن عمر بقوله: وكان لا يرفع بين السجدتين» والسنن لا تثبت إذا 
تعارضت وتدافعت» ووائل بن حجر إنما رآه أياما قليلة في قدومه عليه» وابن عمر صحبه إلى أن 
توفي صلى الله عليه وسلم. فحديث ابن عمر أصح عندهم وأولى أن يُعمل به من حديث وائل بن 
حجر» وعليه العمل عند جماعة فقهاء الأمصار القائلين بالرفع . 

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام» (5/ :)1١17‏ لا معارضة بين حديث وائل وحديث 
ابن عمر على الموطن الذي هو ما بين السجدتين ؛ فإنه ليس له فيهما ذكر» وأبو عمر هو الذي 
رهما على ذلك . 

ثم قال: إن هذين الموطنين اللذين هما ما بين السجدتين» وما بين السجود حين النهوض 
إلى ابتداء الركعة» قد صح فيهما الرفع من حديث ابن عباس» وابن عمر» ومالك بن الحُويرث . 
ثم ساق أسانيدها وألفاظها . 

(۲) رواهالبخارى (497). 

)۳( فى (ب2: (تثبت». 

62 ۴ «ب»: (إذا غلب عليه»)» وفى «ط): «وكأنه الاسيين إذأ غلت يداه»)» والمثبت من «أً»» وهو 
الموافق لما في «الإكمال» اا 


1۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وقيل: استهوال لما دخل فيه . 

وجل كيام العام , 

وقبل: إشارة إلى اطراح أمور الدنياء وإقباله بكليّته على صلاتّه» ومناجاة ريه 
كما تش ذلك قرول (الله اكير )+ فيطايق فعله قوله: 

وقيل: إظهارٌ وإعلان بدخوله في الصلاة عمّلاً كما أظهرها بالتكبير قولاً. 
وليراه من لم يسمّعه ممّن يأتمٌ به. 

وقيل في معناه غير هذا"''. انتهى . 

زاد في بعض شروح «سنن أبي داود» : إل الحكمة في رفع اليدين وسببه : : أن 
كفارٌ قريش وغيرهم كانوا يصلُون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
وأصنامُهم تحت آباطهم» TET‏ 
ليرفعوها معّه» فتسقط أصنامُهم. 

قلت : ولا يَحْمَى نكارة هذا القولٍ» اله ما كان يصلّي معه صلى الله عليه وآله 
وسلم الكمّار» ولا تتسع الآباط للأصنام. 

قال : وقيل: ليشتغل بجميع بدنه. 

قال القرطبئٌ : هذا أقيثها؟. 

ولك وفك المحاكات اما تتم في رفعها عند تكبيرة الإحرام» ولا يَبعد أن 
تكون الحكمة تحريك القلب للاشتغالٍ بالمناجاة» والإقبال على الصلاة» وتنبيهّه 
للخروج عن الحالة ا لأفعال الطاعة إلى حالة الصلاة التي هي ساس 
العبادة» فته غرض مقصود د للشارع مطلوبٌ له. ا الذي هو روح 


.)517 /5( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 
وفيه: قيل فيه أقوال» أنسبها مطابقة قوله : (الله أكبر) لفعله.‎ 2023١ /۲( انظر: «المفهم»‎ )۲( 


؟ ‏ كتاب الصلاة 1۳ 


س م 3 


8 الحديث الرابع: عَنْ عَبْد 
اا اسل انرا 


الصلاة» وهذا مثلُ ما عُلّلَ به إشارته بالمُسبّحة عند الدعاء في التشهّد الأخير . 

ولمّا كان هذا في افتتاح الصلاة وهو في غفلة عن اللإقبال» ناسب أن يحرّك 
القلت بحركةٍ قولة» فحرّك بجميع اليدين» وفي التشهّد اكتفى بحركة 
الإصبّع لكونه فذحل فا وخر كليّاء وكان ذلك المحل أوان الخروج منهاء 
وبَذْلَ الثّلافي لما فرط فيهاء حك حركة بقل القلبُ بها إقبالاً كمل ما فاته 
ويتدارك منها ما أماته» فينجبرٌ بها النقصان» ويتعوّضٌ ما اختلسّه منها الشيطان. 

ولهذا المعنى شرع الرفع في كلّ خفضٍ ورفعء فإ الشخص مع التماوي في 
الركن واستطالته قد يغفل» فناسب عند انتقاله منه أن رفع يديه ؛ اسقط وه 
لئلاً يَسحب الغفلة إلى ما يَنتقلُ إليه» ولعلّ هذا إن شاء الله هو الوجة الجليئٌ» 
رالنان ااي ر اة خر ره تاق 

وقال الربيع : قلت للشافعيٌّ: ما معنى رفع اليدين في الصلاة؟ قال: تعظيم 
لله واتباعٌ لسئة نبيّه صلی الله عليه وآله يك 5 

وما أحسنّ ما قال ! 

(الحديث الرابع): قوله : (أُمدث). أقول : في «سنن أبي داود) : (أمرذث 
وربّما قال: أمِرَ نبيئكم)”" على البناء لما لم يسم فاعله؛ قال شارحه: وكذا جميع 
روايات «البخاري» . 

قوله : (على سبعة)ء أقول: أي: معتمداً عليها في أداء واجب السجودء وهو 
)١(‏ في «ب»: اجميع». 


(۲) رواه البيهقى فى «السنن الکبری» (۲/ ۸۲). 


)۳( واه ابو داود .)۸٩۰٩(‏ 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
َعم ؛ عَلَى الجَبْهَة وَأَشَارَ بيده إلى أنه واليدَيْنِء والركبتين» وَأَطْرَافٍ 
القَدّمَيْنِ) . 

(خ : ولالاء واللفظ له م: )٤۹۰‏ 

الكلام عليه من وجوه : 

الأول: أنه صلى الله عليه وسلم سمّى كلّ واحدٍ من هذه الأعضاءٍ عَظماً 
باعتبار الجملة» وإِنِ اشتملّ كل واحدٍ منها على عظام» ويَحتملٌ أن يكون 
ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها . 

الثاني : ظاهرٌ الحديثِ يدل على وجوب السّجود على هذه الأعضاء؛ 


حال الكت سبو نه إل ا ی ا ےو و 
ا السجود الف الوجه في مثل : اشد يعي ا ابن عمر عند 


5 داود : «إِنَّ اليدين تان كما n‏ يقع به السجود: 
قوله : (أعظم). أقول : 0 «السئن) : «آراب»”" 0 جمع رب - بكسر أوله 
وسكول ثانيه ENES‏ 


قوله : (على الجبهة)» أقول: هو بدل من قوله : «أعظم» بإعادة الجارٌ. 

قوله : (باعتبار الجملة)ء أقول ارك وديا و بي 
واحدٍ عَظماً من باب إطلاقي الجزء ء على الكل مجازأء ثم جمعها على أعظمٍء لكر 
عبارته لا تؤدّي هذاء ثم قوله: (ويحتملٌ أن يكونَ ذلك من باب تسمية الجملة 
باسم بعضها) لم تنّضح مغايرته للأول. 

قوله: (يدلٌ على وجوب السجود على هذه الأعضاء)ء أقول: أي: على 


)١(‏ قطعة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود» رواه مسلم (۷۷۱) من حديث علي 
رضى الله عنه . 

(۲) رواه أبو داود (897)» والنسائى (۱۰۹۲). 

(۳) رواه ابو داود .)۸٩۹۰(‏ ْ 


۲ كتاب الصلاة 1 


صاحب هذه الأعضاءِ» والو جوب أخذ من قوله: (أمرت) . 

قال البيضاوئ : إن فاعلَ (أمرث) هو الله تعالى» عُرفَ ذلك بالعُرف . 

ثم قال : وذلك يقتضي الوجو e‏ 

O O [ذ لين‎ E A 

ثم قال : ولا كان هذا السياق يحتملٌ الخصوصيّة يه عقَبّه المصنفث بلفظ آخرَ دان 
على أنه لعموم الأ بلفظ (أمرنا). 

قلت: قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «أمرثُ» إخبارٌ بأنّه أمره الله تعالى 
ص تفي ال جات عا اذ بالك كلاق مي الأكنار» لآ أن هذه لجار فى 
المفيدة ة للوجوب» بل هي إخبارٌ عا أفاده لفظ آخة فيه الأمرُء والأصل في الأمر 
الويجاب . 

فقول الحافظ : (ليس فيه)؛ أي : فى هذا الحديث (صيغة افعَلْ)؛ أي: الدالَهُ 
على الإيجاب = صحيمٌ» لكل البيضاويّ لم يقل : إِنَّ هذا اللفظ في هذا الحديثِ 
فاد الورجوبتء بل قال: يقتضى الوجوبء واقتضاؤه إيّاهِ يحمل على ما قرّرناه» 
فلو تأكّل الحافظ رحمه الله عبارته ما تاقشة. 

نعم » في قول البيضاويٌ : (عرفٌ ذلك بالغرف) نظرٌ» وكان الأحسنٌ أن يقول : 
عَم ذلك بأنّه لا يطلق صيغةٌ (أَمَرَ بكذا) إلا وقد تحقَقَ ما يودي ذلك» وأن الآمرَّ له 
هو من له الام ولیس يأمره صلی الله عليه واله وسلم في باب العبادات إلا الله 
تعالى الذي أرسلهء وهذا هو الذي يقول فيه أثمّةٌ البيانِ والنحو: إِنّه لم يذكر 
الفاعل للعلم به . 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)5177/1١(‏ 
(۲) انظر : «فتح الباري» (595/5). 


515 شرح العمدة ومعه العدة 


لأنَّ الأمرّ للوجوب» والواجبُ عند الشافعيٌ منها الجبهةٌ» لم يتردَّدْ قولّه فيه 
اك ولي الف وال كن والقدميي: هذا العديت يدل 
للوجوب . 


ثم قال الحافظ : ولمّا كان هذا الت بع حديث 7 ث2 - يحتمل 
الخصوصية عقّبّه المصنفث بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمَةَ» وهو «أمرنا). 

قلت : ويرد عليه أمران : 1 

ار عله ع ما ار م ا 
(افْعَلُ)» بل هي a‏ 

الثاني : أنه أفاد كلامّه هذا أنَّ البيضاوي قال : إل لفط (أمرث) عاءٌ للأمة م ولم 
يقل ذلك» بل قال : (يقتضي الوجوبّ)» فيحتمل أنه أراد الوجوب عليه صلى الله 
عليه واله وسلم . 

وا( عاو عن آم وق من اا ع رل ارا وات ا 
بال اا الین والإخياز اوی زرووا لمن ا ار ای ا 
صلی الله عليه وآله وسلم [لم1'' ب يُعدفنا صلی الله عليه وآله وسلم لفظه» لكر 
أفادنا الاار أنه أمرُ إيجاب؛ لأنّهِ الأصلّ في مسمّى (أمر) كما عرفت في 
الأصولٍء ولذا قال الشارح المحّق : (ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود 
على هذه الأعضاء ؛ لأن الأمرَ للوجوب)؛ أي : الأمرَ المفاد للإخبار» إلا أن قوله : 
(على وجوب السجود) لا بد من قيدٍ: عليه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأنّه يشرح 
لل رامو ) الموجدر فى ديف ابو ایوا 

قوله: (واختلف قوله في اليدّين والؤكبتين)ء أقول: أي: في إيجابه عليهما 
وعدمه. ۰ ۰ 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
فى «ب»: «أفاد بالإخبار».‎ )۲( 


۲ كتاب الصلاة ۱۷ 


وقد رجح بعض أصحابه عدم م الوجوب». ولم أرَهم عارضوا هذا بدليلٍ 
قوي أقوى من دلالته. اده استدل ا الوجوب بقوله عليه ا في 
حدیثِ رفاعة: «ثمٌ يسجدٌ فيُمكَنُ جبهته»» وهذا غايئه أن تکون دلالّه 
دلالة بمفهوم لقب› أو غاية» E‏ الود e E E ONE SE OE E E‏ 


قال النوويٌ : الإيجابٌ هو الأصحّ. وهو الذي رجه الشافعىع"'. 


ويأتي للشارح أنه رجه المحاملئٌ من أصحاب الشافعيٌ . 

قوله: (في حديث رفاعة)» أقول: هو حديث المسيءٍ صلاتهء سيأتي . 

قوله: (مفهوم لقب أو غايةٍ)ء أقول: أي: جبهته لا غيرهاء وهذا مفهوم 

وأا قولّه : (أو غاية) فالله أعلمٌ بمراده» ولعلّ مراده أنَّ قوله : (فيُمكنٌ جبهته) 
في معنى (حتّی) المصرّح بها في حد يثِ أبي هريرة في وجوب الطمأنينة» وفيه : 
«ثمَ اركع حنَّى تطمئنَ راكعاً» ثم اعتدِلٌ حتّی تطمئنّ قائما» ثم اسججذ حئَّى تطمئنٌ 
ساجدأ»"» فالمعنى على الغاية» ومفهوم الغاية معمول به كما قرّرَ في الأصول . 

إلا أنه لا يخفاكَ أنَّ الغاية يفيدٌ مفهومُها قصر ما يتجاوزها من جنس المعنى عن 
الدخولٍ فيه» وما نض عنها عن عدم و وهو هنا غير ممكن 
فيما استدلٌ به إنّما مفهومٌ الغاية فيه يفيدٌ عدم و ا للجبهة. 
والزيادة غه ممكنة بدليل عقليٌّ خارجيٌ» مثل: ( اقرا القرآن إلى آخره) فيد 
و ينقص منه › وليس للزيادة مفهوم» وأا ترنبُ عدم وجوب السجود 
على القدمين والركبتين واليدين بهذا المفهوم فلا صكة له» ولا مأخذ من ذلك . 

وأقول: وما يُضِعفٌ ما رجّحه ذلك البعض من عدم الوجوب لغير الجبهة 


(۱) رواه أبو داود (658)» والنسائي (١۱۱۳)ء‏ وغيرهما من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه. 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7١8/5(‏ 
(۳) رواه البخاري (٤۷۲)ء‏ ومسلم (۳۹۷). وانظر التعليق قبل السابق . 
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والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاءِ مقدَّمٌ عليه 
aS asma‏ كما مر لنا في قوله 

مار اه عليه وسلم : «جُعلت الأرضٌ مَسجداً وطْهُورً» مع م قوله: 


ااا ر او تزتها لنا را : نة يُعمل بذلك العموم 
من وجه إذا قدّمنا دلالة المفهوم . وهاهنا إذا قدّمنا دلالة المفهوم أسقطنا 


ما يَلزْم من دلالة الاقتضاءء فَإنّها تفيدٌ بنفسها لزوم القدمين والركبتين» أو اليدين» 
ولا بدٌ من عضو مع الجبهة من الآخَرَين يُعتمدُ عليه؛ ليتأدّى التمكُنُ من وضع 
الجبهة على الأرض» وهو مع إفراد أيّ العضوّين عن الآخر هيئةٌ منكرةٌ غيدُ 
فة فبلدم م أن يكون الخلافٌ فيهما لا غير» لكنّه أعبٌ من ذلك مع ما يترتّبُ 
عليه من النكارة فيما عرفٌ من الشرع» وهو كافب في دفع مَّن يقوله . 
دوك ع" يجام ادام a O‏ 
اا وضعف المعارض ونكارته فيما عرف 
من سنته وهديه صلى الله عليه واله وسلمء مع قوله : ا كما رأيتمُوني 
أصلي» . 

قوله : (مقدّم”"' عليه)ء أقول : ای على المفهوم» وهذا بناءٌ على التنزّلٍ إلى 
من بُثبت مفهوم اللقب . 

قوله: (من باب تخصيص العموم بالمفهوم)ء أقول: لألّه لا عمومٌ هنا في 
(سبعة أعضاء) . 

ثم قد حققنا هنالك وجة التخصيص» وأمًا هنا فكما قال الشارح : له يكود 
اا لها ر ا هر ولو قال: لأنه ليس هنا عمومٌ؛ لأغناه عمًا 


ذكر. 


)١(‏ في «ب»: «وما أحرى». 
(۲( في (ب»©: (يقدم» . 


۲ كتاب الصلاة ۲۱۹ 


الدلِيلَ الدالَ على وجوب السجود على هذه الأعضاء؛ أعني: اليدين» 
والركبتين» والقدمين» مع تناول اللفظ لها بخصوصها. 

وأضعفٌ من هذا: ما استَدِلٌ به على عدم الوجوب من قوله صلى الله عليه 
وسلم: «سجدَ وَجهِي للذي خلقه»' قالوا: فأضاف السجود إلى الوجه. 
فاه لايلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصارٌ السجود فيه . 

وأضعفُ من هذا: الاستدلالٌ على عدم الوجوب بأنَّ مسمّى السجود 
يحصلٌ بوضع الجبهةء فإنَّ هذا الحديث يدل على إثباتِ زيادة على 
المسكّىء فلا تترك 

وأضعف من هذا : المعارضة بقياس شبَهيٌ ليس بقويٌ» مثلّ أن يقالَ: 
عقا لأ يعنت شدياء فلا يجب وضعُها كغيرها من الأعضاءِ سوى الجبهة . 

وقد رجح المَحَاملينٌ من أصحاب الشافعيٌ القول بالوجوب› وهو أحسنن 
عندنا من قول مّن رجح عدم الوجوب . 


قوله : (من قوله : سجَدَ وَجهي)» أقول: هو دعاءٌ كان يقولّه صلى الله عليه وآله 
وسلم في سجود التلاوة» كما أخرجه أبو داود» والترمذيُ» وقال: حسرٌ 
)۲( 


قوله : (أعضاء لا يجب كشفهاء فلا يحب وَضعها). أقول 5 او 
وصح م الجبهة وجب E‏ وهذله لا يجب كشفها اتفاقاً ا 
وظهور بطلانه يغني عن بيانه. 006 م 007 قولهم : لو وجب 
وضعها لوجب الإيماء بها إلى الأرض عند العجر. 
)١(‏ انظر تخريجه في التعليق الآتي . 


(۲( رواه أبو داود )١#5١85(‏ والنسائي (۱۱۲۹)› والترمذي ل 6 6 7 وقال: حسن مسجم ٠.‏ من 


۲۰ شرح العمدة ومعه العدة 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن سجد على الأنف وحده كفاه» وهو قول فى 
مذهب مالك . ١‏ 

اه العلماء إلى أن الا اا دعل ل اها 
وهو قول في مذهب مالكِ يضاً ويْحتَج '' لهذا المذهبٍ بحديث ابن عباس 
هذاء فن في بعض طرقه لالد والأتفي)» وفي هذه الطريتي التي ذكرّها 
الف الحا واا مده إلى اأ فل مع ذلك اها غات 
كالعضو الواحدء ويكون الأنفُ كالتّبَع للجبهة 


قوله: (إلى نه لو سجدٌ على الأنف وحده كفاه). أقول: في «الهداية» 
واشرحها؛ لابن الهمام ما لفظه : (فإن اقتصرَ على أحدهما ‏ أي : الأنفٍ والجبهة - 
جاز عند أبي حنيفة)» فإنْ كان الأنفت كرة»ء وإن كان الجبهة ففي «التحفة» 
و«البدائع»: لا يكره عنده» وفي غيرهما: رك الجبهة وحدها أو الآنف وحده 
تكو وتاحو فى و1 

قوله: (وذهبَ بعضٌ العلماءٍ إلى أن الواجبَّ السجودٌ على الجبهة والأنف 
معاً). أقول: نسبه النوويٌ في «شرح مسلم» إلى أبي حنيفة» وابن القاسم من 
ا يخالفٌ ما أسلفناه عن أبي حنيفة من نص كتب الحنفيّة* . 


قوله : (ويحتجٌ لهذا المذهب)ء أقول: وهو السجودٌ عليهماء وعبارته واضحةٌ 
فى اختياره لهذا الوجه. 


(۱) في (ح) : في نسخة : ((ونحن نحتج» . 

(؟) كمافي رواية مسلم(540). .)700/١(‏ 

(۳) انظر : «الهداية» للمرغيناني )١ /١(‏ و«فتح القدير» لابن الهمام /1١(‏ 20707 وقد وضعنا كلام 
«الهداية» بين قوسين . 

)٤(‏ كذا قال. والذي في «شرح مسلم» للنووي (۲۰۸/6) خلافه» حيث قال: وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه وابن القاسم من أصحاب مالك : : له أن يَقَمَصِرَ على أَيّهِما شاءً . 

(65) وعلى ما نقلنا لا یخالف» بل يوافق . 


۲ كتاب الصلاة ۲۱ 


واستدل على هذا بوجهين : 

أحدهما: أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكماًء لكانت الأعضاءُ 
المأمورٌ بالسجود عليها ثمانية» لا سبعة» فلا يطابق العدد المذكورَ فى أول 
الحديث . 

الثاني: أ ات العبارة مح الإشارة إلى الأنف». فإذا جعلا كعضو 
واحد ان کون الاشارة الى أحدهها إكنازة إلى الآخر. فتتطابق الإشارة 
ا ورئّما استنتح من هذا: أنه إذا سجد على الأنف وحده e‏ 
لأنهما إذا جعلا كعضو واحدٍ كان السجودٌ على الأنف كالسجود على بعض 
الجبهة. ا 
تحت الأمرء انآ ن RENT‏ 
المذكورء فذلك فى التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي دل عليه الأمرُ. 


قوله: (فلا يطابق العدد المذكورٌ أول الحديثِ)» أقول: قال ابن الهمام في 
اشرح الهداية»: العبرة باللفظ الصريح : الجبهة» والإشارة إلى الجبهة تقع بتقريب 
اليد إلى جهة الأنف؛ للتقارُب"'' . 

وهو يلاقي قول الشارح : (إِنَّ الإشارة إلى أحدهما إشارةٌ إلى الآخر. فتطابق 
الإشارة العبارة) . 

وقد جنح الشارح إلى لصح هذاء وهو الحقٌء وبه يتم ما جنحَ إلى تقويته 
من اعتبار السجود على الأنف والجبهة . 

قوله : (فَإِنَّها إنّما تتعلّقُ بالجبهة)ء أقول: لأنّها المذكورة أوَلآَّء فهي المرادُ 
عبارة وإشارة . 


. )707 /١( انظر: «فتح القدير» لابن الهمام‎ )١( 


۲۲ شرح العمدة ومعه العدة 


NEN YEON GS,‏ فإنّها إنّما تتعلّقُ بالجبهة. 
نإذ| ارت ها في اد اک أن لاب aa Ea‏ 
معن لما وضع له. فتقديمه أولى . 

الثالث: المرادٌ ب (اليدين) هاهنا الكمّانِء وقد اعتقدَ قوم أنَّ مُطلَقَ لفظ 
اليدين حل غلا كما في قوله تعالى : # فاقطعوا أيد يها [المائدة: 
۸ واس ستننجوا من ذلك أن التيكم إلى الكوعين . 

وعلى کل تقدير فسواءٌ صمَّ هذا أم لاء فالمراد هاهنا الكمَانِ؛ لأنَا لو 
حملناه على بقيّة الذراع لدخل تحت المنهيٌّ عنه من افتراش الكلب» أو السب . 


قوله : (أمكنّ أن لا يتعبّنَ المشارٌ إليه يقيناً). أقول: , يشير بهذا إلى قولٍ مَن 
يرجح دلالة الإشارة على العبارة كما" عليه الفقهاء في الفروع. وان ذلك إذا 
تعّنَ المشارٌ إليه» وأمًا إذا لم يتعيّنْ فدلالة العبارة أوضحٌ وأظهر؛ أنه يؤخذ منها 
التعيين» وإن كان لدلالة الإشارة زيادة في التعيين فمع الاحتمال يبطل التعيينٌ . 

واا أيضاً من تقرير الشارح أنه يعمل بدلالة الإشارة إذا لم يمكن الجمع 
ينها وبينَ ما دلت عليه العبارةٌ» أمّا ما أمكنَ الجمع : في العمل بينهما فَيُعمَلُ بهما 
جا لان عمل بالذلبلية) ولا يطرح أحذهما ا مهما أمكنّ الجمع 

قله Ce N lL Lg O‏ 
وحدهاء وإلا لزم تقدُمُ الأضعف دلالةً وهو الإشارة على الأقوى وهي العبارة. 

قوله : (وقد اعتقد قوم)» أقول: قد تقدَّمَ البحث في (التيمّم) . 

قوله : (المنهيٌ عنه من افتراش الكلب أو السَبُّع)» أقول: إشارة إلى ما أخرجه 


(۱) في «(ح» : «(مجمل» بدل «(يحمل عليهما». 
(۲) فى «ط»: «کمادل). 


۲۔ كتاب الصلاة YY‏ 
ثم تصرف الفقهاءٌ بعد ذلك» فقال بعض مصدّفي الشافعيّة: إِنَّ المراد 
الراحة» أو الأصابع. ا الجمع بينهماء بل يكفي أحدهماء ولو 
سج على ظهر الكفٌ لم يكفه . هذا معنى ما قال 
الرابع : قد يُستدلٌ بهذا على أنه لا يجبُ كشفُ شيءٍ من هذه الأعضاءء 
فإنّ مسمّى السجودٍ يحصلٌ بالوضع» فمّن وضعها فقد أتّى بما َر به» فوجب 
أن يخرج عن العهدة. 


مسلةٌ بلفظ : «ولا يَبسُّط أحدُكم ذراعَيه انبساطً الكلب»"» وله ألفاظ أخر. 

قوله: (ثم تصرف بعض الفقهاءٍ بعد ذلك), أقول: أي : بعد أن حمل اليدين 
على الكفين . 

قوله : (إنّ المراد الراحة أو و أقول : لا أدري ما الدليل على هذا 
ا وأنه يكفي أحذهما؟ ولعلّه خصّصّ الحكم بتخصيص العلَةَ والحكم يدور 
معهاء والعلّةُ هنا هو الاعتمادٌ للسجود» وتمكينٌ الجبهة» وهو ممكنٌ بأحدهما. 

ولا يقال عليه" : هذا رأيٌ في مقابلة النصّ؛ إذ (اليدٌ) لا تقال على الأصابع 
فقطء ولا على الراحة فقط؛ لأنه يجاب بأنَّ إطلاقه مجازٌ من إطلاقٍ الكل على 
الجزء دلالة تضمُّنيَة بقرينة عقلئّة: إلا أنه يبُعدُ ما أخدّ له من تخصيص العلَّة قوله : 
ولو سجد على ظهر الك لم يكفه). 

قوله : لحار أقول : لأله لا يسمّى ساجداً على اليد لأنّ المتعارفٌ في : 
سجد على يده» أنه على وضعها الحَلْقَيّ وهذا خلافه. 

قوله: (شيءٍ من هذه الأعضاء). أقول: الجبهة وغيرهاء ويؤيّدُه أحاديث 
سجوده صلی الله عليه وآله وسلم على كور عِمامته» وهي رواياتٌ كثيرة . 
)١(‏ انظر: «المجموع» للنووي (۳/ ۳۸۹). 


69 رواه البخاري (/2)),/8 ومسلم (46)ء من حديث أنس رضي الله عية . 
(۳) فى «ب» وهط»: «أو لا يقال عليه» . 


Y٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وها يلبقت إل بحت أصوليّ ‏ وهو أن الإجزاء في مثل هذا هل هو 
راجعٌ إلى اللفظء أم إلى أن الأصلّ عدم وجوب الزائدٍ على الملفوظ به 
0 إلى فعلٍ المأمور به؟ ا أن فعلَ المأمور به هل هو عله 
لاا عا 

ولم يُختلفف في أنَّ كشفف الركبتين غيرُ واجب» وكذلك القدمان. 

1لا لون نبلم جد مدي كدنع العررة. 

وأما الثاني وهو عدم كشف القدمين فعليه دليلٌ لطيفٌ جدَاً؛ لأنَّ الشارع 
وقْتَ المسحّ على الخففٌ بمدَةٍ تق فيها الصلاة مح الخفٌ» فلو وجب كشفٌ 
القدمين لوجب نزع الخمّينَ» وانتقضّت الطهارة» وبطلَتٍ الصلاة. 


قوله : (وحاصله : أن فعل المأمور , به: هل 57 أو جرء م علَةٍ 
الإجزاء؟). أقول : ار لسر DS‏ أو 
غيرهاء والظاهرٌ أن فعلَ المأمور به هو عل الإجزاء؛ إذ عدم وجوب الزائدٍ على 
الملفوظ به ليس من مفهوم الأمر حقيقةٌ ولا تضجُّنا ولا التزاماً بنا فإنّه يتصدة 
الاب كول الا مريغعير بيه .على لبان عدم وجوب الزائدٍ على 
الملفوظ به؛ إذ الإجزاءً هو مطابقة الأمرء ومطابقتّه لفعله تت من دونٍ استلزام 
شيءٍ من ذلك“ . 

قوله : (فلمًا يُحذَّرٌ فيه من كشف العورة)» أقول: فإنَّ كشفف الركبة ذريعةٌ إلى 
كشف الفخذ» وهي عورة عند مَّن قال بها . 

قوله: (بمدَّةٍ تقعٌ فيها الصلاةٌ مع الخفٌ)» أقول: وهي يوم وليلة للمقيم» 
وثلاثة أيام للمسافر» كما دلّت عليه الأحاديث» وقد تقدّمت فيما سلف . 

قوله: (وانتقّضّت الطهارةٌ؛ وبطلت الصلاةً)» أقول: فإنَّه يلرم لغوُ التوقيتِ 


. في «ط»: «ومطابقته لفعله لا تستلزم شيئاً من ذلك»‎ )١( 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5730 


وهذا باطل. ومن نازع في انتقاض الطهارة 2 الخفء فِيردٌ د عليه 
بحديثٍ صفوانٌ الذي فيه : (أمرنا أن لا ترم خفاقنا. . . إلى آخره)» 


للمقيم والمسافرء بل تبط رخصةٌ مسح الخقين بالكليّة» ولا يبقى لشرعيّته عه فائدة . 
قوله: (ومَن نازع في انتقاض الطهارة)» أقول: مَن زعم أن | أن الطهارة بسح 
الخفٌ لا ينقضها نزغه فإته برد عليه بحديث صفوان الذي أخرجه أهلّ «السنن»» 
ولفظه: أمَرَنا رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا ننزع خفاقّنا 6< 
مسافرين : ا ب ا ا 

:٠‏ اتهم لا ينزعونهاء E‏ ايا 
ا إلا أن تصيبهم جنابةٌ في هذه المدّة وجب نز 
الخفاف» أو تمضي المدَّة. 

إلا أن في الاستدلالٍ أن نزع الخفٌ سببٌ لنقض الطهارة بحديث 5 
0 اع ا ا ليم الي على ENS‏ 
الجنابةٌ» أو مضي المدّة المقدّرة» وليس فيه أنَّ نزع الخففٌ ينقض الطهارة . 

نعم» لو نزع خفّه ثم أراد الوضوءً لحدثِ وجب عليه عسل قَدَمَيه ؛ لاشتراط 
ذلك لمن أراد أن يمسح» وألّه لا يُرخَصُ له في المسح إلا إذا أدخلّ قدَمّيه الخفٌ 
رهما افر تان كما سلف 

على أنَا قد ناقشنا في اشتراط ذلك» وأبتا أنَّ المراد من كونهما طاهرتين 
طهارتهما عن النجاسة كما هو رأيُ داو . 


40 مه‎ n" 


(۲) رواه النسائى (۱۲۷)» والترمذي 7) وابن ماجه »)٤۷۸(‏ من حديث صفوان بن عسال 
(۳) جاء فى هامش (): ثم قوي عندي رأي الجمهور أن المراد الطهارة من الحدث الأصغرء 
وقرّرناه في «شرح بلوغ المرام». منه). 


۲۲٢‏ شرح العمدة ومعه العدة 
فنقول : لو وجب كشفٌ القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدّة التي 
دل عليها لفظة (أمرنا) لخا ع ا 

وأا اليدان؛ فللشافعيٌ ترد قول في وجوب كشفهما"'' . 


صلی الله عليه وسلّم د قام إلى | 
0 م يول : a E‏ 0 7 
مو قائم: رمتا e ey‏ ٿم يكير جين يَهْوِي . لم یکر 9 7 
أ ل يكيم حب م كبر جين يرف أ تك لم لعل لك في 
صله كلها حم ی ھا كيجي وين الي بف الأو 
(خ : “۷0 واللفظ له م: 4۲"( 


ت 


أحدها: أنه يدل على إتمام التكبير بأن يُوقَمَ في كلّ خفض ورفع مع 


# #  #% 
الحديث الخامس : عَنْ ا زرا َي ام کان وو ال الله‎ ٤ 


قوله: (لناقضه إباحةٌ علم ا في بهد المدَّة)ء أقول : بل يقال: ليطلّت 
الرخصة للمسح بالكليّة بعد صكّة أنه إذا نزع انتقضت طهارته . 
+ ې ې 
(الحديث الخامس): قوله: (يكبّرُ حينَ يقوم. . . إلخ)ء أقول: هذا الحديث 
وقح كالتفصيل لما أجمله حديث : كان يكبّرُ في کل خفض ورفع”" . 


أدنى جزء من باطن كل كف . كما نقله النووي في «المجموع» (۳/ ۸۹). 
(۲) رواه أبو داود (۸۳۷)» والإمام أحمد في «المسند» »)5٠57/7(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبزى 
رضى الله عنه . 


؟ كتاب الصلاة يفف 


وقد اتف الفقهاء على هذا بعد أن كان وقع فيه خلاف لبعض 
المتقدّمين”''» وفيه حديث رواه اتسائ : أنه کان لا يتا ا 


الثاني : قوله : (يُكبّرٌ حينَ يقوم) يقتضي إيقاع التكبير في حال العارم 
ولاشكٌ أن القيام واجبٌ في الفرائض للتكبيرء وقراءة الخاتحة هبد مه 
يوجبها مع القدرة. فكلّ انحناءٍ يمنع اسم القيام عند التكبير بُبطل التحريم 


قوله : (رواه النسائيٌ)؛ أقول: أخرج أبو داود من حديثِ عبد الرحمن بن 

(OD as | 1 ١ EZ ® 

إلا أنه نقلَ البخاريٌ في «التاريخ» عن أبي داود الطيالسيٌ أنه قال: هو حديث 
باط . 

دتا ى الذي أشار إليه الشارح فلم أجذه . 


قوله : (للتكبير والقراءة). أقول : القيام واج لتكبيرة الإحرام» وقراءة 
الفاتحةٍ عند مَّن يوجبها . 


)١(‏ قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (؟/55): هذا الأمر الثابت من فعله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ والذي استقر عليه عمل المسلمين وأطبقوا عليه. وقد كان من بعض السلف خلاف أنه 
لا تكبير في الصلاة غير تكبيرة الإحرام» وبعضهم يجعل التكبير فى بعض الحركات دون بعض 
ويرون أنها من جملة الأذكار لا من حقيقة الصلاة» وعلى الخلاف فيه يدل قول أبي هريرة : «إني 
لأشبهكئ صلاة , بصلاة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ) . 

(0) لم قف عليه عند النسائي» كما أشار الصنعاني رحمه الله» بل قد بوب النسائي في «سننه» 
(/7): باب التكبير إذا قام من الركعتين» وأورد فيه حديث أنس بن مالك.وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما في إتمام التكبير» انتهى . وحديث إتمام التكبير : رواه أبو داود (۸۳۷)ء والإمام 
أحمد في «المسند» (507/7)» وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه. 
وسيأتي الكلام عليه عند الصنعاني رحمه الله . ْ 

(۳) في النسخ: (عوف)» والصواب المثبت . 

.)۳۹۷( ومسلم‎ »)۷۲٤( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) انظر: «التاريخ الكبير» (۲/ .)٠١‏ 


1 شرح العمدة ومعه العدة 
ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضاً . 

وقوله: (نمّ يقول: سمح الله لمن حمِدّه حينَ يرفع صلبه من الركعة) يدل 
على جع امام بين التسميع ي لما ذكرنا أنَّ صلاة النبيّ صلَى الله 

عليه وسلّم الموصوفة محمولّةٌ على حال الإمامة للعَلبة . 

ويدلٌ على أنَّ التسميع يكون حينّ الرفع. والتحميد بعد الاعتدالٍ» وقد 
ذكرنا أن الفعلّ قد يُطلَقٌ على ابتدائهء 7 انتهائه . وعلى جملته. وحالة 
مباشرته . 

ولا بأ بان حمل قول ا ان اا م 


قوله : (ويقتضي عدم انعقادٍ الصلاة) أقول: هو عطفٌ تفسيريٌ لقوله: (يبطل 
التحريم)ء فن الحقٌّ أنه لا تحريم حى يبطلَ . 

قوله: (فرضا)» أقول: إذ النفل من قعود جائرٌّء والتكبيد له كذلك جائدٌ بلا 
كلا 


\N TP 


قوله: (بعد الاعتدال)» أقول: فالتسميع ذكرٌ النهوض» والتحميد ذكر 
الاعتدال . 

قوله: (ليكونَ الفعل مستصحباً في جميعه للذكر)ء أقول: قال النوويٌ على 
قوله: ”ثم يكبّرٌ حين يركع»: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة» وبسطو ٠‏ 
عليهاء فيبداً بالتكبير حينَ يَشرع فى الانعال إلى ی ويمدّه حتى يصلّ إلى 
حد الراكعيه9'" . 


69 في النسخ : «وشغله»). والتصويب من «شرح مسلم» و«فتح الباري» . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (49/5). 


الثالث: قوله: (يُكّدُ حينَ يقوم. . . إلى آخره): اختلفوا في وقتٍ هذا 
التكبير : 

فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض» وهو مذهبٌ 
الشافعييٌ . 

واختار بعضهم أن يكون بعد الاستواء قائماًء وهو مذهبٌ مالك . 

إن جه قول (حينَ يرقع) على ابتداء الرفعء وجُعِلَ ظاهراً فيه؛ دل 
ذلك لمذهب الشافعيٌ ويُرجَحُ من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر» 


والله لد 


قال عليه الحافظ في «الفتح» بعد نقله : دلالةٌ هذا اللفظ على البسط الذي ذكرّه 


غ ر ظاهرة”'" . 


قلت : بل الأظهرُ أنَّ هذا آحَرْ منه إخراجٌ للَفظ عن حلية التلمظ به» وزيادةٌ في 
مَدَّة حروفه» أقلٌّ حالها الكراهة . 

قوله: (دلَّ ذلك لمذهب الشافعيٌ). أقول: وقد رج مذهبٌ مالك بالمعنى» 
وهو أنَّ هذه التكبيرة تشابة تكبيرة الإحرام من حيتٌ إِنَّه كان أوَلاً من الصلاة 
ركعتين » وكانت هذه التكبيرة O‏ ذكون الك وهو مرجح مرجوح . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)٠٤/۲(‏ ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في 
التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرفع» إلا أنه اختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة من 
التشهد الأول؛ فروئ في «الموطأ» )77/١(‏ عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما: أنهم كانوا 
يكبرون في حال قيامهم. وروى ابن وهب عنه: أن التكبير بعد الاستواء أولى» وفي «المدونة» 
(۱/ ۷۰): لا يكبر حتى يستوي قائماً. ووجّهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام» 
فينبغي أن يكون هذا نظيره من حيث إن الصلاة ة فرضت أولاً ركعتين ثم زيدت الرباعية» فيكون 
افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه . 

قال الحافظ : وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ لتكمل 
المناسبة. ولا قائل منهم به . 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ۲۷۳). 


۳۰ شرح العمدة ومعه العدة 
6 الحديث السادس: عَنْ مُطرّف بْن عبد الله قَالَ: صَلَيْتُ أنا 

وعِمْرانٌ بنُ صَينٍ حَلفَ عَلِي : ن أبِي طَالبٍ رضي الع فان إِذَا سد 

كب َإِذا َف رَأْسَه كبر وإ تعض من الوَكعتيْن ؛ کبر؛ فلمًا قضَى 

الصَّلاَة أَحَدَ يَدِي عِمْرَانَ بْنُ خصَيْنِ ؛ فقال : قذ ذَكرَنِي هَڏا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ 

صلَّى الله عليه وسلّم؛ أو قال صَلَى بنَا صا مُكَل صلی الله عليه وسلَّم . 
(خ: “اهلاء واللفظ له. م: ۳۹۳) 


(مُطرَفُ بن عبد الله) بن الشير مكسور الشين المعجمة» مشدد الخاء 
المكسورة» آخره راء» أبو عبد الله العامريٌ يقال TE‏ بني الحريش بفتح 
الحاء المهملة وكسر الراء المهملة وآخره شين معجمة› ف أ كن ل و r‏ 


(الحديث السادس): قوله: (صلَيثُ أنا وعمرانٌ بن الحْصَينِ خلفَ علي بن 
أبي طالب). أقول* هذه الصادة كانت بعد وقعة ال ذكرة الحافظ في 
«الفتح)”؟؟ . 

قال: (ذكُرّنى)» أقول: بتشديد الكاف» إشارة إلى أنَّ التكبيرَ الذي ذكرّه كان 
ا 

وأخرج أحمد والطحاويٌ بإسنادٍ صحيح عن أبي موسى الأشعرئٌ" قال : 
ذكرَني علينٌ صلاةً كنا نصلّيها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» > كما إِمَا 
نسيناهاء وإِمًا TE‏ 

قوله : (مطرّف). أقول : بضم الميم» وفتح الطَاء المهملة. > وتشديك الَيَاءِ 
المكسورة» وبالفاء. 


.)۲۷١ /۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين من «فتح الباري» (۲/ ۲۷۰). 

(۳) تحرفت في النسخ إلى : «الأسدي» . 

.)۲۲١ /۱( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ۳۹۲). والطحاوي في «شرح معاني الاثار»‎ )٤( 


٣۔‏ كتاب الصلاة 5١‏ 


والحريش من بني عامر بن صَعْصَّعة مات سنةً خمس وتسعين» متفقٌ على 
إخراج حديثه في ١الصحيحين)"''‏ . 

والحديثٌ يدل على التكبير في الحالاتٍ المذكورة فيه» وإتمام التكبير في 
حالات الانتقالات» وهو الذي استقرَ عليه عمل الناس» وأئمة فقهاء 
الأمصار. ۰ 

وقد كان فيه من بعض السلف خلافٌ على ما قدّمناء e‏ 


قوله : (من بني عامر بن صعصعة). أقول: واسمٌ الحريش : معاوية بن كعب» 
ومطرّفٌ تابعيئٌ فقيةٌ» له فضل وورع وعقل وأدبٌ» ولأبيه صحبة. وفد غل الي 
صلى الله عليه وآله وسلم في بني عامر . 

ورَوَى مطرّفٌ: عن أبي ذرٌء وعثمان بن أبي العاص» وعليٌ» وعمران بن 

وروی عنه : أخوه يزيد أبو العلاءء وعليٌ بن زيد» والحسن البصريٌ وقتادة . 

قوله : (وقد كان فيه من بعض السلف خلافٌ)» أقول: أخرج أحمذ عن مطرّف 
قال: قلنا ‏ يعني : لعمرانٌ بن حصين - يا أبا نجَيدٍ ‏ بالضم» والنون مصعَّراً ‏ مَن 
لفكي ولا قال عفان عي MS‏ 
وهذا يحتمل إرادة تركه الجهرَ. 


(Ê © أ أو ل م ت ل‎ 5 E 
ورَوَى الطبريٌ عن أبي هريرة: أن أول من ترك التكبيرَ معاوية‎ 


)١(‏ انظر: «رجال صحيح البخاري» لأبي نصر الكلاباذي .)71١8/5(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات 
الكبرى» لابن سعد »)۱٤١/۷(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 57945)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي (۲۸/ )٦۷‏ . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١۳۹)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ .)۲۲١‏ 

(۳) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (7/ »)5٠5‏ وفيه: (ذكر الطبريٌ قال: سئل أبو هريرة: مَن 
أل من ترك التكبيرَ إذا رفع رأسه وإذا وضعه؟ قال: معاوية). 


ضرف شرح العمدة ومعه العدة 


فمنهم من اقتصر على تكبيرة او ومنهم من زاد عليها من غير إتمام. 
والذى:اتفق الاس عله بعد ذلك ما كرا . 

وأا حكمٌُ تكبيراتٍ الانتقالاتِ» هل هي واجبةء أم لا؟ فذلك مبنئٌ على 
أن الفعل للوجوب»› آم لا؟ 

روَى أ الال 0 

وروی ابو عبيدٍ: ان اول من تركه زياد © . 

قال الحافظ : وهذا لا ينافي الذي نقلّه الطبريٌ؛ لأنَّ زياداً تركه لترك معاوية 
وكان معاوية تركه لترك عثمان» وقد حمل جماعةٌ من أهل العلم ذلك على 
الإخفاء . ۰ 

قوله: (ومنهم من زاد عليها من غير إتمام). أقول : حكى الطحاويٌ | 
كانوا يتركون التكبيرٌ في الخفض دون الرفع . 

قال : وكذلك كانت بنو أمية تفع“ . 


ص 


أن قوماً 


ع 


وروى ابن المنذر”” ' نحوّه عن ابن عمرّ وعن بعض السلف : أنه كان لا یکس 
سوى ال حرام ٠‏ 
54 و و أقول از التكبير 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» (5517-571577/5). 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)۲۷١‏ ورواه أيضا ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٠٠١(‏ 
عن إبراهيم قال: (أول من نقص التكبير زياد) . 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)۲۷١‏ 

(6). انظر: «شرح معاني الاثار» (۱/ .)۲۲١‏ ووقع في النسخ : «وكذلك)» ثم بياض ثم : «فيه ينقل»» . 
والمثبت من «شرح معاني الاثار» و«فتح الباري» لابن حجر (۲/ )۲۷١‏ والكلام منه . 

(5) في النسخ : «المنكدر»» والمثبت من «فتح الباري» لابن حجر (۲/ »)۲۷١‏ وهو الصواب. انظر 
التعليق الى بعده. 

(3) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)۲۷١‏ ورواه ابن المنذر في «الأوسط» (175/7) من طريق 
يزيد الفقير عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


۲ كتاب الصلاة تقرف 
وإذا قلنا: نه ليس للوجوب» رجع إلى ما تقدّم البحث فيه من أنه بيان 
للمُجِمّلٍء أم لا؟ فمن فاخا ماد من يورق 'الوجمووت: .واا کون عل 
الاستحباب . 
وإذا قلنا بالاستحباب فهل يسجدٌ للسهو إذا ترك منها شيئاًء ولو واحدة» 
أو لا يسجد ولو ترك الجميع» 000 متعدّداً منها؟ اختلفوا 
فك . 


ولیس له بهذا الحديث تعلق إلا أن يُجعل مقدّمة ال على اهس 


- : (مأخة کن يقول بالوجوب)ء أقول او : أن الجمهور 
الخلض رات 220111 : مقرونةٌ بالتكبيرء وكان من سی 
أن يَستصحب النيّة إلى آخر الصلاةء فأمرَ أن يجدّدٌ العهدَ فى أثنائها بالتكبير الذي 
هو شعارٌ النيّة''. انتهى 

قلت : وهي نكتة شريفة . 

قوله : (والأكثرون على الاستحباب). أقول : ومستندّهم عدم ذكره صلى الله 
عليه وآله وسلم في حديثِ المسيء فاته a TS‏ 
فعله صلی الله عليه وآله وسلم بياناً لمجمّل» إلا أنه" مقيّد مقيدٌ بما لا يدل دليل على 
عدم 00 عدم ذكره في حديث المسيء صلاته كما يأتي E‏ للشارح 

E O O‏ اقول سات 


.)۲۷١ /۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )1١( 
فى (أ) و(ب») : «الاية) بدل : «إلا أنه». والمثبت من «ط») وهو الصواب.‎ 68 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
ويضة إليه مقدّمةٌ أخرى: أن ترك الستة يقتضي السجود إن ثبت على ذلك 
دليل» ی ا 

واا ار س اف ركو المشروك هه أو أكثرَ؛ فراجع إلى 
الاستحسان”'*» وتخفيف أمر المرّة الواحدة. 

ومذهب الشافعي : أن تركها لا يوجبُ السجوةء والله أعلم . 

5 الحديث السابع : وعَنٍ البرَاء بُن عَازب رَضِيّ العَنْهُمَا قال: رَ 
الصّلاة مع مُحَكّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم؛ ٠‏ فوجَذت قَيَامَة E‏ ادهع 
ركوو فسَجدتك تحلص ين جين فَسجْدََة» فَجلْسعهمَا بن لملم 
والانْصِرَافِ؛ قريباً مِنَ السَوَاءِ . 

(خ: ۰۷٦۸‏ م: 4091/ 197ء واللفظ له) 


فى سحو التسهو )إن ااا تمان مه أن الانيقد لآل غل ال کا 
00000 اموا يي ا 

والدليل على سنيته هو عدم ذكره في حديث المسيء ء صلاته» والإشارة في 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ثمَ افَلُ ذلك في صلاتِكَ كلها» لا يتناوله ؛ لعدم 
تقدّم ذكره» وسيأتي في جميع ألفاظ رواياتِ حديثِ المسيءٍ صلاته ذكرُه فيهاء 
وما يقتضيه من الكلام . 


(الحديث ان قال : (رمَقث الصّلاة)» أقول: أي : نظرتها نظر تعؤذف 
0 و وتفصيلها ¢ والرؤية تقال على المحسوسات 21110 


pi 


. في «ح): في نسخة : «الاستحباب»‎ )١( 


؟ ‏ كتاب الصلاة Y0‏ 
وفي رواية البخاريٌ : ما خَلا القيام وَالقَعُود قريباً مِنَ السَّوَاء . 
(خ: )۷٥۹‏ 
قوله : (قريباً من السّواءِ) يقتضي إمّا تطويلَ ما العادة فيه التخفيفُ» أو 


أ 
بف 


ا 0 2 OA‏ لق 
تخفيف ما العادة فيه التطويل إذا كان ثم عادة متقدمة . 


قوله: (وفي رواية البخاري). أقول : في «البخاري» الرواكان: ممع زوا 
[عدم]“ الاستثناءء ولفظها في (باب الطمأنينة) عن البراء: كان ركوعٌ النبيئ صلى الله 
عليه وآله وسلم وسجوده» وإذا رفع من الوترع. وبِينَ السجدتين» قريباً من السّواءِ”'" . 

ورواية الاستثناءِ أوردّها في (باب حدٌّ إتمام الركوع)”” . 

فمصِدّفٌ «العمدة» اقتصرَ في عدم النسبة على أصل ما هو من شرطه» وهو 
ما اجتمع على E E‏ في الرواية التي ليس فيها 
الاستشناء» ولفظ رواية الاستثناء في (باب حد إتمام الركوع» والاعتدال منه. 
وا ماق جديا ف كان ركو الي صلل انه عا رل وسا 
وسجوده» وبِينَ السجدتين» وإذا رفع رأسّه من الركوع» ما خلا القيام والقعود. 
یا ا ۰ 

قوله : (يقتضي إِمَّا تطويلَ ما العادةٌ فيه التخفيفُ)» أقول: يريد أنَّ إيراد البراء 
له إفادة من روى له الحديث فائدة غيرَ معروفة عنده» أو غيرَ عامل بها كالجاهل 
a O O‏ السواة اتوي 
ا 
)١(‏ مابين معكوفتين سقط من جميع النسخ» وأثبته لاقتضاء السياق . 
(۲( رواه البخاري »)۷٨۸(‏ وهو عند مسلم .)۱۹٤/٤۷۱(‏ 
(۳) سيأتي تخريجه لاحقاً. 


(5») رواه البخاري )۷٥۹(‏ . 
(65) قبلها فى «أ) واب»: «قوله»» والمثبت من «ط) وهو الصواب. 


شرف شرح العمدة ومعه العدة 


وا اد ود E‏ 
وكما ورد في التطويل و الظهر بحيثٌ يذهبُ الذاهت إلى البق 
فيقضي حاجتّه ثم يتوضأء وو ا 
الركقة الارلى فنا نطولا 

وقد تكلَّم الفقهاءُ في الأركان الطويلة والقصيرة» e‏ 


[قوله](١2:‏ (كقراءة ما بِينَ الستينَ إلى المئة)ء أقول: إشارة إلى ما أخرجه 
البخارئىٌ من حديث ا وفيه : أنه كان يقرأ ذ في الركعتين - يعني : من 
الصبح أو إحداهما ما بين الستّينَ إلى المئة"" . 

قوله: (كما ورد فى التطويل فى قراءة الظهر)» أقول: أخرجاه عن 


وعند أبي داو : حى ظنتا أنه يريدٌ أن يدرك الناسٌ الركعة الأولى””» . 


وفي امسند أحمد» عن ابن أبي أوقن + كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة 
الظّهِرٍ حتّى لا يسمح وقح قد 

قلت: ولا يخفى أنه حاص بأوَلٍ ركعة من الظهرء 0 
فاته لم يتكلّمْ على ما يدل على التخفيفٍ الذي هو قسيمٌ التطويلٍ الذي به باط 
تخفيفُ القوب من السّواءء وقد قدّمنا في شرح الحديث السادس والسابع من (باب 
الإمامة) ما يدل عليه هناك فليُرجَعْ إليه . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) تحرفت فى «أ) إلى : «هريرة». 

)۳( روا الارن 150 0) وميك 0 ی کات ابى يرز رحن اا ع 
)٤(‏ رواه مسلم (505)» ولم أجده عند البخاري . 

)0( رواه أبو داود )86١١(‏ من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 

© رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 067 bS‏ 


٣۔‏ كتاب الصلاة ۷ 


ا انا و ار 2 


قوله : (أم قَصيرٌ)» أقول: واستدلُوا بأنّه لم يُسنّ فيه تكريرُ التسبيحاتِ كال ركوع 
والسجود. 

ورد“ عليهم بأنه قياسٌ في مقابّلة النصّء فهو فاسدٌ الاعتبار على ما هو 
المختارٌ للشافعيّة من تقديم النصّ على القياس . 

وعلى قول مّن يخالفٌ في ذلك وهم المالكيّهُ فإنَّ الذكرٌ المشروع في 
الاعتدال ل أطولٌ من الذكر المشروع في الركوعء فتكريرٌ (سبحان ري العظيم) ثلاثاً 
يجيءٌ قَدْرَ قوله: (سمع الله لمن حمده» ربّنا ولكَ الحمدٌ)» وشرع فيه ذكث أطول 
كما أخرجه مسلمٌ من حديث ثلاثةٍ من الصحابة بعد قوله: «مُبارَكاً فيه مِلَءَ 
السّماواتِ» ومِلْءَ الأرض» ومِلْءَ ما شئت من شيء)”''. 

زاد في رواية : «بعدٌ» اللهمّ طهّرْني بالتّلج. . .)”" إلى آخر ما تقدّم . 

وفي أخرى : «أهلّ الثّناء والمجد»؟. ۰ 

وأيضا فقد قور صلى الله عليه وآله وسلم مَّن زاد من تلقاء نفسه: حَمْداً كثيراً 
طيّباً مُباركاً فيه » وقال: «لقد شامّدتٌ بضعةً وثلاثين مَلكاً يَبتِدُرونَها يهم يكتبها». 
أخرجّه البخاريي*». 


)١(‏ فى «ب»: «وأورد». 

(؟) رواه مسلم (كلاة) و(لالاة) و(2.)217/8 من حديث عبد الله بن أبي أوفى» وأبي سعيد» وابن 
عباس » رضي الله عنهم . 

69 رواه مسلم (515/ )٠ ٤‏ من حديث عبد الله ر بن أبي أوفى رضي الله عنه . 

629 رواه مسلم )٤۷۷(‏ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 

)٥(‏ رواه البخاري (55/) من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه» ومسلم »)٦۰۰(‏ من حديث أنس 
رضى الله عنه . 


۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 
ومن هذا قال بعضٌ أصحاب الشافعيٌ : إنه إذا طوّله بطلّت الصلاة. 
وقال بعضهم : لا تبطل حتى ينقلَّ إليه ركناً كقراءة الفاتحة» أو التشهّدٍ . 
وهذا الحديث يدل على أنَّ الرفع من الركوع ركنٌ طويلٌ ؛ e‏ 


قوله: (ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعي : إِلّه إذا طوَّلّه بطْلَّتِ الصلاة)ء 
أقول: أي : من حيثٌ إنه يقطعٌ الموالاة الواجية» فكان مُبِطِلاً للصلاة . 

وهذا الذي قاله بعض الشافعيّة قد أشارٌ الإمامُ الشافعيئٌ إلى خلافه» حيثٌ قال 
في «الأم» في ترجمة : (كيف القيام من" الركوع) : فلو أطالَ القيام بذكر اللى» أو 
تنغو اهنا وهو لا ينوي به القنوت› رھت ل ذلك ولا اعد غا 


ا 


وکا قولهم : إنه إذا أطال انتفت الموالاة الواجبة» فبطلت الصلاة» فقد أجاب 
عنه الحافظ ابن حجر : بأنَّ معنى الموالاة أن لا يتخلّلَ فصل طويلٌ بين الأركانٍ مما 
ليس منهاء وما ورد به الشرع لا يصح نفىٌ كونه ليس منها" . 

و (حتى ينقلّ إليه رُكناً كقراءة الفاتحة تحة)» أقول : اق ينقل إليه ذكرٌ ركن 
آخرء فإِنه لاك مو ويصيرٌ كأنه E‏ 
فاع أ أنه لم 56 .فتبطلٌ به الصلاة؛ إذ هو ركنرٌ من أركانهاء 007 
لمخالفته البيان لمجمّلهاء وقد ورد ما يقتضي تخصيص كل ركن بذكر نهيّه عن 
قراءة القرآنٍ في الركوع والسجود . 

قوله: (وهذا الحديث یدل على أن الرفع من الركوع رکو طویل)» أقول: 
و وجه ما قاله الشارحٌ من آتّه إذا كان مقداره مقدارَ ما يفعلٌ من القراءة كان طويلاً . 

وأصرحٌ منه في ذلك حديث أنس في «البخاري» في نعته صلاة رسول الله 
() في النسخ: «إلى»» والتصويب من المصدر. 


(۲) انظر: «الأم» (18/1). 
(۳) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ۲۸۹). 


لأنّه لا يتأنّى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعِلَ في 
الرفع من الركوع كان قصيراً. 
وهذا الذي ذکر في الحديث من استواءِ الصلاة a‏ 


صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه : : فإذا رفع رأسّه من الركوع قام حتى نقول: قل 


7 

قال الكرمانيٌ : أ جوب الهُوِيٌ إلى السجود". 

الا ا أو اظ اوقت الوت بحي 
كان معت ۲۳۹ 


ومثله في الصراحة في القولٍ حديث حذيفةَ عند مسلم» و فيه: أنه صلى الله 

عليه وآله وسلم قرأ في ركعةٍ ب(البقرة) وغيرهاء ورك راقرا ثم قام بعد 
أن قال : «ريّنا لك الحمد» قياماً طويلاً نحواً مما ركم. . . الحديث'. 

قوله : (فرضها ونفلها)ء أقول: N‏ 
لأنّه في صلاة الليل تخصيصٌ [من” “ غير مخصّص ؛ لأنّ ما صح في النفلِ صح 

في الفرض» غايته قصرّه على إرادة التطويل ؛ ؛ کمن صلی فرادى. أو بمحصورين 
بد أ ولزن بطري 

قوله : (وهذا الذي ذكرٌ فى الحديثٍ من استواء الصلاة)» أقول: الأؤلى: من 
EG‏ 


(۱) رواه البخاري (1/51)» ومسلم .)٤١۲(‏ 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (0/ »)٠٠١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (۲۸۸/۲)» وعنه 
نقل المؤلف. وعبارة الكرماني: أي: إلى أن نقول نحن: قد نسي أنس وجوب الهويٌ إلى 
السجود. 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ۲۸۸) . 

(€) رواه مسلم (۷۷۲). 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )٠١( 


٤۰‏ شرح العمدة ومعه العدة 


8 شِِ و ع 1 ع حم ا 5 ص 
ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخرُ بعد ذلك التطويل» وقد ورد في بعض 
الأحاديث: وكانث صلاته بعد تخفيفاً. 


قوله: (إلى أنه الع المتأخرٌ بعد ذلك التطويل). أقول : هذا البعض حمل 
حديت البراء هذا على أنه أراد بقوله : (قريباً من السواء) في حديث البراءِ يحتمل 
ثلاثة احتمالات : قريباً من السواء : في التطويلٍ » أو في التخفيف» أو كان يطول 
الأركان إذا طول القراءةء واا إذا مها وإن كان الثالث لا يخرج عن أحد 
الأول فحمل هذا البعض له على التخفيف لا دليلَ عليه. 

نعم» قوله: (ما خلا القياءَ والقعوة) رما يقال: إِنَّهِ دليلٌ ذلك إذا أريدَ به قيام 
القراءة» وقعود التشِهّدٍ الأخير» وفيه تأّل . 

قوله: (وقد ورد في بعض الأحاديث: وكانت صلاته بعد تخفيفاً)ء أقول : 
أشار إلى ما أخرجه مسلمٌ عن جابرٍ بن سَمْرة : ا و 
كان يقرأ في الفجر ت لالجد وكانت صلائه بعد تخفيف”"؟ . 

وأراد هذا القائلٌ أنَّ مرادّه من قوله : (بعدٌ)؛ أي: كانت صلاته في أولٍ أمره 
الإطالةء لايل فى العديك عاك لك بل ا امل 4 عار ر 
كان يطوّلٌ في صلاة الفجرء ويخمفُ في سائر الصلواتِ الأربع بعدّها؛ لأنَّ قوله: 
(بعدٌ) غايةٌ حُذذفَ ما هي مضافة إليه» ولا يجوزٌ إضمارٌ ما لا يدل عليه السَّياقٌ» 
وتركٌ ما يقتضيه» والسياق إِنّما يقتضي أنَّ الصلاة بعد الفجر كانت تخفيفا 
لا يقتضي أنَّ صلاته كلها كانت بعد ذلك اليوم تخفيفاً ۰ 

وهذا من مفاسد الاستدلال E‏ كو ف قافد کے د 
ومن أجله اشترط أن تكون الرواية بالمعنى من عارف دلالة الخطاب» وما يقتضيه 
اللفظ . 


6 فى «أاو «(ب» : «إحدى الأوليين» . 
(۲( رواه مسلم )٤٥۸(‏ . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۲٤١‏ 
والذي ذكرّه المصنفٌ عن رواية البخاريٌ» وهو قوله: (ما خلا القيام 


والقعود. . . إلى آخره) ذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية دون الرواية 
التي ذكر فيها القيام» ونسبّ رواية ذكر القيام إلى الوهم . 


ولو كان هذا هو المرادً لما خفيَ على خُلَفائه من بعيه. فقد كانوا يُطيلون صلاة 
الفجرء ا أبو بكر ب(البقرة)"» وعمرٌ ب(الكهف) في الأولى» وب(يوسف) 
أو (يونس) في الثانية كما في «البخاري» من حديث الأحنف بن قيس" وغير 
للك ٠‏ 

تقول ونت روات ذكر القيام إلى الوهم). انول قد سيعت أن البخارق 
أخرج الروايتين: رواية الاستثناء» والتي لم يُذكّر فيهاء NEES‏ 
أي : لفظ (فوجّدثُ قِبامّه)» فهي من أفرادٍ مسلم» وهي الرواية الأولى في «العمدة» . 

واعلم أنه قد فسرّ القيامٌ والقعودّ الأول بالاعتدال» والثانيَ بالقعود بين 
السجدتين . 

ورواه ابن الة ّم في «حاشية السنن»» وقال: هذا سوء فهم من قائله ؛ E‏ 
ذكرّهما بعينهماء فكيف يستثنيهما؟ وكيف يَحسْنٌ قول القائل : جاء زي وعمرو 


وبکر إلا زيداوعمرا؟ 
قلت : يريد أنه قال في لفظ الحديث : (وبينَ السجدتين» وإذا رفع رأسّه من 
الركوع) . 


قال : فإذا أراد نفيَ المجيءٍ عنهما كان تناقضاً. 
قال الحافل ادن بحسن وع يآن المراد من ها اف ليها :فى ا 


)١(‏ رواه الشافعي في «الأم» (۷/ »)۲٤١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» »)70١١(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف! لت ا ل ل 0 فقال له 
ODE es Is E (۲(‏ 


€۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وباستثناء بعضهما"' إخراح المستثنى من المساواة" . انتهى . 
قلث: لم يذكر ابن القيّم غيرَ ما وقع فيه الاستثناء» حيث أبطلَ أن يراد به 
الاعتدال والقعود , بين السجودين . 
ثم المثالٌ الذي ذكرّه ابن القيّم غيرُ مساو للحديثء فإنّه استثنى الأكثر 
والحديث فيه استثناءً الصف . 
ثم قوله (إنه تناقضٌ) غير صحیح» فإنّه لا يعد الاستثناء تناقضاً الوه 
لا يصمّ أصلاء ET‏ أحدّء ولعله يريد أن دة نصوص لا > يصح الحكم 
عليهاء د ثم إخراجها منه» فإنه تناقض» بخلاف : جاء القوم إلا زيداء فالحكم بعد 
الإخراج كما عُرِفَ في محل . 
ودياك MS‏ درون هار Se‏ 
أنه لا بد من تأويل النصٌّ بما يُصِيّرُه بمنزلة العام كأنْ يكونّ معنى الحديثٍ: 
رمَّقتُ صلاة محمَدٍ صلی الله عليه وآله وسلم» فوجدتٌ حالاتِ صلاته قريباً من 
السّواءِ ما خلا القيام والقعود» فيصحٌ الحكم على المستثنى منه بعد إخراج 
المستنتى» والتأويل لصكة الكلام متعٌّ . 
وقولٌ الحافظ ابن حجر: (إته تُعَقَبَ بأد الاستثناءً من المساواة والذكر لأجل 
الاطمئنان) باطل : 
ما أولاً : فلأنّه لا ذكرَ للاطمئنانٍ في الحديثِ أصلاً» فلفظه كما سمعته . 
وأا ثانياً: أنه لو وجدّ لكان هكذا: كان يطمئنٌ في الأربعة المحلدّت» 
ويساوي بيئها إلا اثنين منها . 
)١(‏ في «ب»: «بعضها». وهو الموافق لما في مطبوع «الفتح»» لكن وقعت فيه كلها بالمفرد؛ أي : 


«ذكرها إدخالها. . . بعضها» . 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۸۸/۲). 
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واعلم أ الاستثناء يفي إخراج القيام والقعود عن القربيّة من السواء. ولا يفية 
لهما حكماً معيّناء بل يحتملٌ آنهما ليسا بقريبين من السواء : في أنفسهماء وأا 
e CE aS‏ 
عليه فيان الخدت ما عُلِمَ من أن الاستثناء إخراجٌ عن حكم مذكورٍ معيّنٍ 
والإخراج عن حكم معيّنٍ لا يدل على ثبوتِ حكم آخر. 

ثم لفظ (القيام) 0 يشترك فيه القيام للقراءة» والقيام للاعتدالٍ بعد الركوع» 
و(القعود) أيضاً يشترك فيه القعودٌ للتشيّد للتشهّدء والقعودٌ بين السجدتين» فيحتملٌ أن 
يراد اشتكناء الاولس: فالحكم للمستثنى لط لأنّ ذكرهما أطول من ذكر 
غيرهماء ويحتمل أن يراد استثناء الاخَرَينَء فالحكم للمستثنى القصّرُ؛ لان ذكر 
الاعتدال والقعود بِينَ السجدتين أقلّ من غيرهما . 

ويفهمٌ من كلام ابن القيّم أنه قد قيل: إنه أريدَ بهما الآخران» ولا دليلَ عليه 
خاصٌ من نص الحديث» ولا من خارجه» بل الأقربُ أنه أريدَ بهما الأوّلان 
- أعني : قيام القراءة» وقعود التشهّدٍ ‏ لِمَا صرح به في رواية شعبة من قوله: (ما 
خلا القيام للقراءة» والقعود للتشهّدِ)”"' . 

وبهذا تعرفٌ أنَّ الحكم المقارت للمستثنى - أعني : ما خلا القيام والقعود - 
وهو الطولٌ على غيرهما ممًا حُكم له بالقربيّة من السواء» هذا وأمّا هما في أنفسهما 
فمسکوت عن تساويهما وغيره. 

وأمّا إشكال الاستثناء المنصوص عليه فلا بد من تأويله بما ذكرناه» ولا ضَيْرَ 
في ذلك» فقد صحّ جعل العلم في حكم التكرة في مثل : لکل فرعونٍ موسی؛ 
لْبُجِعَلٍ النصصٌ معتى لفظ عام يشملٌ ما حم وما لم يُحكَمْ عليه شمولاً ظاهريّاء 
)١(‏ لم أقف على هذه الرواية. وكأن المؤلف فهم ذلك من كلام الحافظ ابن حجر الآتي (ص۷٤۲)›‏ 


وليس فيه أن في رواية بعض الرواة عن شعبة ذلك» وإنما ذكر الحافظ أن هذا يقتضيه الجمع بين 


€٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وهذا بعيدٌ عندنا ؛ لأنّ توهيم يم الراوي الثقة على خلاف الأصل لاسيّما إذا 
e‏ ا 


فيصح الاستثناء» والله أعلم . 

قوله: (العموم والخصوص). أقول: ليس في ألفاظ الحديثِ لفظ عام إلا 
(الصلاة) في قوله: (رمّقتُ الصّلاة)» وهذه ليست من آلفاظ الحديث الذي فيه 
الاستثناء وإن أوهمّت ذلك عار «العمدة») أن قر (وفي رواية البخاري : 
ااام رار يردج أذ ول للها ما ات ا ولي ااا 0 رو 
الاستثناءِ لفظها: (كان ركوع النبئّ صلی الله عليه وآله وسلم وسجوده» وبين 
السجدتين» وإذا رفع رأسّه من الركوع» ما خلا القيام والقعود» قريباً من السواء) . 

نعم لفظ (ركوعٌ ل الم وآله وسلم) عام؛ إذ هو اسم جنس 
مضافٌ» لكنه عام للركوعات» وكذلك (سجوده)» و(بين السجدتين)» و(من 
الركوع). إلا أله ليس من أفراد ما ذكِرَ القيامٌ والقعودُ حى تشملّها ألفاظ العموم 
هذه بل لفظ (القيام) عام و(القعود) مثله؛ إذ هما اسما جنس معرّفان. ورفع 
رأسه من الركوع وإن كان بمعنى القيام منه فلا يشملّه لفظهء كما أن لفظة (وبينَ 
السجدتين) لا يدخلٌ فيه لفظ القعودء ولا يشمله وإن كان بمعناه. 

والخاصٌ الذي أراده الشارح هو المستثنى عن القيام والقعودء فإِنَّه حاص وإن 
كان عامًا في نفسه» لكته غيرُ داخلٍ تحت أفرادٍ ألفاظ العام التي عرّفناك» فهو كما 
قال: (ليس من باب العام والخاص) . 

إلا أن تعليله لنفي كونهما من ذلك الباب بقوله : (فإِنه قد صرّحّ في حديثِ 
البراء بذكر القيام) فيه بحث» وهو أنَّ ذكرٌ القيام لم يع في الرواية التي ذَكرَ فيها 
الاستثناءُ» وهو الخاصٌ كما عرفت لفظه» بل عله نفي كونهما من ذلك ما ذكرناهء 
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ويمكنٌ الجمع بينهما بأن يكون فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك 
كان مختلفاء فتارة يسوي الجميع» 77 يسوي ما عدا القيام والقعود» 
وليس في هذا إلا أحد أمرين : 

إا الخروج عمًا تقتضيه لفظة (كان) إن كانث وردّث من المداومة» أو 
الأكثريّة 

وكا أن يقالن * خاي وا اختلقت رواته عن واحدء فيقتضى ذلك 
التعارض . 00107 ة ةز[زذزؤز[ؤز| | ز[ [ز [ [ [ [ [ [ [ |[ |[ |[ |[ [1#ز1ذزذزذزذ 00111131 


إلا أن يريد الشارح انها تحمل الرواياث على أنَّها لراو واحدٍء فيحملٌ بعضها على 
بعض » والمحذوف في روايةٍ يعتبرٌ بذكره في الأخرى كان له وجة. 

قوله: (ويمكنٌ الجمعٌ بيتهما)» أقول: أي: بينَ رواية الاستثناء ورواية 
الإطلاق» فرواية الإطلاق تحمل على الحالاتِ» وهي حالة يقربُ من الاستواء 
فيها جميع حالاتٍ صلاته صلی الله عليه وآله وسلم تطويلاآ وتخفيفا؛ لما عرفت 
من احتمال العبارة لذلك» فلذا قال الراوي: (كانت قريب من السواء)» وأطلق› 
وتارة يقربُ من الاستواء فيهما إلا القيام والقعود فيُطوّلُهماء أو يُحْمُفْهماء فلذا 
قيّدهماء هذا مراد الشارح . 

وقوله: (فتارة يستوي . . اة يستوي) فيه تسامح › والأول.: يقرت من 
الاستواءء ولا يقرت منه. 

نعم» ما ذكرناه من إبهام عبارة «العمدة» أردنا به بيان : ميو تحقيق الرواياتِ› وإلا 
فالحديثان شيء واحد باعتبار الراوي» وَإِنَّما اختلفَ الط عليه 

قوله: (عمًا تقتذ تقتضيه لفظةٌ كان). أقول : ل (كان) غيرٌ موجودٍ في عبارة 
«العمدة»» وهو مذكورٌ في غيرها من الروايات» وقد سقناها. 


قوله: (فيقتضي ذلك التعارضّ)» أقول: لاله حكم على القيام بالأقربيّة إلى 


٤٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
ولع هذا هو السببٌ الذي دعا مَن ذكرنا عنه أنه َسَّبَ تلك الرواية إلى الوهم 
إلى من قاله . 

وهذا الوجه الثاني پاي اتحاد الرواية . - أقوى من الأول في و 
التعارُض وإن احتَّمَلَ غير ذلك على الطريقة الفقهيئّة. 


السواءء ثم نقى عنه ذلك بقوله : (ما خلا القيام)» ولا يندفع ذلك إلا بما قرّرناه من 
التأويل الذي عرفت» وأن يُرادَ: كان حالاث صلاته صلى الله عليه وآله وسلم قريباً 
من السواء إلا القيام والقعود» فلا يكون الحكم عليهما إلا بالنفي لا غير . 

قوله : (وإن احتمل غير ذلك على الطريقة ب السو أقول: ي يشير إلى طريقة 
الفقهاء في عدم إعلالهم الحديث بمثل ما ذكرء نهم نما مون بالل القادحقء 
لا بمثل ما ذكره الشارح من إعلالِ حديثِ الوا بأنه حديثٌ عن واحدٍ اختلفّت 
رواته عن ذلك الواحد» فإته يقتضي التعارضّ» فإنَّ هذه العلّة لا يقدح بها الفقهاءُ 
بل يقدحٌ بها المحدّثون» والفقهاءٌ يقولون في مثل هذا: إنه حديثٌ لا علَّة فيه» بل 
بع لاد مخرع الجديف 12 على أن ق كر ل نه رط 
زوا سرون كز به وحمل على أن ووا البراء كانت لمعن اة 
صلی الله عليه وآله وسلم» لا أنه رأى كل صلاة. ۰ 

وهذا هو الذي أشار إليه الشارح بقوله: (ويمكنٌ الجمع بيتهما بأنْ يكونَ فعل 
النبييّ صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك مختلفاًء فتارة يستوي الجميع» وتارة 
یرن ھا عدا ا والقعوة)؛ فهذا الذي ذكرّه هو طريقة الفقهاءء لكنهم 
ر الحديك وا وا إخبارٌ عن صلاة واحدة سوّى صلى الله عليه واله 
وسلم فيها بينَ أفعالها ما عدا القيام والقعود . 

والأظهرُ أنه أراد قيام القراءة: وقعود التشجّدء انه أطالهما؛ ؛ لطولٍ ذكرهماء 
وهو قرينة على أنَّ المرادً ته طوّلهماء وأنَّ حديث البراء ل ENTE‏ 
وإِنّما بعضٌ رواته اقتصر على بعضهء فحذف قوله : (ما عدا)» وغيرُه استوفاه» فهو 
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ولا يقال: إذا وقع التعارضٌ فالذي أثبتَ التطويل في القيام لا يعارضه من 
ا فإ المُثبت مد م على النافي . 

لأا نقول: الرواية الأخرى تقتضي بنصّها عدم التطويل في القيام» 
وراك عاد وام حالة القيام والقعودٍ - عن ١‏ بقيّة حالات أركان 
الصلاة. فيكون النفيُ والإثباث محصورين في محل واحدِ» والتفيْ والإثباثُ 
إذا انحصًرا فى محل تعارضاء إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى 
صلاة النبيٌ صلى الله عليه وسلمء فلا يبقى فيها انحصارٌ في محل واحدٍ 
بالنسبة إلى الصلاة. 


من باب زيادة العدلٍ» وقد 3 في شرحنا الج الأنظار» التفرقة بين إعلال 
المحدّثين وإعلال الفقهاء بما لا يخفى صكَيّه وحسئه للنظار. 

قوله : (فلظَوُ في ذلك). أقول : قال الحافظ في «فتح الباري» : قد جمعت 
طرق فوجدث مداره على ابن أبي ليلى عن البراءء لكي الرواية التي فيها زيادة 
ذکر القيام من طريق هلال بن أبي ميل عنهء ولم برب“ الك عنهء ولیس 
بينهما اختلافٌ فيما سوى ذلك إلا ما زاد بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من 
قوله: (ما خلا القيام والقعود). وإذا جمع بين الروايتين ظهرَ من الأخذ بالزيادة 
فيهما أنَّ المراد بالقيام المستثنى : القيامٌ للقراءة» وكذا القعودٌ المرادٌ به القعود 
للتشود”” . انتهى 

فأفاد أنَّ مخرج الحديثِ - إلا زيادة: (ما خلا القيام للقراءة» والقعود 
للتشهّد)”"» فإنّها من زيادة , بعض الرواة. 

ف يقن آل يناو نو سیت ا التي ارچ مات وق س لاه 
(1) في النسخ : «يذكر»» والتصويب من «فتح الباري». 


(۲( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ۲۸۹-۲۸۸) . 
(۳) قد تقدم قريباً ذكر هذه الرواية» ولم أقف عليها. 


€۸ شرح العمدة ومعه العدة 


ولا يُعترَضٌ على هذا إلا بما قدّمناه من مقتضى لفظة (كان)» أو كون 
الحديث راعدا عن ن واحد اختلف فيه » فليّنظ* ذ لك م من الروايات› 
دجاه أو الاختلافٌ في مخرج الحديثِ» والله أعلم . 


41 - الحديث الثامن : عَنْ ثابتٍ البنانئٌ» عَنْ أنس ين مالك رضى الله عنه 
- ت درو هم ورور اه و 5 م 0 20 


قالَ: إني لا آلو أن أصَلَي بكم كما 


فكوا | صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طول القراءة طوَّلَ غيرّها من 
الأرعان1 4 فكو الجراة من ابا قربا الو ا کات عه ا 
طولّت الأركان» وإذا فقت خفقت» فيكون قريباً من السواء تطويلاً وتخفيفاًء إلا 
أنَّ القياءَ كان أطول» وإنّما يُشابهُه غيثه» لا بُساويه» ومثلّه قعودٌ التشهّدء والله 


۶ 


أعلم . 

(الحديث ع قال: (عن ثابتٍ البتانئ)» أقول: هو اسم فاعلٍ 
الروت و بضم بضم الموحدة» وتخفيف النون» بعدها آلف وول وياء 
النسبة» نسبة إلى بُنانة» قيل: سكةٌ بالبصرة» وقيل: لاتصال نسّبه ببنانة» وهم من 
ولد سعد بن لوي . 
وهو أبو محمدٍ بن أسلم التابعيٌ» ادم البصرة وثقاتهم» اشتهر بالرواية 


عن أنس بن مالك» وصححبه أربعين 0 وروى عن ابن عمر وابن الجر 
وغيرهماء ورف ف وحمّاد بن زید» ا وا نه لم 


يكنْ في وقته عبد منه» وكان يلبسنٌ الثياب الفاخرة . 
قوله : (لا آلو)» أقول : في «الفتح»: بهمزة ممدودة بعد حرف النفي› ولام 


. فى «ش» زيادة: «إن وجدت فى حديث واحد)‎ )١( 


6 رواه مسلم (۷۷۲). 


٣۔‏ كتاب الصلاة ۲۹4 
00 قال تَابتٌ: فكَانَ أت يَصْنَعْ شَيْئَا لا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونهُ؟ كان إذَا رفع 
ن الع » الْعصَبَ قائماً حى بول لقا OTE‏ 


ص ت 


مَکت حتی يقول القَائِلٌ : قد نَسِى . 
رخ : ۷۷ م: الاق واللفظ له) 


0 


n 
\ 
\ 

o 
$\ 
ها‎ 


مضمومة› ها اذ خف أئ: لا أ۶ . 

قوله : (حتَّى يقول)» أقول: بفتح اللام» ب(أن) مقدّرة بعد (حتَّى) . 

قوله: (قد نسي)» أقول: قال الكرمانيٌ: أي: نسي وجوب الهُوِيٌّ إلى 
الصو 


قال في «الفتح»: ويحتملٌ أن يكون المرادٌ: نسي أنه في الصلاة» أو ظنّ أنه 
وق القنوس حت كان مهتلا وال حت كان الا 

ووقع عند الإسماعيليٌ من طريق ندر عن شعبة : (قلنا: قد نسي [من] طول 
القيام)؛ أي: لأُجْلٍ طول قيامه . 

قلت : على أن (طول القيام) مفعولٌ له. ويصحٌ أن کون مفعولاً به ؛ أي : : نسي 
کون قيامه ذلك طويلا” “» ولا ضير في ظتهم وتخمينهم له. 


.)۲۸۸/۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (6/ ه6١),‏ و(فتح الباري» لابن حجر (۲۸۸/۲)» وعنه 
نقل المؤلف. وعبارة الكرماني : أي : إلى أن نقول نحن: قد نسي أن وجوب الهويٌّ إلى 
السجود. وقد تقدم مثل هذا في الحديث السادس . 

(۳) في «الفتح» : «أووقت التشهد». 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ۲۸۸). وما بين معكوفتين منه › وكذا رواه البزار في (مسنده» 
(550». وابن حبان فى «صحيحه)» (۱۹۰۲)» كلاهما من طريق محمد بن جعفر المعروف 
بغندر» عن شعبة» فوت ن اس: وكذا رواه الطيالسي في «مسنده» (۲۰۳۹) عن شعبة» 
جميعهم بلفظ : (قد نسي من طول القيام) 

)٠(‏ قلت: ولعل ما ذكره المؤلف من الاحتمال مبني على لفظ العبارة عنده بإسقاط (من)» أما على 
الصواب الذي هو إثبات (من) كما جاء في «الفتح» وكما في الروايات التي ذكرناهاء فإن (من)- 


۲0۰ شرح العمدة ومعه العدة 


8 سد راع 7 © تر و 
قوله : ( لا الو) أي : لا أقفصر. وقد قيل : إن الالو يكون بمعنى التقصيرء 
ومس الايقطاعة مع :و الشياف يرش إلى E‏ 


والألدُ على مثالٍ لمر ويقال: الْأَلِنْ على مثال العَنِيّء والماضي: ألا 
وقد يقال في هذا المعنى : : ألا بالتشديد“. 


وقوله: (أن أصلَّىَ)؛ أي : في أن أصلي . 
وتقديم أنسٍ رضي الله عنه لهذا الكلام أمام روايته ؛ ليدلٌ السامعين على 
التحقظ فيما يأتي به» ويُحقَقَ عندّهم المراقبة لاتباع أفعال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 
وهذا الحديثُ أصرح في الدّلالة على أن الرفع من الركوع ركنٌ طويل» بل هو 
- والله أعلم ‏ نصنٌ فيه» فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف ذكِرٌ في أنه ركنٌ قصيرٌ» 


قوله: (والسّياقٌ يرشدٌ إلى المراد)ء أقول: يريد أنه لف مشترلٌ » وقرينة 
السّياق تعيِّنُ أحدَ معتييه » وهنا القرينة تدلٌ على أنه أريدَ به : لا اقب إذ المعنى 

10 : 

قوله: (أصرح في الدلالة)» أقول: أي: في الحديث الأول المرويٌ عن 
البراء» وتقدَّم استيفاء الكلام على ذلك . 

قوله: (فلا ينبغي)» أقول : هذه العبارة وردّت في القرآنِ في الأمور الممتنعة : 
ما کن اق ا ل كيد ين دوت ين واس 4 [الفرقان: 14]» # وما يبَغى لرن أن 
خد ودا 1€[ مریم : 47]» وما علْمَتله ألسَّعْرَ وما بغ لَه #[يس: »]٦۹‏ فهي عبارة عن 
شدَّة المنع لما يرد بعدّهاء فالمرادٌ المبالغةٌ جدًا في أنه لا يتركٌ النصصّ لأجل حديثِ 
= سببية» ولا حاجة إلى تكلف الاحتمالات. 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: ألا). 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۲0١‏ 


القراءةٌ في القيام : والسبيحاث في الركوع والسّجِودٍ مطلقا. 


۸- الحديث التاسع : عَنْ تس بن مالك رَضِي اله له عَنْهُ قال : ما صَلَيْثُْ 
وَرَاءَ إمام قل حك صلا ولا أَتَجَ صلاةً مِنَ ال صلّى الله عليه وسلّم . 
(خ : CTV":‏ م: CET:‏ واللفظ له) 


0 
يفا 


وأغرب بعض محققي المتأخّرين فقال: لا دلالة فيها على التحريم في مثلٍ 
حديث : (إِنَّ الصدقة لا تنبغي لال محمّل)” 0 
قوله: (وهو ما قيل: إِنَّه لم يسنَّ فيه تكريرُ التسبيحاتٍ على الاسترسالٍ). 
أقول: الضميرُ للدليل الضعيفة» وتقريثه: أنه استدكّ مَن يرى أن الاعتدالٌ من 
الركوع ركن قصيرٌ: أنه لم يُشرَعْ فيه تكريرٌ التسبيحاتٍ بلا نهاية كما شرحت القراء 
في القيام: راف في الركوم اده فل اندر :تفي ا كان 
المشروعٌ فيه التطويلَ لشرع فيه ذكرٌ بغير تقدير» وهو معنى أقوله: (على 
الامشرميال )#نوقولنا + الاقيانة له) عطي لف 
وجوابه : ما سلف من مشروعيّة الذكر حال القيام المقتضي لطولهء وأمًا قوله : 
(غلى الانفرسال) فلا معي كه :إذ كل دكر له غاية» إنما رى بالظرل والقصرء 
وهذلقاكذ ا لوار ذ بعد القيام قل ق الا ال ك وهر ارا ۰ 
(الحديث التاسع): (عن أنس»)» أقول: هذا منقطع من حديث أنس» وتمامه : 
وإِنْ كان ليَسمَمْ بكاءً الصبيئٌ» فَيُخفْفُ مخافة أن فتن مه . 
% نح نت 


)غ2 رواه مسلم )۱٠۷۲(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث . 


o۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 


8 الحديث العاشر : : عن أبي قلابة عبد اله بن ريدي الجزمي e‏ 
قال : جاتنا مالك بْنُ الحُوَيْثِ في مَشجينا هَذَاء فقال: ني لصي بكم وما 


ريد الصّلاةَء أَصَلَىي ٠ n e e‏ فَقُلَتْ 
ابي كيف كان ن يُصَلَى؟ قال : مثل صلاة * شَيْخنا هَذَاء کان يلسن إذا 
رَقَعَ رَأْسَهُ من الشّجُود قبل أن يَنْهَض . 

010 7 

(خ: 518) 

أراد بشيخهم : أبا بريد عمرّو بن سَلِمَةَ الجرمي 

حديث أنس بن مالكِ يدل على طلب أمرين في الصلاة : التخفيفٍ في حقٌّ 
و ف اتام وعدم التقصير . 

ا الي له والميل إلى أحدٍ الطرفين خرو عنه» RE‏ 


(الحديث العاشر): (عن أبي قلابة)» أقول: بكسر القاف» وتخفيف اللام» 
وباءِ موحٌدة» وهو عبد الله بن زيد - وقيل : عامر - الأنصاريٌ الجَرْمئٌ 
بفتح الجيم وسكون الراء. روى عن أنسٍ » ومالك بن الحوّيرث» وغيرهما من 
ااا 


قال ابن سيرينَ : قد علِمُنا أن أبا قلابة رجلٌ صالحٌ ثقة . 

وقال أبُوبٌ : كان أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب. 

وقال ابن سعد: كان ثقة كثيرَ الحديث . 

وعن ابن المديني: أن أبا قلابة أدركَ خلافة عمرَ بن عبد العزيز. 

توفي سنة سبع ومو روى له الجماعة”"' . 

قوله : (وذلك هو الوسط العدل)» أقول : فقو له يدل على طلب التخفيف 


)١(‏ الحديث من أفراد البخاري» فلم يخرجه مسلم في (صحيحه»» كما سينبه عليه المؤلف رحمه الله. 
(۲) انظر: «جا مع الأصول» لابن الأثير (؟١/‏ 7717 ة قسم التراجم). 


؟ ‏ كتاب الصلاة Yor‏ 
أمَا | التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين› وقد تقَدَّم ذلك» والتصريح 
ا وأما التقصيرٌ عن الإتمام فبخسنٌ لحقٌّ العبادة. 

ولا يراد بالتقصير هاهنا ترك الواجبات» فان ذلك مُفسدٌ موجت للنقص 
الذي يرفع حقيقة الصلاة» وإِتّما المرادٌ ‏ والله أعلم ‏ التقصيرُ من 
المسنونات» والتَّمام بفعلها. 

والكلام على حديث أبي قلابة من وجوه : 

أحدها: أن هذا الحديث مما انفردَ به البخاريٌ عن مسلم» وليس من 
شرط هذا الكتاب . 


المرادِ به الوسطء وإطلاق التخفيف عليه بالنسبة إلى ما هو طول منه» وإلا فهو 
تطويلٌ؛ إذ التطويل والتخفيفٌ من مقولة الإضافة . 

قوله : (والتصريحٌ بعلّته)؛ أقول: يريد قولّه : «فإنَ فيهم الضَّعِيف» الحديت» 
وقد أشبعنا الكلام هنالك بما فيه كفاية . 

قوله: (وآمًا التقصيرٌ عن الإتمام. . . إلخ)» أقول: فالمراد بالتخفيف: 
باصي a‏ نمام الواحبية ولا التقصير بترك السنن› يه بالتخفيف 
فعل الواجب» وفعل السّنن من غير تطويلٍ فيهاء وإلا فالقراءة مه مثلاً ب(البقرة) تدخل 
ف عه بابدلا على ا ياو 00 5 التسبيحة 
فيه » د بوهم آل إا تی بالواجب وبالشتن لم يق إلا تر ما يكو | ارقا فيل 
وهو غيرٌ مراد من الحديثِ» ولا يشتمل عليه التطويل . 

قوله: (وليس من شرط الكتاب)ء أقول: إذ شرطه نقلّ ما خخرّجاه معاًء وقد تقدّم 
لصاحب «العمدة» قريباً حديثٌ انفرد به مسلمء وهو كالمعادلة بينَ «الصحيحين» . 


. كلمة: «قرآن» ليست في «ب»‎ )١( 


0٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وأيضاً فإ البخاريّ أخرجّه من طرق» منها رواية وُمَيبء وأكثد ألفاظ 
هذه الرواية التي ذكرّها المصنفٌ هي روابة وهيب» م فى «كتاب 
البخارئً»: وإذا RG‏ واعتمدَ على الأرض» 
E‏ 

وفي رواية خالد» عن أبي قلابة» عن مالك ب واي انميق 
النبيئَ صلى الله عليه وسلم يُصلي» فإذا كان في وتر من صلاته لم ي' م 
ترق ا 

الثاني : (مالك بن الخُوَّيرثِ)» ويقالٌ: ابن الحارث» ويقال: خويرثة 
الأول أصحّ أحد مَن سكن البصرة من الصحابة» مات سنة أربع وتسعين» 
الاي 


أى 


قوله: (هي روايةٌ وهيب)ء أقول: لفظها في «البخاري» في (باب مَن صلی 

EDET 6‏ إل أن ُعلْمَهِم صلاة رسول الله صلى الله عليه وله وسلم) 
جاتنا مالك بن الْحُوَيرثِ فى مسجونا ھا فال زی الأضلىي بکم» 

وما أريدٌ الصلاة» أصلي كيف رأيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي» 
فقلث لأبي قلابةَ: كيف كان يصلَّي؟ قال: مثلّ شيخنا هذاء [قال: وكان شيخاً] 
يجلس إذا رفع رأسّه من السجود قبلَ أن ينهض في الركعة الأولى)““. 

وأخرجه أيضاً من حديث وهيب في (باب كيف یعتمد على الأرض إذا قام؟), 
لياق مان ةشيع ی ا «ازوكان إذاوف ی ا 


(1) عند البخاري برقم (۷۹۰). 

(۲) عند البخاري برقم .)۷۸٩(‏ 

(۳) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ »)١754‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله واختصر. وانظر 
ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ 55)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (٠/۱۸)ء‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر )7١9/65(‏ . 

. رواه البخاري (555)» وما بين معكوفتين منه‎ )٤( 


واعتمد على الأرض» ثم قام)''' . 

إذا عرفت هذا عرفت ن في «البخاري» روايتين عن وهيب عن أبي قلابة : 

إحداهما: فيها اللفظ الذي ساقّه في «العمدة»» وهو قولّه : (وكان يجلسٌ إذا 
رفع رأسّه من السجود قبل أن ينهض). و الذي سقناه عنه» وساقه في 
(باب مَّن صلی بالناس). 

والثانية : ساقه باللفظ الذي سُقناه أيضاًء وفي آخره اللفظ الذي ذكره الشارح. 

فصاحت «العمدة» اعتمد الرواية الأولىء واختصر أوَلهاء وأتى بآخرها بلفظه 
كما عرفت» وحذف من آخره لفظ (في الركعة الأولى) ؛ لإفادة لفظ الحديث لها 
كما یش 

اعوو د وري يا لوو e‏ 
ت نم قام)» ولا وجه ٠‏ لحمل صاحب «العمدة» على إرادة ذلك» بل يتعيّن َك أراد 
ا لإتيانه بلفظها كما عرفت . 

وأا روات خالل ويريد به الحذَاءَ ‏ عن أبي قلابة فلل ساقها البخاريٌ في 
(باب من استوى قاعدأ)» وفيها: (وإذا کان في وتر من صلاة لم ينض حتّی 
يستوي قاعدا)”"'» وهذه لم يُرِدْها صاحبٌ «العمدة»؛ لعدم إتيانه بلفظها. 

الا الت ساي e N‏ 
أبي قلابة بلفظ : (وكان أبو بريد إذا رفع رأسّه من السجدة الآخرة استوى قاعداً. 
ثم نھ نهَضَ)0" . 


0 


والحاصل : انه أخرجه البخارىٌ فى خمسة أبواب بألفاظ متقاربة» وصاحبت 


غ2 رواه البخاري (۷۹۰) . 
(۲( رواه البخاري (7/89). 
فر رواه البخاري (۷۹۰) . 


۲0٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
و(شيخُهم) المذكورٌ في الحديثِ هو: أبو بُرَيلٍ بضم الباء الموحدة وفتح 
لراءه مزر ا بسر الاد لزي ينيم اليم سكول ارا ااا ۲ 
الثالث: قوله: (إني لأُصلّي بكم وما أريدٌ الصلاة)؛ أي : ا صلاة 
التعليم » لا أريدٌ الصلاة لخيره» ففيه دليلٌ على جواز مثل ذلك» وأنّه ليس من 
باب التشريك في العمل . 


«العملة» در ووا وهيبف التى عكفناك 5 


قوله: (فيه دليلٌ على جوازٍ مثل ذلك» وأَنّه ليس من باب التشريك في العمل)ء 
او وار استشكل نفئْ الإرادة؛ لما يلزم عنها من وجود صلاة بغير 
فربة» ومثلها لا يصحٌ. 

وأجيب : بأنّهِ لم يُرِدْ نفي القربة» وإنَّما أراد بيان السبب الباعثِ له على الصلاة 
في غير وقتٍ صلاة معيّنةٍ جماعة فكأنه قال: ليس الباعث لي على هذا الفعلٍ 
حر ضا معيّنةٍ من أداءٍ أو إعادة أو غير ذلك» إِنَّما الباعث لي عليه قصد 
ا وکا تعن عليه حینئذ؛ لأنْه أحدٌ من خوطب بقوله صلى الله عليه وسلم : 
ا ا انتھی 

قلت : حاصلٌ مراد مالك رضي الله عنه: أنَّ أصلّ الباعثِ له على الصلاة 
إراءتهم الكيفيّة التي رآها من صلاة رسول اللو صلى الله عليه وآله وسلمء ولا تنافيه 
َه القربة 2" بالصلاة أيضاً والتنفلٍ بهاء ونفئ الإرادة للصلاة تمام لبيان ن أصل 
الباعث لهء وألّه لولا إراءتهم الكيفيّة لما كان مُريداً للصلاة» ولان 
يَضم إليها التقرّب . 


(۱) ترجمته فى : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۰)۸٩‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ 2)١1١1/9‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 2)777 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 157). 

(۲) انظر: (افتح الباري» (۲/ )۱١۳‏ . 

(۳) فى «يس»: «القربية» . 


| POTN ب‎ 
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Y oV كتاب الصلاة‎ ۲ 


2 2 ء۶ حم ل ا و 
الرابع : قوله : (أصلي كيف رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي) 
يذل غل الان ا يواه مجر ندري الان له وان كان الببان 
بالقول أولى”'' فى الدّلالة على آحاد الأفعال إذا كان القولٌ ناصًّا على كل فرد 
منها. 


هذاء وقولٌ الشارح : (إنَّ في فعل مالكِ دليلاً على جواز مثل ذلك)ء فيقال : 
مالك صحابيٌ حبَةَ في قوله ولا فعله الصادر عن رأيه» إِنّما الحبّةٌ في مثل هذا 
الحكم صلاته صلی الله عليه وآله وسلم على المنبّرء ا ا لعا انما ذلك 
ايملع ا فا هو الدلل على ادا ٠‏ من قعل عنادة وأراقيها العاموة 
به» وتعلیم كيفيّنها غيرّه» لا يعد مشرّكا في فعله . 

قوله: (وأنّه يجري مَجرَّى البيان بالقول)» أقول: إذا كان المبيّنُ فعلاً مجمّلاً 
فبيانه بالأفعالٍ أقوى وأبلغ وأنصيٌ على الكيفيّة من بيانه بالقول؛ لأنَّ الفعل يشاهَدٌ 
بالعين» فيكونٌ أقوى وأوضحَ من العبارة عنه وهنا البيان لأفعال”؟2 الصلاة» فنً 
السياق ظاهدٌ في إبانته لأفعال الصلاةء وأنّه جل مُراده» وكألّه أراهم جميع 
أفعالها . 

وإِنّما خصّ الراوي هذه الجلسة التي هي جلسة الاستراحة كأنّهها قد كانت 
مجرت من صلاة الأكثر كما يرشدٌ إليه تخصيصّه لشيخه بفعلهاء وكأن غيرها من 
ا اوت ييا بن الحويرثِ بهم كانت غير مهجورة» فلم 

ينصّ الراوي عليهاء وإلا فإِلَه قد أراهم كيفيّة الصلاة كلّها . 


قوله : (وإن كان البيان بالقولٍ أقوى): أقول: هذا مسلَّمٌ في بيان مجمّلاتٍ 


. في «ح»: «أقوى)‎ )١( 

(۲( رواه البخاري (2))81/65 ومسلم (055)» من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . وقد تقدم . 
(۳) زيادة يقتضيها السياق . 

)٤(‏ في «ب»: «وهذا لبيان أفعال». 


۲0۸ شرح العمدة ومعه العدة 


الخامس : اختلف الفقهاء فى جلسة الاستراحة عقيبَ الفراغ من الركعةٍ 
الأولى» والثالثة» فقال بها الشافعينٌ فى قول» وكذا غيه من أصحاب 
الحديث . 


وأباها مالك وأبو حنيفة وغيرهما . 
وهذا الحديث يستدل به القائلون بهاء وهو ظاهر فى ذلك . 


الأقوال لا مجمّلات الأفعال ؛ كما قرّرناه. 

قوله: (وأباها مالك وأو فة وغيردهما). أقول: قال ابن القيّم : اختلف 
الفقهاء فيها : هل هي من سنن الصلاق» فيستحبٌ لكل أحدٍ أن يفعلّهاء أو ليست 

من السّنن» وإِنَّما يفعلّها مَن احتاج إليها؟ على قولين هما روايتان عن أحمدَ. 

قال الخلال اريت ا N a.‏ 
وقال: أخبرني يوسفٌ بن موسى أن أبا عبد الله ستل عن التّهوض» فقال : على 
صَُدُور القدَمَين على حديث رفاعة”'" . 

قلت : هكذا لفظ «الهدي» في نسخةٍ قويلّت على نسخ» والظاهدُ: رجم أحمدُ 
عن حديث مالك بن الخحُوّيرث كما يرشك إليه آخرُ كلامه . 

ثم قال: وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صَدُور 
قدمَيه » وقد رُوي عن عدَّة من أصحاب النبيٌّ صلى الله عليه وآله وسلم» وسائرٌ من 
وصف صلاته صلى الله عليه وآله وسلم ل“ يذكروا هذه الجلسةء وإِنّما ذكرث 
في حديث أبي حميدٍ ومالك بن الحويرث” '". انتهى 

قلت : حديث أبي حميدٍ قد صدّقه على أنه أتى بصفة صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عشرةٌ من الصحابة» فقد قوّروا أنَّ جلسة الاستراحة من صفة صلاته 
(۱) انظر: «زاد المعاد» (۲۳۳/۱). 


(۲) في النسخ : «ولم»» والمثبت من «زاد المعاد». 
(۳) انظر: «زاد المعاد» .)77/١(‏ وحديث أبي حميد تقدم . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۲0۹ 

وعذرٌ الآخرين عنه: أنه يُحمّلُ على أنّها بسبب الضعف للكبرء كا كال 
EN‏ ة بن حكيم : نه رأى عبد الله بنَ عمر يرجع من سجدتين من الصلاة 
على صدور قَلمَيه فلمًا انصرف ذکرت ذلك له» فقال: اا ست 
الصلاة» وإِنّما أفعلٌ ذلك من أجل أني E‏ 


صلی الله عليه وآله وسلمء وتصديقهم روايته معنۍ» فلم يتفرّد بها أبو حميدٍ 
الان الخريرت. 

إلا أن يّقال: إِنَّ إقرارهم لكونها صلاته صلى الله عليه وآله وسلم لا يلزمٌ تقرير 
کل فر من أفراد أفعالهاء بل جملتها . 

ويجاب عنه: بأنَّ الظاهر من صدق الحكاية وتحقّقها مطابقةٌ المحكيّ للمحكيّ 
به صورة» فخروجٌ شيءٍ منه عن صفة الحكاية هو المحتاج إلى الدليل . 

على أنه لو قيل بهذا لادْعِيَ في كل فردِ من صفاتهاء وبطلت فائدة الحديثِ» 
وصار مهمّلاً؛ لأنّ المجموع إنّما يتحصّلُ من الأفراد» فلو لم تصدّقٍ الأفرادٌ لَمَا 
صدّق المجموع» وهو واضحٌ البطلان. 

ثم قال: ولو كان هديّه صلی الله عليه وآله وسلم فعلها دائماً لذكرّها كل 
SSE‏ 

قلت : تعق تعقََّه الحافظ ابن حجر فقال : أكثرٌ واصفي صلاته صلی الله عليه وآله 
LL‏ ا لم يستوعِبُها کل واحدٍ مكّن وصف 
صلاته» وإِنَّما أخذ مجموعها من مجموعهه”” الثهن. . 

قلثُ: ويريدٌ أن يكون هذا مما اختّصّ بإثباته بعض واصفي صلاته صلی الله 
عليه وآله وسلم» فهو زيادة من العدلٍ مقبولةٌ» وليس كذلكء فإِنَّه هنا يعارض 
)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)89/١(‏ 


(۲) انظر : «زاد المعاد» (۲۳۳/۱). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ 07١37‏ . 


1۰ شرح العمدة ومعه العدة 


وفى حديثٍ آخرَ غير هذا فى فعل آخرَ لابن عمر أنه قال : إن رجلىَ 
۹“ و 


وا( كان ينهض على صدُور قَدَمّيه) وإن كان مؤدَّاها يرجع إلى النفي» 
والمثبث مقدّمٌ على النافي» فذلك فيما لا يكون النفيُ والإثبات فيه منحصرَينِ في 
جهة واحدة كما تقدّم للشارح في شرح الحديث الثالث» وأبنا وجهه هناك 
فراجعْه . 

ثم قال ابن القيّم : ومجرّدُ فعله صلی الله عليه وآله وسلم لها لا یدل على أنّها 
سنّةٌ من سنن الصلاةء إلا إذا علم أنه فعلها سنه يُقتدّى به فيه(" . 

قلت: قد دفعه الشارح بقوله: (لكن لقائلٍ أن يقول: ما وقع في الصلاة 
فالظاهدٌ أنه من هيئتها. . إلخ). انم غ الق ا 
راوي هذا الحديثِ: «وصلوا كما را ا ني أصلي» دلي على وجوب ما رو 
يفعله كما عرفت» ما لم ب ايو قل الأحوالٍ أن فعله صلى الله عليه 
وآله وسلم لفعلٍ في صلاتِه یدل على شر يِه التي أقلّها الدب فقوله : (إذا عُلم 
أنه فعلها سئةً) يقال : قد عُلِمَ أنَّ أفعالَ الصلاة وأقوالها كلّها مشروعةٌ يقتدى به 
ما لكا راوس نيا 

ثم قال : : وأمًا إذا قَدّرَ أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعلها للحاجة لم يدل على 
كونها سه من سنن الصلاة”” . 

قلت : هذا محل التزاع » فلا بد من الدليل أنه فعلها للحاجة» وقد أشارَ الشارح 
المحقق إلى هذا كما تر 
)١(‏ رواهالإمام مالك في «الموطأ» »)84/١(‏ ومن طريقه : البخاري (۷۹۳). 
(۲) انظر: «زاد المعاد) (۲۳۳/۱). 
(۳) في «ب»: «وقد). 


629 فى (ب»: (رواه) . 
(6) انظر : «زاد المعاد» /١(‏ 5-777 77). 


۲ كتاب الصلاة 51١‏ 


والأفعال إذا كانت للجبلَة أو ضصرورة الخلقة القرب 
المطلوبة» فان تاد هذا التأويل بقرينة دل عليه» مثل : ١‏ بتي أن أفعاله 


وي ب Lo‏ أو يقترن فعله 
سالا الك هن غير أن ندل وليل على قصل الغرزة فلا باس بهذا التاويل: 


قوله: (من غير أن يدل دليلٌ على قصدٍ القربة). أقول: يقال : الأصلّ في جميع 
أفعالٍ الصلاة وهيئاتها أنه بُقصدٌ بها القربةٌ» فالدليلٌ على مَن زعم أن بعضّ أعمالها 
لم يُقصد به قربةٌ: ولو شت عن جميع ما اشتملّث عليه الصلاة من الأفعالٍ 
الات ا اوت قحل ساحا برق نعله وت كفا hE!‏ ن 
أفعالها مخيّراً فيه بينه وبين م آخر مثله في الفضيلة» ومن هنا تعقَبّنا بعضّ 
المتأخرين" في جعله قراءة الفاتحة خلف الإمام من المباح» و ا 


قريباً إلى هذا . 
قوله : (فلا بأمسَ بهذا التأويلٍ). أقول : نما يتفي عنه البأسَ مع شرطية ثبو 
أحد الأمرين : أن يختصصّ فعلها بحال الكبَرء وأن يتبيّنَ أن أفعالّه قبل ذلك على 


قال ابن القيّّم في «كتاب الصلاة» : وكونها للحاجة أظهرٌ لوجهين : 

أحدهما: أنَّ فيه جمعاً بيته وبين حديثِ وائل بن حجر وأبي هريرة: أنه كان 
ينهض على صَدُور قَدَمَيه . 

النَّني: أنَّ الصحابة الذين كانوا أحرص الناس على مشاهدة أفعاله وهيئاتٍ 
صلاته كانوا ينهضون على صدور أقدامهم . 

روى البيهقيٌ عن ابن مسعودء وابن عمرّء وابن عباس» وابنِ الزبير» 
)١(‏ في «ط): «بل». 


(۲) في هامش (أ)»: «للسيد العلامة هاشم بن يحيى الشامي رحمه الله . 
(۳) في «ب»: «الشارح المحقق» . 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وقد ترجّحَ في علم الأصولٍ: أن ما لم يكن من الأفعالٍ مخصوصاً 
الرسولِ صلی الله عليه وسلّم» ولا جاريا مَجرَى أفعالٍ الجبلَة» ولا ظهر أل 
بيان لمجمّل ‏ ولاعلمُ صفته من وجوب أو ندب أو غيره» فإمًا أن يظهرَ فيه 
قصدٌ القربة» أو لاء فإن ظهرَ فمندوبٌ» وإلا فمباحٌ. 

لكنْ لقائل أن يقول : ما وقع في الصلاق» فالظاهر "دمن مها لابا 
الفعل الزائدٌ الذي تقتضي الصلاة منعه. 

لبو E‏ ل و ده 
الضّعفبِء فحينئذ يظهرٌ بتلك القرينة أن ذلك أمر جِبليٌ» فإن قَوِيّ ذلك 


سو 0 

قلت بولا اد يعض السننٍ قد كان يَخْفَى على بعض الصحابة . فهذا ابن 
مسعود من أئمّة الصحابة لم يعرف نسخ خ التطبيق» ووقوف المؤتم ا إمامه» 
EET‏ 

وأكا قو له (إن ف فال لك معارضة هذا الجمع بما هو أجمع 
لحالاته صلی الله عليه وآله وسلم وأظهرٌ. وهو أنَّ قيامّه صلى الله عليه وآله وسلم 
على صدور قدمَيه كان بعد جلسة الاستراحة"» وليست بمانعة منه» وهذا هو 
ا ف ا »إل .أن د فاو شعي دد ولم يثبت». ولو 
ثبت لكان الأحسنٌ أن يقال: إِنَّ هذه الجلسة من المسنونات المخيّر فيهاء فله أن 
يقوم على صدور قدّميه من غير جلوس بعد السجود. وله أن يجلسّ جلسة 
الاستراحة. 
)١(‏ انظر : «الصلاة وأحكام تاركها» (ص: .)١58-١51/‏ ورواه عنهم البيهقي في «(السنن الكبرق» 


.)۱۲٥ /۲(‏ 
(۲) فى «ب»: «جلسته للاستراحة» . 


؟ كتاب الصلاة ۳ 
باستمرار عمّل السلف على ترك ذلك الجلوس؛ فهو زيادة فى الرُجحان» 


والله أعلم . 


-١‏ الحديث الحادي و عن عبد الله و بن مالك ابن 
عَنهُ عَنْهُ: أن التي صلی الله عليه وسلّم كان إذَا صَلَّى ‏ 0100 


قوله: (باستمرار عمل السلف على ترك الجلوس). أقول: السلفٌ منهم 
العامل به كأبي حميدِ» ومع سا ات سيا له رسو 
الظاهر أنه إنّما يصدّقونه وهم“ عاملون» ومنهم مالك بن الحويرث» ومن 
لابرد آي 0 

فالسلف لم ي فقوا على تركه؛ ولا على فعله» بل منهم الفاعل» ومنهم التارك ؛ 
وهذا شأن الشنن. منهم من يحافظ عليهاء رھ من لا يضانط : ومن روي عنه 
تركها فليس تركه لعدم السنيّة؛ لأنَّ ترك الحكم ليس حكما بِالئّرك. 


(الحديث الحادي عشر): قال: (فرَّجَ بِينَ يذيه). أقول: بفتح الفاء» وتشديد 
الراء» فجيم؛ أي : نى كلّ يد عن الجنب الذي يَلِيها . 

قال القرطبيٌ : الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود: أن يخفٌ بهما 
اعتماده على وجهه» ولا يتأَثَرٌ أنفه وجبهتّه» ولا يتأذّى بملاقاة الأرض ”. 

وقال غيرٌُه: هو أشبةٌ بالتواضع» وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض» 
مع مخالفته لهيعة الكسلان. ٠‏ ۰ 

وقال ابنٌ الم : الحكمةٌ في ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميّرٌ حى 


)١(‏ فى «(أ) واب»: «إلا وهم»» والمثبت من «ط». 
(۲) انظر: «المفهم» .)۹٦/۲(‏ 


1٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
«TAY ۳:‏ م: 44٥‏ ) 


يكون الإنسان الواحدٌ في سجوده كأنّه عد ومقتضى هذا أن يستقلّ كل عضو 
بنفسهء ولا يعتمة بعضٌ الأعضاءِ على بعضر. ۰ 

ويأتي للشارح بعض ذلك . 

قوله : (بياضٌ إبطيه)» أقول: اسيّدِلَ به على أنَّ إبطيه لم يكن عليهما شعرٌ. 

قال الجائط ان مير وفيه نظت فقد حَكَى المحتٌ الطبريٌ : أن !من 
خصائصه صلى الله عليه وسلم أنَّ] الإبط من جميع الناس متغيُّ اللون غيره”" . 

قلت: لعل مستندَ الطبريّ كثرة ما رُوي في الأخبار: بِأنَّه رفع يديه حى رُؤِيَ 
بياض إبطيهء وفي دلالته على مخالفته لون إبطيه صلی الله عليه وآله وسلم لغيره 
تأكُلٌء فإِنّه من الجائز أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعاهدٌ إبطيه بأخذ 
شعرهما . 

على أنه لا يُرَى عند رفع اليدين من الإبطين إلا ما هو حول الشعرء لا نفسٌ 
الشعرء وهو محل مبيضٌء أو أنه غلبَ غيرُ ما فيه الشعرٌ على ما فيه الشعرء فأطلقَ 
عليه الأبيض . 

ثم تنظيرُ الحافظ لقولٍ مَن قال: (ليس عليهما شعرٌ) بما حكاه الطبريٌ محل 
ظر. 

قال ابن الت ° : وفيه دليل على أنه لم يكن عليه قميصٌ؛ لانكشاف إبطيه . 

قال الخافظ: وتف تعقبّ باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام» وقد روى 


.)۲۹٤ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
TONE) 
. فى (ب»6: «الأثير)‎ )۳( 


؟ كتاب الصلاة ۲0٥‏ 
و 
الكلام عليه من وجهين : 
أحدهما: (عبدٌ الله بن مالكِ ابن بُحَينةَ) وبُحينة مه بضم الباء الموحدة. 
وفتح الحاء المهملة» وبعدها ياء ساكنة» ونون مفتوحة» وأبوه: مالك بن 
القشي يكير القاشه وسكون ال الت وآخره باء» ا ان 


الترمذيٌ : أنه كان أحبٌ الثياب إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسل فأراد 
الرارق ١‏ الو نم كن مليه تعيم ‏ روي اله الل د 

قلثُ: فيه أن سعة الأكمام من الأمور الحادثة المبتدّعة» لعلّه أحدثها بعض 
أمراء مصرًء وقد كان كم قميصه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغ نم كما قاله ابن 
القيّم وغيره"» ومعلوم أن راق ل لار الاس بو الاقتسناة في 
اللباس وال درت الترمذي ليس فيه إلا 5 كان أحبٌ الثياب إليه 
القميص › ولیس ذلك بلازم منه ْمُه له صلی الله عليه وآله وسلم حتّى يتفرع عليه 
الكلام في سَعة الك فيحتول آل الراوي رآه صلى الله عليه وآله وسلم وليس عليه 
قميصّ ء ا لي ا ا ا ويحتمل 
أن المراد ما حول الإبط من البياض» والرائي يدركه وإن كان القميصٌ غير واسع 
الكم. 

قوله: (وبحينة بحينة أمّه)» أقول: هي بنت الأرت» وهو الحارث بن عبد 
eT‏ 

قوله : (ابنٌ القشب)» أقول: والقشبٌ اسمّه: جندبُ بن عبد الله بن نضلة 
ارد ۰ ۰ 


. من حديث أم سلمة رضي الله عنها وقال: حسن غريب‎ )۱۷١۲( رواه الترمذي‎ )١( 
.)۹۷ /۲( انظر : «فتح الباري» (۲/ 795). وانظر : «المفهم»‎ )۲( 
من حديث أسماء بنت يزيد‎ )۱۷٦٥( وراه الترمذي‎ .)۲۱۷ /٤(و‎ )۱۳۲ /١( انظر: «زاد المعاد»‎ )۳( 


وقال : حسن غريب . 


٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


أزديٌ السب من أزد شنوءة. توفي آخرٌ خلافة معاور ا 


وهو أحدٌ مَن نسب إلى أمّهِ؛ فعلى هذا إذا وقع (عبدٌ الله) في موضع رفع 
وجب أن ينون (مالك) أبوه» ويرفع (ابن)؛ لأنه ليس صفة ل (مالك) فيترك 
تو ونكت وز اھر هد ل( عد الاين حل بوإذا ون (غيد اف في 
e‏ (مالك)» 006 أنه اليه 


قوله : (من َرْد ا أقول : ا المعجمة. وضم م النونء والمدّء 
والهمزة» وأزدٌ هو ابن الغوث أبو حيٌ من اليمنء ومن أولاده الأنصارٌ كلّهمء 
ويقال: ١‏ رد شنوءة: و يوان يرون 3 


کر صر سے 


وقال فيه E E‏ ا 

قوله : (مَن يب إلى أمّه). أقول: عندها يقال: عبد الله ابن بُحَينة» وأمًا هنا 
في الحديث فقد نسب إليهما . 

u‏ (إذا وقع عبد اللو في موضع رفع)» أقول : (ابر“ بحر بُحَينةَ) صفة ل(عبد الله) 

ب بإعرابه» و(مالك) مجرور”؛ و عفان ت ور لأنّهِ لا وجه لحذف 
تنوينه» فإنَّه إِنّما يحذفٌ تنوينه لو وصف ب(ابن) مضاف ۽ إلى علم» وهنا لم يوصف 
أصلاًء بل لفط زايد مالك)» و(ابن بُحَينة) صفتان ل(عبد الله) معربان إعرابه . 


قوله: (على معرفة التاريخ)» أقول: أي : تاريخ تساق فيه الأنسابُ؛ لتعرف أن 
الا ونحو ذلك . 


() انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)۸۷١/۳(‏ وانظر ترجمته في: «أسد الغابة» لابن الأثير 
(/ ۷۲). و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (0/ )7١١‏ . 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» (مادة: أزد) . 

(۳) انظر : «القاموس المحيط» (مادة: شناً). 

62 في «(ب» : «بإعرايه) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 1۷ 
وذلك مثل : محمدٍ ابن حبيب اللّْويٌ صاحب كتاب «المُحبّرٍ في المؤتلفٍ 
e‏ في قبائل العرب». ا مه لا أبوه» فعلى هذا يمتنع 
Ea Tela‏ 

ومن غريب ما وقفتُ عليه في هذا: محمد ابنُ شرف القيروانئ الأديبُ 
الشاعة الما س إلى أيه شرق ولالك ظا لو ت لبم 
ا وقد اع بجميها يض 08 عا 

و بُحَينة أم أبيه مالك . والأول أصِحٌ. 

الثاني : في الحديثِ دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين 
ف الو 2 سيا ةا 


5 ار 7 ء۶ ع 2 #00 > 2 و 
قوله: (يمتنع صرفه). أقول: آي : حبيب؛ لكونه علما مؤنثا حصل فيه شرط 
الع 


و فن فرت ةا و غه نول كان و ال أن د( 
لايُسئّى به فى الأغلب الأنشى؛ إذ وجهها خفاء ذلك" على كثير من العلماءء 
وإلا فلا وجه للغرابة . 


و ءءء 


قوله : (اسم أم أبيه مالكِ)» أقول: وحيتئذ" '' لا د ينون (مالك) . 
قوله : (في الشّجود)؛ أقول: خصّه وإن لم يُذكر في حديثِ الكتاب؛ لاه ثبت 


فى المسلم) تخصيص ذلك بالسجود من حديث البراء يرفعه : «إدا سجحدت فضع 
ا E o‏ 5 7 َو 
كفيك ١‏ وارفع مرفقيك)”*', وغيره مما يدل لاختصاصه بحال السجود. 


. في «ح»: في نسخة : «الحافظ أبو سعد بن السمعاني»‎ )١( 
فى «ط»: (إذ وجهها خفى).‎ )۲( 
. فى (ب) : «فحينئذ)‎ (۳) 


ag 1) 
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وفيه أيضآ عدم بسطهما على الأرضء فإنّه لايُرَى بياضُ الإبطَينٍ مع 
والنّخويةٌ مستحبّةٌ للرجالٍ؛ لأنَّ فيها إعمالَ اليدين في العبادة» وإخراج 
هيتتها إلى صفة الاجتهاد عن صفة التكاشل والاستهانة. 


هذاء وقد استَّدِلَ بإطلاق حديثِ الكتاب ونحوه على استحباب التفريج في 

وردٌّ: بأنه قد أخرج البخاريٌ حديث التقييد بالسجود''' . 

قال الحافظ ابن حجر : والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفى بها" . 

قلث : الأحق أنه يحمل المطلق على المقيدء فيختصٌ التفريج بحال السجودء 
ولا يصح القياس عليه؛ لاله قد تقدَم تعليله بعلَّة لا توج في الركوع» فهو قياس“ 
مع وجو د الفارق» وهو غير معتبر . 

قوله: (يُسمّى تخوية)ء أقول: بالخاء المعجمة . 

فى «النهاية»): ومنه العيديت : (كان إذا سد خوّى) ؛ أي : جافى بطنه عن 

ر حجان ا واف ن ا 

قوله : (مستحيّهٌ للأجال)ء أقول: وفي «فتح الباري»: أنَّ الأحاديث الواردة في 
التخوية تدلّ على وجوبها“ . 


6 رواه البخاري (۳۳۷۱) عن عبد الله بن مالك ابن بُحَيْئَة الأسْدِيٌ قال : كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا سَجَدَ فج بين يديه حتى تَرَى إِبْطَيْه . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (؟/ 596). 

(۳) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» (مادة: خوى) . 

() انظر: «فتح الباري» (۲/ .)۲۹٤‏ 


٣ے‏ كتاب الصلاة ۹ ۲ 
وقد يكون في ذلك أيضاً على ما أشارٌ إليه بعضهم : بعض الحَملٍ عن 


الوجه حتّى لا يتأثَّرَ بما بما يُلاقيه من الأرض» وهذا مشروط بأن لايكون هذا 

الحَمْل عن الوجه مّزيلاً للتحامل على الأرض» فانه قد اڈ شترطً في السجود. 
والفقهاء م خصصوا ذلك بالرجال؛ واو المرأة تضم بعضها إلى بعضٍ ؛ 

لأنَّ المقصود د منها التصؤن والتجمّع والتستدء وتلك الحالة أقرث إلى هذا 


يولكن أخرج أبو داود ندل على أ للاستحباب» وهو 0 
ر تكن ا و ا وار الود ع 
إذا تفيجواء فقال : «استعينوا بالؤكب»'. 

قلت : وقد يجاب عنه بأنَّ ما استدلٌ به على الاستحباب أدلٌ منه على 
احا ل ا المي ب 
من مسلكِ صحيح يعم الحكمْ به جميع الأحوالٍ . 

على أنَّ قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «استعينوا بالؤكب» أظهرٌ في تكميلٍ 
الواجب» وعدم الترخيص فيه . 

قوله: (لأنَّ المقصود منها التصوّنٌ): أقول: ولأنّه قد روى أبو داود في 
«المراسيل» عن يزيد ! بن أبي حبيب : آنه صلی الله عليه وآله وسلم مر على امرأنين 
وهما تُصِلّيانء فقال: «إذا سجَّدثُما فضهًا بعض اللحم إلى الأرض» فإنَّ المرأة 
ليست کالرجل في ذلك 
)01( رواه ابو داود (۹۰۲)» والترمذي »)١187(‏ وصححه ابن حبان (۱۹۱۸)» وجاء في جميع النسخ 

هنا: «بالركبة» بدل «بالركب»» وسيذكره المؤلف على الصواب قريباً. 


(۲( فى (ب»: «بحال) . 
(۳) رواه أبو داود فی «المراسيل» (۸۷). 


۷۹ < سوج د ج 


1 َس بن مالك رضي اعد و اوم يا َعلَيْه؟ 
قال: نعم . 

(خ: ۳۷۹ واللفظ له. م: )٥٥١‏ 

(سعيدٌ بن يزِيدٌ) بن مسلمةء أبو مسلمة» أزديٌ طاحينٌ بالطاء المهملةء 
ال الا ابا سيرك إلى اا ين من الوه من آل البصرق 
متمق على الاحتجاج بحديثه"'' . | ۰ 


ورواه البيهقئئنٌ من طريقين موصولتين» لكنْ في كل منهما متروڭ"» قاله في 
«التلخيص)”" . 

قلت: وهذا هو الأولى في تخصيص المرأة من الحكم؛ لأنَّ ما استدلٌ به 
المصنف منفرداً رأيٌ فى مقابلة النصٌّ» وهو غيرٌ معمول به كذلك عند الجمهور». 
وكأنَ الشارحَ يرجحُهء والله أعلم . 


(الحديث الثاني عشر) : قوله : (لأنَّ ذلك لا مدخل له في الصلاة)؛ قول“ . 


1 0 0 5 و ع 
قوله: (لعله من باب الزينة. . . إلخ). اقول : فيكون من المامور به في قوله 
تعالى : خذوأ زیت عند كل مَسَحِدٍ [الأعراف : .[۳١‏ 


وقد أخرج ابن عدي وأبو الشيخ› وابن مردويه» عن أبي هريرة قال : قال 


)١(‏ انظر: «رجال صحيح البخاري» لأبي نصر الكلاباذي (2)5919/1 ولرجال مسلم» لابن منجويه 
(١/؟6؟).‏ 

(۲) رواهمن الطريقين البيهقى فى «السنن الكبرى» (۲/ ۲۲۳-۲۲۲). 

(۳) انظر: «التلخيص الحبير» (041/1). 

(54) بياض في النسخ . 


۲ كتاب الصلاة ۷1 

والحديث دليلٌ على جواز الصلاة في التُعالِء ولا ينبغي أن يؤخذ منه 
الاستحبات؛ لأنَ ذلك لا يدخلٌ في المعنى المطلوب من الصلاة. 

فإن قلت: لعلّه من باب الزينة» وكمالٍ الهيئة”"2 فيجري مَجرى الأرديّة 
والثياب التي استّحبٌ التجمُّل بها في الصلاة . 

قلت : هو وإن كان كذلك» إلا أن ملابسته للأرض التي تكثد فيها 
النجاساث ممًا يَقصرٌ به عن هذا المقصودء ولكنً البناً على الأصل إن 
انتهض دليلاً على الجوازء فَيُعمَلُ به في ذلك . ْ 

ز[ |[ oe‏ 
بالمستحبّاتٍ إلا أن يرد دليل شرعييٌ بإلحاقه بما يُتجمّل به» فَيْرجَعْ إليه» 
ويُترَكَ هذا النظ* . 


ول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ذوا زينة الصّلاة»» قالوا: وما ل 
الصّلاة؟”"' قال : «البَسُّوا نعالكم» as‏ وق ا 

قوله : (ولكنّ البناءَ على الأصل)ء أقول: وهو هنا الطهارة» فإته دليلٌ على 
جا وی ا ا م و فلا مانع من الصلاة به . 

قوله : (إلا أن يَرِدَ دليل شرعييٌ بإلحاقه بما يُتجمّل به)» أقول: التجمُل 


)۱( في «ح» : (الهيبة) . 

(۲) سقط ما بين معكوفتين من «(ب» . 

(۳) رواه ابن عدي فى «الكامل» (۷/ 7057). وانظر: «الدر المنثور» (۳/ )٤٤١‏ وعنه نقل المؤلف 
تخريجه» ومن ا ابن عدي رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ »)٩٥‏ وفي إسناده 
محمد بن الفضل » قال عنه أحمد كما نقل ابن عدي وابن الجوزي : محمد بن الفضل ليس بشىء 
حديثه حديث أهل الكذب. وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه :)۱٤۹/۱(‏ حديث 5 
وروياه من حديث جابر» وهو مثله من طريق محمد بن الفضل المذكور. 

(5) رواه ابن ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ 2)10 وقال: هذا حديث لا يصح»› ولا يعرف إلا 
بعباد بن جويرية ولا يتابع عليه» قال أحمد والبخاري : هو كذاب . 

)2 فى (ب»): «(عن) . 


- 


۷۲ شرح العمدة ومعه العدة 
وما يُقرّي هذا النظرَ ‏ إن لم يرذ دليلٌ على خلافه - أنَّ التزيّنَ في الصلاة 

و ۶ع 
من الرتبة الثالثة من المصالح» وهي رتبة التزييناتِ والتحسينات» ومراعاة أمر 
النجاسة من الرتبة الأولى وهي الضروريّات, أو الثانية وهي الحاجيّات على 
حسب اختلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة» 5000 


وا 


والمُتجمّل به يرجع إلى عرف اللغة الذي ورد به #حَدُوا ريتك عِندَ كل 
مسجل #[الأعراف: »]9١‏ فما كان من عرف اللغة زينة كان التزيّنُ به شرعيًا ما لم ينه 
عنه الشارع كالحرير» والنعل ”2 يعد زينة لغة . 

قوله: (إِنْ لم يرذ دليلٌ على خلافه)» أقول: وقد ور الدليل على خلافه 
فأخرج الطبرانيٌ في «الكبير» من حديث شدَادِ بن أوس مرفوعاً: «صَلُُوا في 
لعالك عرولا ا ر الشبوطرة و 

وأخرج أبو داود من حديث يَعلى بن شدَادٍ بن أوس [عن أبيه] يرفعٌه : : «خالفوا 
البهود» فإنّهم لا يُصلُون فى خفافهم» ولا في تحال . 

وهذا أمرٌء والأصل فيه الإيجابٌُ» وانضاف إليه النهِي عن عدم التنعّل» وأنه 
تشه باليهود» والنَّسْيّهُ بهم منهيئٌ عنه» فهذا لولا أنه ورد ما صرف الأمرَ عن ظاهره 
من الإيجاب إلى الندب» وهو ما أخرج أبو داودّ» والبيهقيٌ؛ والحاكمٌ وصحَحهء 
عن أبي هريرة يرفعه قال ؛ «إذا 9 أحذكم فخلع E‏ فلا يوذ بهما أحداء 
ليجعلهما بِينَ رجليه. أو لِيُصَلّ فيهما)””' . 

فوله: (على سب اغلاق العاتماء في إزالق الفجاسةاء أقول+ متهم من 


)21 في (ب»: «فالنعل» . 

(۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )2١75(‏ و(١٠٠۷)»‏ ورواه أبو داود بنحوه وسيأتي . 

(۳) انظر: «فيض القدیر» (5/ .)5١١‏ 

. رواهأبو داود (507) وما بين معكوفتين منه‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أبو داود »)1٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» (407)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۲/(. 


؟" كتاب الصلاة YY‏ 
فیکون رعايةٌ الأولى بدفع ما قد يكون مُِيلاً لها أرجح م بالنظر إليهاء وتغمل 
ديه عاد بات كور ويُرنَبُ کل حكم على 


يقول : إزالتها من ملبوس المصلّي من الضروريّاتِ ولا تصخٌ صلاته إلا بإزالتهاء 
ومنهم مَن يقولٌ: تصح وإن لم يُزْلْهاء والأفضل الإزالة. 

قوله : (فيكونٌ رعايةٌ الأولى)ء أقول: أي: أمر النجاسة (بدفع ما يكونْ مزيلاً 
لها) وهو الصلاةٌ بالنعل» فَإنّه يزيل لأمر"“ مراعاة النجاسة» فيكونُ عدمٌ الصلاة 
GS‏ نيدن ويه امياد أن E‏ وق مه 
الضروربّات» ا E‏ سيّما وهو من الرتبة الثالثة› 
وهي رتبة التّريينات . 

قوله: (وبالحديثِ في الجواز)ء أقول: عطفٌ على (يُعمَلَ بذلك)؛ أي 
ويعملٌ بالحديثِ في جواز الصلاة في النعال» هذا تقريرُ مراده. 

واعلم أنَّ الشارع قد أرشد إلى دفع ما قيل: إِنَّ ملابسة النعل بالأرض التي 
تكثرٌ فيها النجاسة تَقَصّرُ بها عن رتبة الدخولٍ تحت ما بستحت من لبس الرَينة بأمره 
بافتقادها عند الدخول إلى الس اواك نيا تساي دي 4 ماه 
اا يما يرد :نذا ناته انها من نجاسة» فصارت مثلّ غيرها من الملبوس إذا 
کال ف ناه اهيا 

أخرج أبو داود من حديثٍ أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه : أنه صلى الله عليه 
امد : «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظرء > فان رأى في تَعلّيه قَدرا أ ا 

ا ا 


(۱) في (أ»: «الأمر». 
2 رواه أبو داود .)560٠0(‏ 


:5727 شرح العمدة ومعه العدة 


وقد يكون في الحديثٍ دليل على جواز البناء على الأصل في حكم 
النجاسات والطهارات . 


واختلف الفقهاءً فيما إذا عارضه الغالبٌ أيّهما يُقَدِّم؟ وقد جاء في 
eel esase gE‏ 


قوله : (وقد يكون في الحديثِ دليل على جواز البناء على الأصلٍ في حكم 
النحاسات والطهارات). أقول : انم قات رفك IRE‏ أنه ليس فيه إلا أنه 


صلی الله تعالى عليه وسلم كان يصلي في تعليه . 

ولكنْ في بعض الألفاظ : (ما لم يّرَ فيهما أذى)"'' . 

وحديثٌ: أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى فيهماء فأخبره جبريلٌ أنَّ فيهما 
تدرا فنرَعَهما"» هو الدليلُ على أنَّ الأصلّ الطهارةء وأنّه أرجحٌ من العمل على 
الغالب . 


قوله : (واختلف الفقهاء فيما إذا عارضّه الغالبُ): أقول: أي: عارضَ الأصلّ 
أيّ أصل كان؛ من نجاسة» أو طهارة» أو غيرهما. 


قوله: (وقد جاءَ فى الحديث)» أقول: هو حديث أبى سعيدٍ الذي قدّمناه 


قریبا» واا ودود 


010( لم أجده حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلمء لکن ذكر ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ )۲۰٠‏ 
عن الطحاوي قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى. ولعله 
يريد الحديث الاتي . 

(۲( رواه أبو داود (100) من حديث أبي سعيدٍ الخُدريٌ قال يتما وسول اله صلى الله عليه وسلم 
يُصلّي بأصحابه إِذْ خلع نعليه فوضعَهُما عن يساره» فلما رأى ذلك القومٌ ألقَوا نعالهم» فلما قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتة قال: «ما حَمَلَكَهْ على إلقائكم نعالکم؟» قالوا: 7 
َلْقَيْتَ نَعْليِْكَ فَألْقيْنَا نعالتاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن جبريل صلى الله عليه 
وسلم أتاني فأخبرَني أن فيهما قَذرَا» وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلْينْظرء فإن رأى في 
عليه دوا أو ادي ا عنما 


؟ ‏ كتاب الصلاة V0‏ 
ودلكهما إن رأى فيهما أذىّ» أو كما قال» فإذا كان الغالبٌ إصابة النجاسة 
فالظاهر رؤيتها؛ لأمره بالنظرء فإذا رآها فالظاهرٌ دلكهما؛ لأمره عليه السلام 
بذلك عند الرؤية» فإذا فعله النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّمء وكان طَهُوراً لهما 
على ما جاء فى الحديث ؛ ص ا مذ" لاس إن الو ا NOTICE TT ETT TOPE‏ 


قوله : (فالظاهد رؤيثها؛ لأمره بالنظر). أقول: وقد يصرفه عن الظاهر ما وقع 
لم ل ل ة في النعلين متنجُستين» حتى أخبره 
حون أن مين 0 نالو "أكان واهها لكاضاء بهد O‏ 

وأنًا قوله : (إذا رآها فالظاهر دلكها) فنع وهو ضرورييٌ» أو حاجيٌّ؛ كما 
تقدّم للشارح قريب في إزالة النجاسة للصلاة . 

قوله: (فإذا فعلّه انب صلى الله عليه وآله وسلم)ء أقول: أما فعله صلى الله 
عليه وآله وسلم فيبِحَتُ عنه» وإِنّما قد ثبت أمره بذلك كما سمعتّه في حديث 
آبي سعيدٍ» وما أمرّ به لم يتركه كما سيقررٌه الشارح . 

قوله: (وكان طهوراً لهما)» اقول : للتعلين› موا كانت الاب متّفقاً عليها 
كالبولٍ والغائط» أو مختلقاً فيها كالدم ؛ لظاهر قوله EE‏ 
ا ولَيُصِلّ فيهما». الا راان ومع ثبوته وصځته 
فاستبعاده مع الاكتفاءِ بالدّلك بأنَه يببقى أثرٌ من النجاسة مُجِمّعْ على تنجيسها 
ووجوب إزالتها لو كانت في غيره» بل الإجماع فيما عدا التُعلين» فهو مرخصٌّ 
فيما بقيَ من أثر ريح ونحوه بالحديث» ولا منافاة بين الدليلين» وهو قول 
الأوزاعيّ وأبي ثور. ' 

وقال الشافعيئٌ : لا يطهرُ شيئا وقع في النعلين إلا الماء . 

ال الويف رن إذا يبس الحكٌ والفَوكٌ» ولا يزيل رَطَبّه إلا الغسل» 


(۱) زاد فی «ب): «قد). 


۲۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


لم يكن ذلك من ) باب تعارض الأصل والغالب» بل يكون من ذلك الباب 
ها لواضباى انهه من رداك 

فإن قلت : الأصل عدم دلكه. 

قلت : لكنّ النبئَّ صلی الله عليه وسلّم إذا أمر بشيءٍ من هذا لم يترذكٌه كما 
يناه والظنٌ المستفادٌ بهذا راجح على الأصل الذي ذكرته» وهو أنه لم 
يدلكه. 


9 ۹7 


2 


3 الحديث الثالث عشر: عَنْ أبي قتادة الأنصاريّ رضي الله عَنهُ:‎ -١ 
التي صلَى الله عليه وسلّم كان يُصَلّي وَهُوَ حايل آمامَةَ بِنْتَ رَيْنَبَ بنتِ‎ 
» رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسلّم. ولآبي العاص بْنِ الرّبيع بْنِ عَِْ شَمْس‎ 


عت 0 


ما عدا البول» فلا يُرَالٌ إلا بالماءء وهذا في النعل والخفٌ . 

وأا اليّجِلٌ إذا أصابها نجاسة مختلفٌ فيها فهل يُطَهُدُها الدَّلكُ بالأرض 
كالحّفٌ والنعل؟ فقال الثورئ : يُطهّرُها ذلك» وقال غيره : لا يُطهرُها إلا الغسلٌ. 

وه (ها لى صل تا من غر ولك ادر 6 کن عمد 
بالأصل» وتقديمه على الغالب . ۰ 

واعلم أله قد أفاد حديثٌ الصلاة ة في التعال أنَّ الأصلَ في الجلود الطهارةء وأنَّ 
الأصلّ في الأرض الطهارة . 

(الحديث الثالث عشر): قوله: (ولأبي العاص بن الرّببع). أقول : اا 


سل 


ع 


(۱) فى (]) و«ط»: «ذلك». 


(۲) زاد فی «ب»: «قل). 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۷ 
قا سَجَدَّء وَضِعَهاء وَإِذا قام» حَمّلها . 

(خ: ٤۹٤‏ واللفظ له م: ٤١‏ 8) 

(أبو قتادة) اسمه الحارث بن ربعيٌ بكسر الراء المهملة وسكون الباء 
الجر مر عون مومه و اه الل يي 


ولفظ البخاريٌ: (وهي لأبي العاص)» غير أله قال: (ابن ربيعة بن 
عدم ال ال مارد اور عا اكه ۰ ۰ 

واختلف في اسم أبي العاص : 

فقيل : مِقِسَمٌ بكسر الميم» وسكون القاف» وفتح السّينِ المهمّلة . 

وقيل : لَقيط بفتح اللام» وكسر القاف» وبالطاء المهملة» نقله ابن عبد البرّ عن 
الأكث 7" . 

و وي 

وقيل : ياسرٌ بمثناة تحتية » وكسر السين المهملة. 

اجر إلى لني صلی لله عليه وآله وسلم بعد أن كان اراد 
هالة بنث خويلدٍ خث خديجة أمٌ المؤمنين» فهو ابن خالة زينب . 

استشهد باليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه . 

وإنّما قدّمٌ نسبة أمامة إلى أمّها على نسبتها إلى أبيها وهو خلافٌ المعروف؛ 
لشرف الام بنسبتها منه صلى الله عليه وآله وسلم . 
)١(‏ بل هي فيه مثل رواية مسلم. وكذا جاءت في «موطأ» مالك )١17١/١(‏ الذي روى البخاري 

الحديث من طريقه . 
(۲) انظر: «اللامع الصبيح» للبرماوي (۳/ )۳٠١‏ وفيه: خالف البخاريٌ في ذلك قول الجماعة: 


التبيع بلا هاء وخالف أيضًا في قوله: (ابن عبد شمس) وإِنّما هو ابن عبد العْرّى بن 


(۳) انظر: «الاستيعاب» .)١7١١/5(‏ 


۷۸ شرح العمدة ومعه العدة 
ابن بَلْدَمَةَ» ويُقال؛ بُلْدّمة» بضم الباء والدال» وفتحهماء مات بالمدينة سنه 
أربع وخمسين . 

وقيل: مات في خلافة علىٌ بالكوفة وهو ابن سبعين سنة» يقال: سنة أربعين 

وقيل: إِنّه كان بدربّاء ولا خلاف أنه شهدَ أحداً وما Te‏ 

الكلام على هذا الحديثِ من وجهين : 

أحدهما: النظرٌ في هذا الحمل» ووجه إباحته . 

الثاني : النظرٌ فيما يتعلّقُ بطهارة ثوب الصييّة . 

فأمًا الأول : : فقد تكذّموا في تخريجه على وجوه : 


ع 


احدها : أن ذلك في النافلة» وهو مروىيٌ عن مالك رحمه الله » 25000 


قوله : (ابنُ بُلَدُّمةَ» ويقال: بُلَدُم بضم الباء والدال» وفتحهما)ء أقول: يريد 
بفتحهما معأء وضمّهما معاء بقرينة تقييده بقوله: (ويقال: بُلْدُم) فقطء وإلا 
فالتسمية”" تقتضي فيه أربعة أوجه . 

قال: (وهو حامل أمامةً). أقول: بضم الهمزة» ولدت على عهد رسول الله 
ايان وسلمء وكان يحتّهاء وأَهيّت له هد فيها قِلادة من ودع 
فقال: لأُوتيئّها ينها إلى أحبٌ أهلي إليّ ‏ فقال النساء : فارّت بها بنثُ أبي قحافة» فدعا 
ی زوك ر2 

وتزوّج أمامة على بن بي طالب رضي الله عنه بعد موتِ فاطمة رضي الله 
عنهاء زوّجّها منه الزبيرُ بن العوّام» وكان أبوها أبو العاصٍ أوصى بها إليه . 


قوله: (وهو مرويٌ عن مالكِ): أقول: هي رواية ابن القاسم عنه . 


(۱) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)1177579-11/7١‏ وقد تقدم للمؤلف رحمه الله التعريف به 
في (باب الاستطابة)» حديث رقم .)١85(‏ 

(۲( فی (ب»: (فالنسبة» . 

)۳( ا اح ا ی عريك عائشة رضي الله عنها . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۷۹ 
والشرائط”''؛ كان ذلك تأنيساً بالمسامحة فى مثل هذا . 

ورد هذا القولٌ بما وقع في بعض الرواياتِ الصحيحة: بيتما نحن ننتظد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهرء أو العصر خرج علينا حاملاً 
ااه ...هك الد وه ي أن لك ان د الفريقية وان 
كان يحتمل أنه فى نافلة سابقة على الفريضة . 


والرواية الثانية عنه : أنه للضرورة» رواها أشهِبُ» وابنٌ نافع . 

والرواية الثالثة عنه: أنه منسوحٌ . رواها التنيسئ. ٠‏ 

وك ا إلى الثلاثِ الشارحٌ المحقق . 

قوله: (بما وقح في بعض الرواياتِ الصحيحة). أقول: هي في «(صحيح 
مسلم» بلفظ: (بَيْنَا نحن في المسجدٍ جُلُوسٌ رج علينا رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» بنحو حديثهم» غير أنه لم يذكر أنه أمّ الناسَ في تلك الصلاة)”” . 

قوله: (بما ورد في بعض الروايات)» أقول: في «سنن أبي داود» : (بينما نحن 
ننتظرٌ رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة في الظهرء أو العصر)“. 

قوله : (في نافلةٍ سابقةٍ على الفريضة)؛ أقول: هو احتمالٌ بعيدٌ» فَإنَّه صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يصلّي النوافل في منزلهء ثم يخر عند أنْ يؤذِته بلا بالصلاة 
المفروضة» فيخرج لأدائها. 

بل في هذا الحديث عند أبي داود من حديث أبي قتادة: (بيتما نحن ننتظد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة في الظهرء أو العصرء وقد دعاه 


. في هامش «م2: «المراد بالركن : القيام » وبالشرائط : استقبال القبلة»‎ )١( 
.)47١(دواد رواهأبو‎ )۲( 

.)٤۳ /٥٤۳( رواه مسلم‎ (۳) 

.)45١(دواد رواهأبو‎ )٤( 


۸۰٩‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وممّا يبعدٌ هذا التأويلَ : أنَّ الغالت في إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتّها كانت في الفرائض دون النوافل» وهذا يتوقّفُ على أن يكون الدليلٌ قائماً 
على کون الى Wl‏ وقد ورد ذلك مُصِرَّحاً به في 
روا مان بوک كله إل أبي قتادة الأنصاريٌ قال: رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الناس» وأمامة بنثُ أبي العاص وهي بنثٌ زينب ابن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه . . . الحديث"'' . 

الوجه الثاني : أن هذا الفعل كان للضرورة» وهو مرويٌ أيضاً عن مالك 
وفرّقَ بعض أتباعه"" بِينَ أن تكون الحاجة شديدة بحيث لا يجدٌ مَن يكفيه 
أمرَ الصبيٌ» ويخشى عليه» فهذا يجوز في النافلة والفريضة ا 


فدلّ أنه خرج عند دعاءٍ بلالٍ له للفريضة كما هو المعروفٌ من حاله . 

قوله : (وهذا يتوقّفُ على أنْ يون الدليلُ قائماً على كون النبرئٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم كان إماماً)» أقول: أي: صحَةٌ هذا التأويل تتوقفُ على أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم صلَّى وأمامةٌ على عاتقه إماماً لهم أن غالب إمامته في الفرائض . 

قوله : (في رواية سفيان بن عُيينة)» أقول: أخرجها مسله“ . 

قوله: (للضرورة)» اقول قل 5 ها قزل ( بيت لا يجد من يكفيه أمرَ 
الصبى) . وهو بعيدٌء فان الكافي له كثيرون» فقد كان منزلّه الذي خرج منه فيه أهله 
وغيرهم من خدمه . 
)١(‏ رواهمسلم(55/057). 
(۲( في «ح» : «أصحابه» . 


(۳) رواهأبو داود(١47).‏ 
62 رواه مسلم (57/60151). 


؟ كتاب الصلاة 11 
وإن كان حمل الصبيّ في الصلاة على معنى الكفاية لأمّهِ؛ لشغلها بغير ذلك 
لم يصلح إلا في النافلة . 

وهذا أيضاً عليه من الإشكال: أن الأصلّ استواءٌ الفرض والنفل فى 
الشرائط والأركان إلا ما خصّه الدليل . 


وقال الخطابئٌ : يشبة أن يكون هذا منه صلی الله عليه وآله وسلم كان عن غير 
تعمّدٍ وقصدٍء لكنْ لعلّ الصبيّة تعلقت به فحمّلّها من غير قصدٍ؛ لطول إِلّفها له . 

قال القرطبئ : وهذا باطلّ؛ لقوله في الحديث : (خرج علينا حاملاً أمامة على 
270 

قلت: أمّا ما ذكره فلا يدل على بطلانٍ ما قاله الخطابئ» بل الذي يدل على 
بطلانه قوله في الحديث: (إذا أراد رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يركم 
أحَذها فوضعّهاء ثم ركم وسجَدء حٌى إذا فرغ من سُجوده ثم قام أحَذها فردّها في 
مكانهاء فما زالَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع بها ذلك في کل ركعة 
حئّى فرغ من صلاته)”" . 

على أله لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم في مثلٍ ذلك المقام السَّهوْء 
فهو في مقام من أعلى مقامات التبليغ الذي لأجل مثله قال صلى الله عليه وله 
وسلم لضا تيت 20 لر الوا قع من الخطابيٌ رحمه الله يشبةُ أن يكون 


: وقوله: (تعلقت به)» يعنى‎ .)57١/١( و«أعلام الحديث»‎ »)۲۱۷ /١( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 
. في أثناء صلاته» كما تفيده عبارة الخطابي في كتابيه‎ 

)۲( انظر :.«المقهم» (۲/ .)١97‏ 

69 رواه أبو داود ٠(‏ ۰ ). 

(€) رواه الومام, مالك في «الموطاً» )١١/1(‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم بلاغاً بلفظ : «إني 
دين أو ا لاسرا وقال ابن عبد البر ذ فى «التمهيد» (Vo /۲٤(‏ : أما هذا الحديث بهذا 
الفط قاذ علب روئ عن اللي لى ا عله وسلع بو من الوستوة سعد رلا مظعا فن غير 
هذا الوجه والله أعلم» وهو أحد الأحاديث الأربعة في «الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة= 


1۸۲ شرح العمدة ومعه العدة 

الوجه الثالث: أن هذا منسوخٌ» وهو مرويٌ عن مالك أيضاً. 

وقال أبو عمرَ: ولعلَّ هذا نس بتحريم العمل والاشتغالٍ في الصلاة 
بغير ها" . 

وفك د قان قوله عليه السلام : هن في الصلاة شغلا كان قبل بدر عند 
قدوم عبد الله بن مسعودٍ من الحبشةء واد قدو ر ر ایا إلى الا كان يعد 
ذلك» ولو لم يكن الأمرٌ كذلك لكان فيه إثباث النسخ بمجوّدٍ الاحتمال. 


من غير قصدٍ وتعمُدِ» والله أعلم . 

قوله : (وقال أبو عمرَ)» أقول: ابن عبد البرٌ المالكيئٌ» الإمام الكبير الشهير. 

قوله : (إنَّ فى الصّلاة لشغْلاً)» أقول: قدّمنا تخريجه . 

1 عه 5 5 - 59 ا ع و 
ين بعد بدر بأئام: فال صلی الله عليه وآله وسل E‏ ثم 
فادى نفسّهء فأخذ عليه صلى الله عليه وآله وسلم العهدَ بتنفيذٍ زنب من مكَة إليه 
ففعل »› فجاءت اة إلى المدينة . 

فالدائن الخوري اس الفا أرسلت زينبُ [في فِدَائهِ] بقلادة لها 
كانت خديجةٌ أعطنھا إياها لما بت بها e‏ : «إن رأيتم 
أن تُطلقوا لها أسيرّهاء وتزدٌوا عليها قلادتها». فقالوا: نع 

توفيت زينبُ سنة ثمانٍ في حياته صلی الله عليه وآله وسلم . 

ء 5 5 لے e‏ ا ل 9 

قوله : (ولو لم يكن الآمرٌ كذلك). أقول: لو فرض أنه ما علم تقدّم «إن في 
ج ولا مرسلة والله أعلم» ومعناه صحيح في الأصول . 

(۱) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر ..)۳٤۸/۲(‏ 
6 رواه البخاري (2)5731557 ومسلم »)٥۳۸(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


(۳) انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: »)7١‏ ورواه ابن سعد في «الطبقات» 
)"١/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وما بين معكوفتين منهما. 


؟ كتاب الصلاة YAY‏ 

الوجه الرابع : أنَّ ذلك مخصوصٌ بالنبيّ صلى الله عليه وسلمء ذكره 
القاضي عياض رحمه الله فقال: وقد قيل: هذا خصوص بالنبئٌ صلى الله 

عليه وسلم؛ إذ لا يُوْمَنُ من الطفل البول وغيرُ ذلك على حامله؛ وقد يعصم 
الب صلى الله عليه وسلم منه. ويُعلَمُ سلامتّه من ذلك مده ة حمله”''. 

وهذا الذي ذكره إن كان دليلاً على الخصوص» فبالنسبة إلى ملابسة 
الصبيّة مع احتمالٍ خروج النجاسة منهاء وليس في ذلك تعرّض لأمر الحملٍ 
بخصوصه الذي الكلام فيه . 

ولعلّ قائلّ هذا لما أثبت الخصوصيّة في الحمل بما ذكره من اختصاص 
الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز عليه بعصمةٍ الصبيّة من البولٍ حالة 
الحمل تان الك فخا سورض العمل الك ر اها فقا هل ندل 
في الأبواب التي ظهرّت خصوصيات النبي 0007 عليه وسلم فيهاء 
ويقولون: حص بكذا في هذا الباب» فيكون هذا مخصوصاً. 


الصّلاة : شغلا عن قدوم زينبَ ؛ لكان القولٌ بالنسخ إثباتاً له بمجرّدٍ الاحتمالٍء 
وله ره ع انا لا يقث ثبت النسحٌ إلا بنبوت التاريخ الدالٌ على التأخُرِء وقرائن 
النسخ الدالة كما عرف في الأصول. 

قوله: (الذي الكلام فيه). أقول: فإنَّ القاضي عياضل!" رحمه الله ساق هذا 
القول" في الأقوالٍ الرافعة في زعم قائلها لإشكالٍ الحملٍ من حيث الفعلٌ الكثير 
من حنيث الحم لأ من حبك التجاسة» وهذا لا اض ف ةلذلك 

قوله تائم ذلك فجعله مخصوصاً بالعمل الكثير)» أقول : أي ور 
معرفته صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي مثّلاً أنَّ الصبيّة معصومةٌ - أي : 


. )٤١١ /۲( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
. في النسخ : «عياض»» والمثبت هو الجادة‎ (۲( 
فى «ب»: «هذا التأويل».‎ )۳( 


۸٤‏ شرح العمدة ومعه العْدة 

الان شاف وجه 

أحدهما: أته لا يلزمُ من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره بلا 
دليل» ولا يدخل القياسُ في مثل هذاء والأصل عدم التخصيص . 

الثاني : أن الذي قرت دعواه الاختصاص بجواز الحمل هو ما ذكرّه من 
جواز اختصاص الرسولٍ صلى الله عليه وسلم بالعلم بالعصمةٍ من البولء 
وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملابسته للصبيّة في الصلاة» وهو 
معدومٌ فيما نتكلّم فيه من أمر الحمل ببخصوصه› فالقول بالاختصاص فيه 
ول باعل فناست الاختصاص: 

الوجه الخامس : حمل هذا الفعلِ على أن تكونَ أمامة في تعلّقها بالرسولٍ 
صلی الله عليه وسلم E ls‏ ت تتعلّق به به بنفسهاء فيتركهاء 5000 


ممنوعة ‏ عن البولٍ مدَّةَ حمله لها؛ تأنسَ بهذاء وارتقى منه إلى خصوصيّيه 
صلى الله عليه وآله وسلم بجواز العمل الكثير من الصلاة» فكأنه من هذه الحيئية 
سرد ذلك الوجة في الوجوه الرافعة لإشكالٍ العمل الكثير . 

ا (لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره). أقول : نالو 
سنا أنه اختصٌ بحملٍ الطفلٍ لعلوه بعصمتها من النجاسء فين أينَ اختصاصٌه 
بالفعل الكثير في الصلاة؟ والخصائصن لا ند تتبث بالقياس للحمل بالعلّة؛ كما يشيرُ 
إليه قوله : (فالقولٌ بالاختصاص فيه قولٌ بلا علد اسب الاختصاص) . ثم الأصل 
عدم الاختصاص إلا بدليلٍ يقضي بذلك . 

قوله: (فالقولٌ بالاختصاص فيه قول بلا علا أقول: ويمكنٌ إثباثُ عَلَة 
للخصوصية به صلى الله عليه ا وسلم» وهو أنَّ علّةَ المنع للأفعال الخارجة 
عن الصلاة: الاشتغالٌ بما يُنافيها ممًا يُذهبُ خشوعها وخضوعها الذي هو 


6 في «ح»: «وتألفها». 


٣ے‏ كتاب الصلاة TAO‏ 
نذا ا فان الفعلَ الصادرَ منه صلى الله عليه وسلم نما هو 
الوضعء لا الرفع» فيقلٌ العمل الذي تَوُممَ من الحديث . 

ولقد وقع لي أنَّ هذا حسرٌ» فإ لفظةَ (وضع) لا تساوي (حمّلَ) في اقتضاء 
فعل الفاعل» فإِنًا نقولٌ لبعض الحوامل: (حمَّلَ كذا) وإن لم يكن هو فعلٌ 
الحملّ» ولا يقال: (وضع) إلا بفعل» حنَّى نظرٹ في بعض طرق الحديثٍ 
الصحيحة» فوجدث فيه : (فإذا قام أعادّها)”'"» وهذا يقتضي الفعلّ ظاهراً. 

الوه السافسى :. .وهو معد ل لاه الشافعي» وهو أنَّ 
العمل الكثيرَ إِنَّما يُفْسدٌ الصلاة إذا 3 شان وهه الأفعال 0 لذ تكون 
متوالية فلا تكونٌ مفسدةًا "» والطمأنينة في الأركان لاسيّما في صلاة النبئٌ 


روحهاء والنبیٰ صلی الله عليه وآله وسلم لا يشغله عن ربّه شاغل كما نبّه عليه 
صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة بحضرة الطعام» فقال: «إِنَي لسث 
قوله : (وهذا يقتضي الفعلَ ظاهراً)» أقول: فإِنّه صلى الله عليه وآله وسلم أعاد 
الحمل ووضع» وهو فعل كثير كما تر 
4 ء و 5 
قوله : (في بعض طرق الحديث الصحيحة). أقول: هو الحديث الذي قدمناه 


من رواية أبي داود . 


)47١( ورواية أبي داود‎ :)04١/١( هي رواية مسلم برقم (047). قال الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
. أصرح في ذلك وهي : (ثم أخذها فردها في مكانها)‎ 

(۲) انظر: «البيان» للعمراني (۲/ )31١5-71١6‏ . 

(۳) لم أجده في قصة الصلاة بحضرة الطعام» لكنه مروي في غير ذلك كقصة الوصال في الصيام» 

فقد روى البخاري »)۱۸٦۰(‏ و (؟5١١١).,‏ من حديث أنس رضي الله عنه عن الي 

صلی الله عليه وسلم قال : «لا تَوَاصِلوا» قالوا: إِنَكَ ت توَاصل؟ قال : «لَسْث كَأحَدٍ منْكم إني أَطعَهُ 
وَأُسْقَى) . وقد تقدم في أواخر باب الإمامة . 

0 لم أجده فيما تقدم . 


2 شرح العمدة ومعه العدة 
صلی الله عليه وسلم تكون فاصلةً» ولا شاكٌ أن مده القيام طويلةٌ فاصلةٌ . 

وهذا الوجة إِنَّما يخرجٌ به إشكال كونه عمَّلاً كثيراً» ولا يتععضٌ لمطلق 
الخ 

وأما الوجه الثانى : وهو النظرٌ فى الإشكال من حيث الطهارةٌ فهو يتعلق 
بمسألة تعارض الأصل والغالب في 52 ويُرجُحٌ هذا الحديث العمل 
بالأصل . 

وفي كلام الشافعيٌ رحمه الله إشارة إلى هذاء قال رحمه الله: وثوبُ 


أمامة 0 


ور على ها ا ا را ور لنت ا ا يعن 
الأوقات› وتنظيف ثيابهم عن الأقذارء وحكايات الأحوالٍ لا عموم لهاء فيختمل 
أن يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيفٌ» والله أعله”" . 


قوله: (وهذا الوجة إِنّما يخرچ به شكال كونه عمَّلاً كثيراً ولا تعض فيه 
لمطلقٍ الحمل)ء أقول: الإشكالٌ في الحمل ليس إلا من حيث إِنَّه عمل كثيرٌء فإذا 
ت هذا الوجة السادسٌ فهو أقرب الوجوو. ۰ 

والشارح المحققٌ سرد أوجها سنّة سنّةٌ في وجه إباحة هذا الحملٍ منه صلى الله عليه 
وآله ع للصببّة في الصلاة» وزيّمَها كلّهاء وكأنّه يقول: يه إلى تأويلٍ» 
بل مثل هذا الفعلٍ الواقع منه صلى الله عليه وآله وسلم يجوزهء ولا تختلٌ به 
الصلاة؛ لاله قد فعله معلّمٌ الشرائع . 

قوله : (فيحتملٌ أنَّ هذا و قم في تلك الحالة التي و قم فيها التنظيف)» أقول : 


. عقب روايته حديث حمل أمامة رضي الله عنها‎ )١ : قاله الإمام الشافعي في «مسنده» (ص‎ )١( 

(۲) قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۲/ 707): وهذا إيراد فيه ضعف» فإن الغالب عدم التنظيف 
بالنسبة إلى الصبيان» عملاً بالوجدان» والحكم للغالب لا للنادر» فلا.يصار إلى رد المذهب 
المشهور بالاحتمال المرجوح . 


۲ كتاب الصلاة AV‏ 

وقوله: (لأبي العاص بن الربيع) هذا هو الصحيح في نسبه عند أهلٍ 
النسّبٍ . ودقع في رواية مالكِ: (لأبي العاص بن وم JE‏ 
بعضهه”" ': هو جد له» وهو أبو العاص , بن الربيع بن ربيعة» فنسبَ في رواية 
مالك إلى جده . وهذا ليس بمعر لاك 

ومنهم تن استدل بالحديث على أن لس المحارم. انمق لذ كتين عي 
ناقض للطهارة 

وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراءِ حائلٍ ‏ وھا سد اد 
مِنْ أن حكاية الحالٍ لا عموم لها . 


7 الحديث الرابع عشر : وعَنْ اتس بْنِ مالك رضي الله نف ء ڪن التي 
صلی الله عليه وسلم ؛ ٠‏ قال : «اعْتَدِلُوا في السّجُودٍ ا ى د 
انبمَاط الكَلْب». 

(خ: وه م: 4۳( 


هذا الاحتمال قد يقوى بأتّه صلی الله عليه وآله وسلم لا يحملها وعلى ثيابها شيءٌ 
من الأقذارء إلا أنه احتمالٌ يبعده كثرة أقذار الصّبيان» وندرة التنظيف لهم . 


5 قن فين 
(الحديث الرابع عشر) : 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)٥۹۱/1(‏ كذا رواه الجمهور عن مالك». ورواه يحيى بن بكير 
ومعن بن عيسى وأبو مصعب وغيرهم» عن مالك فقالوا: ابن الربيع» وهو الصواب. والواقع أن 
من أخرجه من القوم من طريق مالك؛ كالبخاري» فالمخالفة فيه إنما هي من مالك» انتهى . 

(۲) هو الأصيلي» كما عزاه إليه القاضي عياض . 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (51/7/7)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله هذا التنبيه . 

)٤(‏ قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» :)٤۷٦/۲(‏ وليس هذا بشيء؛ لأن ممن في هذا السن 
من غير ذوي المحارم لا اعتبار للمسه. 


YAA‏ شرح العمدة ومعه العدة 


لعل الاعتدال هاهنا محمول على أمر معنويٌ» وهو وضع هيئة السجود 
موضع ا ا فق الأمر. 

فإِنَّ الاعتدالَ الحَلْقَيَ الذي طلَيّناه ‏ في الركوع لا يتأنّى في السجودء 200 
نَم استواءٌ الظهر والعُنقِء والمطلوبُ هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي» حتى : 
لو تساويا ففي بطلانٍ الصلاة وجهان لأصحاب الشافعيٌ رحمه الله . 

وما يُقرّي هذا الاحتمال أنه قد بُفهَمٌ من قوله عَقِيتَ ذلك : uN)‏ 
أحذكم ذراعيه انبساط الكلب) أنه كالتتمّة للأول» وأنَّ الأول كالعلة له 
فيكون الاعتدال الذي هو فعلٌ الشيء ء على وفق الشرع عل لترك الانبساط 
انبساط الكلب» فإنه مُّنافِ لوضع الشرع» وقد تقدّمٌ الكلام في كراهة هذه 
الصفة. 

وقد ذكر في هذا الحديثِ الحكم مقروناً بعلّيِهء فإ التشيٌة بالأشياء 
الخسيسة مما يناسبٌ تركه في الصلاة» 2000 


قوله : (فإِلّه مّةَ استواء الظهر والعُنق)ء أقول: أي: أنَّ الاعتدالَ في الركوع هو 
استواء الظهر والعنت كما سلف» والذي يراد بالاعتدالٍ في السجود ارتفاع أسافلٍ 
البدن على أعاليه . 

قوله: (وممًا ب قوي هذا الاحتمال آنه قد يهم من قوله عَقِيبَ عقيب ذلك : “ولا فط 
أحدّكم ذراعيه انبساط الكلب)› أقول : يعني : : فإنه لو كان الاعتداك هو استواء 
لبقي لكان الائيس دابعو الع يهب فهو بالحضٌ عليه أولى من النهي عنه . 

قوله : (وأنَّ الأول كالعلّة له)ء أقول: أي : قوله : «اعتدلوا في السجود» كالعلَة 
للنهي ؛ إذ المرادٌ: لا يبسّط أحدُكم في سجوده ذراعيه؛ ليعتدلٌ في سجوده» فهو 
عل للنهي عنه» فان عدم انبساطهما كما ذكرٌ يحصلُ به الاعتدال. 

قوله : (الحكم مقروناً بعلِه) ؛ أقول : الحكم هو النهي أو النفيّ في قوله : «ولا 
سط أحذكم ذراعيه». وعلته قوله: «انيساط الكلب»» والتقديرٌ: لا يبسطه 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 


ونال اا البق على اع ر ااا ا من ان في 
الهبة قال: «مثل الراجع في هبيه كالكلب يعود في قيئه)17' . 


کا الكل اناد الكلب مد رع ما ينه ول ب إلا أن 


المعنى فى قرَّة: لا يبسّط ذراعيه فإنه يشبه الكلب فى بسطه لذراعيه. 


3 


والشارح المحقق أشارَ إلى أن نفس التشبيه يفيدٌ العلة؛ لأنه تشبيةٌ بهيئة حيوانٍ 
وو و 
ن والصلاة تصان عن ذلك› وهو نظيرٌ: «العائد فى هبّته كالكلب يَعُود فى 


(۲( 


ا روسان 


واعلم أنه قد نهي عن التشيّه”" بالحيوانات في الصلاة» سواءٌ كانت خسيسة أو 


$ 
3 
14 
اا 


نتيرن عن الإشنازةبالأبلى كأذنات الل ال , 
SE‏ و eT‏ 1 ١ه‏ 
ونه في السلام عن التفاتٍ كالتفاتِ التعلب . 


RC CD, 


(1) رواه البخاري )585١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» بلفظ : «العائد» بدل : 
«الراجع». ورواه البخاري أيضآ »)۲٤٤۹(‏ ومسلم »)١777(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

00( انظر تخريجه في التعليق السابق . 

(۳) فى (أ) واب»: (التشبيه) . 

E ديك يا بر وو هبر رضي‎ as O 

)٥(‏ رواه أبو داود (8557)» والنسائي ».)١١١(‏ وابن ماجه 2.)١559(‏ وابن خزيمة في «(صحيحه) 
(577)» من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه . 

© روا 0م أحمد في «المسند» )7١١7/7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: ونهاني 

مَرَة كتفرَة الدّيكِ» وإقعاءٍ كإقعاء الكلب» والتفاتٍ كالتفاتٍ التُعلبٍ . 

)۷( ا الات 


وعن يروك كيروك الجمل. 

ومكًا يتعلّقّ بالصلاة وهو خارجٌ عنها: النهْ عن إيطانٍ المصلي في المسجد 
مكاناً واحداً كإيطان البعير”'' . 

ووجة الشبه المستفاد منه الحكمٌ في هذه المناهي : يحتملّ أن يكون ما ذكره 
الشارحٌ من حيثٌ الذمٌّ بحُساسة المشبّه به» والذمٌ خاصّةٌ التحريم شرعاً أو 
الكراهة لصارف يصرفٌ عنه» وهذا فيما تظهرُ فيه الخساسة كإقعاءِ الكلب . 

a es‏ الكار: OD E‏ كه الجما» وديا الفقيية 
بأذناب الخيل الشمس» فوصفه بتلك الصفة من تلك الحيثيّة . 

ونعضها وجة الشبه فيه هو الخفة المثافية الطمانينة الواجة فى الصلاة؛ مغل : 

و عليك في کل محل بما يليقٌ به فيما يتفرّق فيه أو يجتمع. ولا تزاحم بين 
المقتضيات . 


(۱) رواه ابو داود (850)» والنسائى (0٠9١1١٠)و(91١٠)»‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۲) انظر تخريجه في حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه المتقدم في الصفحة السابقة . 
(۳) في (أ4: «في كلّ محل ما يليقٌ به فما تفرَقَ فيه أو يجتمع» فلا» . 


۸باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 
5 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنْه: أنّ الي صلَى الله عليه وسلّم دَخَلَ 
المَسْحِدٌ ٠‏ فدَخَلَ جل ٠‏ فَصَلَى ؛ ٠‏ نم جاة فلم عَلَى الي صلى الله عليه 
وسلّم: ٠‏ فقال : «ازجع فصل فإك لم نصَل», فْرَجَعَ فَصَلَى كما صلى» . 


(بابُ وجوب الطمأنينة) 

قال: (فدخلّ رجل)ء أقول: في رواية في «الصحيح»: (ورسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم جالسٌ)"''. 

وللنسائي : (بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالمنٌ ونحنٌ حوله إذ 
دخل رجل) أقول : هو خاد بن رافع ؛ ينه ابن أبى شب e‏ 

قال : (فصلى)ء أقول : زاد النسائئٌ في روايته : (ركعتين)“» وفيه إشعارٌ بأنها 
نف نيو الا قرت أنه تحت الس 

قال : (فقال : ع ظاهرّه آنه صلی الله عليه وآله وسلم لم يرد عليه 
السلام في المرّاتِ كلها 


.)٥۸۹۷( رواه البخاري‎ )1١( 

(۲) رواه النسائي )١١5(‏ ووقع في النسخ : «ونحن حوله قال رجل»» والتصويب من «سنن 
النسائي» وغيره من كتب الحديث . 

)۳( لم أقف عليه عند ابن أبي شيبة» لكن ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» )17١ /١(‏ فقال: خلاد 
والد عبد الله» مستدلًا عليه بما رواه من طريق يحيى بن عبد الل بن خلاد» عن أبيه: عن جده : أن 
دخل المسجد فصلى» اانه ألى: الح el‏ م فجلس إليه» فقال له النبي صلى الله 

عليه وسلم : «اذهب فصل فإنك لم تصل» . لكنه قال : وقد اختلف في هذا الإسناد. . .» فذكر 
الاختلاف ثم قال: والحديث مشهور برفاعة بن رافع» والله أعلم . 
)٤(‏ رواه النسائي .)١7١5(‏ 


1۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 


ثم جَاء ملم ّى ال صلى الله عليه وسلّم؛ فقالَ : «ازجغ فصل ء فنك لم 
تَصَلّ)ا > ثلاثا فقال : وَالْذِي بعَثكَ 5-5 نىا ! ا غير لمي 


فقالَ: «إذا قَمْتَ إلى الصّلاة تكب 4 فا ما مك بر مك ين ازا ل 0 


ساجداً نم ازفع حَنَّى تَطمَئْنَ جَالساً وَافْمَلُذَلِكَ في صَلاتِكَ كُلّها». 
(خ: 4 «VY‏ م ۳4۷( 


والذي في «البخاري» و«مسلم» في هذا المحل : فردًّ وقال : «ارجع فصّل) في 
المرّات کا 
وفى رواية فى «البخاري» : قال : «وعليك السلام» ارجع فصَل0”"'. 


وعندَ أبي داود» والترمذيٌّ» والنسائيٌ : فسلّمَ على النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقال النبيجٌ صلى الله عليه وآله وسلم : «وعليك»”" . 
نعم » أخرج البخاريٌ هلا الحديث في (الأيمان والنذور). ولم يذكر ال 


)١(‏ رواه البخاري (7754) و(70) ومسلم (۳۹۷/ 40). وفي روايتي البخاري قوله: (فرد) في المرة 
الأولى فقط. وكذلك وقع الرد في مسلم» لكن عنده في الثانية أنه قال : «وعليك السلام» . وانظر 
ما بعذه. 

(۲) رواه البخاري (/2841) وفيه الرد بالصيغة المذكورة في المرة الأولى والثانية . 

(۳) رواه أبو داود (86557) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» ورواه الترمذي (۳۰۲) وحسنهء 
والنسائي (20)). من حديث E‏ راقم برخي الله عنه. وعند أبي داود : «وعليك 
السلام» . 

() بل فى الباب المذكور الحديث (575950) الرد فى الثانية بقوله : «وعليك» . 

وا قا «أ»: «بل الذي فى «البخاري» فى (الأيمان والنذور) ذكر الرد فى موضعين › 
فليحقق كلام البدر» . ١‏ | 

قلت: ليس فيه سوى مرة واحدة كما ذكرناء أما الرد في موضعين ففي (كتاب الاستئذان) 
الحديث )٥۸۹۷(‏ كما تقدم. ووقع في (كتاب الأذان) الردٌ في المرة الأولى فقط في الروايتين 
(1/715) و(2)750 وقد تقدم أيضا. 


؟ ‏ كتاب الصلاة 4۳ 
الكلام عليه من وجوه : 
الأول: فيه الرّفقُ في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فان النبئّ 
صلى الله عليه وسلم عامله بالفق فيما أمرّه به كما قال معاويةٌ , بن الحكم 
السُلمئ: فما كَهَرَنيء ووصّف رفن الي صلی الله عليه وسلم په وكذلك 
قال في الأعرابيٌ : ١لاترْرِمُوه»”' ٠‏ لم يعنقه. 


وكأ صاحب «العمدة» اعتمدَ ذلك اللفظ الذي لم يُذْكَرْ فيه الرذء وأمًا الشارح 
المحققٌ فسيشيرُ في «الشرح» إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم رد عليه السلام . 

و (كما قال معاوية بن الحكم)ء أقول : یرید ما أخرجه مسلمٌ وغيرٌه 
د «(مسلم» عنه : تا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذ 
عط وجل اين ارم فقلت 6 فقلت : يرحمّك الله فرمّاني القوم بأبصارهم» فقلت فقلت 
ا ل أمتاة ! ما شأنكم تنظرون ا ا يضربون بأيديهم على أفخاذهم . 

فا رای ھی کی اکت م قلق على ررر الى صل أله عليه 
وآله وسلم فبأبي وآمّي! ما ريت معلماً قبلّه ولا بعده أحسنَ تعليماً منه» والله 
ما كهرني. ولا ضربني. ولاشتمّني» قال : «إِنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من 
كلام الناس» إِنّما هي التسبيحٌ» والتكبيد» وقراءة القرآن»٠‏ 

وقوله : (كهّرني) بزنة : ضربني؛ أي : انتهرني . 

قوله: (ولذلك قال في الأعرابي : لا تُررمُوه)» أقول: تقدّمٌ الحديث وشرخه 
أوائل الكتاب . 

قوله : (كما ورد في بعض طرقه)» أقول : قدّمنا من ذكرٌ ذلك وأراد الشارح 
ب(بعض طرقه) في «الصحيحين»؛ إذ لو أراد التكلّم على کل الألفاظ الواردة فى 


(۱) رواه مسلم )٥۳۷(‏ . 
)۲( تقدم تخريجه عند البخاري ›)٥1۷۹(‏ ومسلم »)۲۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
(۳) رواه مسلم )۷ .(o‏ 
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و 2 ا 
وفيه رد السلام مراراً إذا كرره المسَلم على ما جاء في بعض الروايات ' 


طريقه لطال الكلام» ور ات لاط ورواات. 

ولنضمً ألفاظه التي تفوّقت في الأمّهات التي فيها زيادة على ما ذكرَ في 
«العمدة) : 

فأخرج أبو داود» والترمذیٌ› والنسائئ من حديث رفاعة الخدت وفيه : 
فخاف النامٌ» وكير عليهم أن يكون مَن أخففٌ صّلاته لم يُصلُ» قال فقال الرجل : 
فأرني وعلّمني نادم آنا >< بشرٌ أصيبٌ وأخطئٌ » قال : «أجل. إذا قمت إلى الصلاة 
فتوضأ كما أمرَكَ اش ثم تشهد فقن فإن كان مىل قرآن وإلآ فاحمه الل وهلا 
وكبّه. .» إلى أن قال : «فإذا فلت ذلك فقد تمّثْ صلاتكٌ» وإن انتقضت منه شيئاً 

ا ٍ ۶ 7 4 ¢ 

فقد انتقصت من صلاتك» » قال : وكان أهون عليهم من الاولى أنه إن انتقصَ من 
ذلك شيئاً انتقصَّ من صلاته» ولم تذمَّبْ كلها" . 

وفي لفظ من رواية أبي هريرة: «إنه لا تنم صلاة أحدٍ من الناس حتى يتوضاً 
فيضع الوضوء - يعني : مواضعه ‏ ثم يكبّرٌء ويحمد الله عز وجل» ويُثنيَ عليه» ثم 
يقرأ ما شاءً من القرآن»» ثم ذكرّ فيه تكبيرَ النقل» والتسميع” "". 

وفي أخرى : ١حتّى‏ بسي الوضوءً كما أُمَرَه الله فيغسل وجهه ويد يه إلى 
المَرفِقِين» ويمسّح برأسّه» ويغسل”*' رجليه إلى الكعبين» ثم يكبّرٌ الله ويحمده» 


)1١(‏ كما في رواية البخاري »)0۸٩۹۷(‏ ومسلم (۳۹۷)» (۲۹۸/۱). ووقع في «ح»: «كما ورد في 
بعض طرقه» بدل «على ما جاء في بعض الروايات» » وأشار في الهامش إلى أنها نسخة . 

(؟) رواه أبو داود »)۸٦۱(‏ والترمذي )۳٠۲(‏ واللفظ له والنسائي في «الكبرى» .)١157(‏ قال 
الترمذي : حديث حسن . 

(۳) رواه أبو داود )۸٥۷(‏ لکن ليس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بل من حديث رفاعة بن 
رافع رضي الله عنه . 

0 في هامش «ا» : (لفظ (يغسل) ليست في هذه الرواية في !سنن نن أبي داود»» ولا في غير «السنن»= 


؟ ‏ كتاب الصلاة 520 


الثاني: تكرَرَ من الفقهاء الاستدلال على وجوب ا في هذا 
الحديث» وعدم وجوب ما لم يُذْكرْ فيه فأگا وجوبٌ ما ذكِرَ فيه فلتعلّق الأمر 


0Ö GG. GGG ©G GG GG G0 © © ©0000 0G ©0 © GGG... 0G. | © Gg © © | © | ©0060 ©(0 © ©0690 © © |  ©ه0 0ه‎ © 0 © Co) © ¢» به‎ 


ا 

وفي أخرى: «إذا قُمتَ فتوجّهِتَ إلى القبلة فكب ثم اقرا بأمّ القرآنِ» وبما 
شاء الله أن تقر أ ا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك» وامدّدْ ظَهرَكَ» وإذا 
سبدت فمَكَنْ سُجُودَكَء وإذا رقعت فاقعُدْ على فَخْذْكَ اليُسرَى)” 

وفى أخرى : «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمَيئنٌ ؛ وافدشن فخذ A‏ 
ثم تشه" ١‏ 

وفي أخرى بعد ذكر الوضوء Ea‏ ا 

وفي أخرى بعد ذكر إحسانٍ الوضوء: «ثم قم فاستقبل القبلة» ثم كبّ ثم 
اقدأ)*' . 

فهذه خلاصة الزياداتِ في الرواياتِ جميعاًء سقناها لنفعها فيما يأتي إن 
شاءً الله تعالى؟. 


= من كتب الحديث» وإن نقلها صاحبٌ جامع الأصول). قلت: وهو كما قال» انظر التعليق 
الات . 

)01 رواه أبو داود .)۸۸٥(‏ والنسائي (١۱۱۳)ء‏ من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه» وفيهما: 
(. . . ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. . .) ليس فيه كلمة: (يغسل)» كما مر في التعليق 
السابق . 

(۲( رواه أبو داود )۸٥۹(‏ من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 

(۳( رواه أبو داود (8755) من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 

62 رواه أبو داود )۸٦١(‏ من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 

(5) روه النسائي )١١061(‏ من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 

(0) زاد بعد هذا في «ب»: (وذكر الزيادات ابن حجر في «الفتح» فقال : إن فيه : (إذا قمت إلى الصلاة 
[فكبر) في رواية : (إذا قمت إلى الصلاة] فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر) . = 


505 شرح العمدة ومعه العدة 


وأا ما عدم وعوت غيره فليس ذلك لمجرّد کون الأصل عدم الوجوب» بل 
لأمر زائدٍ على ذلك وهو أنَّ الموضع موضع تعليم» وبيانٍ للجاهل» 
وتعريف لواجباتٍ الصلاة» وذلك يقتضى انحصار الواجبات فيما ذكرٌ. 


قوله : و كوو الأصل عدم الوجربي). أقول : وهذا وإن كان دليلاً 
على براءة الذمة 4 عن الخطاب› إلا أنه فريك الشارح ا انضم ال هذا أم* زائد 
عليه ها اا ا( الو إلى ا 


قوله : (موضع تعليم)ء أقول: لأنه قال السائل : (أرني) و: (علَمُني). 
قوله: (وتعریف لواجبات الصلاة)ء أقول: قد سمعت ما فى ألفاظ 


الأحاديث من قوله: «وتشهّدٌء وأق)» فان الأظهر أ أنه ا 
وقوله: «ثم يكبرء تود الل ويثنى عليه». فان كلاه الحجة:والقناء أنه أريد به 


التوجّة بدليل قوله: «ثم يقرأ بما شاء» . 


2 ع عي و 
ريد به الاأذان والإقامة. 


وقال في قوله: (فاقرأ ما تيسر): إن لأحمد وابن حبان من هذا الوجه: (ثم اقرأ بأم القرآن 
واقرأ بما شئت) وفي رواية: (فإن كان معك قران فاقراً وإلا فاحمد الله وكبره وهلله)» وفي رواية 
لأبي داود: (ثم اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله) . 

وفي قوله: (حتى تطمئن): في رواية أحمد: (وإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك 
وامدد ظهرك ومكن ركوعك) وفي رواية : (ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخي) . 

وفي قوله: (حتى تعتدل قائماً): (حتى تطمئن قائماً) وهي على شرط الشيخين» وفي لفظ 
أحمد: (فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها) . 

وفي قوله: (ثم اسجد): (ثم يكبر فيرتفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه) وفي 
رواية: (فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى) وفي رواية: (فإذا جلست في وسط 
الصلاة فاطمئن جالساً ثم افترش فخذك اليسرى ثم تشهد) . 

وفي قوله: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها): في رواية: (ثم اصنع ذلك في كل ركعة 
[وسجدة]) ووقع في رواية بعد ذكر السجود الثاني : (ثم ارفع حتى تطمئن جالساً) وفيه دلالة على 
وجوب جلسة الاستراحة إلا أن فيها نظر . بيّنه ابن حجر في الفتح) . 

قلت : هو مختصر من كلام الحافظ في «فتح الباري» (۲/ ۲۷۹-۲۷۸). 

(۱) في «(ب» : «تعريف الواجبات للصلاة» 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0 

ويقوّي مرتبة الحصر: أله عليه الصلاة والسلام ذكر ما تعلقّت به الإساءة 
من هذا المصلي» وما لم غار به اسا من واجبات الصلاةء وهذا يذل 
على أنه لم يقتصر المقصود “قل ها ندع ف ا 


فإذا تقر هذا : 
فكلّ موضع اختلف الفقهاء في وجوبه» وكان مذكوراً في هذا الحديثٍ 


rk‏ ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا 
أن نتمسّكٌ به في عدم وجوبه؛ لكونه غير مذكور في هذا الحديثٍ على 
ما تقدّم من كونه موضع تعلیم» & & م ORES GR‏ قد لوف يقد ود GOES E‏ 


ول أنه آريك الخ واا قراف الفاتحة» وقوله: (ثم يقرأ بما شاءً)؛ 
أي : بعد قراءتهاء وكذلك ذكرٌ تكبير النقل والتسميع» وكذلك ذكرٌ وضع الراحتين 
على الركبتين» ومد الظهرء وكثير من هذه الأمور جزم الفقهاءٌ بعدم إيجابهاء فقول 
الشارح المحقق : (وتعريف الواجبات) لا ينافي أن فيه ما ليبس بواجب» ولكنٌ 
الأصلّ في كل ما ذكرّ فيه الوجوبٌ إلا لدليل يقوم على خلافه . 

قوله : (على ما وقعّت فيه الإساءةٌ فقط). أقول : لم أذ تعيينَ موضع الإسا 0 


ع رع 
00 وائمة 


8 


من صلاته» بل عند أبي داودّ» والترمذيٌ» والنسائيّ : أنه خف صضلاته 
الحديث يجعلون هذا الحديث في (باب وجوب الطمأنينة)» ولم يتبيّنْ من 
الحديثِ ولا من سياقه محل إساءته من محل إصابته فيما عَلمْتّه »> فينظر . 

قوله : (فإذا تقَرَرَ هذا). أقول : ای هذا الحديث دليلٌ على وجوب ما ذكرٌ 
فیه» وعلى عدم وجوب ما لم يُذْكَرْ فيه. 


)١(‏ رواه أبو داود (851)» والترمذي (۳۰۲) واللفظ لهء والنسائى فى «الكبرى» .)١1147(‏ قال 


۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وقد ظهرث قرينةٌ مع ذلك على قصد ذكر الواجبات . 

وكلّ موضع اختّلفَ في تحريمه فلك أن تستدلَ بهذا الحديثِ على عدم 
تحريمه ؟ له لو حرم لوجت ا بضده» فإِنَّ النهىَّ عن الشىء ا 
أضداده» ولو كان الل بالضد واجباً لذكرَ على ما فررناه» فصار من لوازم 
النهي الأمرُ بالضد» ومن لوازم الأمر بالضد ذكرّه في الحديث على ما قرّرناه 
فإذا انتفى ذكثه ‏ أعنى : الأمرَ بالتلشس بالضدٌ ‏ انتفى مَلْرومُهء وهو الأمء 
بالضدٌّء وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومّه» وهو النهئ عن ذلك الشىء . 


قوله: (وظهّرَت قرينة مع ذلك على قصدٍ ذكر الواجبات). آل ا وف 
ظهرّت قرينةٌ على قصده صلى الله عليه وآله وسلم ذلك» والقرينة هي ما أشارَ 
إليه بقوله: (ويُقرّي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وآله وسلم. . .) إلى آخر 
ما ذكر). 

قوله : (اختلف في تحريمه)ء أقول: أي: في تحريم فعله في الصلاة . 

قوله : (فإِنَ النهى عن الشيء أمرٌ بأحدٍ أضداده)» أقول: إذا نهّى الشارعٌ عن 
شيءٍ كان نهيّه عنه آمرا بضده» وهدذه ال خلاف في الأصول» دقيقة طويلة 
اول ا ٠‏ من الفحول» وخالفهم أتمّةٌ والكلام فيها يطول . 

وهل الأمرُ بالضدٌ يدل عليه النهئٌ مطابقة» أو تضمُّداً؟ فيه خلاف. فقول 
الشارح : (من لوازم) يشعر ا قول 3 تضمُنيٌ › 57 يريد باللدرم ها لس 
بمطابقة › وكأنَ ات يختارٌ هذا الرأي» وهو مذهبٌ القاضي . 

قوله : (ومن لوازم الأمر بالضدٌ ذكزه في الحديثٍ). أقول : قد يقال : الواجبات 
التي أمرَ بها في هذا الات ي اتلس بالأضدادء إلا أن يريد حراما"'' لا ينافي فعل 
هذه الواجبات . 


)١(‏ فى «ط): «جزءاً ما» بدل: «حراما». 


۲ كتاب الصلاة ۲۹4 


ا الثلاث طرق ھن الاستدلال بها على شيءِ كثير من المسائل 
المتعلقة بالصلاة. إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف : 


إحداها : أن يجمع طرق هذا الحديث» ويحصي الأمور المذكورة فيه » 
ويأخد بالززاقكفالراتن» فإن الأحد بال اند واجة: 


قوله : (فهذه الثلاث الطرق)ء أقول: وهى وجوبُ ما ذكرَ فى هذا الحديث» 

وعدم وجوب ما لم يُذْكَرْ فيه» وعدم تحريم ما لم يُذْكَرْ فيه أحدٌ أضداده . 
0 ع و - ء چ 

قوله : (أحدّها: أن يجمع طرق الحديث). أقول: قال الحافظ ا 
و a‏ قلث : قد امتثلتٌ ما أشرت إليه» بخ ا ي 
رداية بي هريرة ورفاعة» وقد أمليث الروايات التي اشتملتْ عليهما. ١‏ الم دكن 
التشْودٌ الأخيث وام الله عليه وآله وسلم في آخر الصلاة”" . 
انتهى 

قلت : مراد الشارح تتبّع الطرق لأجل إحصاء ما ذكرّ في طرقه من الألفاظ 
الزائدة على حديث (العمدة»)» ولم يتم امتغال الحافظ ابن حجر في سرد الألفاظ 
الزائدة» فنحن الذي امتثلنا وسرّذناها كما عرفت . 

ثم قال الحافظ ابن حجر : قال النوويٌ : وهو محمولٌ على أن ذلك كان معلوماً 
e (¥) 5‏ 
غلك الرضل دا 

قال ابن حجر : وهذا محتاج إلى تكملة» وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر 
كما تقدم. وفيه بعد ذلك نظر. 

ثم قال يعني: النوويٌّ -: وفيه دليلٌ على أن الإقامة» والتعودء ودعاءً 


.)۲۸۰ ۲۷۹ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)1١8/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۰۰ 20 شرح العمدة ومعه العدة 

وثانيتها: إذا قام دليل”'' على أحدٍ الأمرّين؛ إِمّا على عدم الوجوب» أو 
الوجوب؛ فالواجبٌ العمل به ما لم يُعارضه ما هو أقوى منه» وهذا في باب 
القن ج الع فيه أ جدود 0 


الافتتاح ء ورفع اليدين في الإخرام وغيره؛ ووضع اليمنى على اليسرى› وتكبيرات 
الانتقال» وتسبيحات ا والسجود» وهيئات الجلوس»› ووضع اليد ل على 
الفخذ» ونحو ذلك ما لم بدك في الحدیثِ ليس بواج . انتهى 

قال ابن حجر: وهو في معرض المنع؛ لثبوتٍ بعض ما ذكِرَ في بعض 
الطرق 00 انتهى 

قلت قن نهدا للك الفاط: الرواياك:: :وما فها من الزيادالك» ها تحرف .زه 
ضعف كلام النوويٌ» وقد سمعت قول الشارح المحقق أنَّ الأخذ بالزائدِ واجبٌ . 

قوله: (ثانيها: إذا قام دليلاً)» أقول: فاعل (قام) ضميرٌ يعود على حديثِ 
«العمدة» كما في , بعض النسخ› وفي نسخة : : (قام دليل). ولا إشكال . 

قوله : (إمَا الوجوب)» اقول : لذكره فيه . 

قوله : (آو عدم الوجوب). أقول: لعدم ذكره فيه . 

قوله: (وهذا)» أقول: أي: عدم وجوب العمل بهذا الحديثِ (في باب 
النفي) ؛ أي : ج الحديث المذكور لومم الوجوب؛ لعد م دکره» 
فقد (يحبٌُ التحدّر فيه أكثر ) ؛ أي : يجبُ الاحترازٌ عن الحكم بعدم وجوب ما ذكر 
دليلٌ على وجوبه. فيقال : لا يجت ؛ لته لم يُذْكَدِ في حديث المسيء شيا نه هل ام 
وسيوضځه الشارح قريباً. 


. في «م»: «دليلاً)‎ )١( 
.)۲۸۰ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 


؟ ‏ كتاب الصلاة 00 


فلينظز عند التعارضص أقوى الدليلين؛ فنا ت 
وعندنا: a‏ ا علي دع رجرب کی ببدم ترد لي اليك 
وجاءت صيغةٌ الأمر به في حديثِ اج فالمُقدّم صيغة الأمر » 5 وإن كان 


يمكن أن يقال : : الحديث دليلٌ على عدم الوجوب» وتخا ضا OTT‏ 


قوله : (فلينظر عند التعارض أقوى”"” الدليلين» فيُعمّل به)» أقول : هذه قاعدةٌ 
كل : أنه عند التعارض ينظرٌ إلى الراجح من الدليلين» وهو المرادٌ بالأقوى. 
فيقدّم» ويُطرّح المرجوح . 

قوله : (وعندنا إذا استدل)» أقول: هو بيان لما قبّرّه قريباً. 


: عقب الشوكاني في «نيل الأوطار» (۲/ ۲۹۸) على كلام المؤلف رحمه الله هنا بقوله : وأما قوله‎ )١( 
(إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر) واختياره لذلك من دون تفصيل» فنحن‎ 
لا نوافقه» بل نقول: إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما فى هذا الحديث؛ فإن‎ 
كانت مد على اريك كان صارقا ليا إلى الندب» لان اقتصارة عتلى الله عليه وسلم في‎ 
التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته لما تقرر من أن تأخير‎ 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» وإن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها؛ لأن الواجبات‎ 
الشرعية ما زالت تتجدد وقتاً فوقتاً» وإلا لزم قصّرٌ واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في‎ 
حديث ضمام بن ثعلبة وغيره  أعني الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين - لأن النبي‎ 
صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات» واللازم باطل»‎ 
فالملزوم مثله‎ 
وإن كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه‎ 
ولا التأخر ولا المقارنة» فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال» والأصل عدم الوجوب والبراءة‎ 
. منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة‎ 
ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسىء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه‎ 
وتأخره» فلا ينتهض للاستدلال به على الوجوب» وهذا التفصيل لا بد منه» وترك مراعاته خارج‎ 
عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط ؛ لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار‎ 
الأدلة الواردة بعده تخيلاً لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده الآ عن اکت ات‎ 
التشريع› ورڈ لما تجدّد من واجبات الصلاة. وفع للشارع من إيجا ب شيء منهاء وهو باطل لما‎ 
. عرفت من تجدد الواجبات فى الأوقات‎ 

(۲( في «ب» : «أقول أي) iT‏ 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 


الأمر على الندب» لكنْ عندنا أن ذلك أقوى؛ لأنَّ عدم الوجوب متوقفٌ على 
مقدمة أخرى» وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس 
الأمرء وهذه غير المقدمة التو قكرناهاء فكو أن عدم الذكر يدل على عدم 


قوله : (أنَّ ذلك أقوّى).. أقول: أي: الحديث الوارد بصيغة الأمر في إيجاب 

یول ا ان لاي المسيء صلاته ؛ لتوقفي عدم الإيجاب المستفاد من عدم 
الذكر في حديث المسيء على مقدمة» وعدم لبها أقادة التعديث الدال على 
الإيجاب بلفظه على شيء» والمتوقّفُ في الدلالة على غيره لايساوي ما لم يتوق 
في دلالته على شيءٍ . 

قوله: (وهو أنَّ عدم الذّكر) ؛ آل اا ل و نظراً إلى بره 
IT‏ : (يدل على عدم الذّكرٍ في نفس الأمر)» فمراده : أنه لا يعم أن عدم الذكر 
مقدّهٌ على الذكر إلا بإثباتٍ أنَّ عدم الذكر في نفس الأمر يدل على عدم الذكر في 
الروايةء وعكسهء وهنا في حديثِ المسيءٍ لم يذكر في لفظه الذي قام الدليل 
الوارد بصيغة الأمر على إيجابه . 

قوله : (وهذه المقدمة غير المقدّمة التي قرَرْناها). أقول: : في صدر شرحه 
للحديث»› وفك تاها شرل : (أنَّ عدم الذكر. . . إلخ). 


= والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها 
التي ثبتت عنه صلی الله عليه وآله وسلم من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو 
بعده؛ لأنها بيان للأمر القراني أعني قوله تعالى # أَقِيِمُوا الصكرة #» ولقوله صلی الله عليه وآله 
وسلم : «صلوا كما رأيتموني أصلي». وهو باطل؛ لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم . 
وهكذا الكلام في كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء ليس بصيغة الأمر 
كالتوعد على الترك أو الذم لمن لم يفعل. وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء 
مما اشتمل عليه حديث المسيء أو تحريمه إن فرضنا وجوده» انتهى . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 17" 


لال المراد ثمّ: أن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم 
يدل على عدم الوجوب»› فاته موضع بيان » وعدم الذكر في نفس الأمر غيرٌ 
عد الذكر في الرواية: وعدم الذكر في الرواية م یدل على عدم الذكر في 
نفس الأمر بطريق أن يقال: لو كان لذکر أو الأصل عدمهء ا 
المقدمة أضعفٌ من دلالة الأمر على الوجوب . 


قوله: (لأنّ المراد ثمّهَ)» أقول : أي : في ذلك المكانٍ السابق الذي قَرَرَ فيه 
تلك المقدّمة الأولى» وذلك أنَّ عدم الذكر من الرسولٍ صلى الله عليه وآله وسلم 
يدل على عدم الوجوب؛ إذ الموضع موضع بيان فلواكاق و 

قوله : (وعدم الذكر ذ فى الرواية إِنَّما يدل على عدم الذّكرٍ في نفس الأمر)» 
أقول كان رض الى السارة : (إذ عدمٌ الذكر في اليو ): اسا ل 
الفرقان بينَ عدم الذكر في نفس الأمرء رع ارق ار 

قوله: (بطريق أن يقال: لو كان الدّكر)» ال اا اول عدم 
الذكر في الرواية على عدم الذكر في نفس الأمر إلا بواسطة ثبوت أحدٍ أمرين : 

الآول: أن يقال : ص الذكر في م م الذكر في نفس الأمر؛ 
لأنالو ای ننس الأدر ا ا لكو في الرواية أو دل عليه؛ لأنَّ الأصلّ 
عدمه . 

قوله : (وهذه المقدمةٌ أضعفُ من دلالة الأمر على الوجوب)؛ أقول: ع هذه 
المقدقة التي لم يتم الاستدلال عام رن ان اند فى ان ی 
الدّائر بِينَ أحدٍ د أمرين هي أضعفُ من دلالة الأمر على الوجوب؛ أي: الأمر 
المفروض ورودٌء دليلاً على إيجاب أمر لم يُذكَرْ في رواية حديثٍ المسيء» وال 
كاك اعت لأن الطرقية اعا مدر لان 


)١(‏ من قوله: «أقول» إلى هنا من «(ب». 


33 شرح العمدة ومعه العدة 
وأيضاً فالحديث الذي فيه الأمر إثباتٌ لزيادة» فَيُعَمَلٌ بها . 
وهذا البحث كله بناءً على إعمال صيغة الأمر فى الوجوب الذي هو ظاه” 
فيهاء والمخالف يُخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكرء E‏ 


فاته يقال على الأول - أعني : 0 (لو كان لذكرَ) _: أنه قد ذكِرَ في الحديثٍ 
الوارد بصيغة الأمرء والواجباث ما زالت في الصلاة متراسلة شيئاً فشيئاً حتّى في 
أعدادهاء وت ارا رگن ثم زيدت في الحضر . 

وعلى الطرف الثاني : إِنَّه كان الأصلّ عدمّهء لكنه رفع العدم الحديث الوارد 
بصيغة الأمر. 

وفي قول الشارح المحقق : (أضعف) تسامح ؛ إذ لا ضعف في دلالة الحديث 


الوارد بصيغة الأمر؛ إذ الفرض أنه صحيحٌ 00 وظاهة دلالة وكأنّه لم یرد 
ب(أفعل) التفضيل المشاركة» وزيادة الغير له . 


قوله : (وأيضاً). اقول هذا مرجحٌ م آخرُ للتحمّل بصيغة الأمرِء وهو أ قد 
تقرّرَ في الأصولٍ أن زيادة العدلٍ مقبولة؛ لجمعها شروط الرواية الواجب قبولّهاء 
وهی زوآيةٌ فستفلة إنْما شت زيادة بالنسبة إلى الدليل الذي تقدَّم . 


قوله: (وهذا البحثُ كله بناءً على إعمال صيغة الأمر فى الإيجاب), أقول : 
يريدٌ: من قوله: (ولكنْ عندنا. . . إلخ)» وكون صيغة الأمر للإيجاب هو المختارٌ 
للجماهير في الأصول؛ لأدلته المقرّرة هنالك . 


قوله : (بدليلٍ عدم الذّكر) أقول : أي : في حديث المسيء صلاته» فيُجعل 
عدم ذِكرٍ ما وردّت به صيغةٌ الأمرٍ في ذلك الحديثِ قرينة على أن صيغة الأمر 
النذي: 


1ت 


إلا أنَّ عبارة الشارح ظاهرُها ها أن القائلَ بان الأمرّ ظاهرٌ في غير الإيجاب يَحملٌ 
الصيغة الواردة على الندب من د ون نظر إلى قرينةٍ» وأمّا مع النظر إليها فالجمهورٌ 


- 


٣ہ‏ كتاب الصلاة 0 
فيحتاج الناظرُ المحقَّقُ في الموازنة بين الظّنّ المستفادٍ من عدم الذكر في 
الرواية» وبين الظن المستفاد من كونٍ الصيغة للوجوب» والثاني عندنا 
ع 

وثالثُها: أن يستمرٌ على طريقةٍ واحدة» ولا يستعِلَ في مكانٍ ما يتركه 
في آخرّء فيتشعلت نظرهء ويستعملّ القوانينَ المعتبرة في ذلك استعمالا 


يقولون: ا صيغة الأمر ترد للندب ولغيره من المعاني التي عدّوها مجازاً مع 
ملاحظة القرينة» فيكون مَّن قال بأنَّ ظاهره الإيجابُ وغيره سواءً في ذلك . 

قوله: (فيحتاج الناظ؛ المحقَقٌ إلى الموازقة )4ه أفول:: لاه فك عارش عدم 
الذكر في موضع الحاجة والبيان» e‏ الواردة بالأمرء والثاني أرجح ؛ 
لما عرفته . 

قوله: (وثالتُها)؛ أقول: أي: الوظائف التي على طالب التحقيق عند استدلاله 
بهذا الحديث - أعني : سو المسيء ع على إيجاب ما اشتمل عليه وعد 
إيجاب ما لم يُذْكَرْ فيه . 

قوله : (أن يستمرَ على طريقة واحدة)» أقول : لأنَّ الدليل واحدّء فلا يتلوّن فى 
الاستدلال به. 

قوله : (فیتشع 0 نظرّه) » أقول : اا من أسفل » ففوق › فمثلثة فعين 
مهملة» بعل اللام د تحتية ؟ ای بيصير كالتَّعلب في تطوراته وروغانه» 
وأن ذلك ليس من دأب المحقق الناظر والمناظرء فإِنّه قد وقع للفقهاء تتَعلبٌ في 
كثير من المباحث الفروعيّة والأصوليّة» يعرفها مَّن سبرَها. 


(۱) في «(ب» : (يتثعلب) . 


۳۰٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين"'' . 
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)۱( قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۲/ 564) بعد نقله كلام المؤلف رحمه الله : هذا الكلام من 
التحقيق في الرتبة العليا. 
ولابن القيم رحمه الله في كتابه القيم «جلاء الأفهام» (ص : )٤١ ٠٤٠١‏ إفادة جليلة في الكلام 
على حديث المسيء صلاته» قال رحمه الله: حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستنداً لهم 
في نفي كل ما ينفون وجوبه» وحمِّلوه فوق طاقته» وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به» فمن 
نفى وجوبَ الفاتحة احتج به» ومن نفى وجوب التسليم احتج به» ومن نفى وجوب الصلاة على 
النبي احتج به» ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به» ومن نفى 
وجوب تكبيرات الانتقالات احتج به» وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال» وإلا فعند 
التحقيق لا ينفى وجوبُ شيء من ذلك» بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه» فإيجابه 
RT‏ نال تاها زا د 
ا اا N‏ "” 
البيان عن وقت الحاجة غير جائز؟ 
قيل: هذا لا يمكن أحد أن يستدل به على هذا الوجهء فإنه يلزمه أن يقول: لا يجب التشهد 
ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث» وطرد 
هذا: أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمره بهماء وهذا لا يقوله 
أحد . 
فإن قلتم : إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسيء في ذلك؟ 
قيل لكم : فاقنعوا بهذا الجواب من منازعيكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا . 
وما أمر به النبي من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب» وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا: 
ا ل ی ا ا و بعك ذلك ۰ 
ومنها: أنه علّمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعميمه على مشاهدته في صلاته» أو على 
تعليم بعض الصحابة له» فإنه كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضاً فكان من المستقر عندهم أنه 
دلهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال» وأي محذور في أن يكون النبي علمه البعض وعلمه 
أصحابه البعض الاخر؟ ! 
وإذا احتمل هذاء لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضاً لأدلة وجوب الصلاة على النبي 
ولا غيرها من واجبات الصلاة» فضلاً عن أن يقدم عليهاء فالواجب تقديم الصريح المحكم على 
المشتبه المجمل» والله أعلم . 


٣ے‏ كتاب الصلاة ۹۷ 

الوجه الثالث من الكلام على الحديث : قد تقدّمَ أنه يُستدلٌ حيث يراد نفيٌ 
الوجوب بعدم الذكر في الحديث» وقد فعلوا هذا في مسائل : 

منها : NT‏ خلافاً لمّن قال بوجوبها من حيث إِنَّها لم 
تذكر في الحديثٍ» وهذا على ما قرّرناه يحتاج إلى عدم رُجحانٍ الدليلٍ الدال 
لوي الاسام وعلى ها غير مذكورة في جميع طرق الحديث» 
وقد ورد في بعض طرقه الم بالاقامة» فان صح فقد عدم اد الشوطية 
اللذين قّرناهما . 

ومنها: الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يُذْكَرْء وقد 


قوله: (وقد ورد في بعض طرقه الأمرُ بالإقامة مة)» أقول : قد بسنا ذلك› 8 
أخرج الأمرَ بالإقامة أبو داود» والترمذيٌ» والنسائئٌ من حديث رفاعة"''. 

قوله : (فقد عدم أحد الشرطين اللذين ذكرناهما). أقول: وهما قوله : (وهذا 
يحتاجٌ إلى عدم رجحانِ الدليلٍ الدال على وراه وو د رف اا ع 
مذكورة في جميع طرق الحديثِ)» فقد فقدَ هذا الأخيد كما عرفت . 

قوله: (على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يُذكرُ في الحديث). أقول : 
في رواية أبي داود كما عرفت : «ثم يبء ويحمد الله عز وجل » وبني عليه» ثم 
يقرا بما شاء من القرآن»"» > فيحتمل أله أريدَ بقوله: «يحمذ الله ويُثني عليه» 
الاستفتاح ؛ لقوله بعدٌ: : ثم يقرأ » فيكون دليلاً لإيجاب التوجُه . 

ويحتمل أنه أريدَ بحمدٍ الله والثناء عليه قراءة الفاتحةء وقوله: «ثم يقرأ» قراءة 
ما سواهاء ولعلّه لا يخفى على الشارح ورود ذلك وكأنّه حمله على الأخيرٍ من 
الاحتمالين» فلذا لم يقل : إنه قد ورد ذكره في الحديث كما قال في الإقامة . 


(۱) رواه أبو داود (611)» والترمذي (۲٠۳)ء‏ والنسائي في «الكبرى» .)١1147(‏ قال الترمذي : 
حديث حسن . . وقد تقدم . 
(۲( رواه أبو داود (451) من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 


۳۰۸ شرح العمدة ومعه العدة 
تقل عن بعض المتأخّرين من لم ترسخ قدمه في الفقه مگن يُنسبٌ إلى غير 
الشافعيٌ : أن الشافعيّ يقولٌ بوجوبهء ا فان لم ينقله غيرّه؛ 
فالوهمُ منه» وإِنْ نقله غيرُه كالقاضي عیاض رحمه الله ' ومن هو في مرتبته 
من الفضلاء فالوهم منهم» لا منه . 

ومنها: استدلال بعض المالكيّة على عدم وجوب التشهد؛ أي: بما 
ذكرناه من عدم الذكر. 

ولم شض هذا المسعدل للسّلام ؛ لأنَّ للحنفيّة أن يستدلُوا به على عدم 
وجوب السلام بعينه ) مع أنَّ المادة اجا لذ أن تويك أن الدليل المعارض 
لوجوب السلام أقوى من الدليلٍ على عدم وجوبه» فلذلك ترك بخلاف التشهّدء 


قوله : (بما ذكرناه من عدم الذّكر)». أقول : التشهدُ قد ذْكْرَ كما سمعتّه فيما 
سردناه من الرواياتِ» فإنّهُ من جملة ما ذكِرَ في حديث المسيء» إلا أنْ ينبت أنَّ 
الحديث الذي ذكرَ فيه التشهدٌ غير صحيح . 

قوله: (ولم يتعرّض هذا المستدل للسلام)ء أقول: أي: لم يتعّض لعدم 
وجرت ا كال کر الح كما لميذكر ا 

قوله: (مع أنّ المادّة واحدةٌ). اقول اى مادة الاستدلال على عدم وجوب 
التشيّد» وعلى عدم وجوب السلام . ' 

قوله : (إلا أن يريدٌ»؛ أقول: أي : بعض المالكيّة أن الدليلَ الدالَ على وجوب 
السلام عند الخروج من الصلاة أقوى من الدليل الدالٌ على عدم وجوبه» وهو عدم 
i‏ وحينئدٍ فلا يرد عليه عدم تعرّضه للاستدلال بعدم وجوبه 

بث المسيء. بخلاف التشهّدء «القد عر و ماني جب ام 

وجوبه ؛ al SREY‏ فلذا تر که . 


)١(‏ لم أقف على كلام للقاضي عياض رحمه الله في ذلك في كتابه «إكمال المعلم». 


۰۹ كتاب الصلاة‎ ٣ 
: فهذا يقال فيه أمران‎ 

أحدهما: أنَّ دلِيلَ إيجاب التشهّدٍ هو الأمرُء وهو راجح على ما ذكرناه» 
وبالجملة فله أن يُناظرَ على الفرقٍ بين الرُجحانين» ويُمهّدَ عذرّه» وينفيّ 
النظرَ ثم فيما يقول . 

الثاني : أن دَلالة اللفظ على الشيءٍ لا ينفي معارضة المانع الراجح» 


قلت : وتقدّمَ أن التشهّدَ مما ذكر في رواياتِ حديثٍ المسيء . 

قوله : (فهذا يقال فيه آمران)» أقول: ی هذا العذرٌ لبعض المالكيّة الذي 
أفادّه قوله : (إلا أن يريدَ. . . الخ) يرد عليه: أن دليل الإيجاب للتشهِّدٍ هو الأمة 
المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حدیثِ ابن مسعودٍ: آنه صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «إذا قَحَدَ أحدُكم في الصلاة فَليقلْ: التَّحيّاتُ ش» الحديت» 
أخرجّه الشيخان وغيرهما'» والأمرُ ظاهرٌ في الوجوب» وزاد ظهورها قو حديثه 
أيضاً الذي أخرجه الدارقطنيئٌ ‏ وقال: إسناده به کنا نقول قبل أن 
يرَضَ عليناالتشؤدٌ. . . الحديت" فهو يدك على لَه فرضَ عليهم التشؤةٌ: 
تقدّمٌ أن ورود صيغة الأمر أرجحٌ من عدم الذكر في حديث المسيء . 

قوله: (فله)» أقول: أي: لبعض المالكيّة (أن يناظرً) مَّن ناظَرّه في دعواه أنَّ 
التشهّدَ لا يجتٌّ؛ اح رات حي المي ويجيب عليه فيما أبداه من أن 
دليل التشهّد الأمث وا أقوى من دلالة د الذكر : أن دعوى الأرجحجّة غير 
مسلّمة وينازع فيما سلف من تقرير أنَّ ورود صيغة الأمر آكدُء ويبقى النظرٌُ في 
يڪ 


(۱) رواه البخاري (0/17/7)» ومسلم (507)» والإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۸۲). 
(۲) رواه الدارقطنی فى «سننه») (۱۳۲۷) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 


1۰ شرح العمدة ومعه العدة 


إن الدّلالة أمرٌ يرع إلى اللفظ» أو إلى أمر لو جرد النظرُ إليه لثبت الحكي 
وذلك لا ينفي وجود المعارض . 

نعم» لو استدلّ بلفظ يحتمِلٌ أمرين على السواءٍ لكانت الدلالة منتفيةً 
وقد يُطلَقٌ الدليل على الدليل التام الذي يجبُ العمل به» وذلك يقتضي عدم 
وجود المعارض الراجح› E CES E O‏ 


والتشهّدٍ بأنّ دليلَ السلام أقوى من عدم ذكره المُفادِ من حديثِ المسيءِ صلاته 
فيقال عليه : 

aa‏ نه انط بوردلا لله أقوى من دلالةٍ عدم الذكرء فهذا 
لا ينفي معارضة العام لدلالته ارا عليها؛ إذ الل ص راا إلى اللفظ 
لم4 أن إلى أمر لو جرد النظه إليه ثبت به الحكمٌ كالأدلَ المحفوفة بالقرائن» 
وكلٌ ذلك لا ينفي المعارضّ» فكيف يقولٌ : إن الدلالة لوجوب السلام أقوى؟ 

13 ا راا سمو حي الان اسر ات 
حتّى يرد عليه ما ورد على دلالة اللفظ . 

إلا أن قول الشارح: (أو إلى آمر لو جرد النظرٌ إليه) كالدافع لهذا الإيراد» ثم 
قوله : (لا ينفي وجود المعارض) يقال فيلت ولكنْ من تقييده بالراجح 

نعم هذا کلّه وارد على ما قرّره الشارح آنفاً: أن دلالة صيغة الأمر الواردة 
أرجحٌ من عدم الذكرء ويجري فيه هذا التحريرء إلا ته سيختارٌ آخراً ما يتم به ذلك 
التقريرُ الماضي . 

قوله: (لكانت الدلالةٌ منتفيةٌ»» أقول: لو استوى مدلولا اللفظ واحتمالّهما 
احتمالاً واحداً من غير أرجحجّة لأحدهما لكانت دلالته على أحدهما بعينه دلالة 
راجحة منتفية» وإذا ای به دليل» وتعارضاء ولم يرجع إلى غيره . 

قوله: (وقد يُطلقُ الدليلٌ على الدليل التام)؛ أقول: يريد أن لفظ الدليل يطل 
بالاشتراك على ما يحتمل وجود المعارض الراجح» وهذا محلل نظر في الاستدلالٍ 


؟ كتاب الصلاة ۳۱۱ 
الأول lM o‏ 
اأعى المعارضَ الراجصّ فعليه البيان. 


به حتّی يُبحث عن معارضه» وتصمّح وجوه الترجيح» وقد يطل على ما يجبُ 
العمل به حتماً؛ لعدم وجود ما يعارضه ويرجحٌ عليه . 

قوله: (والأولى أن يُستعمَل في دلالة ألفاظ الكتاب والستة الطريقٌ الأول). 
aS‏ إذا ترود لف الدليل بين الأمرين» فالدليل إذا قام من 
كتاب أو ستة على أيّ الاحتمالين يُطلق؟ 

فقال : على الطريق الأول . 

إلا أن فيه بحثين : 

الأول : أله ما المرادٌ من قوله : (الأولى أن يستعملَ في دلالة ألفاظ الكتاب 
والسنّق)؟ هل المراةٌ أله لا يستنبطٌ منهما إلا بدليلٍ يعلم أله لا يعارضه أرجحٌ منه؟ 
قالعار: غ وافة نهدا الاد تل كان جديا : فالأولى أن لا يستنبط من ألفاظ 
الكتاب ا 0 ادال ا و نا العلماء اسندلوا بدليلٍ من الكتاب 
E‏ قولهم : (دليله : الأية الفلانية او الفلانعٌ) على انهم أرادوا 
الدليل الراجح م الذي لا يُعارَضٌ. إن ا هذا فإرادتهم لا تنفي وجود معارض 
اربخ غا غا کو وعدا ویچ اادد لحيل عبار كيم عل اه 

أو المراد إذا ورد في الكتاب والسة لفظ (الدليل) حملناه غا 
عرفت َ أنه لم برذ لفظ (الدليل) فيهماء إلا اا الط الى يدي معناه في 
الجملة نحو: الاية. 

وفي قوله : (مَن ادَعى المعارض الراجِحَ فعليه البيان)» هو كما قال» والبيان 


)١(‏ جاء فی (» ما نصه : «انتهى هذا الحزء ا البحث الرابع في شرح حديث المسىء صلاته» وهو 
أول حديث في باب وجوب الطمأنينة» . ثم جاء: «انتهى ما نقل من نسخة المؤلف عافه الله 
تعالى) . 


۳1۲ شرح العمدة ومعه العدة 

الوجه الرابع من الكلام على الحديث : استَدِلّ بقوله : (فكبّز) على وجوب 
التكبير بعينه وأبو حنيفة رحمه الله يخالف فيه ويقول: إذا أتى بما يقتضي 
التعظيم كقوله: (الله أجل وأعظم) كفى . وهذا نظرٌ منه إلى المعنى» وأن 
المقصود التعظيدٌ» فيحصلٌ بكلّ ما دلّ عليه» وغيره اتبع اللفظء وظاهثه 


هو دليل أرجحيّة ما ادّعاه» والله أعله”'" . 

قوله: (وأبو حنيفة يخالفُ)» أقول: تقدّمَ الكلام في هذاء ونقلنا كلام ابن 
الهمام . 

قوله : (كفى قوله: الله أجل › أو(" الله أعظم)ء أقول: ظاهرُ كلام م الشارح أله 
لا بد أن يأتي به في جملةٍ N‏ ( : أله يفي أنْ يأتي به مفرّدا کان 
يقولّ: الث أو: الربُء بلا زيادة» فإنّه يصيرُ شارعاً على قول أبي حنيفة» خلافاً 
لهما؛ يريد: لمحمدٍ وأبي يوسف . 

ثم قال: وقيل: لا بد من الخبرء فإنَّ التعظيم الذي هو حكمٌ على المعظم لا ب 
فيه من الخبر . 

قال: وفائدة الخلاف تظهرٌ لو طهّرّت الحائض وفي الوقتِ ما يسع الاسم 
وسنت العيلذ: عند افا ليما : 

أا لو قال: الكبيء أو: الأكبرء فقط لم يصن شارعاً عندّه» كأ الفرفَ 
الاختصاص في الإطلاق وعدم" . ا 

قوله: (وظاهرّه تعيين التكبير)» أقول: أي: ظاهرٌ هذا الحديثِ» وهل يتعيّن 


)1١(‏ من قوله: «و كما قال. . .2 إلى هنا سقط من «أ»» والمثبت من «ب» و«ط». 
(۲) كلمة: «أو» ليست فى «ب». 
(۳) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام /١(‏ ۲۸۳) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 1۳ 
ويتأيد“ ذلك بأنَّ العبادات محل التعتدات» ويكثد ذلك فيهاء فالاحتياط 
فيها الاتباع . 

وأيضاً فالخصوص قد يكون مطلوباً؛ ا : خصوصٌ التعظيم بلفظ (الَُ 
أكبد)ء وهذا لذن 2 هذه الأذكار مختلفة كما ال عليها الأحاديت» فقد 
لا يتأدّى برتبة ما بُقصد من أخرى . 


زف۲ 0 الخدت ور اا ا وقول( کے دی على 
ال اه ك 4 او قال المراذ ةماه المعروقة فو هة كته صل اعا 
وآله وسلم؟ ۰ 

قوله : (ويتأيّدٌ ذلك)» أقول: أي : الظاهرُ من لفظ الحديث (بأنَّ العباداتِ) 
وهي في إطلاق الفقهاء: ما يقابل المعامَلاتِ (محلٌ التعّداتِ) والتعبداث في 
إطلاقهم أيضاً: ما يقابل ما عرف وجهّه وحكمته الباعثة عليه . 

وهنا يقال: ليس العلّةُ مجرّدٌ التعظيم» بل هذا اللفظ بخصوصه تعيُدٌ. 

وفي هذا الكلام من الشارح إشارة إلى أن العبادات يكثر فيها التعتّداتٌ» وهو 
بخصّصُ”" ما سلف له من أنَّ الأصلّ في الأحكام عدم التعبّدء وقدَّمنا البحث معه 
فى ذلك 

قوله: (وأيضاً فالخصوص قد يكون مطلوباً)ء أقول : هذا على تقرير تسليم 
التعليلٍ بن المقصود التعظيم ا E‏ > لكن قد يكون الماد التعظيم بلفظ 
مخصوص › فان u‏ تَ الأذكار في الإثابة وغيرها واف وَأذَلَهُ الفضائل دالّةٌ على 
هذاء وفي «الأذكار» وغيرها ما يعني عن سَرْدِها . ٤‏ 
)١(‏ في «ح)»: «وبيان» بدل «ويتأيد» . 
(۲) في «ب»: «وهل المراد به لفظ) . 
(۳) في «ب»: (تخصيص). 


1٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ولا يعارضٌ هذا أن بكرن أصل المعنى مفهوماً ور التعمّد اقا 
سم جك نفهم أن المقصود من الركوع التعظيمٌ بالخضوع. فلو أقام 
مُقامّه خضوعا آخَرَ لم يُكتفَ به. ويتأيّد هذا باستمرار العمل من الأمّةِ على 
الدخولٍ في الصلاة بهذه اللفظة؛ أعني : الله أكبر. 

وأيضاً فقد اشتهر بينَ آهل الأصول أن كل عا نعود على النصصّ 
بالإبطال أو التخصيص فهى باطلةٌ: ويُخْرَّج على هذا حكم هذه المسألة» نه 
إذا استّتبط من النصٌ أنَّ المقصود مطلقٌ التعظيم ؛ بطل خصوص التكبير . 

وهذه القاعدة الأصوليةٌ قد ذكرَ فيها بعضهم نظراً وتفصيلاً وعلى تقدير 
تقريرها مطلقاً يُحْرَحَ ما ذكرناه. 


قوله: (ولا يعارض هذا أن يكونَ أصل المعنى مفهوماً)ء أقول: هذا زيادة 
إيضاح» وإلا فاته قد سلف قريباً ما أغتى عنه . 

قوله : (كما آنا نفهم ا الت ا أقول : هذا في الأفعالٍ من مسألة"١)‏ 
A‏ وقد فرق بيتهما : بأن الشارع نصصّ على الركوع كتاباً وسنّ: 

ستمې منه فعله» وا فل د 

إلا أنْ يقول الشارحٌ : هذا كله جار في التكبيرء والتفرقة بين الأفعال والأقوال 
لا دليل عليها في هذه الأحكام . 

قوله: (يُخْرَجُ ما ذكرناه)» أقول: من أنَّ هذه العلَّةَ التي استنبطها من النصّ 
على التكبير باطلةٌ؛ لأنّها اقتضّث إبطاله» وحينَ قارتث إبطاله بطلت . 

إلا أن في «شرح ابن الهمام» ما لفظه: إِنَّ المراد من قوله : # ورك مگ 4 
[المدثر: 7]» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «تحريمها التكبيذ»”'' هو التعظيمء 


. فى «ب»: «ومسألة» بدل «من مسألة»‎ )١( 
= رواه أبو داود (51) و(2))514 وابن ماجه 7684 والترمذي )۳(« من حديث على رضى الله‎ (۲( 


؟ ‏ كتاب الصلاة 10 
الوجه الخامس: قوله: (ثم اقرا ما تير تير معك من القرآن) يدل 7 
وجوت القراءة في الصلاة. به r‏ أن الفاتحة غير متعيّنة 
ووجهه ظاهڙ» E E‏ الفافدة فقرأه يكون ممتثلاً اناي 
ا ا ر ی 


وهو المراد بتكبيرة الافتتاح» وكان المطلوبٌ بلفظ النصّ التعظيم» وهو من 
صوص (الله أكبرُ) وغيره» ولا إجمالَ فيه» والثابث بالخبر اللفظ المخصوصٌ. 
فيجبُ العمل به حنّى یکره هلمن يُحسنه تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة e‏ 
انتهى . 

فأفاد أنه يُرَدْ بالتكبير خصوصّه» بل يراد به التعظيمٌ من باب: فما راه 
أ کرم [يوسف: ۳۱]؛ أي : عظمته» ولم يرد به اللفظ هنا قطعاء لين من الامققاط 
للعلّة من النصصّء > بل التكبيرٌُ عبارة عن التعظيم ء وورود لفظه عن الشارع دليل أنه 
يُخْصنٌ من ألفاظه المفيدة هار اللفط ها لو عع و سان ار إلى غير : 

قوله: (يدلٌ على وجوب القراءة في الصلاة)ء أقول: فهو يرد على نفاة 
الأذكارء وفي الحديث المذكور ل 5 داود كما فاا «فإن كان معَكٌ القرآن 
فاقراً به» وإلا فاحمَدٍ الله وكبّزه. ر ا على اه لابدٌ من الذكرء 

إِمَا بالقرآن إن كان معه» وإلا فالذكة. 


قوله: (على أصله في الفرقٍ بِينَ الفرض والواجب)ء أقول: فإنّه يقول: فما 


3 عنه. قال الترمذي : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن . ورواه الترمذي (۲۳۸)» 
وابن ماجه (1/7؟)» من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 

(1) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام ٠ 20085 /١(‏ 

(؟) رواه ابو داود »)۸٥١(‏ والترمذي (۳۰۲)» والنسائي »)۱۱۳١(‏ وقد تقدم مراراً. 


۳۱٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
اختلف من نصر مذهبّهم في الجواب عن الحديث» وذكروا فيه طرى : 

الطريق الأول: أن يكون الدليلٌ الدالٌ على تعيين الفاتحة كقوله عليه 
السلام : «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» مكلا مَُسّراً للمُجمَل الذي في 
قوله صلى الله عليه وسلم : «ثم اقرا ما تيسّرَ معكَ من القرآن» . 


2 ت‎ 4 ٠ 2 ٠ LAC ٠ 
كان دليله ظنبًا كالفاتحة فإنه واجبٌ» وما" كان دليله قطعيًا فإنه فرضٌ» والفرق‎ 
و اع و 0 و‎ 
. عندهم أنه يأثمٌ تارك الواجب ولا تفسد صلاته ؛ كتارك الفاتحة هنا‎ 


قوله: (لا صلاة لمّن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)» أقول: أخرجه الشيخان من 


حديث عبادة بن الضا يف27 


إلا أن في كونه دليلاً على تعيين وجوب الفاتحة بحثاً وهو أنَّ النفيّ لا يرد إلا 
على الشسب”*©» لا نفس المفرد» والخبرٌ الذي هو متعلّقٌ الجارٌ محذوفٌ» فيمكنٌ 
تقديرُه: (صحيحة)» فيوافقٌ ما يريد الناصرُ لمذهب الفقهاء» أو: (كاملة)» فلا 

إلا أنه قد أجيب عنه: بأنَّ متعلّقَ الجارٌ الواقع خبراً استقرارٌ عام فالتقديد: 
لا صلاة توجدٌ» وعدم الوجود شرعاً هو عدم الصكة» هذا هو الأصل . 

ولا يرد حديثُ: «لا صلاة لجار المسجدٍ)2©0: ونحوه» فإنَّ قيام الدليل 


6 في (م) والح : الذكر فيه طرق». 

(۲( في (ب) : «وكل ما) . 

(۳) رواه البخاري (۷۲۳)» ومسلم .)۳۹٤(‏ 

.)۲۹۳ /۱( في «ب» و«ط»: «السبب»» وهو تحريف . انظر : «فتح القدير» لابن الهمام‎ )٤( 

)2( فى «ب»: «فلا) . 

69 د ابن الجوزي في «العلل» (197) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: لا يصحء 
و(5945) من حديث جابر وقال : في إسناده مجاهيل» و(590) من حديث عائشة رضي الله عنها 
وقال: لايصح. وقال النووي في «خلاصة الأحكام» (507/17): ومنه عن علي موقوفاً 
ومرفوعاً» ضعيفان. وقال الحافظ فى «التلخيص الحبير» :)7١/7(‏ مَشْهُورٌ بين الناس» وهو 
ضویف ليس له إِسْنَادٌ ثابثٌ . ١‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۳1% 


وهذا إن ا بالمجمَل ما يريده الأصوليُون به؟ فليس كذلك» فإِنَّ 
المُجمّل : ما لا يتضحٌ المرادٌ منه» وقوله: «ثم اقرا ما يسر معكَ من القرآن» 
بتضح أن المرادّ تفع امتثاله بفعلٍ كلّ ما تیر حتَّى لو لم برذ قوله عليه 
السلام : ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة ة الكتاب» لاكتفينا في الامتثالٍ بكلّ ما تيسّرٌ. 

E o‏ آنه لا ۶ 3 ُعينُ فرداً من الأفراد» فهذا لا يَمنع من 
الاكتفاء بكل فردٍ ينطلق عليه ذلك الاسم كما في سائر المُطلقات . 


على الصكة أخرجه من هذا الأصل» واقتضى كون المرادٍ كوناً خاصًا؛ أي : 
كاملة» وعلى هذا کوان هذا الأخية من حذف الخبرء لا من وقوع الجارٌ 
والمجرور خبرا”''. 

او و مدر و0 و ا 
خلا أنه نف العمل هناك أعمُ؛ صِدْقِه على اللغويّ والشرعيّء فَحملَ على ما هو 
أقربُ إلى الحقيقة» بخلاف الشرعيٌ فإنه تنتفي الصلاة بانتفاءِ شرط» فلا يحتاج 
إلى ذلك» فتأمّل» والله أعلم . 

ودداارع لكوك في مقافي بين E‏ 

قوله : (مثلاً)» أقول : ان إلى أن في الباب أدلّةَ أخرى على تعيّن الفاتحة» 
مثل حديث أبي هريرة : غل ا اا ف ع 
ثلاثاً» أخرجه مسلخ عن أبي هريرة” SS‏ 

قوله: (بكلٌ ما تیگر)» أقول: فهو يصيدُ ممتثلاً للأمرء وتَبْرأً ذمَته بأ قرآن 
قرأً؛ لأنه يَصدقُ عليه ذلك» وي به الامتثال . ۰ 

على أن انمه ناه عن ھا ادا چ ا عوط دوقت 
(۱) انظر : «فتح القدير» لابن الهمام (۱/ 197) . 


68 رواه مسلم (596). 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١57‏ وابن ماجه .)۸٤١(‏ 


۳1۸ شرح العمدة ومعه العدة 


الطريق الثاني : أن يُجعَلَ قوله : «اقرأ ما تير معكَ» مطلقاً يُقيدُ 
يُخْصّصٌ ن بقوله : دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». 


وهذا يرد عليه أن يقال : لانسلم اله مطلق من کل وجوء بل هو مقيّد فيك به 
اتير الذي يقتضي التخييرَ في قراءة كل فردٍ من أفراد ا 5 
, التعيينَ» وإِنَّما نظيرُ المطلق الذي لا ينافي التعيينَ أن 
يقول : 1 قرآناً» ثم قول : اا فاتحة الكتاب» ا الط على 
المقيّد حينئذ . 

والمثالٌ الذي يوضحٌ ذلك : أنه لو قال لغلامه 2 شتر لي لحمأء ولا تشتر 


إلا لحم الضأن؛ لم يتعارتض» ولو قال: اث راق مع yT‏ 


و 


> أو عامًا 


الحاجةء والبيان لا يتأخَّدُ عن وقتِ الحاجة كما عُلِمَ في الأصول. 

قوله : (الثاني)ء أقول: أي : من الطّرق التي قالها من نصرَ مذهب الجماهير 
جواباً عن هذا الحديث . 

قوله : (مُطلقاً يُقيَدُ ٠‏ أو عائا يُخصّص). أقول: ردد الکلام بيتهما؛ لاله يصحٌ 
على كل منهماء كلم (م) تكو موصولة؛ وهي من صغ العموم خطمن: 
أو بمعنى: (شيء)» فتكون مطلقة فتُقيدُء أو على من يمنع عمومهاء أو يمنع 
العموم رأساً. 

قوله: (وهذا يرد عليه)» أقول: هذا جوابٌ عن أحدٍ د 
واضحٌ. 

قوله : (يقابل التعبينَ) أقول : أ اما ول : «بفاتحة ة الكتاب» في 
كونه قيداً معيّناً للمقروء'» فالعملٌ بأحدٍ القيدين دون الآخر تحكة. 


3 


يما 


شقى الترديد» وهو 


كي 


. فى «): «للمعرف»» ولعله تصحيف‎ )١( 


؟ كتاب الصلاة ۳۱۹ 


تش ر إلا لحم الضأن. في وقتٍ واحدلٍء اح إلا 0 کون را هاه 
العبارة ما يُراد بصيغة الاستثناء . 

وما دعوى التخصيص فأبعد؛ لذن سياق الكلام يقتصي بيسير ر الأمر 
عليه» ls‏ هذا ا( م (الذي). اهاي 
مع وهو الفاتحة؛ لكثرة حفظ المسلمين لهاء EEN‏ 


قوله : (في وقتٍ واحدٍ)» أقول: قد يقال: إِنَّه يكون مُعارضاً للإطلاق المفاد 
ل(أيَ لحم شئت)» واحترز به عن أن لا يتأَخَّرَ فيكون نسخاً. 

0 ل Re‏ وهو 
للبار محتية لأ يرا با ذلك» إلا أو الدلاة ا توت على الارادي 05 
یرید ا فأحذهما باطل إرادته يعسي 
لالفظ. 

وهذه إشارة منه إلى ما يرد فى اعتراض الاستفسارء فاه إذا عي مرادّه 
المستدلٌ وإن لم تحتمله الحقيقةٌ» ولا العرفٌ العام ولا الخاصٌٌ» ولا المجاز؛ 
قبل منه» ويرجع النظرٌ فيما بينه من مراده» ولكنّ كلام الشارع يتنزّهُ عن مثل ذلك . 

قوله : (يقتضي تيسيرٌ الأمر عليه)» أقول: وفي تعيين فر مما ينطلقٌ عليه العام 
تين 

قوله: (لكثرة حفظ المسلمين لها)» أقول: هذا يتوقّفٌ على الحكم على 
العرف الاخر بالعرف الأول إن الكثرة ة فرع ۾ تقرّر مذاهب الجماهير عدم صحَّة 


(۱) فى «ب» و«ط»: «هو قد» 
(؟) فى (أ4: «لتفسير» ولعله تصحيف . 


۰ شرح العمدة ومعه العدة 

الطريق. الاه ,أن ا دل ا على اع ف 
الكتاب» ويُدَلٌ على ذلك بوجهين 

أحدهما : ا الفاتحة. 

والثاني : ما ورد في بعض روایاتِ E‏ ثم ام اقرا بأم القرآن» 
وفنا اء الله أن تقرً»: وعله اروا إذا صكحث تزيل الإشكال بالكليّة؛ لما 
ووناممن ا ل ف ا ت عرق الخدت 


0 A 
اس‎ 


الصلاة إلا بهاء ويجيء فيه ما تقدّم من البحث الجدليٌ في صدر الكتاب؛ من 
الأصلّ عدم تخلّف العرف» ويدفعه ما سلف . 

قوله : (أريدٌ بها شيء معيَنٌ)› ازل شكون المرزاة اا االات 
فإنّها المتيسّرةٌء ويكون من العام الذي يرادٌ به الخصوص» لا من العام 
المخصوص» وهو مجاز» وقرينتّه كثرة حفظ المسلمين للفاتحة 

إلا أنه بحت هاهنا صاحبٌ «نهاية المجتهد»ء فقال بعد ذكر مثل ما قاله 
الشارح: وهذا فيه عسرٌء فان مخت خرف (ما) هاهنا إِنّما کر :2 شيءِ 
تيسّرَ» وإِنَّما يَسوغ هذا إذا دار“ (ما) في كلام العرب على ما تدك عليه لام العهد, 
فكان يكون التقدير: اقرأ الذي تيس معكَ من القرآن؛ إذ يكون المفهوم منه أ 
الكتاب إذا كانت الألفٌ في (الذي) تدلّ على العهد. فينبغي أن يُتأمّلَ هذا في كلام 
الع فإن وجدت العرب تنقل هذا أعني : دل (ما) على شيءِ معيّنٍ ب 
هذا التأويل. وإلا فلا وجة له» والمسألة محتملة كما a‏ 

قوله: (وهذه الروايةٌ إن صحّحث تزيلٌ الإشكال)ء أقول: هي في «سنن 


. فى «أ) و«ب»: «أمر»» وسقطت الجملة من «ط»» والمثبت هو الصواب‎ )١( 

(۲) فى المصدر: (إذا دلت». 

(۳) انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لأبى الوليد ابن رشد .)١757/١(‏ وفيه: «فالمسألة» 
بالقاء . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۳۲۱ 


9 0 بره الحافظ» ولم يتكلم عليها”"2» والأصلُ فيما سكت عليه 


عدا امار ی «(أقرَا ر 
شعتَ)70 , 


297 صلاته لك کا أي : إن كان مع قران فاقرا به« وإلا فاحمّد الل 
وکىره» وا ون كان معك قر ان فة قرا بأمٌ القرآنِ» ونما شاء الل ثم إن الرواة 
روّوه بالمعنى مع اقتصار بعضهم على بعض المنقول“ . 

ب فائلة : اختلف في الحكم المقيّد بمفهوم معمولٍ به : هل يُعمَل بالمطلق عند 
را بالمقيّد» أم بُعدَل إلى عوّضه» NT‏ 

ق ا ع و 

ومثّلوه في الأصول مثل: أعتِق رقبة"), أعيِق رقبة مؤمنة» فالأولون قالوا: 
لابُعدلٌُ إلى الصوم وإخراج الفدية إلا عند تعذر الرقبة قبة الكافرة» والاخوون فالوا:: 


ل 


وهذا منه» بل أظهرٌ منه في صكة العمل بالمطلق ؛ لظهور القرينة”*' في العمل 


)1١(‏ رواهأبو داود(869). 

(۲) انظر: «افتح الباري» (۲/ ۲٤۳‏ و/77) . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)٤١‏ وابن حبان في «صحيحه» (۱۷۸۷). 
)٤(‏ انظر : «فتح القدیر» لابن الهمام (۱/ 5960-7595). 

. في «ط) : «ويحتمل2)» وهو تحريف‎ )٥( 

0( فى (ب) و( ط) : «بالمطلق منه» . 

37( ق «أعتق رقبة» ليس فى (ب» . 

٠ فى (]) وااب): (القربة».‎ (^A) 


۲۲ شرح العمدة ومعه العدة 

ويلزم من هذه الطريقة إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند مَن لا يرّىٍ 
وجوب زائدٍ على الفاتحة» وهم الأكثرون. 

الوجه السادس: قوله عليه السلام: (ثمَ ارك حبَّى تطمئنّ راكعاً) يدل 
FREE‏ واستدلّوا به على وجوب الطمأنينة» وهو كذلك دال 
عليهما. 

ولا يُتَخيّلُ هاهنا ما تكلّم النامُ فيه من أنَّ الغايةَ هل تَدخلُ في المُعياء 


بقراءة غير الفاتحة» فلا يُعدلُ إلى التسبيح والتحميدٍ مع إمكانه» والله أعلم . 

قوله : (إخراجٌ صيغةٍ الأمر عن ظاهرها». أقول: وهو بعيدٌ؛ لأنّه حَكم مع 
اا الات ناه للإيجاب في صورة» ولغيره في أخرى» والخطابٌ واحدّء 
إلا أن يقوم دليلٌ قاهر يعيّنُ ذلك . 

قوله: (وهم الأكثرون)» أقول: القائلون بِأنَّه لا يجبٌ غيرُ الفاتحة» وهذا 
الحديث حجَّةٌ عليهم. ولم يجدوا ما يُدفم به ظاهرُه من إيجاب غير الفاتحة . 

قوله: (على وجوب 7 قول : وجوبه قول الكل» ا الخلاف في 
الا وتقدَّم كلام ابن الهمام عن الحنفيّة وان الركوع المطلوب بالنصٌ 
جزءٌ من الصلاة» وكذلك السجود؛ لقوله اوو و [WV‏ 

قال : ولا إجمال فيهما يَفتقرُ إلى البيان» ومسمّاهما يتحقّقٌ بمجرّد الانحناء 
وو بعت لوجر يكال بج سظرياى ا فر الاي واليخة. 

ال دوام على الفعل» لا نفسّهء فهو غيرُ مطلوب به» فوجب أن 
لا تتوفّف الصكّةٌ عليها بخبر الواحدء وإلا لكان نسخاً لإطلاق القاطع بهء» وهذا 
ممنوعٌ عندن". 1 
)١(‏ في «ط»: «لأنه حكم بإيجابه) . 


(۲) انظر «(فتح القدير» لابن الهمام .)١١/١(‏ وكلمة الممنوع) وقع مكانها بياض فى «ب) و(«طاء. 
وبدلها: «على ما» ذ في «ا»» والمثبت من المصدر. 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۳ 


أو لا؟ أو ما قيل من الفرقٍ بِينَ أن يكون من جنس المُغيّاء أو لا فان الغاية 
هاهنا وهي الطّمأنينة وصففٌ للركوع ؛ للتقييد بقوله: واكعا ووصف الشيء 
معّهء حتَّى لو فرضنا آنه ركم ولم يَطمئنٌ بل رفع عقيبَ مسمّى الركوع لم 
َصْدّق عليه أله جَعلَ مطل الركوع معي للطمأنينة. 

وجاء بعض المتأخرين فأغرب جدّا وقال ما تقریره "أ :إن الخدت ل 


على عدم وجوب الطُمأنينةٍ من حيثٌ إِنَّ الأعرابيَ صلَى غير مطمئنٌ ثلات 
مات › اا بدول شر طها فاس حرام فلو كانت الطمافة واجية؛ 


قوله : (وصففٌ للركوع)ء أقول: يريد فليس الحكم مأخوذاً من غاية الفعل» بل 
هي من مسمّى الركوع المقيّد بالاطمئنان؛ إذ الحال قي في عاملها . 

قوله : (وجاء بعض المتأحُرين فأغرَبَ جدًا). أقول: قال ابن الهمام في اشرح 
الهداية»: إن هذا الخبرَ يفيدٌ عدم توقف الصحّةٍ على الاطمئنان؛ لقوله صلى الله 
عليه واله وسلم فيه : : «(فإدا اة نتقصت من هذا شيئاً فقد انتم نتقصت من صلاتك»» أخرج 
هذه الزيادة اتو داود» والترمذيٌ. والنساك ي في حديثِ المسيء صلاته 1 , 

قلت : قد قدّمناهاء وقدّمنا ما قاله الراوي من أنه كان أهون عليه . 

قال : ووج الاستدلال: تسميتّها صلاة على رأي المصنف» والباطلة ليست 
صلا وعلى رأي عيره : صا بالنتقص » والناظلة نا توصفٌ بالانعدام» فعلم 
أله صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّما أمرّه بإعادتها ليُوقِعَها على غير كراهة, 
ل للفسباة. 


(۱) في ١ح‏ : «ما معئاه» . 

(۲) رواه أبو داود (871)» والترمذي (۳۰۲)» والنسائي »)٠٠٥۳(‏ من حديث رفاعة بن رافع 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن . ورواه أبو داود )۸٥7(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

© رو 


00171 شرح العمدة ومعه العدة 


لكان فعلّ الأعرابيٌ فاسداًء و انب صلى الله عليه وسلم 
عليه في حال فعله» وإذا تقَرّر ةا التقرير عدم الوجوب حمل الأمرُ في 
الطمأنينة ة على الندب» ويُحمّل قوله عليه السلام : «فَإنّكَ لم تصَلَّ) على 
تقدير : لم قصل صلاة كاملة . 


ويمكن أن يُقال: إن فعلَّ الأعرابيت ؛ بمجوده لا يُوصَفٌ بالحُرمة عليه ؛ لذن 
شرطه العلمٌ بالحكم» فلا يكون التقريرٌ تقريرا على المحرّم . 
إلا أنه لا يكفى ذلك فى الجواب؛ لأنّه فعلٌّ فاسد 0 


ومما یدل عليه لو لم تكن هذه الزيادة ‏ تركه صلی الله عليه وآله وسلم إياه 
بعد أولٍ ركعةٍ حنَّى اتم ولو كان عدمّها مفسداً لفسدت بأولٍ ركعة» وبعد الفساد 
لا يحل المضيئٌ في الصلاة» وتقريئه [عليه الصلاة والسلام] من الأدلّة الشرعيّة, 
وحينئذ وجب حمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «فإِنَّتَ لم تَصّلَّ؛ على الصلاة 
الخالية عن الإثم» أو على المسنون» على الخلافي"'' . انتهى . 

فهم قاتلون بوجوب الطمأنينة ؛ لوثباتهم الإثمء لاف 5 

قوله : (لكان فعل الأعرابي فاسدا)» أقول اعذاينا عن عدت 0 الأغرايي ل 
يطمئن » اناا اا قم وقد قدّمنا أن موضع الإساءة غير متعيّنٍ ينِ» إلا أن يقال : 
فت إساء تة ف الضلاة ss‏ 

قوله: (لأنَّ شرطه). أقول: أي: شرطً وصف الفعل بالحرمة علمٌ فاعله 
بالحكم . 


قوله : (لأنّه فعلٌّ فاسدٌ). أقول : أ غير صحيح في نفسهء وإن لم ينَصفْ 


(۱) انظر «فتح القدير» (۳۰۱/۱)» وما بين معكوفتين منه. 
(١‏ «لا» ليست فى (أ) و«ط)». 
(۳) فى «ب»: «بدت» . 


؟ ‏ كتاب الصلاة To‏ 
والتقريردُ يدل على عدم فساده. وإلا لما كان التقريرُ في موضع ما دليلاً على 

وقد يقال : إن التقرير ليس بدليلٍ على الجواز مطلقاء Na E‏ 
ا وة قبول المتعلم لما يُلقى إليه بعل تكرار فعله. e‏ 
نفسه» EG E LE RE‏ > لاسما 

الوجه السابع : قوله عليه السلام : (ثمّ ارفغ حتى تعتدل قائماً) يدل على 
ا خلافاً لمن نفاه» ويدلٌ على وجوب الاعتدالٍ في الرفعء وهو 
مذهبُ الشافعيٌ في الموضعين» وللمالكبة خلافٌ فيهما. 


بالحرمة بالنسبة إلى فاعله الجاهلٍ للحكم . 

0 (وإلا لما كان التقريرٌ في موضع ما دليلاً على الصحَةٍ). > أقول: أي: لو 
لم نقن: إِنَّ الفاسدَ لا يجوز التقريد عليه» وإِنّه لا يكون التقريرٌ دليلاً إلا إذا كان 
فاعل الفعلٍ عالماً بحكوه؛ ما كان التقريرُ دليلاً على صكة أيّ فعلٍ حى نعلم أن 
فاعله عالمٌ بحكيه . 

قوله: (وقد يقال). أقول : على قولكم: (وإلا لمَا كان التقريرُ دليلاً على 
الصكّة) : التقريرُ إِنّما يكون دليلاً على الصكَةٍ ةمطلقا إذا انتفى الماع وهنا لم 
ينتف » صن نامر ال a‏ را ٠‏ فَحُلَيَ وشأنه 
على فعل الفاسدٍ وتكريره لهذه''؟ المصلحةء فكانت أرجم من المسارعة إلى 
إنكار ما فعَله» ولم يكن التقريرٌ دليلاً على عدم الفساد . 

ولا يقال: قد تعيّنَ عند أل فعل فعَله الإنكارٌ؛ لثلاً يفوت وقتّه . 

فأجاب: بأنَّه لم يخشّ صلى الله عليه وآله وسلم الفوت؛ بناءً على ظاهر 


$ PTT 


6 في ((ب» : «وتكرير لها»» وفي () : الوتكرير له)» والمثبت من «ط») . 


۲٦٢‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقد قيل في توجيه عدم الوجوب: إن المقصودّ من الرفع الفصل» و 
يحصل بدون الاعتدال . 

وهذا ضعيفٌ؛ لأا نسلَم أن الفصلّ مقصودٌ» ولا نسل أله كل المقصود» 
وصيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصودٌ مع الفصل» فلا يجوز تركها. 

دوف سودي PP OR‏ 
بقوله تعالى: # أرحكعوا واسج دوا #[الحج: ۷ء فلم یاَمُرّنا بما زادَ على 


ا 

Es‏ الأمر بالركوع والسجودٍ يخرج عنه المكلّفُ بمُسمّى 
الركوع الجر او ون الكلام فيه وإتّما ا 
عهدة الأمر الآخرء ل ل E‏ 
الأول. 


الحال» وهو عدمٌ الفوتِ» فإِنَ تجويرّه خلافٌ الظاهر الغالب» أو عليه بوحي خاصٌ 
أن هذه الخصوصيّة لا تفوث» ولا غيره ممّن حضر واقعته ممّن يستدلٌ بتقريره 
على الهيئة . 

قوله : (فلا يجوز ترگها)» أقول : أي : ترك صيغة الأمر» والمراد: ترك العمل 
بها 

قوله : (مَن قال بعدم وجوب الطَّمأَنينة) ؛ أقول : وهم اا لحنفية» إلا أنهم قائلون 
بالوجوب» إلا أله وجوت لا تبطلٌ به الصلاة» بل يكون فاعلها آثمء وصلاله 
e‏ ابن الهمام. وعليه ما تقدّم من تقييده العام هر : 


مأخوذ في صدق الرفعء Pa OA CNEL‏ 
قوله : رهی تخ انال أقول : الحنفيّة يقولون: تج اماه لخن :لن 


)١(‏ فى (): «مرافقته». 


؟ ‏ كتاب الصلاة YY‏ 
في الركوع : وكذلك في قول بسع اج و 
الوجه التاسع: قوله عليه السلام: (ثم افعّل ذلك في صلاتِك كلها) 
E‏ جره حرا فى e‏ وإذا ثبت أن الذي أمرَ به الأعرابيئُ 
و الفاتحة دل على وجوب قراءتها في كل الركعات» وهو مذهت 
وفي ذهب مالك رحمه لل ثلا قو ال 


والثانى: الوجوب فى الأكثر. 


بفرض» فلا تفسدٌُ الصلاة بتركه» فالأهةٌ هنا معرفةٌ أدلّة التفرقة بِينَ الواجب 
والفرض؛ ليعلم صكة قولهم» أو بطلانه . 

قوله : (يقتضي وجوب القراءة في كل الركعاتِ)» أقول: قوله: «في صلاتِكَ 
كلها)» يراد بها e‏ الصلاة؛ لأ أطلقَ على كل ركعة صلاة من 5 إطلاق 
الكل على الجزء . 

ويحتمل أنه أراد بها الجنسَ؛ آي : في جنس الصلاةء فيفيدٌ فعلَ المجموع في 
کل صلاةء إلا أن هذا خلافٌ الظاهرء ولا توافقه قرائنٌ القراءة من الركوع 
والسجودء فإِنَّه مأمور به" في كلّ ركعةٍ مطلقاً. 

قوله: (وهو مذهبٌ الشافعيٌ). أقول : ودليله واضحٌ . 

قوله : (الوجوبُ في كلّ ركعة)ء أقول: قال في «النهاية»: وهو المشهورٌ عنه . 

قوله : (الوجوبٌ في الأكثر). أقول : يُتصوَّرٌ فيما عدا الثنائة"'. 


)1١(‏ (به» من «ط). 
(۲) فى «ب» و«ط»: «النيابة)» وفى (أ4: «الثنا» ووقعت فيها فى آخر السطر» فلعل الصواب هو المثبت . 


۳۲۸ شرح العمدة ومعه العدة 


والثال: الوجوب فى ركعة واحلة . 


قوله: (الوجوبٌ في ركعةٍ واحدة)» أقول: وهو مذهبٌ الحسن البصريّ . 

وسببٌ الخلاف : احتمال الضمير في قوله : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأ القرآن» 
هل يعود على كل أجزاءِ الصلاةء أو عن عا وذلك امن قرا فا ا 
في الجزء ‏ أعني : في ركعة” منها أو ركعتين ‏ لم يدخل تحت قوله: «لم يقرأ 
فيها) . 

وهذا الاحتمال بعينه هو الذي قاد أبا حنيفة إلى أن يتر القراءة في بعض 
الصلاة؛ أعني : في الركعتين الأخيرتين لا يجب . 

اجار الات أن يقرا قن الأولبين مين الرياضنة بالج ررر و 
الأخريين ب(الحمد) فقط . 


اوھ الشافعئ أن يقرأ فى الأربع من الظهر تالخد وسورة ”ا 
رفحب القناقية إلى آل كلام حديت أبن سد الات ضا ال كان يقر 


3 
| 
21 فى «ب»: «الركعة) . 

2 فى (ب): «(وذهب) . 

(۳( ها یر مكو ف مق یا ااا وس د ا كما أنه لم يرد في «بداية المجتهد» لابن رشد» 
وهو المصدر الذي ينقل عنه المؤلف كما سيأتي التصريح بذلك. وتحرير المذهب ما ذكره إمام 
الحرمين في «نهاية المطلب» (۲/ )٠١٤١ ٠١١‏ حيث قال: قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة في 
حق المنفرد والإمام في الركعتين الأوليين» وفي ركعتي الصبح» وهل تستحب قراءة السورة في 
الثالثة من المغرب, والركعتين الأخريين من الصلوات الرباعية؟ فعَلى قولين منصوصين : 

أحدهما ‏ وإليه ميل النصوص الجديدة -: أنها مستحبة في كل ركعة على إثر الفاتحة» لما 
روي عن أبي سعيد الخدري . . . » وذكر الحديث» وسيأتي . 
والقول الثانى ‏ وعليه العمل -: أن قراءة السورة لا تستحب بعد الركعتين الأوليين؛ فإن بناء 
جا كد كما ركاف EE‏ ويشهد له أنه لا يستحب فيهما الجهر فى الصلوات 
الجهرنة: ٠‏ 
)٤(‏ كلمة «أن» ليست في «بداية المجتهد» ولعل الأحسن إسقاطها . 


في الأولَيّن من الظهر فَذرَ ثلاثين أيه وفي الأخربين قَدْرَ حمسن عشرة آي ول 
افر ول الأر و اة ت بة» وفي 
الأخريين قد د النصف من ذلك» أفاده في «نهاية المجتهد». 

وأنت إذا عرفت قولّه : «وافعَل ذلك في ضَلاتِكَ كلها وأنَّه ظاهڙ في كلّ 
ركعةٍ منها؛ عرفت أنَّ ضميرٌ (منها) عائدٌ إلى ركعاتٍ الصلاق» وينضمٌ إلى ذلك أن 
صلى الله عليه وآله وسلم طول عُمره وفي صلاته كلها لم يترك قراءة الفاتحة في 
ركعة من الركعاتِ» واستمرارٌ الفعلٍ مح انضمام قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
ار ت أصلي» ينتهضٌ على تعيّن ذلك» كما ينتهضٌ ذلك الفعلٌ مع 
اع اا ا 

إلا أنه لابدٌ من دليلٍ على أنه يتقتصرٌ فيما عدا الأَولََينِ على الفاتحة فان قوله : 
«(وافعل ذلك في صلاتك كلّها» مع تقدم قوله : «أن يقرأ بالفاتحة» ثم ما شاء | اللّه ) 
يدل أله يقرأ مع الفاتحة غيرها من القن وهو ظاهرٌ قولٍ أبي سعيدٍ E‏ 
الأوليين من الظهر بقذر ا آية» وفي الأخريين ِقَدْرٍ خمسٌ عشرة آي إِذ لو 
اقتصرَ على أمّ الكتاب في الأخريين لَّمَا كانت إلا سبع آياتِ» وإن كان وصفه 
القراءة في صلاة العصر يحتملٌ الاقتصارٌ على أمّ الكتاب في الأحريين"» فإنّها 
نصف الخمس عشرة آية تقريبا والله أعلم . 

وأَنهَضٌ ما استدلّ به على الاقتصار على الفاتحة مفهومٌ الحصر في حديه 
أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمَرَهِ أن يخرج» فينادي في 


تع 
011٠١‏ 


. )۱٥۷ /٤٥۲( رواه مسلم‎ )۱( 

(۲) انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لأبي الوليد ابن رشد )1757/١(‏ . 

)۳( هو قطعة من حديث أبي سعيد المذكورء اا ارو sS‏ : (وفي 
الْعَصْر في الرَكعَمَيْنِ لأولييّن في كل رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ حَمْسَ عَشْرَةَ ية وفي الأخريين قَذرَ صف 
ذلك). 


۳۰ شرح العمدة ومعه العدة 


النا أن للا صلاة إلا اءة فاتحة الكتاب»» ١‏ حه أ ا 3 حدث 
س بقر خرجه أبو وحديث 
عبادة بن الصامت مرفوعاً: « لا صلاة لمن ل قرا بفاتحة الكتاب»» أخر جه 
الجماعة ل وقد علي ١ه‏ عدا بالمفهوم فى مقايلة ا والحديثان 
وردا في مقام البيانِ» فالعمل بالنصٌ الظاهر هو المتعيّن” " . 
على أله يحتمل أله أرية ن لم بحسن الزيادة على الفاتحة؛ كما يدل عليه انم 
ہما تہ نكر ل ا تقد تقدّم في بعض روايات الحديثٍ» وخا : الا 
صلاةً إلا بقرآنء ولو بفاتحة الكتاب»» أخرجّه الخطيبُ عن أبي هريرة(. 


ك 


وأجيب : بأنه لا يُسلَمٌ مواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على قراءة السورة مع 
الفاتحة» فقد أخرج ابن خزيمة من حديث ابن عباس : با م 
وآله وسلم قام فصلّى ركعتين لم ؛ قرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب 

وورد من قوله صلی الله عليه وآله وسلم ما يَصرفٌ مواظبته عن الوجوب 
حديث عبد الله بن عمرو: أن رسولٌ الل صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس 
فقال ول ةَ مكتوبة أو سُبْحَةَ» فليقراً بأمّ القرآن وقرآنٍ معهاء فإِن انتهى 


لاون 


)1١(‏ رواهأبو داود .)۸۲١(‏ وفيه: «. . .إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد). 

(۲) رواه البخاري (۷۲۳)» ومسلم »)۳۹٤(‏ وقد تقدم . 

69 فى (أ) : «هو اليقين» . 

5 روا البخاري (۷۷) ٤‏ وم 4081/3 وقد تدم في (باب وجوت اللمادينة): 

)2( رواه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» /١(‏ 077). ورواه أيضاً البخاري في «القراءة 
خلف الإمام» ٠(‏ 304 وأبو داود (۸۱۹) وزادا: «فما زاد») . وفي إسناده عندهم جميعاً جعفر بن 
ميمون» وليس بثقة كما قال النسائي› وقال أحمد: ليس بقوي في الحديث» وقال ابن عدي : 
يكتب حديثه في الضعفاء . انظر : «عون المعبود» .)۲١/۳(‏ 

)١(‏ رواه ابن خزيمة في «صحيحه) (011)» ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 7587). قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )۲٠٠‏ : فيه حنظلة السدوسي ؛ ضعفه ابن معين وغيره ووثقه ابن 
حبان. 


إلى أم القرآن فقد ا ' عنه» ومّن كان مع الإمام فليقراً بأم القرآن قبله إذا 
سک و 57 صلاة يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاث [مرات]. 
أخرجه البيهقئ ٠»‏ وصكحه السيوطييٌ . 

وحديث أبي هريرة قال : لا صلاة إلا بقراءة» فما أعلنَ لنا رسو الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أعلتّاه لكم» وما أخفاه عتا أخفيتاه عنكم» فقال له رجلٌ: أرأيت 
يا أبا هريرة إن لم أَزِدْ على أمّ القرآن؟ فقال : قد سل عنها رسو الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فقال: «إذا انتهيت إليها أجزأتكَ» وإن زدت عليها فهو خير وأفضل». 
ذكرّه" رَزِينٌ بهذا اللفظ.ء وهو في «صحيح البخاري» بنحوه موقوفاً على 


(e 
4 ابي‎ 
عتا يشعر * بان‎ e کن الحافظ ابن حجر :إن (ما‎ 


الرفه 

0 لمالك وغيره فى الاقتصار فى الأخريين على فاتحة الكتاب بحديث 
أبي قتادة: كان رسول ومني الل عليه واه ودام ورا في اارككن الأخرون بام 
الكتاب› وكان يقرا في العصر بأم الكتاب وسورتين» يطول في الأولى. ويقصة 
في الثانية : وفي الركعتين الأخريين بأمٌ الكتاب» أخرجه البخاري”'' . 


. فی «ب): «أجزت»‎ )١( 

)۲( رو البيهقي في «القراءة خلف الإمام» »)١17١(‏ وما بين معكوفتين منه» ورواه عبد الرزاق في 
«المصنف» (۲۷۸۷) بلفظ : (ثلاثا) . 

(۳) فی «(ب» و«ط»: «أخرجه». 

(4) رواه البخاري (۷۳۸)» ومسلم .)۳۹٩(‏ 

)٠(‏ انظر: «فتح الباري» (۲/ ؟5907). 

(5) رواه البخاري )۷٤۳(‏ بنحوه. 


۳۲ شرح العمدة ومعه العدة 


الا الك ١‏ و سماو في درون على دادر ة يدل على اختصاص کل 
CT TE‏ أبي سعيدٍ محتمل» فليس صريحاً فى قراءة 


السورة في الآخرة» إِنَّما هو حَرْرٌ و > انتهى . 


قيل : فيحتيل أله رتل قراءة الفاتحة حبَّى كانت كنصفب ما قرأ في الثانية من 
لأُولَيين» فال قد كان يرثَّلُ السورة حبّى تكونّ أطولَ من أطول منهاء روه حفصةٌ 
رضي الله عنهاء أخرجه مسلم''". انتهى 

على أن قوله في حديثِ أبي سعيد: قرأ في الأرأين من الظهر تدر للاي : 
آيةً» وفي اا بقدر خمسّ عشرة ية" يحتمل الاقتصارٌ على الفاتحة 
مجموع الفاتحتين في الركعتين قريبٌُ خمس عشرة» إلا أته لايساعده 7 
النصف من ذلك في صلاة العصر . 

واعلم أن حديثٌ المسيء ء صلاته قد اسح فيه نطاق الكلامء وتجاذيت معانيه 
لاسي ی ي ااضوء النهار» أنه لا ي يتم حمل النفي : فيه على 
نفي الكمالٍء لِمَا تَّرَ في النحو والأصول أنَّ كلماتٍ النفي موضوعةٌ لنفي 
OTe‏ ل نف لحقيقة الرجل فيهاء ونحرٌ: لا إله 
إلا الله وغيره» وهذا مما لا نزاع فيه را لابجل على كلاق من الكمال 
وغيره إلا لدليل . 

إلا أن حديثٌ المسيءٍ قد عارضّ هذا الأصلّ فيه قوله : «فما انتقَصْتَ من ذلك 
انتقصت من صلاتكٌ»؛ فأثبت له صلاة ناقصة» وأنّه هان على الصحابة لما قال له 


. وحديث أبي سعيد تقدم قريباً وسيأتي‎ .)٠١١ انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص:‎ )١( 
.)۷۳۳( رواه مسلم‎ )۲( 


)۳( رواه مسلم .)٤٥۲(‏ 
€3 في 31 واب»: «کان»» والمثبت من «ط). 


" كتاب الصلاة يديس 


0 


¿ النقصان أخففٌ من البطلان» فجعل القائل النفيَ للكمال» فإنه قرينة 


A 
6 
صم‎ 

3 

° 


ا 

قال * ولذا لم يأمّرْه صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة لبطلان الأولىء بل 
لمأ تيّ بصلاة كاملة› وإلا فان التي أساءً فيها قد أجزأته» وخَلصّت بها ذه . 

5 َه برد ا أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ارجع فصل» امه 
للوجوب كما هو أصلهء ومعلوم أنها لا تجبٌ صلاتان في يوم واحدٍ لفريضة 


ا ره صلی الله عليه وآله وسلم بن يُصلَيَ صلاةً كاملة يِدُ عليه | إن ريد 
بالكمالٍ أعلى مراتب الكمالٍء فاته يلزم في کل صلواتٍ العبادٍ ‏ أو غالبها ‏ 
أنه تو ا لذن له حدر أعلى مراتب”' الكمالٍ إلا" في صلاته 
صلی الله عليه وآله وسلم. ومن يأتي من الناس بمثل صلاته صلى الله عليه وآله 
وس 

فك اوو واو ر و ا ومعلوم 
بطلان هذا . 

وإن أريدَ رتبةٌ من الكمالٍ معيّنةٌ فما هي؟ 

فان قلتم : هي ما مر به المسيء . 

قلنا: قد أمرّه صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة كلّها من الوضوءٍ إلى آخرهاء 
وهذا حقيقة الصلاة وكيف يحمل على ما أمرَ به المسيءَ» وقد قيل له بعد الأمر: 


: قال الترمذي‎ .)١557( رواه ابو داود (871)» والترمذي (۳۰۲)» والنسائى فى «الكبرى»‎ )١( 
0 . حديث حسن . وقد تقدم‎ 

68 فی (ب»: «رتب)» . 

69 في «(ط) : «الڏي»» مكان: «إلا) . 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


«فإن انتقصت منها انتقصت من صلاتك)› وهو عا ورد غلية:الأشكال؟ 

إذا غرف هذا عرف أن لامر بالاعادة لبطلان الا رل واه عا حبر التدديك 
على نفي الكمال قولّه صلی الله عليه وآله وسلم : «توضّأ كما أمرَكَ اش وغ 
ما ورد في حديث تعليمه مما هو معلومٌ أنَّ الصلاة لا تند بدونه . 

وأمًا فهدٌ الصحابة صكة صلاته» ومّوانْ ذلك عليهم» فلا دليلَ فيه على أنَّ 
النفيّ للكمالٍ لوجوه : 

الأيلاة قلي الما لوي | ب غاا كما ندل لدت ورت ب مبلغ أفقة 
من سامع»"' + و اتان 2 الصحابة» فدلٌ فا غل أن كن وو قد کون 
أفقة منهم» وکو دلا علي أنا ساط رن :دما ا ای 

والثاني : احتمالٌ انهم فهمُوا أنه يثبثُ للآتي بالصلاة الناقصة أجرٌ تلاوتها 
با فاس عمل عامل قات ومرن ولا شبعيلة اراج 
وهذا الوجة اختاره ابن تيمية”"» ونقلناه عنه في «منحة الغفار»» فراجعه فيهاء فهو 

الثالث: أنه يحتمل أَنّهم فهموا أنَّ الجهلَ عذرٌ لمّن لم يته صلاته بأركانها 
وواجباتهاء بدليلٍ أنّه صلی الله عليه وآله وسلم لم يمره بعد تعليمه كيفية الصلاة 
أن ياتى بتلك الصلاة التي وقعّت الإساءة فيهاء ولا نقلّ ذلك أحد» والأصل عدم 
الإعادة إلا بدليلٍ نقلي قاع CRT E‏ ع فدل أنه أجزأته تلك 

لصلاة لجهله . 


)١(‏ رواه ا والترمذي (000» والنسائي في «الكبرى» .)١747(‏ قال الترمذي: 
(۲( رواه البخاري 2)١5165(‏ ومسلم »)١171/4(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 
(۳) انظر: «القواعد النورانية» لابن تيمية (ص: ؟07). 


To كتاب الصلاة‎ ٣ 


ومنه يُعرَفُ أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كور عليه الأمرَ بالإعادة» وقال له 
قرا : «ارجع فصل › فاك لم تِصَّلَ) إلا ا ظَنُ أنه عالم بكيفيّة الصلاة» وان 
اسا كانت عن عمد» فهان عليهم أن من أساء في فاته يناعلا فإنه بعلو 
وتجزئه صلاته وإن كانت ناقصة في أجرها. 

فإذا عرفت هذا عرفت أن قول الشارح : a Le‏ 
بلقي عليه» ليس كذلك» بل يحتملٌ أله نما رده مرارا لظلّه أله مسيءٌ عَمْداً مع 
EE a EE lê‏ 

وعد هذ ا ا في الحديث أنه“ أَمَرّه بالإعادة؛ لعدم صكة 
الصلاة بناءٌ على ظنّ علمه» وأنَّ الجاهلَ تجزتّه صلاته الناقصة» وأن العالم 
لا تجزئه» ون فهم الصحابة ليس بقرينة على حمل الأمر بالإعادة على الإتيان 
بأكمل مما يأتي به. والله أعلم . 

فإن قلتَ: a‏ ما رلك رساي 0 مااع يا البلا 
وواجباتها المجزئة» فكيف بُقؤه على الإتيان بتلك الصلاة حال إتيانه بهاء وهلاً 
نهاه وهو فيهاء فاته فاعل منكر بتلځّبه بالصلاة؟ 

فلت يحتملٌ أله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الإنكارَ عليه لطفاً وحُسنّ 
خُلق ؛ كما ترك الذي بال حتّى فرغ من بوله» بل نهى من نهاه حالَ بوله» فلا فرغ 
علّمّه ما يحترم منه المساجدَّ كذلك . 


. فى «ب): «أفاد» بدل (أنه)‎ )١( 


1 باب القراءة فى الصلاة 
KE‏ الحديث الأول : عَنْ حبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ رَضي الله عَنهُ: أنَّ رَسول الله 
صلی الله عليه وسلّم قال : «الآصَلاَة لِمَنْ لم يقرأ بفَاتحَةٍ َة الكتاب» . 
)خ: «VY‏ م: 44"( 
(عبادة بن و قيس بن أصرم » أنصاريٌ سالمنٌ.» ء عقب › 
ری کی آنا الوليق» توف بالشام» o‏ 


(باب القراءة) 
قوله : (ياب القراءة). أقول : ای فعلها في الصلاة. أعمّ من الوجوب 


قوله : (ابن أصرم)» أقول: بالصّاد والرّاء مهمّلتين. 

قوله: (سالميرٌ)» أقول: نسبةً إلى سالم» وهو جدّه؛ أنه" أصرم بن بهز بن 

وعبادة أحدٌ الثقباء»ء شهدَ العقبتين"“ الأولى والثانية» وآخى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بيئه وبينَ أبي مرل الغتويٌ . 

قوله : (عَقبٌ)» أقول : : بفتح المهملة والقاف» ان العقبة؛ لأنه ممن 
شهدها كما عرفت . 

قوله : (بَدْريٌ) أقول: شهد بَدْراً والمشاهة كلّها . 

قوله: (توفي بالشام)» أقول: وجّهّه عمد رضي الله عنه إلى الشام قاضياً 


)١(‏ فى «أ) و«ط»: «لأن». 
(۲( فى «ب»©: (العقية» . 


؟ ‏ كتاب الصلاة TY‏ 
و 06 
وقبرُه معروف به على ما ذكر» يقال: توفي سنة أربع وثلاثين بِالرَمُْلة» وقيل : 
شيك ال 
الخدت دلیل على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة» ووجه الاستدلال 
منه ظاهت ل ارس وذ ولو ECE TET E ITEC ETE IET IEEE‏ 


وما فأقام بحمصّ» ثم انتقل إلى فلسطينَ ومات بهاء ودف ببيت المقدس› 
وقبرُه بها معروف إلى اليوم» ذكره ابن عبد البرٌ في (الاستيعاب). 

قال : وكان بينه وبينَ معاوية شيةٌ خالفه فيه معاوية. وأغلظ له في القولٍ» 
فقال عاد 5 أساكدُكَ بأرض وأحدة» ودخل المدينة) لال ما أُقدَمَكَ ؟ 
[فأخيره]. فقال عمرٌ: ارجع . فقبّحّ الله أرضاً لست فيهاء ولا أمثالك! وكتت إلى 
معاوية : لا إمارة لك على عبادة”'" . 

قوله : (على ما ذكرً). أقول : عاد ا (وقبهو0”) معروف). وهذا ذكره 
ا 
قال ابن عبد البرٌ: وقيل : e kaa‏ 


قوله : (ووجه الاستدلال منه ظاهر). أقول: فإنَّ متعلّقَ الجا والمجرور الواقع 


)1١(‏ انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ .)۸٠۸-۸٠۷‏ وانظر ترجمته فى : «الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (/057)» و«أسد الغابة» لابن الأثير »)٠١۸/۳(‏ و الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن 
حجر (8/ 4 57). ١‏ 

(۲) انظر: (الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ »)۸٠۸ ۸٠۷‏ وما بين معكوفتين منه. والقصة رواها ابن 
ماجه (۱۸) . 

)۳( زاد فی (ب» : (يها) . 

)€( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر .)۸٠*۸/۲(‏ 

. المصدر السابق‎ )٠( 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 


ا أن تعفن علماء الأصول: ى سكن هذا اللفظ اللجمال من حفيث :زه 


ع 


خبراً استقرارٌ عامٌ» فالمعنى : لا صلاةً كائنة» أو موجودة» وعدم الوجودٍ شرعاً هو 
الأصا(1) لعدم الصكةء وإذا لم يصح فهو كالعدم؛ لفواتِ”'' واجب من 
واجباتهاء وركن من أركانهاء فهو يتضمَنْ الأمرَ المفيد بأصله للوجوب مع كونه 
شرطاً لإجزائها وصكّتهاء ولذا قال الشارحٌ : (يدل على الوجوب) . 

وأمًا تقديرُ (كاملة) كما قيل في: «لا صلاة لجار المسجدٍ)”" فلأنَ الذي 
أوجب تقديرَ المتعلّي الخاصٌ قيامٌ الدليل على صكة الصلاة في غيره مثلّ قوله: 
«جُعِلَتْ لي الأرض مَسجداً وطهُورا فأيّما رجلٍ من أمّتي أدركته الصلاة فلِيّصَل) 
تقدّم في (باب التيُم)» فأوجبَ تقديرَ كونٍ خاص» فهو من حذف الخبر» لا من 
وقوع الجارٌ والمجرور خبراً كما أفاده ابن الهماه”*' . 

ويوية هذا حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة مرفوعاً: ١لا‏ تجزئٌ صلاة لا يُقرَ 
فيها بام القرآن»”” 

قوله: (بعض علماء الأصول)» أقول: ينسبُ"' هذا القول في الأصول إلى 
الكرخىٌ» وأبي عبد الله» وأبي بكر و 


قوله : (وهي غيرٌ منتفية»)» أقول: بوجود صورتها خارجاً. 


)١(‏ فى «ب»: «أصل». 

. في اب»: «كفوات)» وفي «أ) : «فهو كفوات»» والمثبت من «ط»» وهو الصواب‎ (١ 

(۳) رواه ابن الجوزي في «العلل» (197) و(5145) و(1410) من حديث أب هريرة وجابر وعائشة 
رضي الله عنهمء وقال: لا يصح . وقال الحافظ في «التلخيص الحبير) # امشيوز سن اس 
وهو ضعِيفٌ ليس له إِسْنَادٌ ثابت. وقد تقدم . 

(5) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (۱/ ۲۹۳). وقد تقدم في الباب السابق هذا البحث فراجعه ثمة . 

(9) رواه ابن خزيمة في («صحيحه) .)51٠0(‏ 


)5 في الب»: "اتيت 


7ع( في جميع النسخ : «وأء بي الحسن». والصواب المثبت . 


؟- كتاب الصلاة ۳۹ 


فيحتاج إلى الإضمارء ولا سبيل إلى إضمار كل محتملٍ لوجهين : 

أحدهما: أن الإضمارَ إِنّما احتيج إليه للضرورة» والضرورة تندفع 
بإضمار فردٍ» فلا حاجة إلى إضمار أكثر منه . 

وثانيهما: أن إضمارَ الكل قد يتناقضٌء فإنَّ إضمارَ الكمالٍ يقتضي إثبات 
أصل الصكة» ونفيُ الصكة يعارضه . 


قوله: (فيحتاجٌ إلى الإضمار)ء أقول: ليَصدقَ كلام الحكيم» ويتوجّة النفي 
إلى ما يصح معّه صدق الكلام . 


_- 
م جو 


قوله : (والضرورة تنتفي بإضمار فردٍ)» أقول : قال بعض محققي المتأخّرين : 
إل الضرورة كما تندفع بتقدير البعض تندفع بتقدير الكل ء > فلا م مُرجْحّ لتقدير البعض 
على تقدير الكل . 

قلث : قد أشار الشارحٌ بقوله: (ولا حاجة إلى أكثرٌ منه)؛ أي : أنه يقدّرُ ما لا 
حاجة إليه؛ لقيام البعض بهاء أو الكلّ» وإن قام بها فقد زاد على الحاجة . 

ويجاب عنه أيضاً: بما ذكره ذلك المحققٌ من أن تقديرٌ البعض أقربُ إلى 
الأصل الذي هو عدم الإضمارء كما رجّحتم أقربَ المجاز إلى الأصل » وهو 
الحقيقة 

قوله: (ونفئ الصكّة يُعارضه)» أقول: لا معارضة مع الترجيح» 
ر الظاهريٌ المدفوع بالترجيح غير مؤ 0 > ولا مستلزم للمناقضة كما 
هو معروفٌ. ۰ 

على أنَّ قولّه : (يقتضي إثبات أصل الصكة) تسامحٌ؛ إذ ليس ذلك من دلالة 
الاقتضاءء بل هو المفهوم» والمفهوم لا يعارضٌ المنطوق» فلا يمتنع أن يقال : 
لا كمال» ولا صكّة 


21 في «(ب»: «صائر) . 


۳٠‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وإذا : تعيّنّ إضمارٌ فرد فليس البعض أولى من البعض» : فيتعي الإجمال. 
وجوابٌ هذا: أا لا نسلّمُ أن الحقيقة غيرُ منتفية» نما تكوفٌ غير معنب 
لو حمل لفظ الصلاة على غي شرفي الشرع» وكذلك لف الصيام وخرب ائ 
إذا حمل على عرف الشرع فكون وا كنيف : ا إلى الإضمار 
المؤدّي إلى الإجمالٍء ولكنّ ألفاظ الشارع محمولةٌ على عُرفه؛ لألّه 
الغالتث» ا O‏ 000 


قوله : (فإذا تعيّنّ إضمارٌ فرد)» أقول: : تعن الإضمار لصدق الكلام» والاكتفاء 
بالبعض لقيام سر الجملة . 

قوله : (فليس البعض أولى من البعض)› اقول لس بعض المحتمالات 
بالتقرير أولى من الآخر؛ سواءٌ تنافياء أو لم يتنافيّاء فصان انلع و لعدم 
إيضاح المراد منه» وهو معنى المجمَلٍ . 

قوله: (على غير عُرفٍ الشّرع)» أقول: حنّى يتم قول مدعي 

ولكن يقال: الصلاة في عرف اللغة الدعاءُ فقطء فصورٌ الأركانِ وبعض 
الأذكار - كصلاة لا تشتملٌ على فاتحة الكتاب ‏ لا تسمّى صلاةً عندهم» ولا عند 


الشارع أيضاً. 
قوله: (فتكون منتفية حقيقة)» أقول: فلا تنج مقدّمة"'2 الخصم القائلة: 
والحقيقة غي منتفية 


ا ا م اه 
الشرعيّة التي اعتبرّها الشارع بجميع صفاتها وواجباتها . 
قوله: (لأَنّه الغالبٌ)» أقول: فإِنَّ غالب ما يتكلّمُ به عرفه الذي يقع به إبلاغ 


)١(‏ فى «أ): «بمقدمة»). 


؟ كتاب الصلاة ١م‏ 


ولأنه المحتاج إليه فيهء فإنه بُعث لبيانٍ الشرعيّات» لا لبيانِ موضوعات 


وقوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) قد يُستدلٌ به من يرى وجوب قراءة 
الفاتحة في کل ركعةٍ بناءً على أن كلّ ركعة تسئّى صلاة . 

وقد يستدلٌ به مَن يرى وجوبها في ركعة واحدة بناءً على أنه يقتضي 
حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة» فإذا حصلّ مُسمِّى قراءة الفاتحة في 
ركعة وجب أن تَحصّلَ الصلاة» والمسكّى يحصل بقراءة الفاتحة مره واحدة 
فوجب القول بحصولٍ مسمّى الصلاة. 

ويد على أن الأمر كما ندّعيه: أن إطلاق اسم الكل على الجزعٍ ا 
ويؤيّدُه قوله E‏ کک صَلواتِ كتبَهنَ اله على 
العباد»"» فا يقتضي أن اسم الصلاة ج لمجموع الأفعال» لا لكل 
Ee,‏ عند فى كز E O‏ 
صلاة. 


ما بعت له» فهو المحتاج إليه . 

قوله: (بناءً على أن كل ركعةٍ تُسمّى صلاةً)» أقول : إطلاق الصلاة على الركعة 
ف ا الما ا ستقى ةاي ل 

قوله: (على أنه يقنضى حصول اسم الصلاة)» أقول : فن مفهوم الحديث 
وجود الصلاة عند قراءة الفاتحة . 1 

قوله: (على صحَةٍ الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة)» أقول : تقييده بالركعة 
في هذا وفي الذي قبله؛ لأَنّه المعروفٌ» وإلا فإته أفاد المفهوم وجود قراءة الفاتحة 


(۱) رواه أبو داود »)١570(‏ والنسائى »)55١(‏ وابن ماجه »)۱٤١١(‏ وابن حبان في (صحيحه) 
(۱۷۳۲)» من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 


€۲ شرح العمدة ومعه العدة 

وجوابٌُ هذا: أن غاية ما فيه: دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة 
ل ته ت E‏ يد 5 1 9 5 
الفاتحة في كل ركعة» فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة 
کان مُقَدَمَا غلية.. 


في جملة الصلاة ولو فْرقَت الفاتحةٌ في الركعات كما يقوله مَن ذهب إلى ذلك إلا 
أن هذا قولٌ لا دليلَ عليه من فعل نبويٌّ ولا صحابيٌ» ولا تابعيّ . 

قوله: (كان مقدّماً عليه)» أقول: لما عرفت أن المنطوق أقوى دلالةَ من 
المفهوم . 

وقد استدل مَن أوجبّها''' في كل ركعةٍ بحديثِ أبي سعيدٍ عند ابن ماجه: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة ب(الحمدٌ) وسورة»''» وفيه ضعفٌ . 

وبما”'' في حديث المسيءٍ صلاته من قوله: «ثمَّ افعَل ذلك في كل ركعة) بعد 
انا ا كنا عدن ايد واد دان 


ع )و 


٤ 
1 


وما عند البخارئٌ من حديث أبى قتادة : أنه ف ال درا وسلم کان يقر 
بفاتحة الكتاب في كل ركعة . 


قال الحافظ ابن حجر: وهو مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَُوا كما 
رأيتمُو: نموي أصلّي» دليلٌ على الوجوب”" . انتهى . 
قلت : ويلزمٌ بهذا الدليل قراءةٌ السورة في الأوليين يِنَء فإنَا لم نعلج أنه صلى الله 


)١(‏ فى«أ): «أوجب». 

(۲) رواه ابن ماجه (۸۳۹) من طريق أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد به. قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠٠٠١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف» أبو سفيان السعدي ‏ واسمه: 
طريف بن شهاب» وقيل : ابن سعد قال ابن عبد البر : أجمعوا على ضعفه . 

(۳) فى «ب»: «ولما». 

62 ا الإمام أحمد في «المسند» (:/ €"( وابن حبان في (صحيحه» (YAY)‏ . 

(6) رواه البخاري .)۷٤۳(‏ 

() انظر: «فتح الباري» (۲/ ۲۳۹). 


؟ ‏ كتاب الصلاة TEY‏ 


اسار يه 
هذا والذي يَقَوّى دليلاً عدم وجرت قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ أن 
الأحاديث الدالَةَ على وجوب قراءتها مطلقةٌ كحديث عبادة هذا ونحوه. 


وأنهض ما يُستدَلٌ به لوجوب قراءتها في كل ركعة حديث المسيء صلاته: 
وقولّه صلی الله عليه وآله وسلم : «وافعَلْ ذلك في كلّ ركعة) إن ثبت هذا اللفظّء 
وهو بمراحلَ عن إيجاب الفاتحةٍ في كلّ ركعة؛ لأنَ لفظ (ذلك) في قوله صلى الله 

عليه وآله وسلم : «(في كل ركعةٍ؛ لا يعودُ إلى كلّ ما ذَكرَ أولَ الكلام ماقا فل 
او ا الافتتاح ونحوهاء وإذا لم يعد إلى كل ما ذكرَ تردة بينَ ما بقي؛ 
واحتمل وده إلى كله ومنه الفاتحة» وإلى الأفعالٍ خاصّةً من القيام ونحوه» 
وحينئذٍ یکون محتيلاً» ولا ينبثُ أصلٌ عظيمٌ بمحتمل . ۰ 

على أنه ظاهرٌ في الأفعال؛ إذ هي التي شاهدّها صلى الله عليه وآله وسلم 
فأنكرّها منه» وقال له: «صَلَّء فك لم تصَلٌ). ولم يُنكر القراءة فيما يظهرٌء 
ولكنه لكا هلم امعو تعليتة لكا اندز بولها لم لكزيه بعتن ذكه له الوضوء» 
ومعلومٌ أنه ما أنكرٌ صلى الله عليه وآله وسلم منه الوضوءً؛ إذ لم يفعله 
بحضرته» بل أراد صلى الله عليه وآله وسلم زيادة الإفادة كما كان يفعل ذلك 
كثيرً» كما سأله الصحابةٌ عن الوضوءٍ بماء البحرء فقال: «هو الطَهُورٌ ماؤه. 
والحل ميتتّه» ٠‏ فزادهم حل الميتة الذي لم Ê‏ عنه صلی الله عليه وآله 
وسلم ؛ إناضه عديم للأحكام الشرعيّة» وإفادة لما لم يحوموا حوله» وكذلك 
هناء فلم تتف صلاته إلا لعدم إقامة ة أفعالهاء ولهذا يقوى عودٌ اسم الإشارة إلى 
الأفعالٍ دون الأقوال. 


60 رواه أبو داود «(AT)‏ والترمذي (2)569 والنسائى (2)69 وابن ماجه ركم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . قال الترمذي : حسن صحيح . 


۳٤٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وقد يَستدلٌ بالحديث مَنْ يرى وجوب قراءة الفاتحة على م 5 

صلاة المأموم صلاة فتنتفي عند انتفاء الفاتحة» فإن وجد د ذليل يققضئ 

تحصيص صلاة : المأموم من هذا احفر قم على هذاء وإلا فالأصل ل 


به . 


او ع سي صلاته في أبواب إيجاب الطُمأنينة» ويظهرٌ 
نيهم" أنّها هي التي أنكرها صلى الله عليه وآله وسلم منه. وفك ف ان 
ألفاظ أحاديث المسيء صلاته لم تشع بمحلّ الاعتراض منه صلى الله عليه وآله 
وسلم . 
قوله: (لأنّ صلاةً المأموم صلاةً) ؛ أقول : وهذا هو الذي فهمّه السلفُ. ٠‏ ففي 
«الصحيح» لمسلم : لواف ف الاي لبوا ا د 
دوي ا إِنَا نكون وراء الإمام» فقال: اقرا بها في 
نفسك . . الحديث 270 


قوله: (فإن وُجِدّ دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم)ء أقول: استدلٌ مَن 
خالف في ذلك بحديثِ «مَن كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة»» رُوي من طرق 
ا 


إلا أنه قال الدارقطنيئٌ» والبيهقئٌ» و 


ع 


ا ي : والصحيح أنه ا 


(۱) في (ب»): (صنيعهم) . 

(۲) رواه مسلم .)۳۹١(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه .)866٠(‏ وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف . وقال ابن 8 في اي 
:)۲٤۲ /۳(‏ وقد جاءت خاد سا كلها فيها : (من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة) 
وفي فقي U‏ الإمام EET‏ إا مُرسَلٌ» وإما من رواية جابر الجُعْفِيٌ 
الكذاب» وإما عن مجهول . 

)٤(‏ انظر: «الكامل» لابن عدي (۳/ )١١١‏ و(۸/ .)۲٤۳‏ و«العلل» للدارقطنی (۱۳/ ۳۷۳) و(اسئن 
الدارقطني» (۱۲۳۷)ء و«السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ ٠ .)٠١۹‏ 


t0 كتاب الصلاة‎ ٣ 


وأجيب: أنه بعد تسليم إرساله فهو حجّةٌ» على أنه قد رفعه الثقاث . 

ت ME a‏ د 0 
والحاصل : أنه روي مرسلاً ومرفوعاء والرفع زيادة ثققٍء فيجبٌ قبولها `. 
ولحديث عبادة بن الصامتٍ عند أبي داود والترمذيٌ: كتا خلفَ رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم في صلاة الفجر» فقرأ رسولٌ اله صلى الله عليه وآله وسلم» فثقات عليه 

القراءة» فلكًا فرغ قال : «لعلكم تقرؤون خلفَ إمامكم؟»» قلنا: نعم يا رسول الله! قال : 
رع : نعم يا رسو 

«لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فَإِنَّه لا صلاة لمن لم E‏ 


وبقوله تعالی : ودا قرت لفان ف 


سسفأ 


سَسمعوأ لم وَأَنصِتُوا [الأعراف : 064 وهذا 


بناةٌ على أنَّ الايد نزلت فى القراءة فى الصلاة: وهو كذلك؛ لما أخرجه البيهقينٌ 
عن أحمد قال : أجمع النامنٌ على اکا الايد نزلت في الصلاة"» ومثله عن 
e‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€( 


كذا قال» وفيه نظرء فقد ضعف هذا الحديث الحقّاظ كما قال الحافظ في «فتح الباري» 
:)۲٤۲ /۲(‏ حديث ضعيف عند الحفاظ . 
وصحح المرسل من تقدم ذكرهم من الأئمة› وكذا فعل الخطيب البغدادي رحمه الله فإنه 
قال فى «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 01405): والمحفوظ أن أبا حنيفة تفرد بوصلهء وخالفه الثقات 
الحفاظ منهم : سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج› وزائدة بن قدامة» وأبو عوانة الوضاح› 
وأبو الأحوص سلام بن سليم» وشريك بن عبد الله» وسفيان بن عيينة» وجرير بن عبد الحميد» 
وأبو إسحاق الفزاري» ووک ! بن الجراحء فرووه عن موسى د بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد 
عن النبي لم يذكروا فيه جابراً والقول قولهم» > فلا تشښت بالحديث حجة لأنه مرسل . وقريب منه 
كلام ابن عبد البر في «التمهيد» )58/١١(‏ فقال بعد سرد من أرسله من الأئمة : وهو الصحيح فيه 
الإرسال وليس مما يحتج به. وقال ابن الجوزي في «العلل» (0 292 ولهذا الحديث طرق 
عن جابر وعن علي وابن عمر وابن عباس وعمران بن حصين ليس فيها ما يثبت. وذكر في 
«التحقيق» )٠١ /١(‏ رواياته وطرقه كلها وقال: قالوا: هذه الأحاديث كلها ضعاف . 
رواه ابو داود (871)» والترمذي )7١١(‏ . 
انظر : «فتح القدير» /١(‏ 22757 ولم أجده عند البيهقي» ورواه عن الإمام أحمد أبو داود. انظر : 
«(مسائل الإمام امل ووابة أ داود» (ص : 5/8). 
انظر : «فتح القدير» (1/ 22757 ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۲۲۱) عن مجاهد قال: - 


”3 شرح العمدة ومعه العدة 


وبقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : وذ“ قرأ فأنصيُوا». رواها مسل بزيادة 
في حديث : «فإذا كبر الإمام فكبّدوا)”"'2. وقد ضعَّفها أبو داود وغيذه”” . 

فهذه أَدَلَّةُ م خالفء ساقها ابن الهمام في «شرح الهداية)'*' . 

ولا يخفى أن حديك الفقراءة الإمام له قراءة) عام في سرّيّة وجهربّة كما هو 
مدَّعَى الحنفيّة» وحديثٌ عبادة في الجهريّة» والآيةٌ ظاهرةٌ في الجهربة أيضاً. 

إلا أنه قرّر ابن الهمام الاستدلال بها على الجهريّة والسريّة بقوله: وحاصل 
الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران: الاستماغٌ» والسكوتء فيُعمَلٌ بكلّ منهماء 
فالأول يخصنٌ الجهريّة» والثاني لاء فيجري على إطلاقه» فيجبُ السكوث عند 
القراءة مطلق””' . انتهى 

ولا يخفى تكله فإنَّ الاستماع والإنصات إِنّما هو لِمَا يُسِمَعُ لغدّء إلا أنْ 
يخصّه الشرغٌ» ولا دليلَ هنا كما يقولٌ مَن قال في الخطبة : إِنَّه يجبُ الاستماعٌ وإن 


لم يسع . 
e » |» »‏ ا 3 a‏ مر ) 


1 كان رسو ل الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمّ يقرأ في الصَّلاة فسمع قراءة فتّى من الأنصار فتزلث : وا 
فرك لقان اس يعوا لم وآنصتوا# . ثم قال البيهقي : وَرُوّينا من وج آخَرَء عن مجاهي أنه قال : 
في الحُطَبَةٍ يوم الجمعة. ومن وجه آخَرَ: في الصّلاة والخطبة. 

)01( في «ب»: «فإذا» وهو لفظ أبي داود» والمثبت من باقي النسخ» وهو لفظ مسلم . 

(۲( رواه مسلم )51*/1٠5(‏ من حديث أبي موسى رضي الله عنه . 

(۳) انظر: «فتح القدير» (١/١١٤۳)ء‏ وهو في «سنن أبي داود» عقب الحديث (4۷۳). وكذا نقل 
النووي في «شرح مسلم» )١١١ /٤(‏ عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والدارقطني والحافظ 
أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله أن هذه الزيادة غير محفوظة» ثم قال: واجتماع 
هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم . 

(5) انظر: «فتح القدیر» (۱/ .)۳٤١ ۳٤۱‏ 

.)١٤١ /۱( المصدر السابق‎ )٥( 

(1) انظر: «إكمال المعلم» (۲/ .)۲۸١‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة E۷‏ 


والثالث من الأدلّة ظاهث في الجهريّة أيضاً. 

ثم هنا عموماث لفظ رة الإمام»ء و#القرآن» في الآيةء يعلود «إذا ف 
فأنصتوا» مع ثبوتها ؛ إد معئأه : ادا قرأ القرآن» وهي ل بحديث عبادة 
المذكور في الباب» والمذكور في أثناء دل القائلين أن قراءة الوهام له قراءة» 
وغيره من الأدلّة الخاصّة ة بالفاتحة . 

فتحضّلَ من البح : آنه لا : قرأ مع الإمام : في الجهريّة إلا بفاتحة الكتاب» وأما 
السركة فلم تشمَلها الأدلقٌ والأصل وجوت القراءة في الصلاة على المنفرد 
والمأموم. وخصٌ ن المأموم في E‏ فا شاف وبقي در 3 
56 3 الإمام له قراءة»؛ وكان في صلاة الظهر أو العصر لما قرا لق 
صلى الله عليه وآله وسلم بعض المأمومين. 

وقد أخرج مسلمٌ: أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهرَ ‏ أو العصرَ ‏ 
فقال : « اكم قرأ حلفي ب سَيّح َس ري الكل 4؟» الحديث» وفيه: «قد علمث أن 
بعضكم خالجُنیها»'» ولم ينههم عن القراءة كما نهاهم في صلاة الفجر» بل في 
هذا الحديث حب أنّهم كانوا يقرؤون خلقه . 

هذاء وما موضع فراءة المأموم فظاهرٌ قوله صلى الله عليه واله وسلم : ) 
تفعلوا إلا بام القرآن» أنه يقرؤها المأموم حال قراءة إمامه جهراًء وأنّ قارئها لا يعد 
مُنازعاً. 

وأبو هريرة أفتى أنه إذا كان خلف الإمام يقرأ بها في نفسه» وهذا أحسن ؛ 
لعدم الدليل على وجوب الجهر . 


(1( رواه مسلم (۳۹۸) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 


۳4۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وقد كتا نفتي دهراً بقراءة الفاتحة خلف الإمام جهراً استناداً إلى ما يفيده 
حنيت غاد حتّی 0520-6 في «سنن الدارقطني» ما نه - بسنا قال س 
ا يه أن عبادة بن الصامتِ صلَّى خلف أبي نعيم صلاة الفجر ببيتِ 
المقدس» فقرأ عبادةٌ بام القرآن جهراء وإمامه يقرأء فلمًا انصرفوا من الصلاة ة قال 
نافع لعبادة : قد صنعت شيئاً فلا أدري أسنة ا کو آم سهوٌ منك كان؟ قال: 
وما ذاك؟ قال : سمعتّكَ تقرأ بأمٌ القرآن وأبو نعيم يجهر قال اخ على يبنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصلواتِ التي يجهرٌ فيها بالقرآنء 
فالتبّسّت عليه القراءة» فلمًا انصرفٌ أقبلَ علينا بوجهه. فقال: «هل تقرؤون إذا 
جهّرت بالقراءة؟»» فقال بعضنا : إن لنصتع ذلك» قال : «فلا تقرؤوا بشيءٍ إذا 
جهرت إلا بام القرآن)"'' . 

وأخرج الدارقطنيٌ أيضاً بإسناد وصكححه : أنَّ رجلاً سألّ عمرَ عن القراءة خلف 
الإمام فأمرّه أن يقرأء قال: وإن كنت أنتَ؟ قال: وإن كنت أناء قال: وإن 
(۲( 
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جهرت؟ قال: وإن جهرت 
وهو يحتمل أنه يقرأ بها خلفه جهراً. فيخالفُ فتيا أبي هريرة التي سلمّت . 
والحاصلٌ: أنه إن جهر بها المأموم خلف إمامه فقد أحسنَ»ء وإن أسرّ بها 

فكذلك» وأمًا القول: !| د يقرأ بها عند سكتات اام أو عند فراغه من قراءة 

الفاتحة» فقد ورد فيه حديثٌ مرفوح و أخرجه الدارقطنيٌ بلفظ : أنه قال صلى الله 
عليه وآله وسلم : القن الى ا مكتوبة مع الومام فليقراً بفاتحة 0 

سكتاته » ومن انتهى إلى أم القران فقد آ اك لكن قال الدارقطنيٌ عقيبت 

)۱( رواه الدارقطني في «سننه» (۱۲۱۷)» ورواه أيضا أبو داود (5 46287 والنسائي مختصراً .)47١(‏ 


(۲) رواه الدارقطنی فى «سننه» .)۱۲۱۱١(‏ 
(۳) فى «ب»: «بأنه) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۳۹ 


١ 


55 الحديث الثاني : : وعن آي قاد الأنصَاريّ رصي > الله ڪه قال : كان 


رَسُولُ اللو صلَى الله عليه وسم يقرأ في الوكْمَمٍْ لون ِن صَلوة الظهْرِ؛ 
بفاتحَة الكتاب» وور طون في الأولى : و ُقصّرُ في الثاني ETE‏ 


(ND. o, 1 7 5 : 


واعرواا ب e‏ "» وأخرجه البيهقيئ”"2. وصكحه السيوطيٌ . 

ااا امات عقيبَ قراءة الإمام الفاتحة فلا أعرف له مستتّدأء إلا أن 
بحل داعا تحت هذا الح ل بام أخان ال ات رلك فع 
الحدفك: 

تاقري الأقوال ول ما أفاذة جد اد وف وان 5ا تقول رجرب 
الجهر قلنا: إِنَّ له أن يجهرَ» وله أن يسر؛ كما قرّرناه آنفاًء والله أعلم . 


و 


(الحديث الثاني): قال: (عن أبي قتادة)ء أقول: تقدّمَ أنَّ اسمّه الحارث بن 


قوله : (يقراً) أقول : لفظه في اسئن أ داود) اد : (كان الب صلى الله 
عليه وآله وسلم يصلي بناء فيقراً. .. إلخ)“ فأفاد أنه إخبارٌ عن حالته في 
امامته . 


ت 


قوله : (بفاتحة الكتاب). أقول : أ" في کل ركعةء وهو عا ب(يقراً)» 


. رواه الدارقطني في «سننه» (۱۲۰۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(۲( لم أجد تخريجه ولا تصحيحه . 

(۳) رواه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» -٠۹۸(‏ ۱۷۳) من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة» 
ثم قال: ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وإن كان غير محتج به وكذلك بعض من تقدم 
ممن رواه عن عمرو بن شعيب» فلقراءة المأموم فاتحة الكتاب في سكتة الإمام شواهد صحيحة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده خبراً عن فعلهم وعن أبي هريرة وغيره من فتواهم . 

.)١55/460١( رواه أبو داود (۷۹۸)» ورواه بهذا اللفظ أيضاً مسلم‎ )٤( 


وم شرح العمدة ومعه العدة 


E E ا‎ E E gih” 
ريقصرٌ في الثانية ية وكَانَ بول في الرَكْعةٍ وى مِنْ صلا‎ 
و ص يلكي في الَكْعمين الأخر ييّن؛ بام الكتاب.‎ 
ا(‎ Me 
(الأولَّان) تثنيةٌ الأولى» وكذلك الأغرَيان» وأمًا ما يَشِيعٌ على الألسنة‎ 


ومررد: (في الركففية )4 فد الكت أنَّ القرا ع5" فيهما بان يُرّقَها بيتهما ؛ 
لأنَّ فاتحة نحةً الكتاب مسكاها السبع الآياتٍ المعروفةٌ» ولا تفيد العبارة أله يقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب» مع أنَّ المرادَ بلا ريب تناولٌ الركعتين بكلّ واحدة؛ ميلا 
لفهم المراو"» واتكالاً على ذلك . 

ELE OS‏ ور ا في الركعتين الأَولَبي 
ورن :والمراد على التوريع ٠‏ أي: في كل ركعةٍ بسورة ون لم تفده عبارة 
الحديثٍ هناء لكن قد جاء في «البخاري» صريحاً من حديث أبي قتادة: «وسورة 


CI 
. سوره)‎ 


ويرشدٌ إليه هنا قوله : (ويطوّل و الأولى» ويقصرٌ في الثانية)» فإِنّه تفصيل 
كميّة السورتين» يطول الأولى» ويقصّرُ الأخرى بالنسبة إليهاء بأن التطويل والقصر 
إِنّما يظهرٌ في السورتين الأخريين» ويأتي فيه احتمال آخرٌ. 

قوله: (وكان يقرأ : في العصر بفاتحة الكتاب)» أقول : أ في الركعتين 
ا قوله : ا فاته كما أفاد في صلاة الظهر صفة قراءة 
الركعتين الأولَيين» كذلك سياق كلامه في العصر . 


(۱) زاد فی «ب»: «بعينها»). 
(۲) فى (أ) و«ب»: (مثلاً لفهم المراد»» وفى «ط»: «ميلاً مع المراد». 
(۳( رواه البخاري (YA)‏ . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 570١‏ 
من الأَوَلَةَ» وتثنيتها بالأرلتين ؛ فمرجوح في اللغة'. 

ويتعلّقُ بالحديثٍ أمور: 

أحدها : يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملةء وهو متف عليه 
والعمل متَصل به من الأمّهَ وِنّما اختلفوا في وجوب ذلك. أو عدم ب 

وليس في مجرد الفعل كما قلناه ما يدل على الوجوبء إلا أن يتبينَ أن 
وق 00 لمجمّلٍ واجب» ولم یرد دليل راجح ع الوجوب» / وقد 
ادعِيَ في كثير من الأفعالٍ التي قصد إثبات وجويها أنّها بيان للمُجِمَلء 


قوله: (في الجملة)ء أقول: أي: في جملة الصلوات» وإن كان هنا قد عيَّنَ 
الراوي عينَ الصلاة» ومحلٌ القراءة بالظهر والعصرء والأوليين منهماء لكنّه لم 
يقل : في كل صلاة من الصلوات» فلذلك قال الشارح : (في الجملة) . 

قوله: (وليس في مجرّد امع أقول: الذي حكاه الصحابينٌ» وإِنَّما قال: 
امو ا يا 


قوله: (إلا أن بت يتبئّن أ وق TT‏ أقول : فاته ندل کان 
الوجوب » لا لكونه ذه فعلاًء بل أنه 8 للمجمّلٍ الواجب» ولا يكفي ذلك في 
الدلالة على الإيجاب» إلا أن ينضم إليه عدم ورود دليلٍ راجح يدل على إسقاط 
الوجوب» فاته لرجحانه يقدّم على دلالة الفعل على الانجات ؛. وساضاء تقديم 


الراجح . 


)۱( قال الحريري في «درة الغراص في أوهام الخواص» (ص e‏ ومن مَفاحش ألحان العامة : 
إلحاقهم هاء التأنيث ب(أول) فيقولون : (الأولة) كناية عن (الأولى)ء ولم يُسمع في لغات العرب 
ی الذي هو صفة» مثل : أحمر وأبيض» ولا على (أفعل) الذي هو للتفضيل 

نحو : أفضل وأول» والعجب أنهم في حال صغرهم ومبدأ تعلّمهم في مكاتبهم يقولون : جمادى 
لار فيلفظون بالصحيح» فإذا تبّلوا ونبهوا أتؤا باللحن القبيح» انتهى. ولعل المؤلف 
رحمه الله نقل هذا التنبيه عنه» والله أعلم . 


oY‏ شرح العمدة ومعه العدة 


انا وإلى أن اق بيله وبين ما لفن فيد كو بياناً من الأفعال: 55 
معه في تلك المواضع إلا مجرّد الفعل» وهو موجود هاهنا. 


قوله : (وقد تقدّم لنا في هذا بحثٌ)» أقول: تقدّمَ في (باب وجوب الطمأنينة) 
في الكلام على حديث المسيء صلاته . 

قوله: (وهذا و أقول: وهو ا السورة مع الفاتحة إن لم يقل 
وجوبه ES‏ بالأفعال على الوجوب لكونها بياناً لمجمّلٍ واجب أنه 
بُخْرج مجرّدَ الفعلٍ هنا أعني: قراءته صلى الله عليه وآله وسلم السورة 
الفاتحة ‏ عن كونه مانا بان يعي ا لا إجمال في الأمر بواجب القراءة 7 
العو .ولا بكرن الل مانا أو ع اوت يان إلا الاسحصل نارق وي 
غيره من الأفعالٍ التي اذَعَى فيها أنه بيان لمجمّلٍ واجب . 

فان ادع هنا أنها تحث قراءة السورة: وأنَّ الفعلَ بيان لمجمّلٍ واجب» ولم 
يقل به» وقد قال به في غيره» كان هذا هو التَتعلبَ الذي أشار إليه الشارح في آخر 
بحثه في صلاة المسيء. إلا أن يبرز أحد العذرين» إمَا إخراجّه عن كونه بياناً: أو 
إبداءه بفارق اقتضى القول أن افر هنا لس اا اراج وقاو 7 ي 

قولهة ( نا لالس :كه )» اقول أن و e‏ 
الأفعال ي دال“ على الإيجاب ليس معه (في المواضع) التي جعل الأفعالَ فيها دا 


على الإيجاب لكونها بياناً لمجمّلٍ واجب (إلآَّ مجر ا ل 
له من أحدٍ الأمرين المذكورين في الاعتذار» Ley‏ 


ا 


كلت 


6 فى اب»: «(بخلاف) . 
(۲) فى «ب»: «أدلة». 


۲ كتاب الصلاة oY‏ 

الثاني: اختلف العلماءً في استحباب قراءة السورة في الركعتين 
الأخريين: وللشافعيّ قولان. 

وفك ستل بهذا الخدم على اض ا السّورة ا فاته 
ظاهرٌ الحديث» حيث 3 فق تش لاون ا فيما ذكرّه من قراءة 
اور 

وقد يَحتمل غيرَ ذلك ؛ لاحتمال اللفظ لأنْ يكو أرادَ تخصيص الأُولَيَين 
بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة؛ أعني : التطويل في الأولى» والتقصيرٌ في 
الثانية . 


قوله: (في الرّكعتين الأخريين)» أقول: والآخرة من الثلائية > يعني : وأما 
الأوليين فقد سبق أن العمل من الم ة مصلل به» وإن لم يد صريحآ أنَّ المراد في 
ار وجا 

وعبارةٌ القاضي عياض : أمّا القراءةٌ في الصّبح» والجمعةء والأوليين من سائر 
الصلوات» فبسورة بعد أم القرآن» أو ببعض سورة» فلا خلاف في شرع ذلك" . 
انتهى . 

ولکته غيرُ مستفادٍ من حديث الباب كما لا يخفى . 

قوله: (وللشافعيٌ رضي الله عنه قولان)ء أقول: وكأنْ وجة قوله ما ورد في 
حديث المسيء من أمرءتبآن يقرا اء الكعاب وبما ي ثم قال «وافعل ذلك فى 
صلاتِكَ كلها»» وقد تقدَّمْ الكلام فيه. 

قوله: (لاحتمال اللفظ أن يكونّ راد تخصيص الأَوليّين بالقراءة الموصوفة 
بهذه الصفة؛ أعني : التطويل في الأولى» والتقصيرَ في الثانية)» أقول: بعد قوله : 
(وفي الرَكعتين الأخريين بأمٌ الكتاب) ينتفي هذا" الاحتمال . 


.)۳۸١ /۲( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 
فى «ب): «هنا).‎ )۲( 


o‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الثالث: يدل على أنَّ الجهر بالشيء اليسير من الآياتِ في الصلاة السّريّة 
جائرٌ مُْتفْرٌ لا يوجبُ سَهواً يق يقتضي السَّجود. 

الرابع : يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية» فيما 
دك فيكو اما موي القرادة في اللاو لى بلسي إلى القرادة في القائة كماد در 
فيه : ففيه نظ وسؤالٌ على من أراد ذلك ؛ GS No‏ ا ل 


قوله : (جائرٌ مُغتفَ)» أقول: لم لا يقال إِنَّهِ ينبغي فعله مع كثرة الرواة في ذلك؟ 

ففي «النسائي» من حديث البراء : كنا نصلّي خلف النبئَ صلى الله عليه وآله 
وسلمء > فنسمع منه الاية بعد الأية من سورة لقمان والذاريات7' . 

ولابن خزيمة من حديثِ أنس نحوه» لكنْ قال: ب#مَيّحِ اسم ريك الل 4. 
و E‏ 

وقوله في حديث الكتاب : (أحيانا) ما يدل على تكؤر ذلك منه . 

قوله: (لا يوجبٌ سهواً يقتضي السجوة)ء أقول: إشارة إلى الردٌ على الحنفيةء 
فإنّهُم يقولون: يسجدٌ للسّهو إن جهر في السريّة . 

قوله : (تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية)ء أقول: النفيٌ لحديث (يطوّل 
في الأول ويقصّرُ في الثانية) بعد قول : (وسورتين) يحتمل أن التطويل والتقصير 
صفات للسورتية» 0107 (ويُسمع الل أحبانا)ء: فا نوصت لل ر 
فان الإسماع بهما أوفقٌ» وإن احتملَ أن يكون الجميع أحوالاً من الركعتين» وهو 
مقتضى قوله : (يطوّل الركعة) . 

قوله : (وأمًا تطويلٌ القراءة في الأولى). . إلى قوله : (ففيه نظرٌ وسؤال على مَن 
أراة ذلك): أقول: قال النوويٌ: وهذا ممّا اختلفَ العلماء في العمل بظاهره. 


(١)_رواه‏ النسائى (۹۷۱). 
(۲) رواه ابن خزيمة فى «صحيحه» (017)» ورواه أيضاً النسائى )٩۷۲(‏ . 


؟ ‏ كتاب الصلاة "o0‏ 
لأن اللفظ إِنَّما دل على تطويل الركعةء وهو متردٌّدٌ بِينَ تطويلها بمخض 
القراءة. أو بمجموع منه اه 


وهما وجهان لأصحابنا : 

أشهرهما عندهم : له بو التحديت: ناكل | فول بدعاءِ الافتتاح 
والتعؤذء أو لسماع''؟ داخل في الصلاة ونحوه. [لا] في القراءة . 

والعالى: أ ست طا القراءة في الأولى قصداًء وهذا المختارٌء وهو 
الموافقٌ لظاهر السئةا" . 

قوله : (لأنَّ اللفظ إِنّما دل على تطويل الركعة). أقول: أي : لفظ هذا الحديث 
ESD ES‏ 
سلف» وهو محتملٌ لِمَا ذكرناه» فلا يم الحصرٌ بقوله: (إتما يدل على تطويل 
الركعة)» بل هذا أحد الدلالتين له . 

قوله: (أو بو منه القراءة)» أقول: ومنه دعاء الاستفتاح » والتعوُث 

ارما نه صلى الله عليه وآله وسلم كان في بعض الأحيانٍ يرتل القراءة 

حى تكون السورة أطول من أطول منها" . 

ها وقد ال فال ار القراء: اسر وأنَّ طول الأولي إنّما كان 
مسا با خرن بحديثٍ أبي سعيدٍ عند مسلم كان يقرا ة في الظهر 
ف الأولين فى كز ا 

وفي رواية لابن ماجه: أن الذين حرَرُوا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة . 


)١(‏ في (أ): «الافتتاح والتعوذ واستماع». وفي «ب» و(ط): «الافتتاح أو التعوذ أو سماع»» والمثبت 
من شرح مسلم» . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ »)۱۷١‏ وما بين معكوفتين منه . 

(۳( رواه مسلم (۷۳۳) من حديث حفصة رضي الله عنها . 

.)۱٥۷/٤٥۲( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن ماجه (۸۲۸)ء وإسناده ضعيف لضعف زيد العمي أحد رواته. 


۳0٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


فمن لم یر أن يكونٌ مع القراءة غيرُهاء وحكم باستحباب تطويلِ الأولى مستدلاً 
بهذا الحديث» لم يتم له إلا بدليلٍ من خارج على أله لم يكن مح القراءة غيرها. 

وک أن وجات غ ان المذكورَ هو القراءة» والظاهر أنَّ التطويل 
والتقصير يُرجعان إلى ما ذكِرَ قبلّهماء وهو القراءة. 

الخامس: فيه دلِيلٌ على جواز الاكتفاء بظاهرٍ الحالٍ في الإخبارٍ دونَ 
التوقّبٍ على اليقين ؛ لأنَّ الطريقَ إلى العلم بقراءة السورة في السربّة لا يكون 
إلا بسماع كلها ا E‏ ا PLES‏ 


وادّعى ابن حبّان نها إنما زادت الأولى على الثانية بالترتيل» وإلا فهما سواءٌ 
في القدر المقروء”"' . ۰ 

* فائدة : عند أبي داودَ من حديثِ أبي قتادة زيادة أفادت وجة تطويل الأولى» 
ولفظها : (وظننًا أنه يريد بذلك أن يدرك الناسٌُ الركعة الأ ول 


ولابن خزيمة نحوٌ هذا من رواية أبي خالدء عن سفيان» عن مخ 


x‏ اسه 


وروی ابنُ حبّان من طريق سفیان» عن E‏ ولفظه: (كنًا نرى نه يفعل ذلك 
ليتدارك الناس)“» وبوّب عليه ابن حبّان: (بابٌ ذكر السبب يه 
يطول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأ ر 


قوله : (لأَنّ الطريق إلى العم بقراءة السورة في السريّةٍ ية لا يكون إلا بسماع 
كلّها): أقول : يقال : عبارة الصحابيٌ في هذا الحديثٍ تحتمل أله يريك : يُسمعنا 


. )۱۸٥۸( «صحيح ابن حبان» عقب الحديث‎ )١( 
.)۸۰۰( رواه ابو داود‎ )۲( 

(۳) رواه ابن خزيمة فى (صحیحه» )۱٥۸۰(‏ . 
00 ووا انو نخان فى «ضخيظ (1183): 
(( لم أجد هذا البابافى اصخيح ابن خحبان»: 


۲ كتاب الصلاة o۷‏ 
وإنّما يفيدٌ يقينَ ذلك لو كان في الجهريّة. وكأنّه أخذ من سماع بعضها مع قيام 
القرينة على قراءة باقيها . 

فإن قلت : فقد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسولٍ صلى الله عليه وسله؟ 


الآيةَ من الفاتحة» أو من السورتين؛ لصلاحية العبارة لذلك» أو من كل منهما . 
ثم الدليلُ على أله كان يقرأ بم الكتاب إن لم يُسمِعْهم منها الآية إن كان عموم 
أدلّة قراءة الفاتحة في الصلاة» > فليست بنصصٌّ في انها لا بد من قراءتها حتّى يجزم 
الراوي بأل قرأها في كل ركع» ويخبر بذلك جزماء فلل يحتملٌ أله كان يسح في 
الأخرّيين كما تقوله الحنفيّة وغيرهم . 
والشارحٌ إِنّما تأنّس في قراءة السورة» وحمل سماع الآية على أنه ل“ من 
الفاتحة . 
رسيا اننا الذي أسلفناه : (أَنّه كان يُسمِعْنا الأيةَ بعد الأية من سورة 
لقمان والذاريات) يُونس بان" الذي كان يسمعُهم من السورة لا من الفاتحة» إلا 
أنه يفتقرٌ إلى دليلٍ على تعبين الفاتحة» وكأنه ما ذكرناه. 
ال ا على 7 تعيين المقروء من الفاتحة والسورة ليس لمجرّد 
کوت سال اح أله رمل تاا فى الظهرة بل لا با من دلبل خا قب 
ذلك» وحديث أبي قتادة لم يُعرَفْ فيه مستنده في تعيين الفاتحة والسورة. 
جما" الاوك يهف على ذلك 
وحديث خبّاب عند أبي داود وغيره : نهم كانوا عقون قراءته في الظهرٍ 
باضطراب ل فيه اال اغا ناوات الله" يكون اعا 


. فى «ط): «لا بد)‎ 2١) 

68 فى (أ) : «(ويونس فإن)» وفى «(ب»: «ويونس بان»» والمثبت من «(ط»› وهوالصواب. 
69 في (أ) : الواستماع». ١‏ 

.)۸۰۱( وأبو داود‎ »)9/١( رواه البخارى‎ )٤( 

)٥(‏ فی (ب) : الع 


۳0۸ شرح العمدة ومعه العدة 

قلت : O‏ ظاهرة في الدوام» أو الاأكثربة› ومن ادعی أنَّ الول 
صلى الله عليه وسلم كان يُخبرّهم عقيبَ الصلاة دائماًء أو أكثريًا بقراءة 
السورتين فقد أبعدَ جدًا . 

۷- الحديث الثالث: عَنْ جُبَيْرٍ بُنِ مُطم رضي الله عَنْهُ قال : سَمِعْتُ 
رَسُوْلَ ال صلى الله عليه وسلّم قرأ في المَغْرب ب (الطُوٍ). 

CEY م:‎ VPI : (خ‎ 


۸ الحديث ا : عن البرَاء عازب رصي ع الله عَنهُما : 1 ا 


اي E E a‏ فقراً فی إِخدّى 
لرَكْعَتيْنِ : ب (التين وَالرَيْنُونِ)» فما سَمِعْتُ أحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً أو قِرَاءَةَ منة. 


رخ : (VT‏ م: (ETE‏ 
(جبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل بن عبد مَنافي» قرشي نوفليٌ» يُكنى 
أبا محمد» ويقال: أبو عدي كان من حكماء قن واا وكان يؤخدذ 


عنه الْسَسَتُء أسلم فيما قيل يوم الفتح. وفيل : : عام خيبر. ا للد ل د RED‏ 


والذكر» فلا يدل على تعيين القراءة› کان الصحابة 2 أخبروا ب بتعيين القراءة 
قياساً على الجهريّة 
وقال بعضهم : احتمالٌ الذكر ممكنٌ» لكنّ جَرْمَ الصحابيٌ بالقراءة مقبولٌ؛ لاه 


5 


(الحديث الثالث والحديث الرابع): قوله: (وكان يؤخذ عنه“ النّسَبُ). 
أقول: قال ابنُ إسحاق: كان جبيرُ بن مطعم من أنسب قريش والعرب قاطبة 


)غ2 فى (ب): (منه) . 


٣ے‏ كتاب الصلاة ۳0۹ 
98 يم ليس ٠‏ »| . 7 5 200 
ره وخا البراء الذي بعده يتعلقان بكيفيّة القراءة في الصلاة» وقل 


ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك أفعالٌ مختلفةٌ في الطُولٍ والقصّرِء 


وكان يقول: انما أخذت السبا عن أبى بكر وكا ایو كر من أنسنب العرت”7؟ 


ا ECGS‏ عل ل لبا م رض 
كافرٌ» ورَوَى جماعة من أصحاب ابن شهاب» عن ابن شهاب» عن محم بن 
جبير بن مطعمء > عن أبيه قال: تیت النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم في أسارى 
بدرء فوافقتّه وهو يصلّي بأصحابه العشاءً» فسمعتّه وهو يقول وقد خرج صوته من 
المشجد: 3 إِنَعَذَابَ ريك لوقع مام من دافم #[الطور: ۷] فكأنّما صدع قلبي””" . 


و أصحاب الزهريٌ عنه يقول في هذا الخبر : e‏ © آم خلقوا 


من عار شىء E‏ 1 © کا اتوت الس بل ادامر 1_0[ 
فكاد قلبي أن يطير”*؟. أفاده في «الاستيعاب)"' 


: (العشاءً) هناء وفي حديث الكتاب: (المغرب) يحتمل أنه أطلقه 


يا ل اكوم ساد ال ويحتمل أنه إخبارٌ عن مرّة أخرى سمعه يقرأ بها 
في المغرب بعد إسلامهء إلا أن الشارح سيصرح أن هاا الاي ما ال 
کر وأدّاه بعد إسلامه . 


(۱) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲۳۲/۱- ۲۴۳). وعنه نقل المؤلف رحمه الله. وانظر 
ترجمته فى: «أسد الغابة» لابن الأثير »)011//١(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
(/437). 1 

(۲) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)١١ /١(‏ 

(۳( رواه أبو عبيد في «الأموال» (۲ .)٠‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» .)١599(‏ 

62 فى «(أ) و«ط): (فسمعه يقرأاء وفى «(ب» : (فسمعته يقول» . والمثبت من (الاستيعاب) . 

(5) رواه البخاري (/401). ' 

() انظر : «الاستيعاب» (۱/ ۲۳۲). 


۳1۰ شرح العمدة ومعه العدة 
وصئَّفَ فيها بعضٌ الحفاظ كتاباً مفرداً. 

والذي اخختاره الشاة فعية”'' التطويل في قراءة الصبح والظهر» والتقصيرٌ في 
المغرب» والتوسّط في العصر والعشاء. 


قوله : (وصدّف فيه بعض الحفّاظ كتاباً مفرّدا). أقول: قد قدّمنا هذا البحث» 
وطوّلنا الكلام فيه بما يغني عن الإعادة . 

قوله : (والتقصيرٌ في المغرب). أقول : وهو مذهبٌ مالكُ فاته قال الترمذيٌ : 
وكرة مالك أن يقرا في المغرب بالسُوّر الطّوال كالطور والمرسّلات» وقال 
الشافعئٌ :لا أكرة ذلك بل أستحله س4 . 

وقال الحافظ ابنُ حجر: المعروفٌ عند الشافعيّة أنه لا كراهةة في ذلك 
ولا استعات" . التهى : ٠‏ 

وفي «الترمذي» ما لفظه : روي“ أنَّ عمرَ كتبّ إلى أبي موسى: أن اقرا في 
المغرب بقصار المفصّل» وروي عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه: أ 
المغرب بالمفصّل» ثم قال : وعلى هذا العمل عند أهل العلم» وبه يقو 
العبار اليو الحو واا 

وأشار ابن القيم أن تقصيرها سنْةٌ مروان بن الحكم» وقد أنكر عليه زيد بن 
انت كما عند السا الل E‏ 
لمروان: أبا عبد الملكِ! أتقرأ في المغرب ب فل هو الله کد 24 وللا 
عَطيِسلك الْكَرْكَرَ 4 ا عياب E‏ 


له 
عط ١‏ 


. في «ح: في نسخة : «الشافعي رحمه اللّه»‎ )١( 
.)١۸( «سنن الترمذي» غقب الحديث‎ )۲( 
.)۲٤۸/۲( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 

. فى «ب»: «(وروي»‎ )٤( 

(5) «سنن الترمذي» عقب الحديث .)٠۸(‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 571١‏ 

وغيرُهم يوافق في اليم والمغرب». ويخالف في الظهر والعصر 
والعشاء . 

واستمر العمل من لحاس على التطويل: افر و الي 
المغخرب› Eb lS‏ ذلك في الأحاديثِ فإن ظهرّت له عله في 
E‏ حمل على تلك العلَة كما في حديثِ البراء بن عازب 
المذكور» فاه ذكر أنه في السفرٍء فمن يختارٌ أوساط المقصّل لصلاة العشاء 
الآخرة تخما ذلك على أن السفرَ مناسب للتخفيف؛ لاشتغال المسافر 
وتعبه . 


والصحيحٌ عندنا : أن ما صمّ في ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم . . 


بطولّی الطوليين #المص 16 . 

وفي رواية أبي داود: قلت E NE‏ : الأعراف؟. 

قوله: (وغيرُهم وكا لحم لطر وبخالفٌ في الظهر والعصر”"" 
والعشاءِ)» أقول: عبارة محتملة؛ لأنّ المخالفت في الظهر وأَحَويْهِ يحتمل أنه يراد 
رل ل ال ولا ار وا رقص أو رو هله كنع 
تعيينٌ ما يراد من ذلك» والمقام غيرُ محتمل للتخيير بين الأمرين. 

قوله: (والصحيحٌ عندنا الل عاسخ آي الك عن ا على 0 چ 
وسلم). اقل قال التحافط اب جير الأحادييث التي ذكرها البخاريٌ هنا 1100 
في قراءة المغرب ‏ ثلاثة مختلفة المقادير : ارا ا قل ال 
المفصّل» والمرسّلاث من أوساطه . 


.)489( رواه النسائي‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود )8١7(‏ من طريق ابن أبي مليكة» عن عروة» عن مروان بن الحكم» والسائل هو 
ابن أبي مليكة لعروة. ورواه البخاري )۷۳١(‏ بالإسناد المذكور لكن دون سؤال ابن أبي مليكة 
لعروة. وانظر : «زاد المعاد» .)35١ 5 /١(‏ 

(۳) سقط بعدها من النسخة «أ» ورقة كاملة» هذا بدايته» وسأنبه على نهاية السقط في موضعه . 


۳1۲ شرح العمدة ومعه العدة 


ذا لم کار مرا عليه هو بدالا من ی راز ایج بير بن سا ا 
فراءة الطور في المغرب» وكحديث قراءة الأعراف فيها . 


وفي «ابن حبّان) من حديث ابن عمر : انهم 5 في المغرب ب لين كفروا 
وصدوأعن سیل أ 4 . 

ولم أرَ حديثاً مرفوعاً فيه التنصيصٌ على القراءة فيها بقصار المفصّلٍ إلا حديثاً 
في «ابن ماجه» عن ابن عمرٌ نص فيه على الكافرين والإخلاص”'' . 

ومثله لابن حبّانَ عن جابر بن سَهُرة0" . 

فأمًا حديث ابن عمرَ فظاهرٌ إسناده الصكحة» إلا أنه معلولٌ» قال الدارقطنئ : 
اا روا قة فيه 

وأمًا حديثُ جابر بن سمرة ففيه سعيدٌ بن سماك» وهو مترو والمحفوظ أنه 
قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب . 

ثم قال : : نعم حديث رافع في (المواقيتِ) ديرد الذي نه كنا نصلي مع 
النبييَ صلى الله عليه وآله وسلم المغربتء وينصرفٌ أحذنا وإنه بص 9 
نله“ - يدل على تخفيف القراءة . 

ثم قال : ووجة الجمع آنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل يطيل القراءة في 
المغرب أحياناً إكا نينا الجوانه اا علي بعد التو على الممومينء ولس 
في حد يثِ جبيرٍ بن مطعم أن ذلك : 

55-00 
على قراءة المفصّل» ولو كان مروان يعلمُ أنَّ النببيَ صلى الله عليه وآله وسلم 


(۱) رواه ابن حبان في «صحيحه» (1775) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) رواه ابن ماجه (AY)‏ 

)۳( رواه ابن حبان في «صحيحه) )۱۸٤١(‏ . 

62 رواه البخاري »)٥۳٤(‏ ومسلم (1۳۷)» من حديث رافع بن خديج رضي الله عنهما . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ) ۳ 

وما صكّتٍ المواظبةٌ عليه فهو في درجة لمُجحانٍ في الاستحباب لا أن 
E‏ ه الب صلى الله عليه وسلم مكروةٌ وقد تقدّمَ الفرق بينَ كون 
الشيءِ مستحبًا» وبينَ كونٍ تركه مکروهاً. 


EN E NG N, 
على ال ا لو نما ارا هان اه دك كار مر ا على الله‎ 

E 

وفي حديثِ أمٌ الفضل إشعارٌ به صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ : في الصبح 
بأطولَ من المرسّلاتٍ؛ لكونه كان في حال شدَّة مرضه» وهو مظنَةٌ التخفيف . 

قلت : 0 الت ما أخرجه البخاريٌ وغيره» ولفظه عند أبي داود» عن ابن 
2 أن ا م الفضلٍ بنتَ الحارثِ سمعتّه وهو يقرأ ب(المرسّلات عرفا)» فقالت: 

5 نيا لقد كرتي 5 هذه مره نه لاه نا :سيت م سر ل الله 

وفي رواية الببخاري: انها لاخ صلاة النبئٌ صلى الله عليه واله وسلم. 
ET O‏ 

وقد عُورضَ بحديثِ عائشة : أن آخر صلاة صلاّها النبييٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم بأصحابه كانت الظهرَ أخرجه البخاريك 90 . 


)١‏ أي: غير المواظب عليه مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين. 

(۲) انظر : «فتح الباري» »)۲٤۸/۲(‏ وما بين معكوفتين منه . 

(۳) رواه البخاري (۷۲۹)» ومسلم (577)» وأبو داود .)6١(‏ واللفظ عند الجميع واحد» وجاء 
عندهم : : (ذكرتني بقراءتك) . 

69 ا (سمعت النبي صلى الله عليه و را ذ في المرب بِالْمُرْسَلآَتِ 
عراف ما صلى ا 

I ل‎ 6 


۳٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
9 تحمل قبل الإسلاء والأدا بعده. 


وأجيب: بأنَّ هذه صلاته بأصحابه في المسجدء والذي ذكرته"“ أمّ الفضل 
صلاته في بیټه كما رواه النسائيٌ و 


إلا أنه واردٌ عليه حديث ابن شهاب في هذا: خر إلينا رسولٌ الله صلى الله 
عليه واله وسلم وهو عاصبت اسه ف مرضه. . . الحديث الذي عن أم 


ا 

واف ی على أن لرا ی کی کنر که 
1 و و 
فتجتمع الروايات 

قلت : وقد يدل لهذا ما عند الترمذئ عن نس : أنه رآه يوم الإثنين» وتوفيّ من 


آخرٍ ذلك اليوم 0 وفيه تأقّل . 


والأولى في الجمع بين الروايات : أن تحمل الرواية المطلقة عن آم الفضل 
على المقيّدة. وأن الوا آخرُ صلاة صلاها بهم المخربٌ ما صلّى بعدها مغرباً. 
ورواية عائشة : آخرُ صلاة صلاها بهم مطلقا؛ لتجتمع الروايات» ويَسْلمٌ حديث أ 
الفضل من الاضطراب والنقصانٍ لو حمل على نفي صلاة صلأها بهم رسول الله 


)۱( في «(ب) : «والتي ذكرتها» . 

(۲) رواه النسائي .)۹۸٥(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۳۰۸) من طريق الرَهْريّء عَنْ عبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ اش عن ¿ ابن عباس » 0 1 
القضل» قَالَثْ: (حَرَح إلينا. . .). قال الترمذي : حسن صحيح . 

0( فى «ط» : «محتمل) . 

. في «(ب» و(ط» : «في»» والمشت من «فتح الباري» )1/۲( والكلام منه‎ )٥( 

() رواه الترمذي في «الشمائل» ‏ ط إحياء التراث .)۳٠۸(‏ وهو في «البخاري» »)١١51(‏ ومسلم 
.)5١69(‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 10 
848 الحديث الخامس: عَنْ عائشة رضي الله نها : أن رَسُول الله 

صلى الله عليه وسم بَعَتْ رجلا على سر كان يكرا لأَضْحَابِ في صَلَتهم. 

فيخم ب لهو ا حح E‏ جعواء ذكرُوا ذلك لِرَسُو ل اشر صلى اله 
عليه وسلّم. قال رشو اله صلی الله عليه وسلّم: اسَلَوهُ: لأ 0 

ذلك؟». فَسَأَلوىٌ فَقَالَ : لأنها صِفَةُ الرَحْمَنِ عَرَوَجَلَ ؛ قأنا أحتٌ 

فقال د شو الله صلَّى الله عليه وسلَّم : «لَخيرُوة أن لحر وَج يحل . 
(خ: 144°« م: (AIT‏ 


صلی الله عليه وآله وسلم بعدها ثبت من طرق“ غيرهاء ويكون مورد حديث آم 
الفضل في إرادتها صلاة المغرب واحداً» وهو جمع ظاهرٌ. 

هذاء وأمًا ما ادَّعاه أبو داود بأنّه نسخ التطويل" فتردٌّه هذه الرواية» فإنّها 
آخرُ صلاة صلأها بهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وكذا ما ادَّعاه الطحاويٌ من أنه لا دلالة في الأحاديث الثلاثة أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قرأ كلّ السورة؛ من المرسلات» والطورء والأعراف”) 

ولا يخفى أن هديّه صلی الله عليه وآله وسلم الذي استمر > عليه كان إكمال 
ما يقرأ من السورةء فمُدّعي خلاف هذا الظاهر مدع لخلاف ما كان عليه صلى الله 
عليه وآله وسلم» وقد رده ابنُ حجرء وأطال فيه المقال. 

هذاء وقد عرفت ما سردناه ما أشار إليه الشارح المحقق. 

FR‏ بحم يت 

(الحديث الخامس): عن عائشةء قال: (رجلاً على سريّة)» أقول: أخرج 

البخاريٌ هذا الحديث في (كتاب التوحيد)» وأخرج هنا في (الصلاة) في (باب 


(۱) في (ب»: «طريق» . 
)1( « سنن أبي داود» عقب الحديث (۸۱۳). 


(۳) انظر: «شرح معاني الاثار» .)١١١/۱(‏ 


375 شرح العمدة ومعه العدة 


الجمع بين او فى ر حديث أنسٍ : (كان رجل من الأنصار يؤمّهم في 
مسجد قب فكان كلما اتح بسورة يقرأ لهم بها في الصلاة ة ممًا يقرأء افتتح ير 
هو أله کر حسدُ) حتّى يفرع منهاء ثم يقرأ سورةٌ أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في 
كل ركعةء فكلّمه أصحابّه» وقالوا: نك تفتتح بهذه السورةء تھ ل ترت أنه 

جنك حبَّى تقر بأخرى: فإمًا [7 تقرأ بها وإمًا] أن تدعها و قرا ا قال : 
ا ا ا ا ان اک اك مه وو کک وک 

ويه كا قال :اله انب صلى الله عليه وآله وسلم: «يا فلان! ما يمنَعُكَ أن 
تفعلَ ما يأمرك به أصحابْكَ ؛ وما يحملكَ على لُّزوم هذه السورة في كل ركعة؟». 
فقال: إني أحبّهاء فقال : «حُبُّكَ إيّاها أَدخَلَكَ اة“ . 


فاختّلفَ في اسم الرجلٍ هذاء ثم هل هي قصّةٌ واحدة» أو قصَّتان؟ 

وذكر ابنٌ مندّه: أن اسم هذا الرجل الل ای دين أنسٍ كلثوم بن الهدْم ''. 
والاعتراضٌ عليه بأنَّ كلثم بنّ الهدم مات في أوائلٍ ما قدم صلى الله عليه وآله 
وسلم المدينة قبل بعثِ السّرايا . 

وفي حديثٍ عائشة أنه كان أميرٌ سربة ؛ مندفم بأنّه ليس في الحديث دليلٌ على 
أن الذي كان يؤمُهم في مسجد قباءَ هو أميرُ السريئّة تة الذي في حديث عائشة» غايته 
16 ا سما راح اهما ا سور الإغااضي بع ا 

ثم الذي اهم في مسجدٍ قباء ءَ ذكرَ أن نه يحبّهاء والذي كان في السريّة ذكر في 
الاعتذار أنّها صفة الرحمن» وأنّه يحبٌ أن يقرأ [بها] . 

E Es‏ بها 
)1١(‏ رواه البخاري .)75١1(‏ 


(۲) انظر : «التوحيد» لابن منده (۱/ »)٦۷‏ و«فتح الباري» لابن حجر (57/ /2)70 والكلام منه. وجاء 
في «التوحيد) : «كلثوم بن زهدم) . 


؟ كتاب الصلاة ۳1۷ 


قولها : (فيختم ب فل هو اله د 4) ) يدك على أنه كان يقرأ بغيرهاء 
الا أنه کال اوغا اه 4 مع غيرها في كل ركعةٍ واحدة. 
يتم بها في تلك الركعةء وإن كان اللفظ يحتملٌ أن يكونّ يختِمٌ بها في آخر 
ركعة يقرأ فيها السورة» وعلى الأول يكون ذلك دليلاً على جواز اللججع بين 
السورتين في ركعةٍ واحدة إلا أن يريد الفاتحة معها. 


وهذ”'" قال لهم رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلم : «سَلُوه4» وذلك قال له 
انبح صلى الله عليه وآله وسلم : «ما يمنعكَ أن تفعلّ ما يمرك به أصحابّكَ؟؟ . 

فالأظهرُ أنّهما قضيّتان. 

قوله : (يدلٌ على أله كان يقرأ بغيرها)ء أقول: 6 ]ذا كانه لقف" و 
ل متا ا ا آله كان يصلي بهم في مسجدٍ قباء 

لك. ثم لما صار أميرٌ سريّة صلى بهم كذلك» وأله وقع من أهل مسجده 

الاستنكار. ثم أجاب بيما أجاتء ووقع من آهل سريّته ما وقع من أهل مسجده. 
فالأمرُ واضح أنه كان يقرا معّها غيرّها . 

قوله: (وعلى الأول يكون ذلك دلیلاً على جواز چ بين المسورلين. في 
ركعة)» اقل خت سد ا واضحٌ في ذلك» وه قم ولا ستياه 
البخاريٌ دليلَ الجمع بينَ السورتين في ركعة» وبوّبَ عليه» ما حديث عائشة هذا 
فيحملٌ كما قاله الشارح المحقق . 

قوله : (إلا أن يريد الفاتحة معّها)» أقول: إلا أ ليسي اوري 
السورتين الذي كان الفاتحة وسورة « فل هو آله كد 4 في كل قراءة 
الركعتين؛ أي : يجعل ختام كل ركعة # فل هو الله كد EE‏ 
استنكروا كونه يكرّرُها بعينها في الركعتين معاء هذا محتمل . 


. هنا ينتهى سقط الورقة المشار إليها سابقاً فى (أ)‎ )١( 
. فى «ب»: (القصة)‎ (۲( 


۳۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وقوله: (إتّها صفة الرحمن) يحتملٌ أن يراد به أن فيها ذكرٌ صفة الرحمنِ 
فاا قن رسفت کی ذلك ر بأل ایو کک ال 
نفسّ الوصف . 


قوله : (يحتملٌ أن يراد به أنَّ فيها صفة الرّحمن)» أقول: في «الفتح»: لأنَّ فيها 
أسماءه» وأسماؤه مشتقةٌ من صفاته» فيحتملٌ أن يكونّ قال ذلك مستنداً إلى شيء 
سمعه من النبيٌّ صلى الله عليه واله وسلمء إا بطريق التصوضة وإمًا بطريق 
الاستنباط . 

وقد أخرج البيهقيئٌ في كتاب «الأسماء والصفات» بسندٍ حسن عن ابن عباس : 
أن اليهود أتوا النبيئَ صلى الله عليه وآله وسلم» فقالوا: يذ ارالك الذي ني 
فأنزلَ الله : فل هو آله أَحدٌ» إلى آخرهاء فقال : «هذه صفة ربّي عز وجل)“ 

قال : وفي حديث الباب حجّة لمن قال : إن لله صفة» ایی ` 

وشذ ابن حزم» فقال: هذه لفظةٌ اصطلحَ عليها أهلٌ الكلام من المعتزلة ومّن 
تبعهم» ولم تبت عن النبئّ صلى الله عليه وآله وسلمء ولاعن أحدٍ من 
أصحابه”" » فإن اعترضوا بحديث الباب فهو من أفرادٍ سعيدٍ بن أبي هلالٍ» وفيه 
فطة» وعلى در سكع نظا ت ا ا ذّ4 صفة الرحمنِ كما جاء في هذا 
الحديثِ» ولايزادٌ عليه» بخلاف الصفة التي يطلقونهاء فإنّها في لغة العرب 
لا تطلقٌ إلا على جوهر أو عرض . 

كذا قال» وسعيدٌ متَفقٌ على الاحتجاج به ولا يُلتفتُ إليه في تضعيفه» وكلامه 
الأخيرُ مردودٌ باتقاق الجميع على إثباتٍ الأسماء الحسنى» والأسماء المذكورة 
فيها بلغة العرب صفاتٌ؛ لأنه إذا ثبت أنه حي مثلاً فقد وُصف بصفة زائدة على 
الذاتِ» وهي صفة الحياة» ولولا ذلك لوجب الاقتصارٌ على ما ينبيئٌ عن الذاتٍ 


.)5١05( رواه البيهقى فى «الأسماء والصفات»‎ )١( 
. فى «ب»: «الصحاية»‎ )۲( 


؟ ‏ كتاب الصلاة 716 


2 ۶ ت 8 : 
ويحتمل أن يراد به غير ذلك» N TTT‏ 000 000 


TS‏ # سحن ريك رب الْعِرَّوَ عَما يصِفُوت € [الصافات: »]۱۸١‏ فنرَّه نفسَه 
عمًا يصفونه من صفاتٍ النقص» ومفهومه أن وصفه بصفات الكمال مشروع'. 
انتهى . 

قلت : : يظهر من كلام ابن حزم أنه يقول : نه لا يطلق لفظ (صفة) على شيء 
مما يطلق عليه تعالى. بل هي أسماءً» حتّی قال تعالى : : 9# وَيَِهِ آل سماء الس فادعوة 
ا #[الأعراف : ١م .]١‏ 

وقول الحافظ : (إنَّ في أسمائه صفات) مصادرة؛ لأنَّه يقولٌ: ما ثبت إطلاق 
(صفة) على شيءٍ مما يُطلَقُ عليه» فلا يُطلقها عليه» ثم يقس" ما يطلقٌ عليه 
تعالى إلى أسماءٍ وصفاتِ» اصطلاح نحويٌّ وبيانيٌ وكلاميٌ» لالغويٌ . 

إنّما يبقى النزاغٌ مع ابن حزم في الإتيانِ بدليلٍ يدل على أنه أطلق الشارع على 
أسمائه ا صفاث. وإلا كان دعواهم الإطلاق عن غير دليلٍ» إلا أن يُدَعى أن 
الا وار الإطلاق» فالدليل على ابن حزم في أنه لا يلق على الألفاظ الى 
او لل E‏ ا فة 
فيّحتاج إلى الدليل» والمجيز إن اذَّعى صكة الإطلاق شرعاً فعليه الدليل» وإن 
کان" بالأصل فلا دليلَ عليه . 


قوله: (غيُ ذلك)» أقول: كأنه يريد الدلِيلَ على توحيدٍ الله وتنزيهه» ولكنٌ 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ 0170/8701 . 


(۲) كذافي النسخ. ولعل الصواب: «تقسيم». 
(۳) كلمة «كان» ليست فى «(ب» . 


۷۰ شرح العمدة ومعه العدة 
اا د a‏ 
لاختصاصها بصفات الربٌ تعالى دون غيرها. 

وقوله صلی الله عليه وسلم : (أخبرُوه أنَّ الله تعالى يُحِّه) يحتملٌ أن يريد 
لمحبّته قراءة هذه السورة. 

ووكهرل ر كون اه كلتمن ن الذكر و هر 
وجل وصگة اعتقايه. ٠‏ ۰ 


: وهو‎ e 


فو 


- الحديث ا وعن جابر بن عبد الله , رضي الله عنهُ: أن 
و يدس ف مر دتو ليت ر داع اشم رَبك 
الأغلّى). و(الشمْس اا و(اللَيْلٍ ! إذا يَعْشَى) ؛ فاه َه صا وَرَاءَكَ : 
الكبيث وا لضعيف› وولا 


(خ : VY‏ واللفظ له م: 4°( 


<> الرس ص 


هذا يحتملٌ تكبيرَ أمر”'؟ الرسول» ولذا قال : (إلا أنّه لا يختصٌ ذلك ب# فل هو أللَهُ 
كحدٌ4)؛ ثم أبان وجة اختصاصها بأنّها لاشتمالها على صفاتِ الربٌ دون غيره؛ 
أي : دون غير صفاته» فإنْها لم تشتمل على الأحكام ونحوها. 

ويحتملٌ دون غيرهاء ودون قل هو آله كد 4 من السور الدالّة على 
التوحيد» وأيضاً فإنّها لم تفرذ لذلك» بل دلّت على غيرها . 


9 0 و2 
N FF FR‏ 


قوله: (وآمًا حديثُ جابرء وهو: الحديثٌ السادمن)ء أقول: اعلم أنَّ في 
حديثِ جابر قصَّة اختصر ها الضف وأتى بالمرفوع منهاء وهی 


)١(‏ في «ب»: محتملة «تكثيراً من». 


؟ كتاب الصلاة ۳۷۱ 


فلم يُعيّنْ فيه في هذه الرواية في أيّ صلاة قيل له ذلك؟ 

وقد عرف أن صلاة العشاء الآخرة طول فيها معاد بقومه» فيد ذلك على 
استحباب قراءة هذا القدر فى العشاء الآخرة. 

ومن الحَسَن أيضا: قراءة هذه الور بعينها فيهاء وكذلك كل ما ور عن 
النبٌ صلى الله عليه وسلم من هذه القراءة | لمختلفة. ٠‏ فينبغي أن تفعَلَ . ولقد 
أحسنّ مَن قال من العلماء : اعمّلٌ بالحديث ولو مرَة تكن من أهله”'' . 


أنَّ معاذاً كان يصلّي مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم » ثم يرجم فيصلّي بقومه 
فق سل .واه على يهم العا يقرا ب(البقرة) أو(الشناء)»: فانضرف .ريل 
فبلغه أن معاذاً نال منه» فأتى الب صلى الله عليه وآله وسلم» فشكا إليه معاذاً 
فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «أفئَّانُ نت يا معاذ؟!» ثلاث مرَاتِ» «لولا صِلَّيتَ 
بسح أسْمَرَيّكَ الل ٠4‏ الحديث» وسيأتي بطوله» والكلام عليه 


)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام» (۳/ ۲۲۷): وقد بلغني عن الشيخ تقي الدين اى المؤلف ابن 
دقيق رحمه الله أنه فعل ذلك مرة» وقد فعلته أنا أيضاًء ولله الحمد. 
69 رواه بنحوه البخاري )٦۷۳(‏ و(ههلاه). ومسلم (516)) من حديث جابر رضى الله عنه . 


باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 


۱۰۱ - عَنْ اتس بن مَالِكِ رضي الله نه نه: أنَّ التي صلّى الله عليه وسلّم 
وَأبا بَكْرء وَعُمَرَ رَضی الله عَنْهُمَا كَانُوا يَقَْتَحُونَ الصَّلآة ب : # الحمد او 


و < مر 6 


اس4 . 


ص 


(خ: 007٠١‏ 
وفي رواية : صَلَيْتْ مَعَ أبي بر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلم 


أسمغ أحداً منهم يقراً: بسم ال الرّحْمَنِ الرَّحِيم . 
(م : 98" 0١ه)‏ 


(باثُ ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) 
(الحديث الأول) : قال : (كانوا يفتتحون الصلاة)» أقول: أي : القراءة فيها 


وقد وقع كذلك في بعض الطرق في «البخاري» بلفظ : (يفتتِحُونَ القراءة)'» 
وإلا فافتتاح الصلاة حقيقة بالتكبير. 
قوله : (ب#الحمدٌ4).: أقول: بضم الدال» حكاية . 


(1) رواه البخاري في «القراءة خلف الإمام» 0 و(40). ولیس هذا اللفظ في «صحيح البخاري» 
كما يوهم كلام المؤلف . لكن قال ابن حجر في افتح الباري» :)YV/۲)‏ رواه ابن المنذر 
والجوزقي وغيرهما من طريق أبي عمر الدوري ‏ وهو حفص بن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ : 
(كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين) وكذلك رواه البخاري فى «جزء القراءة خلف 
الإمام» عن عمرو بن مرزوق عن شعبة» وذكر أنها أبين من رواية حفص بن عمر. قلت: وقد 
روي بهذا اللفظ من طرق أخرى صحيحة » فقد رواه الشافعى فى «السنن المأثورة» .)51١(‏ 
والحميدي فى «مسنده» (۱۱۹۹) عن سفيان» عن أيوب السختيانى» عن قتادة عن أنس به. 
ورواه من طريق آخر عن قتادة الترمذي (757) وقال: حسن صحيح . 


؟ كتاب الصلاة ۳V۳‏ 


و صَلَيْتُْ خَلفَ ١‏ التب صلَّى الله عليه وسلَّم. وأبي بكر وعمر ). 
وعثمان؛ پیا ي E‏ ل دري لا يذكثون : 


(o۲ ۹ (م:‎ 


ووم ولاغيرها م من الشورء أو OT‏ 
ماقا وال عا ع ا جار 


واعلم أنَّ هذا الحديثٌ اختلمت ألفاظه : 
ففي بعضها: (كانوا يفتَتحُون القراءة ب#الحمد لله رب الْعتليِيت 4). وهي 
وو 


0 


ع ان اب بو عار يه ب انار ال ا 

وفي بعضها: (يستفتحُون ب#الحمد يله رب العتلميت 24 > لا يذكرون بسم الله 
الح ا 

وفي بعضها : (لا يجهرُون ب: بسم الله الرحمن الرحيه)”* . 

وفي بعضها : ا أبي بكر وعمر» ين ارا بسم الله 
ا 


)١(‏ تقدمت قريباً. 

(۲( في اب٠‏ : «وفي رواية». 

)۳( رواه مسلم (۳۹۹/ .)٥۰‏ 

62 رواه مسلم (۳۹۹/ .)٥٥۲‏ 

)٥(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۱۷۹ و770) 

(1) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)8١/١(‏ ومن طريقه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
»)207/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)0١/7(‏ عن حميد الطويل عن أنس به. قال 
البيهقي : (كذا رواه مالك وخالفه أصحاب حميد في لفظه)» ثم رواه من طريق آخر عن حميد- 


V٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الدارقطنئ والخطيب”'' . 


وفي بعضها : (كانوا يُسرُون بها)» أخرجه ابن خزيمة"'"' . 

وف :لم سيا قل بسو اه لوحم ليها 

وفي بعضها : (كانوا يقرؤون: بسم الله الرحمن الرحيم)”*' . 

قال ابن عبد البررٌ: هذا اضطرابٌ لا تقوم معّه حه لأحدٍ الفقهاء ۽ الذين يقرؤّون 


ب(بسم الله الرحمن الرحيم)» والذين لا يقرؤون بهاء وفد سئل سن عن ذلك» 
فقال : كبرت» وس 


ولكن الحافظ في «الفتح» تعوض لد دعوى الاضطراب› وأطال فيه 
إلا أنه تعقبه الزرقانييٌ في (شرح الموطاً»» وقال ما قزر ابن عبد البرٌّ» وقال : 


و 


ا 


بلفظ : (فكانوا يفتتحون قراءتهم بالحمد لله رب العالمين)» قال: (هكذا رواية الجماعة عن 
حميد» وذكر بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم ذكر عن الشافعي قوله في رواية مالك 
عن حميد: (خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي وعدد لقيتهم سبعة أو ثمانية متفقين 
مخالفين له» والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد» ثم رجح روايتهم برواية أيوب عن قتادة عن 
أنس). قلت : وقد تقدمت هذه الرواية عن الشافعى وغيره. 

)010( رواه الدارقطني في «سننه» »)۱۲۰٤-۱۲۰۱(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (۸/ ۱۹)ء وقد تقدم 
نحوه قريباً. وقوله: «وفي بعضها: ما كانوا يجهرون ب بسم الله الرحمن الرحيم أخرجها 
الدارقطنئٌ والخطيب» من «(ب». 

(۲) رواهابن خزيمة في («صحيحه) (/59). 

.)4٠05( رواهالنسائى‎ )۳( 

00 ذكزيفا ا سهة البراق لد 1 

.)175 انظر: «الإنصاف» لابن عبد البر (ص:‎ )٥( 

(5) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۲۲۷). 

(۷) انظر: «شرح الزرقاني على الموطاً» .)٠٤١ /١(‏ 


٣ہ‏ كتاب الصلاة 70 
أمَا قوله : (كانوا يستفتحون الصلاة ب #الْحَمَد ينه 0 ») فقد 
تقدّم الكلام في مثله. وتأويل من تأوَلّ ذلك بأنه کا يبتدئٌّ بالفاتحة قبل 

السورة. 
55 فك َة الحديث ي ستل به من يرى عام الجهر بالبسملة في الصلاة» 


4 


وقد أخرج أحمد» وابنْ خزيمة في (صحيحه»» والدارقطنئٌ وصح إسناده» من 
رواية أبي مسلمة سعيدٍ بن زيدٍ قال: سألث أنسّ بن مالكِ: أكان رسول الل صلى الله 

غا وا وسلم يستفتحٌ م ب#الحمد يه رب العتلييت )» أو ب(بسم الله الرحمن 
E‏ كاف ا اه رواسا غد 2 

و الجمافيط في «الفتح)”"' . 

قوله : (ولمسلم)ء أقول: أعِلّت روايةٌ مسلم هذه بوجهين: 

أحذهما E‏ فلا يطول بذكره. 

انعا أن الحديت 0 فالغ ة مدلس» زهو الل يفف 
تصريحه بالتحديث» فإنّه اڈ شتهر بتدليس التسوية› وقد كدت هذا يفا 

واعلم أن الحديث الذي لمسلم لا يناسبُ الترجمة» إلا أن يحمَلَ الترك على 
عدم السّماع . ۰ 

قوله : (فقد تقدَّم الكلام في مثله)ء أقول: يريد الذي تقدّم في حديث عائشة : 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتحٌ الصلاة بالتكبيرء والقراءة 
ب المد يِه رب المي وتقدّم فيه الكلام . 

قوله: (والعلماءً في ذلك على ثلاثة مذاهبً)» أقول: الخلاف بين العلماء في 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)١77‏ والدارقطني في (سئنه» .)١170/(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۲۲۸) . 


۳۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 

أحدها: تركها سرًا وجهراًء وهو مذهبُ مالكِ. 

الثاني : قراءتها سرّاء لا جهراً» وهو مذهبٌُ أبي حنيفة وأحمد. 

الثالث: الجهرٌ بها في الجهريّة» وهو مذهبُ الشافعيٌ رحمهم الله 
أجمعين . 

والمتيقَنْ من هذا الحديثِ عدمٌ الجهرء وأمًا التركُ أصلاً فمحتملٌ» مع 
ظهور ذلك في بعض الألفاظ» وهو قولّه : (لا يذكرون) . 

وقد جمع جماعةٌ من الحقَاظ باب الجهرء وهو أحدٌ الأبواب التي 
يجمعُها أهلّ الحديث» وكثير منهاء أو الأكثرُ معتل وبعضها جيذ الإسناد إلا 
أنه غيرُ مُصرّح فيه بالقراءة في الفرض» أو في الصلاق وبعضها فيه ما يدل 
على القراءة في الصلاة إلا أنه ليس بصريح الدَّلالِ على خصوص التسمية . 
ذلك طويل مشهور. E‏ فصئّف فيه أبو شامة(١2‏ المقدسئٌ مجلداً 
NT E‏ 

وتركً الشارحٌ قولاً رابعاً» وهو التخييكء فمّن شاء جهرَء ومّن شاء خاقت» 
وهو مذهبٌ ابن أبي ليلى» وإسحاق» والحكم. 

قوله: (مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ)ء أقول: أي: ظهور الترك أصلاًء 
وهو في رواية: (لا يذكرون)» إلا أنَّها تحتمل التأويلَ؛ أي: لا يذكرون جهراًء 
ولذا قال المحقق : (مح ظهور ذلك)» ولم يجعله غير محتمل . 

قوله : (إلا أنه غيرُ مصرّح به بالقراءة بالفرض» أو في الصلاة)» أقول: غالبٌ 
الأحاديثِ التي ساقها أئمّةٌ الحديثِ والتفسير أيضا دالّةٌ على أن البسملةَ من القرآن 
)١(‏ تحرفت في النسخ إلى : «أسامة». وأبو شامة هو عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي» له كتاب 


«البسملة» قال صاحب «كشف الظنون» (۲/ :)۱٤١١۲‏ وهو كتابان صغير وكبير . 


)۲( وكتابه هو «الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في فراءة يسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة 
الكتاب» 4 وقد تقدم العزو إليه قريباً. 


؟ ‏ كتاب الصلاة VY‏ 

ومن صحيحها : 0300 عم بن عبد الله المجمر قال كفت ورا 
أبي هريرة» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيمء ؛ ثم قرأ بام القرآن حتّى بلع 3ا 
لصَآلينَ 4. ثم قال: آمينَ»ء وقال النَّامنُ: آمينَ ويقولٌ كلّما E‏ 
أكبث وإذا قام من الجلوس قال: الله أكيث ول اام والذي نفسى 
لِه! ني لأشبُكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه و 

وق مواق ا وا هياده ال ری ستليمان ون 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدهاء ويقولٌ: TT‏ 


ونحوه» وكأنّه يشيرُ إلى هذا الشارح المحققٌ . 

قوله: (ومن صحيحها حديث نعيم)» أقول: أخرجه ابن حبّان في اصحيحه) 
000 

و : (إلا أنه ليس بصريح الدلالة) وذلك أن قوله : (إني لأشبَهُكم صلاة 
برسولٍ اللو صلی الله عليه وآله وسلم) ليس صريحاً في أنَّ كلّ ما فعلَّه في صلاته 
فعله صلی الله عليه وآله وسلم فيها؛ لاحتمالٍ أنه أشبههم في معظم أفعالها 
وأقوالها. ۰ 

وأا تأويل ابن الهمّام للحديث باه غيرُ مستلزم للجهر ؛ لجواز سماع نَعَيمٍ مع 
إخفاء أبي هريرة» فاه مكا يتحمَّق إذا لم يبالغ في الإخفاء مع قرب المقتدي”". 


لاسا ا وك 
قوله : (وقريبٌ منه في الدلالة والصحَّة). أقول: أخرجه الحاكم كما سيشيرٌ 
إليه الشارح . 


و 
ع 


وإِنّما قال : (قريبٌ)؛ لاله قال الراوي: (ما آلو - أي : أقصُّ ‏ أن أقتديّ بصلاة 


(1) رواهالنسائى .)9٠05(‏ وابن خزيمة فى «صحيحه) (/58)» وابن حبان فى (صحيحه) (۱۷۹۷) . 
(۲) انظر تخريجه في التعليق السابق . 
(۳) انظر: «فتح القدیر» لابن الهمام (۲۹۱/۱). 


VA‏ شرح العمدة ومعه العدة 
فلأت أقتديّ بصلاة أبي» وقال أبي : ما آلو أن أقتديّ بصلاة أنس» وقال 
ا ما آلو أن أقتديّ بصلاة رسول ای و وذكر الحاكم 
أبو عبد الله : أنَّ رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقاث“ 

وإذا ثبت شيءٌ من ذلك فطريقٌ أصحاب الجهر: أنّهم يقدَّمُونَ الإثبات 
على لدو ويحملون حديث أنس على عدم السماع . وفي ذلك بُعدٌ مع طول 
مذّة صحبته . 
واد لااك ترك الس العمل الفا من أهل العف »و العف در هد 
ذلك كما ذكرنا في الحديثِ: ترك الجهرء إلا أن يدل دليلٌ صريحٌ على الترك 


مطلقا. 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)» ودلالته أخفى من دلالة الأولٍ» ثم فيه 
الاحتمالٌ الماضي» وأن المراد في معظم الصلاة أقوالاً وأفعالاً. 

قوله : (مع طول صحبته). أقول : فاه بحب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
عد سين توصب الحلكاء ء۶ الثلاثة خمساً وعشرين سنة يُصلي خلفهم الصلواتِ 
يان وهم يجهرون بالتسمية» ولا يسمعهاء هذا في غاية البعد. 

قوله: (والمتيقّنُ من ذلك ترك الجهر)ء أقول: إن ترك الجهر بها هو المتيقَنْ 
من حديث أنسٍ » ولكنْ مع اضطرابه كما عرفت لا تنتهض به دلالة . 

وهذه المسآلة فد تكرت فها أنظار العلماء» وطال اليخوضن من الجاسية “من 
جانب من يقولٌ بالجهر» ومن جانب من يقول بالمخافتة» وللسيد العلأمة 
تحبداين و و في العواضم» بحت طول في ذلك» وسرد اثني عشرٌ 
وجهاً فيما يتعلّقُ بهاء ويظهرٌ منه ترجيحٌ الإسرار””" . 


.)۳۰۸/۱( رواه الحاكم في «المستدرك)» (5 2.)86 وكذا الدارقطنى فى (سئنه»‎ )١( 
انظر: «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لعز الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم‎ )۲( 
وما بعدها.‎ )7١ /7( ابن علي بن المرتضى الحسني القاسمي اليماني المعروف بابن الوزير‎ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۲۷۹ 


وخالفه «المنار» قائلاً: إِنَّ أدلَهَ الجهر وخلافه متعارضة» والأصل اا 
جملة آياتٍ السورة» فمّن اذَّعَى صفة مخالفةً فعليه الدليلٌ الناقل عن الأصل 
المذكورء ورجُحَ هذا الأصل بوجوه: 

منها ترجيح رواية عليّ رضي الله عنه على رواية أنس» وا بن المغمّلٍ ؛ لقربه منه 
صلى الله عليه وآله وسلم في صف الصلاة؛ إذ هو راس أولي الأحلامء ثم معه ابن 
عباس وابن عمر. 

قلت : إلا أنه نقل السيدٌ محمد بن إبراهيم أنه وقع من علي رضي الله عنه الجهد 
والمخافتة فقال : ورواية الجهر والمخافتة مشهورة عن . 

ثم ابنُ عباس كان صغيراً في عصره صلی الله عليه وآله وسلم أصغرَ من أنس . 
فليسا من أولي الأحلام حينئذ» فقال : نسلّمٌ هذا أنه كان أنسٌ في عصره ه صلی الله 
عليه وآله وسلم صغيراًء فها هو يقول: إِته لم يسمعها من الخلفاء الثلاثة وقد 
لازن بيدا وعكرين وار مق الى ا عو الجامووين أن بارا الا فى 
أول صف . 

قال : ثم إن البسملةً تقع في وجه تكبيرة الإحرام» وتكبير النقلٍ» والحركةء 
فلا تسمّع البسملة. 

قلت : هذا يتم لغير آهل الصف الأول» وفي غير الركعة الثانية» فان تكبير النقلٍ 
ليس فيه ما يشو شوش a‏ ثم الكلام في البسملة في الفاتحة وفي 
غيرها من السُوّرء فَهّبْ أنه يتك العذرٌ في الفاتحة» فكيف يته ت في السورة بعدّها؟ 

اک الهو يدانه وفيا نوكا ف أن ا نبَع للسورة جهراً وسرًا 
دائماً. 


. )۲۹ /۳( انظر: «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم»‎ )1١( 


وقال ابن الف فی «الهدي» : کان الت صلى الله عليه واله وسلم يجهر 
ب(بسم الله الرحمن الرحيم) تارة» ويُخفيها تارة» ولا ريب آنه لم يكن يجهرٌ بها 
دائماً في کل يوم وليلةٍ ست مرًاتِ'. 

هذاء واعلم أن الجهرَ بالبسملة أورد فيه الدارقطنيئٌ فى «سننه» عدَّة أحاديثٌ 
بأسانيدهاء ولم يتكلَّمْ عن" ضعيف رجالها كما هي عادته في هذا الكتاب» ثم 
ذكر بعدَ سَردِها أنه قد أل في الجهر بها ملفا مستقلاً. ولولا خوفٌ الإطالة لنقلنا 
منه الكلامء لكتا اكتفينا بالإشارة إليه» والدلالة عليه" . 

لكنّه قال ابن الهمام: قال ابن تيمية: روينا عن الدارقطنيٌ أنه قال: لم يصع 
عن النبٌ صلى الله عليه وآله وسلم في الجهر حديث . 

وعن الدارقطنى : أنه ا بمصرَ كتاباً فى الجهر بالبسملة. فأقسم بعض 
المالكيّة أهل المعرفة الصحيحة أنه لم يصح في الجهر بها حديثٌ”* . 


نعم نيا نت 


(۱) انظر: «زاد المعاد» (۱۹۹/۱- »© وقد وقع في نقل المؤلف عنه تحريف وإسقاط وتغيبر» 
وهذا نص كلامه: وكان يجهر ب(يسم الله الرحمن الرحيم) تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بهاء 
ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً حضراً وسفراً ويخفى ذلك 
على خلفائه الراشدين» وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده فى الأعصار الفاضلة»› هذا من أمحل 
صريح وصريحها غير صحيح . 

(۲) فى «ب»: «على). 

69 انظر : ((ستن الدارقطنى» (۲/ ۸۳) عقب الحديث <(11A۸)‏ وقد روى فى ذلك فى (سننه) أربعة 
وثلاثين حديثاً بالأرقام .)١188-١١66(‏ 

)٤(‏ انظر: (افتح القدير» لابن الهمام (۲۹۱/۱)ء وآخر كلامه فيه بلفظ : (. . . فأقسم بعض المالكية 
ليعر فه الصحيح منهاء فقال: لم يصح في الجهر حديث). ففي عبارة المؤلف تحريف مخل 


١اد‏ باب سجو د السهو 
٠ ۲‏ الحديث الأول : عن مُحَمَدِ بن سيرين» عَنْ أب يره رصی 


قال : صَلَى بتار سول الله صلی الله عليه وسلّم اك الي بج O PER E OD CG DE‏ 


أ 
م أ ا 


(باب سجود السشهو) 
(الحديث الأول): قال: (عن محمد بن سيرينَ» عن أبي هريرة)» أقول: 
خالف المصنف قاعدته في ذكر التابعيٌ لشيءِ سنذكره . 


قوله: (عن''' أبي هريرة). أقول : اعلم أنّ حديث أبي هريرة هذا حديثٌ 
جليل غزيرٌ الفوائد. أطنب الحافظ ابن عبد الب وغيده في الكلام عليه '". وأفرده 


بالتأليف الحافظ صلاح الدين العلائيئٌ” ''» وأوصل ابن العربيٌّ فوائده في الكتاب 
إلى مئة وخمسين فائد؟© . 

قوله: (صلَّى بنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم)» أقول: هو ظاهرٌ في 
حضور أبى هريرة هذه الصلواتِ» وحمله الطحاويٌ على المجازء وأنَّ المراة 


6 فی (ب): «فى حديث) بدل ااعن) . 

(۲) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر 51١ /1١(‏ 7) وما بعدها. 

(۳) واسم كتابه : «نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد». وهو مطبوع . 

)٤(‏ انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى »)۱۸١/۲(‏ وفيه: وقد رأيت بعض العلماء بلغ حديث 
ذي اليدين مئة وخمسين مسألة بالإسكندرية» وقرأتها ووقفت عليهاء وقد استوفيت الأصول فى 
شرح الصحيح ومسائل الخلاف والفقه. وقال في «المسالك في شرح موطأ مالك» (۲/ ٠0‏ 5) : 
رأيث في الثغر مَْ تجاوز فيه الحدَّء فأخرج منه مئة وخمسينَ مسألة من الفقه» وقد استوفيناها في 
الكتاب الكبير المعروف ب«التيّرَيْنَ). اه. قلت: وهو كتاب: «النيرين في الصحيحين». انظر : 
(انفح الطيب» (؟/ )١١‏ . 

. فى «(ب» : «الصلاة)»‎ (٥) 


۸۲ شرح العمدة ومعه العدة 


إِخدّى صَلآنَى العش › قال ابن سيرينَ : وَسَمَاهَا أَبُو هُرَيْرَةء وَلكنْ تسيث أناء 
قال : فصلی بنا ركعت > ثوَسَلم E CS DA‏ 
صلى بالمسلمين"“؛ لأن الزهريّ قال : إِنَّ صاحب القصّة استشهد ببدر قبل إسلام 


إلا ارد عليه ان دال امان أت التحديف أن الزهريّ وهم في ذلك ؛ 
لله أن فاخ ال عمو ذو الشهاليقة وة عم ر عزن عموورية: ا 
0 وكانت وفاته ببدر» وام صاحبٌ القصَّةّ ذو اليدين› وقد ا يعد 
الطبرانك وغ , 

وقال قوم : اوج ا ا لقصَّةَ حصلت لكل واحد من ذي اليدين» وذي 
الشُمالين» أو أنَّ دا اليدين هو ذو الشمالين› كان يقال له ذلك وذلك . 

O‏ ا ا 

قوله : (سمّاها أبو هريرة. ولكنْ نسيث أنا). أقول : وقع عند مسلم زيادة : 
(إِمَا الظهرَء وإمًا العف 080 وعند البخاريٌ : (الظّهن أو العصر” 0 وعندهما 


.)50١/١( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
وقد‎ .)۳۹۸ ۳٦٣۲ /۱( و«التمهيد)‎ »)٥۰۹ /۱( انظر: «الاستيعاب» (517/57/5)» و«الاستذكار»‎ )۲( 
.)۱۹۲۱( سبق ابنَ عبد البر في هذا أبو عوانة في «مسنده» عقب الحديث‎ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5775)» ورواه أيضاً عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده 
على «المسند» (5/ ۷۷)» وابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ 20751 و«الاستيعاب» »)٤۷٦/۲(‏ 
و«الاستذكار» .)0:9/١(‏ وفي إسناده معدي بن سليمان وهو ضعيف» ومطير بن سليم وهو 
مجهول الحال . قاله في ترجمتهما الحافظ في «التقريب». 

62 رواه مسلم (/601/ )٩۷‏ . 

() رواه البخاري .)١١59(‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة TAY‏ 


أيضاً: (الظهر) من غير شك وعند مسلم: (العصر) من غير شك" وكذا 
عا 

وهذا الاختلاف يختمل أن يكون من الؤواة. ويحتمل أن يكون أبو هريرة 
شلك 'فرواة ك غه غل الشك؛ لكنّ قول ابن نيوو 3 (سماها" أنق E‏ 
ولک بیت )ندل على أن ال من غر ای هرر 

إلا أله روى النسائ عن أبي هريرةء el‏ 
عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشئٌ» قال أبو هريرة: ولك 0 
فالظاهرٌ أن أبا هريرة روى الحديثٌ كثيراً على الشكّء وكان ركما غلب على ك 
أنّها الظهرٌ فجزمٌ بهاء وتارة أنّها العصرٌ فجزمٌ بهاء ثم طرأ الشك في تعيينها على 
ابن سيرينٌ . 

قال الحافظ العراقئ : الصوابُ أَنَّها قصّةٌ واحدةٌ» وأنَّ الشكّ من أبي هريرة؛ 
لرواية النسائيٌّ» وهي صحيحة. ا 

قلت : إلا أله لا يخفى على الحذاق في الأخبارء المحافظين على حفظ الاثار 
واستيفائهاء والتثيّتِ عند مواقع الالتباس› ا ب ان با لفك على [مامديعة 
إمام» وأنَّ رواية النسائيٌّ وإن صكحكث ظاهراً فهي معلولةٌ معارّضةٌ برواية 
ليخن التي ا أذ اا هر اها و( ا فعا ابن سيرين + بحت 
لا يمكنٌ الجمع بين الروايتين فيهاء وهي من طريتي واحدٍء وهو ابنُ سيرينَ» فإنّها 


(۱) رواه البخاري »)٥۷۰٤(‏ ومسلم .)٠٠١/۵۷۳(‏ 
(۲) رواه مسلم (۷۳/ .)۹٩‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۱۷۲). 

)٤(‏ في «ب»: «ولكني». 

.)1774( رواه النسائي‎ )٥( 


(7) انظر: «طرح التثريب» لأبي الفضل العراقي .)٦/۳(‏ 


A٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


فقام إلى حَشْبة ١:‏ مَعْرُوضَةٍ في المَسْحِدِء فانّكاً لاء كأنّه عَضْبَانٌ وَوَضع يَدَهُ 
اتی عَلَى البُشرى» وَشَيَكَ يْنَ أَصَابِعِ O‏ 


بمثابة قوله”'2: سمّاها أبو هريرة» ما سمّاهاء والله أعلم . 

قال الحافظ ابنُ حجر : وتترجّحُ رواية العصر برواية حديثِ عمران بن الحُصَّينِ 
في قط ذي اليدين؛ وافقوا على أنه العصر" . 

ل هذا ميل منه إلى أن : قصّةَ عمران بن حصين وأبي هريرة واحدة» وهو 
خلاف ما عليه ابن خريية” ١‏ و 

قوله : (فائّكاً عليها كأنّه غضبانٌ)» أقول: قال الفاكهانيئٌ في «شرح العمدة» 
غضيّه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال بعض المتأخرين ‏ في هذا الوقتٍ خفي علينا 
سببّه» ولعلّ الصحابة عبرا بالغضب عمًا ظهرَ عليه من قبضٍ نشأ من مطالعته 
الجلال وهيبته. و وإلا فلا موجب له. 

قال: قلت : يريدٌ: لا موجب له ظاه”. وإلا فحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم 
أن تظهرَ عليه حالة لا موجب لها صلا . 

قوله: (وشبّك بينَ أصابعه)ء أقول: برب عليه البخارئ” : (بابُ تشبيك 
الأصابع في المسجدٍ). وذكرٌَ الحديث هذاء وقد وردّت أحاديث مرسّلةٌ ومسندة في 
النهي عن التشبيكِ» وجُمع بين هذا وبينها بن النهي مقيّد دحي ناد ا 


قاصداً لهاء والمنتظرٌ للصلاة ة في حكم المصلي» وخا أبي هريرة هذا خالٍ عن 
هذه الأحوالء وحديث النهي عن التشبيك ما دام في المسجدٍ ضعيف . 


(۱) فى (ب) : «قول»). 

(۲( انظر : «فتح الباري» (۳/ )٩۷‏ . 

(۳) فى «صحيحه) عقب الحديث )٠٠١۳(‏ . 

462 انظر : «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» لتاج الدين الفاكهاني (۲/ )١١ ٤‏ . 

(6) فى «صحيحه) قبل الحديث (515). 

30( ف الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 47) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال = 


؟ ‏ كتاب الصلاة TAO‏ 
وخَرّجَتٍ المترَعَانَ ه : مِنْ اباب المَسْحِدِء فقالوا: 5 قصّرَتٍ الصَّلآةٌ» وفي القَؤْم 
أبو بكر وَعْمَرُ ا أَنْ كلما ELECT‏ بإ مق يو ف إن مركا بو بو NETE‏ 


فل (تروعان الناس) » أقول : بفتح السين والراء المهملتين: أوائل الناس 
الذين يسارعون إلى الشيء . ويُقبلون عليه بسرعةّء ويجور كن الدَاء كما في 
«النهاية)7١'‏ . 

قال الخطابي: وترويه العامة بكسر السين [وسكون الراء]ء وهو غا . 

ولعلّه ذكرٌ هذا في ء غير «المعالم»» وأمًا فيها فلم يتعمَبّه نه 


وحكى النوويٌ أن البعض جره ». وحكى عن تعلب أنه إذا كان وصفاً للناس 
جاز في الراء الإسكان والفتح» وإن كان وصفاً لغير هم فالفتح أفصح من الإسكان. 


قال القاضي عياض : ورويناه بضم السين وإسكان الراء : | جمع سرع ؛ ؛ كقفيز 
وقفزان» ربوا 


قوله : (قصرّت الصلاة)ء» أقول : روي بضم القاف مبنئٌ للمجهول. وبفتحها 
وضمٌ الصّاد . 
قوله : (فهابا أن يُكلّماه)» أقول: وجه تهيّبهما منه في هذا المقام العظيم يدل 


الحافظ في «الفتح» :)0577/١(‏ وفي إسناده ضعيف ومجهول . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲٤١ /٤(‏ وأبو داود (2077» والترمذي (785)» من 
حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه» وإسناده ضعيف كما قال النووي في «المجموع)» 
(4/ 2055» وقال الحافظ في «الفتح» :)01577/١(‏ في إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» (مادة: سرع) . 
(۲) انظر: «غريب الحديث» للخطابى (777/7)» وما بين معكوفتين منه . 
(۳) انظر: «معالم السنن» /١(‏ 0 
€3 لم أجده عند النووي» وجاء في «شرح مسلم» له /١(‏ 775) عن بعضهم: فتح السين وإسكان 
الراء. لكنه قال: (السرعان) بفتح السّينٍ والَاءِ هذا هو الصَّوابٌ الذي قاله الجمهورٌ من أهلٍ 
الحديث واللَّغةَ» وهكذا ضبطه المتقنونٌ. 
)٥(‏ انظر: «إكمال المعلم» .)0١9/5(‏ 


۳۸٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


2 7 ا ر سر = 


ذو اليدَيْنِ؟) فقَالوا: نعم فتقدّم. فصَلَى ما ترك نم لم م ورسحد 


على ظهور أمرِ مهم زائدٍ على ما كان عليه من عدم سؤاله عنه من الحوادث 
البديهيّة المنهىّ عنها بقوله تعالى : # لا مكلو عن اشيا [المائدة: 11١١‏ حنَّى إِنّهم 
كانوا يحبُون أن يجيء الغريبٌُ”2 فيسأله(" . 

ووجهّه : أن الصلاة شأنها عظيمٌ في الدّين» وهي أههُ أمور المسلمين» ووقع 
ما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم في الجماعةٍ التي هي من أعظم مقامات التبليغ 
يقتضي أن لا يُتجاسر على سؤاله» وأنْيُتلقَى بقبوله ؛ إذ السؤالُ لتحقت الأمر متفرع 
عن عدم الاستيقان لبلاغه كما بلغ عن اش وطروءع السهو منه. لاسا 
والجنابٌ فخيمٌ لا يصدرٌ منه مث ذلك إلا للحكمة التي أفادها بقوه وهنا سبيت 
اومان ٠‏ وللصحابيّينٍ منقبةٌ عظيمة في هذا الحديث . 

قوله: (وركما سألوه). أقول : قائل هذا وب السَختيانيُ راوي الحديثِ عن 
ابن سيرينَ؛ وضميرُ (سألوه) يعودٌ إلى الذين حدّثهم محمدٌ بن سيرين . 

قوله: (فقام ذو اليدّينِ)؛ أقول: اسمّه الخزباق السُلَمىٌ» صحابئٌ حجازي» 
شهد النبئَ صلى الله عليه وآله وسلم وقد سها في صلاته . 


(۱) في لب) : «العرب)». 

(۲( و ا الس ری ا (نهينا أن تال رفوك اص ال غك 
وسلم عن شيء» فكان يُْجبّنا أن بَجيءَ الرّجل من أهلٍ البادية العاقل فيسألهُ ونحن تَسْمَع. . € 

(۳( رواه الإمام مالك في «الموطاً» )٠٠١/١(‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم بلاغ وقال ابن 
عبد البر فى «التمهيد» :)۷٠١ /۲١(‏ أما هذا الحديث بهذا اللفظ فلا أعلمه يروى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه» والله أعلم» وهو 
أحد الأحاديث الأربعة في «الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة والله أعلم» ومعناه 


؟ ‏ كتاب الصلاة AV‏ 


رما سَألُوهُ: فمل اك أَنَّعِمْرَانَ بن حصَيْنِء قال : نم سَلم. 

(خ: 2458 والفظ له م: ۷۲ 

الكلامٌ على هذا الحديثِ يتعلّقُ بمباحث: بحت يتعلّقُ بأصولٍ الدين. 
وف ينعار اا لا و كناد ا 

فأًا البحث الأول ففي موضعين : 


قال ابن عبد البرٌ: ذو اليدين غيرُ ذي الشمالين» وذو اليدين الذي جاء ذكره في 
سجود السهو اسمّه الخرباق» وذو الشمالين اسمّه عميرُ بن عبد عمرو بن نتضلةً 
شهدَ بدراً وقَيِلَ بهاء وعاش ذو اليدين حتّى روى عنه المتأخرون من التابعين . 

قال ابن عبد البرٌ: عاش إلى خلافة معاوية”'' . 

هذاء وقد أشرنا إلى أنه قيل: إِنَّهما قضيّتان» واختار ذلك القاضي عياضٌ» 
قال: هما قضبّتان. إحداهما قبل بدر» المتكلّمُ فيها ذو السماليكة ولم يشهذها 
أبو هريرة» وأرسلّ روايتهاء والثانية كانت بعد إسلامه» وحضرها أبو هريرةء 
والمتكلة فيها ذو اليديه ° 

قلت : وكأنه رأى القول بالتعدّد د أهون من توهيم الزهرىٌ» إلا أنه يحتاج إلى 
النظر ص الرواية التي فيها أن القائل ذو الشمالين»› فإن لم يكن فيها تصريح 
أبي هريرة بحضوره فهو محتمل» وإلا فالحمل عليها مع (" ذلك تكلّفٌ وتعسّفٌ 
000 


)1١(‏ انظر: «الاستيعاب») (؟51/5/75)» و«الاستذكار» (۱/ »)٥۰٩۹‏ و«التمهید» (۳۹۸/۱). وقد تقدم 
نحو هذا الكلام عن ابن عبد البر. 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» (۲/ .)0١5-5١16‏ 

69 في (ب) : «في) بدل المع2 . 


۳A۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 


أحدهما : أله يدل على جواز السّهِرٍ في الأفعالٍ على الأنبياء صلواث ال 4 
عليهم أجمعين» وهو مذهت عامّة َة العلماءِ والنظارء هذا الحديت هما 9 


وذو اليدين من بني سَّلِيم» وذو الشمالين من أهل مكة. 

قوله: (يدل على جواز الهو في الأفعالٍ)» أقول: عبارة القاضي: في 
الحديثِ حجَّةٌ لجواز النسيانٍ على النبيٌّ صلى الله عليه وآله وسلم فيما طريقه 
البلاغ من الأفعال» وأحكام الشرع. 

۴ دو 3 ّ اد الأفعال e‏ 
كلامه. لکته جاء 9 انا ت القاضي» ووجه ه إحسانه 8 0 9 من 
الأقوالِء ولا نزاع فيهاء أو من الأفعال البلاغيّة» وقد دخلثء أو غير البلاغيّة. 
وقد دلت . 

والمراد ak‏ ما ليس بجبليٌ ولا إباحيّ , ولا خاص به صلى الله عليه 
وآله وسلمء ومثاله : اتفال الصلاة» فإنها من الأفعال البلاغيّة ؛ لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «صلّوا كما رأيثمُوني أصلّي» فجَعل صلی الله عليه وسل" فِعْلَه 
لها تشريعاً للأمّة فى أفعالهاء ونحو ذلك . 

قوله: (وهو مذهبٌ عامّة العلماءء)ء أقول: زاد القاضي : والأئمة والنْظَار©» 
وظاهرٌ القرآن والأحاديث” ‏ . انتهى . 


)1١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (؟/017). 

(۲) قوله: «ولقد أحسن الشارح» ليس في «ب». 

(۳) من قوله: «ومثاله . . ٠.‏ إلى هنا من «(ب». 

)٤(‏ في «ب»: «النظار» دون واوء والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 
)٥(‏ انظر: «إكمال المعلم» .)١١۳/۲(‏ 


٣ے‏ كتاب الصلاة ۳۸۹ 


57 - 0 1 رد 
وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بانه يَنسَى 


کا 
وشذت طائفة من المتوغلية» فقالت: سد E‏ ا قن و ا 


يويك ب(ظاهر القرآن) : 9 سفرك فلا سی آ9 © إل ما سا أ #[الأعلى : ]ا فان 
الاستثناء يدل على جواز نسيانه » إلا أن تقييده بمشيئة الله يدل على أله لا ينسى فيما 
طريقه البلاغ؛ لأنَّ مشيئةً الله وإرادته من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم تبليغ 
الأحكام على الوجه المشروع المحكم . 

قوله: (في حديثِ ابن مسعودٍ بأنّه ينسى كما تنسّون). أقول: أخرجه 
الشيخان» ولفظه: (إِنَّما أنا , Os‏ 

وفي قوله: (وقد صرّح) إشارة إلى أن دلالةة الحديثٍ على ذلك ليس مثله في 
الصراحة . 

قوله: (وشدّث طائفةٌ من المتوغلين)› أقول : غبار القاضي في «الإكمال» : 
وشذّتٍ الباطتيةُ و[طائفةٌ من] أرباب علم القلوب» ونحا إلى تراھم عظيم من أن 
التحقيق» وهو المظفد الإسفرايينييٌ في كتابه «الأوسط»» وهو منحى غير سد 
وجمع الضدٌ مع ضده مستحيل بعيد. 

ثم ذكر القاضي عياض قبل هذا : أنَّ طائفةً من العلماء والنظار مبَعُوا من السّهو 
عليه في الأفعال البلاغيّة والعباداتِ الشرعيّة كما منعوه اتفاقاً في الأقوال البلاغيّة, 
واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك باعتذارات» وإليه مال الأستاذ 
أو ساف" . ا 


)١(‏ رواه البخاري (۳۹۲)» ومسلم .)٥۷۲(‏ بلفظ : (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا 
نسيت فذكروني» . 

(۲) انظر تخريجه في التعليق السابق . 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» (۲/ .)0١5‏ 


4۹۰ شرح العمدة ومعه العدة 
ای غو و ااا 

وهذا باطلٌ؛ لإخباره صلى الله عليه وسلم بأنّه ينسى؛ ولأن الأفعالَ 
> ه 00-7 7 £ 89 8 4 5 0 -ه 
العَمُديّةَ تبطل الصلاة» ولأن صورة الفعل النسيانيٌ كصورة الفعل العَمْديٌ 


وهو مفهوم ما أشار إليه الشارح في قوله: (وهو مذهبٌ عامّة العلماء 
والنظار)» فإِلّه يفيدٌ أنَّ منهه('2 مَن خالف» ولا أدري ما وجه حذفه لهذا القسم 
الثالث من المسألة؟ فقد عرفت أنَّ فى الأفعال البلاغيّة ثلاثة أقوال : 

را لك هرال الول 

والثاني : أنه لم يَقع منه مع جَوازه عليه . 

ل الا انه لذ وسور غه وان اھ كوو عا 

وهذا كله في الأفعال البلاغيّة» لا في الأقوالٍ» فيأتي الكلام فيها . 

وله :(وكعكل عنورة النسان). آقول:: هذادييان ره (يسيى عدا ]د 
لاقت الان يدا انا المراد ا بان ضور الان تدا 

من الغلرٌ الذي أشار إليه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «لا تطروني كما 
أطرَتٍ التّصارَى المسيحَ»» فإِنَّ القائلَ: (لا يجوز السهرٌ عليه) إِنَّما أراد صيانة 
منصبه الشريف عن ذلك» وقد دفعّه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : (إِنّما أنا شر 
که اس کاو 

قوله : (ولأنَ الأفعال العَمْدبّةَ تبطل الصلاة)» أقول: هذا قد ينازغ فيه الخصمء 
ويقول: لا نسلَحُ نها تبطلٌ الصلاة كليّة» بل تختصنٌ منها“ بما لا تدعو الحاجة 
)غ2 في (ب»: (فيهم) . 
6 رواه البخاري (۳۹۲)» ومسلم .)٥۷۲(‏ 
(۳) تقدم قريباً. 
)٤(‏ فى (أ): «ففيه تخصيص» بدل قوله : «كلية بل تختص منها» . 


يبا 


؟ كتاب الصلاة ۳۹۱ 
وإتما يتميّرَانٍ للغيرٍ بالإخبار . 

والذين أجازوا السَّهِوَ قالوا: لا يُقَدُ عليه فيما طريقه البلاغ الفعلٌُ» 
واختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصالٌ بالحادثة» O‏ 


إليه» سيّما('2 في مثل هذا الأمر الذي لبيان اوا اي التحكمة 
تله غل ذلك الووحف فما هو إلا أقل مباينةً لخشوع الصلاة ال مق لفل 
لأجله من حمله صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنتَ زينب مرّةٌ بعد أخرىء فان 
الواقح منه عمداً يقتضي أن يمنح عنه لولا ما يتضكنه من التشريع بإباحةٍ مثلٍ 
القَدُ ر" الواقع منه في الصلاة هوا 

ويجات عنه : بالفرق 1 هنا وقع منه ما هو خروج من الصلاة» وإضراتث 
عنهاء وإبطال لخشوعها وأركانها وأذكارهاء بخلاف ما وقع في حمل أمامة بنتِ 
زينج» فهو تتمّةٌ لخشوعه؛ خشية من أن تبكي فيُسْعْلَ قلبّه» فهو تشريع عاءٌ للناسي 
والعامدء فلا بدَّ من الدليل أنه يختصنٌ بالناسي» وأن الواقع منه عمداً لبان قذر 
ما يُعفَى عن الساهي من الأفعال» بل الدليلٌ قائجٌ بخلافه» فاته لم يقل: إِنّه فعله 
اس كما تمشكتو بها 

قوله: (وإِنَّما يتميّزان للغير بالإخبار)» أقول: وقد أخبرَ صلى الله عليه وآله 
وسلم عن نفسه بِأنه ينسى» وتأويلهم ذلك بان المراد أنه يأتي بالصورة النسيائئة 

قوله : (الاتصال بالحادثة)» أقول : قال القاضي: وبالفور» ولا يجوز فيها 


(۱) فی (ب» : «(لاسيما» . 

(۲( في (): «لبيان واجب من الشرائع»» وفي «ط»: «لبيان الواجب من الشرائع»» والمثبت من 
«(ب) . 

(۳) فى (أ4: «العذر». 

. فى «أ): (ناسياً) بدل «اليسن»‎ )٤( 


4۲ شرح العمدة ومعه العدة 


أو ليس ذلك من شرطه» بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدّة التبليغ» 
العم*؟ 


التأخير» وهو مذهبٌ الأكثرء وإليه نحا القاضي أبو بكر . 

قوله: (وهو العمرُ)ء أقول: فيجوز التراخي حى يَعلمَ أنه قد قرب انقضاءُ 
عمره» ونه لم يبق وقث للتبليغ فحينتذ ينب عليهء ويتعيّنُ عليه بلاغه» وهذا 
لا يته إلا بدعوى أنه يَعلمٌ اني صلى الله عليه وآله وسلم وقت وفاته. 

قال القاضي : وإلى هذا نحا أبو المعالي”'" . 

وأمًا أنه ينسى صلى الله عليه وآله وسلم في الأحكام البلاغيّة» ولا يُنبَهُ عليه 
رأساً» ويتوفاه إليه كذلك» فلا يقوله قائ ؛ ان 
بإخباره» وإذا لم يُخبر به لا يُعلمُ أنه سهرٌ وقع منه» ومهما لم ينب ينه عليه ولا أخبر 
لبماس ا GO‏ بي 

هذاء والمراد أنه ينّهه الله عليه ولا ية قره؛ كما هو لفظ القاضي عياض" i‏ 
أفاده قول الشارح HY)‏ يقَرٌ عليه)» SS‏ وَأنه الله تعاليى: 

ويقال هنا على كلام أهل الفورية : قد وقع في هذه الحادثة إقراره تعالى له 
صلى الله عليه وآله وسلم حنّى حصل التذكيرٌ من ذي اليدين» ولعلّهم يريدون 
تنبيهّه عليه EE‏ لاا وسار ار 
يريدون بالفورية وقتاً يمت إلى خروج وقت المؤفنةٍ كالصلاة ة مثلاً ؛ لاه لو لم ينه 
ذو اليدين لأَوْحَى الل“إليه قبل خروج الوقت بِأنّه سها في صلاته . 

البو وي و VS‏ 2 

کیره صلی الله عليه وآله وسلم إلى قبیل وفاته» وكأنّهم يقولون: قد أَجْرَّته تلك 

.)0١5 /5( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 


(۳) المصدر السابق (017/9). 


۲ كتاب الصلاة 4۹۲۳ 
وهذه الواقعة قد وقع البيان فيها على الاتَّصالٍ . 
وقد قم القاضي عياض الأفعالَ إلى ما هو على طريقة البلاغ» وإلى 
ما ليس طريقه البلا ولا بيان الأحكام من أفعاله البشريّة؛ 0 


الصلاة» وأجرّث غيره» ويستمرٌ في بقيّة عُمره على الإتيانٍ بها كاملة» ثم يقول قبل 
وفاته : إن تلك الصلاة كانت نسياناً: ا ال وبر لون 
لا تجزیٌ» بل يأمرهم آخر أمره بإعادتها. أو يقولون بجواز أن ؛ ستمة التنيان لها 
بقيّة عُمرهء ويأتيّ بها قبل الوفاة» ولعلّ هذا لا يقوله أحدٌ. 

قوله : (من أفعاله البشريّة)» أقول: أي : الجيليّة وعبارة القاضي : (من أفعاله 
الشرعيّة» وما يختصنٌ به من عاداته وأذكار قلبه)'. 

فخول القنارح المحقق (الفترعية) إلى (البشترية ):وارادة الجيلية > ولك أتى 
ببقيّة عبارة القاضي بلفظهاء وهي : من عاداته وأذكار قلبه)» ففات الشارح 
ما يختصٌ به من عباداته» وهي التي عبر عنها العاضني بقوله: (من أفعاله 
الشرعيّة)» وتكرّر على الشارح الأفعال الجا لأنّها داخلة فيما يختصنٌ به من 
عاداته» بخلاف عبارة القاضي» فإنها أفادت العباداتِ الخاصّة به بقوله: (من 
أفعاله الشرع,ً عبّة)» وأفادت الجبليئّة بقوله : (ما يختصنٌّ به من عاداته) . 

ولعلّ الشارح أدرج ما يختصنٌ به من العبادات في قوله: (وما يختصنٌ به من 
عاداته). بل عبّنها لها ؛ لإفادة الجبليّة بقوله : (أفعاله البشريّة). عا لعزي نتن 
(يختصٌ به)؛ إذ المرادٌ: يختصحٌ به" من العبادات» وأنها قد صارت له عادات 

لا يتركهاء وأشار بلفظ (البشر؟ بة) إلى التصويب لعبارة القاضي . 

وعبارة القاضي أوفى بالمراد؛ إذ المراد من أذكار قلبه : الذكر القلبيٌ . 

فهذه الثلاثة لو حصلّ عنها نسيان جاز إقرارٌه عليه؛ إذ لم يُوْمّر بتبليغها . 


.)0١5/57( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 
. قوله: «إذ المراد يختص به» سقط من «ب» و«ط)‎ )۲( 


۳4٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وما يختصٌ به من عاداته. وأذكار قلبه"'“. 


ری ذلك بعضن من اخ عن زمیه» وقال: إن أقوالّ الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم وأفعاله وإقراره کله بلا وأسة ستنتج بذلك العصمة في الكل بناءٌ على أن 
المعجزة تدلٌ على العصمة فيما طريقه البلاغء وهذه كلّها بلاغ تتعلُّ بها العصمة؛ 
أعني : القول» والفعل» والإقرارَء وم ضر في الك بالترق ون عمر أ سيو 
وأخذ البلاع في الأفعالِ من حي التأسّي به صلى الله عليه وسلم؛ > فإن كان يقول 
بأ السهرّ والعمدَ سواءٌ في الأفعال؛ فهذا الحديث برد عليه . 

الموضع الثاني: الأقوالٌ» وهي تنقسمٌ إلى ما طريقه البلاغ» والسهوٌ فيه 
ممتنع» ونَقلَ فيه الإجماغٌ كما يمتنع التعمّدُ قطعاً وإجماعاً. 


قوله : (بعض مَن تأخَرَ عن زمانه). أقول: عن زمن القاضي عياض» ولا أدري 
مَن هو ذلك البعض؟ 

قوله: (وهذه كلها بلاعٌ)» أقول: هذا مسلَّمٌ ولكن في غير الجبليّة؛ إذ من 
المعلوم أنه لا يجبُ عليه إبلاغ عادته فيهاء ولا نقل عنه» وكذلك ما يختص به 
لا يجب بلاغ العمل به . 

نعم» يجبٌ بيان أنه يختصنٌ به؛ للا يتاب عليه ؛ كقوله في الوصالٍ : «إني لست 
كأحَدكم””''. فهذا حسنٌ”'". ولك عبارة هذا القائل ما أبانت مُرادّه» وقد أشار 
الشارح إلى ذلك آخراء ولو حذفه واقتصرَ على كلام القاضي لكان أحسنّ . 

قوله: (ونْقلَ فيه الإجماع)ء أقول: لولا الإجماغٌ لقيل: لا فرق بين الأقوالٍ 


(1) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ ١5-5١7‏ 0). 
(؟) رواه البخاري ,)١6٠ ٠(‏ و (۲ 0 a Ss‏ الب على اله 
عليه وسلم قال : «لا نَوَاصلوا» قالوا : نك 3 توّاصل؟ قا ل: «لَسْتُ كأحَدٍ منك إني أطء ا 
وقد تقدم في أواخر باب الإمامة . 
(۳( في (ب) : محتملة «حبل» أو «جبل» . 


؟- كتاب الصلاة ۳40 

فأمًا طَرُومٌ السهو في الأقوالٍ الدنيويّة» وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار 
التي لا تستندٌ الأحكام إليهاء ولا أخبارٌ العا ولا ما يُضافٌ إلى وحي ؛ فقد 
حكى القاضي عياض عن قوم : نهم جوّزوا السهو والغفلة في هذا الباب عليه؛ 
إذ ليس من باب التبليغ الذي يتطق به إلى القدح في الشريعة . 


البلاغيّة» والأفعال البلاغيّة؛ إذ الكلّ تشريع» ونقل الأفعالٍ كنقل الأقوالء 
ولعموم قوله: «كما تنسّون»» ولأنَّه قد ثبت أنه صلی الله عليه وآله وسلم نسيّ 
بعض الاياتِ» وذكرها من سماعه لتلاوة بعض أصحابه. وقال: «رَحم الله فلاناً! 
لقد أذكرني آيةَ كنث أنسيثُها»!2: هذاء أو معناه. 

وبعدَ ثبوتِ هذا الحديث فلا بد من تقييدٍ امتناع السهو عليه في الأقوالٍ بما قبل 
البلاغ إلى العباد . 

وبعد رقم هذا رأيث في «شرح الموطأ» أنه قد تعقَبَ القاضيّ في هذا أناسٌ 
أوردناه”"» ثم كذلك رأيته أشار إليه في «فتح الباري)”") 

قوله: (كما يمتنعٌ التعمّدٌ قطعاً وإجماعاً). أقول: زاد الشارح”*' على عبارة 
القاضي: (قطعا)ء وإلا فعبارته: (كما يمتنع التعمّدُ في ذلك إجماعا)(. 
ولا ريب أنَّ التعمُدَ كذبٌ» وهو معصومٌ عنه قطعاً. 

قوله : (وأمَا طريق الهو في الأقوالٍ الذَّنيويّة)» أقول: السَّهِرُ والغفلة في 
الأقران ال وقيها لسن جياه البلاغ من الأخبار [التي]"“ لا مستند للأحكام 


(۱) رواه البخاري »)51/5١(‏ ومسلم (۷۸۸)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) انظر: «شرح الزرقاني على الموطاً» .)۳٤۹/۱(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (11/۳(. 

)٤(‏ زاد فى «ب»: «المحقق). 

() انظر : «إكمال المعلم» (1/ 015). 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من «إكمال المعلم) .)0١5/9(‏ وفي «ط»: «أخبار» فتستقيم العبارة دون 
الزيادة . 


۳۹٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


قال : والحق الذي لا مرية فيه ترجيح قول من لم بُجز ذلك على الأنبياء 
في خبر من الأخبار كما لم يُجِيزُوا عليهم فيها العَمْدَ؛ وأنّه لا يجوز عليهم 


إليهاء ولا أخبار المعاد. ولا ما شاف الو وحي - = اختار القاضي عدم جواز 
الهو راا ووا ا 

ووجهدمع تجوير الهو عام في الأفمال الدب به : أنه لو جاز عليهم شيءٌ من 
ذلك لكان ذريعة إلى عدم قبول أخبارهم في الأحكام الدينة › والأخبار الغيبيّة. 
وهو جوارٌللتقص الذي أجمح على عدم جوازه على الأنياء عليهم السلام. 

»]۷۳ ادف یما بیت #[الكهف:‎ FF N alay 
وقوله تعالى : # وَأذكر ريك إِدَا هيت #لالكهف: 14 فإنّهها وإن كانت شرطيّة إن‎ 
. الإتيان ب(إذا) دال على و قوع ذلك منه‎ 

وقد أخرج ابن المنذر وابن ُ أبي حاتم والطبرانيُ عن ابن عباس في هذه الاي 
قال : إدًا سيت * أن تقول ا 1 الب ات أن تقول إن عاد الل" 
تعالى» [فقل] إذا ذكرت : إن شاء اش . 

وفي معناه أ ان" رد" 


ومن فسّرها ب(إذا ذكرت) فالمرادٌ: بعد النسيان . 


ع 


قوله : (خلفف فى خير)”*؟. أقول : أي : وعد خير » ويجوز خلف وعيد الشر) 
نهو الا ب فإ ع لا حلفت 


.)6١5/1؟( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) انظر: «الدر المنثور» /١(‏ ۳۷۷)» وما بين معكوفتين منه» ورواه بنحوه الطبراني في «المعجم 
الكبير) .)١781١١7/(‏ 

(۳) انظر ما ورد منه فى «الدر المنثور» /٥(‏ ۳۷۷۔۳۷۸). 

80 ا تمن فا ی ا الذي رن تن تبيخ اا 
في التحقيق : «خبر» بالباء الموحدة. 


لا عن قصل ولا سهوء ولا في صِكَةٍ ولا مرض» ولارضاً ولا غضب 0" 


وقد أخرج ابن المنذر. والطبرانيٌ» وابن مردويه» والبيهقي : e‏ 
عن ابن عباس قال : قال رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلم یوم ل حمزةٌ» ومكلَ 
ره . لعن ظَفْوتُ بقريش لأَمتنّ بسبعين رجلا منهم2). فأنزل الله 0 # وَإِنْ 


Sa‏ ص 


ا اة موأ 4 الاية [النحل: ١١٠]ء‏ فقال: «بل تصبرٌ يا رث ٠»‏ ونهى عن 
ا 


قوله: (ولاا غضب)› ل وتمام لكلام القاضي في هذاء وهو دليل *' على 


و 


مدّعاه» فما کان يحسن E‏ ولفظه: حبك إن سه وآثارّه وكلامّه وأفعاله 
مجموعة معتنى بها على مر الزمان» يتناولها و الراف وال + ردروا 
اموق" والمرتاث» فلم يأتِ في شيءٍ منها استدراك غلط في قول ولا اعترافٌ 
بوهم في كلمة» ولو كان لنْقَلَ كما نقلَ سهرّه في الصلاة» ونومّه عنهاء واستدراك 
5 تلقيح النخل» وفي نزوله بأدنى میاه بدرء وفي مصالحة عيّينة بن بدرا" . 


.)0١5 /۲( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) رواه بهذا اللفظ الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ ۱۸۳)› والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(/288). من طريق قيس عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به» قال الذهبي 
في «تارخ الإسلام» (۲/ ۲۰۹): إسناده ضعيف من قبل قيس » وهو ابن أبي الربيع . 

وروي بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» رواه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ 2)١5‏ 

والطبراني في «الكبير» (۲۹۳۷). والبيهقي في «الدلائل» (؟/ ان طريق صالح المري 
عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن كثير عند تفسير 
الاية المذكورة: وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحاً هو ابن بث بشير المري ضعيف عند الآئمة» 
وقال البخاري : هو منكر الحديث . 

فر رواه مسلم (۱۷۳۱) من حديث بريدة رضي الله عنه . 

€3 فى «(ب)» : «دليله» . 

)0( فى «الإكمال» : «يتداول نقلها». وتحرفت فى «(ب» ال «تناولها تقليمها» . 

000 في النسخ : «الموافق»» وفيه تكرار مع عدم ا «المرتاب»» والمثبت من «الإكمال». 

(0) انظر: «إكمال المعلم» .)0١5/7(‏ 
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قلت استدراكه ذلك في تلقيح النخلٍ من الأقوال الدنيو يه وقد جاز عليه فيها 
الخطأء والدعوى أنه لا يجوز عليه ذلك في حال" من الأحوالٍ» فهو دليلٌ عليه . 

وأمًا نزوله بأدنى المياو ومصالحةٌ عُيبنةً بن بدرء فكأنّه يقول القاضي : هو من 
الأفعال» فجاز عليه» و وقد e‏ أن الكلام في الأفعال البلاغيّة, 


فاته لا يْقَدُ عليهاء ومصالحة عيينة بن بدر منها؛ أنه يُقتدّى به في صلح الأعداء. 


فهو تشريع عام بخلاف النزول بمكانٍ غيرّه خير منه › ا 


وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه لا يُتأَسّى به في مواضع من 


24 2 
العبادات فضلاً عن غيرهاء نحو قوله: «وقفثُ هاهناء وعرفة كلها موقففث)0", 


ولذا كان القائل : إِنَّه يتحوّى في الوقوف موقفهء قائلاً بما لا دلِيلَ عليه» بل على 
خلا فه . 

هذاء وحديثٌ الباب واردٌ على القاضي رحمه الله؛ لأنّه قور أنَّ الحُلفَ في 
ار اي ا ما لسن به للا بجر علو سان اه عا را ر ا عن 
سبيل القصد» ولا السهر. ولا النسيان» وقد أخبرَ صلى الله عليه وآله وسلم هنا 
نه لم ينسّ» وقد نسي » والجوابُ يأتي . 

ثم قال : ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إني لا أحلفٌ على د یمین فأرَى 


(10) في «ب»: (بحال) بدل (في حالٍ). 

(0) بل فيه تشريع وأي تشريع» ففي نزوله صلى الله عليه وسلم في مكان ثم تغييره استجابة لرأي 
الحباب تعليم للأمة من بعده ‏ لا سيما القادة ‏ بوجوب اختيار المكان الأفضل في المعارك» 
فإنها مسؤوليتهم وعليها ينبني حفظ أرواح المئات بل ربما الالاف من الجنود الذين يتعلق 
مصيرهم بأولئك القادة» وأن ذلك الاختيار لا يشترط فيه أن يكون من القائد» بل ربما كان في 
الجنود من أهل تلك البقعة ممن يعرف ذلك أكثر من القائد» فيجب على القائد عند ذلك النزول 
عند مشورة العارف بالأرض إذا كان بصيرًا بالحرب راجح العقل . 

(۳) رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضي الله عنه . 
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والذي يتعلّقُ بهذا من الحديثِ: قولّه صلى الله عليه وسلم: (لم أنس‎ 
. ولم تُّقِصَرُ)» وفي رواية أخرى : «كلّ ذلك لم يكن‎ 
واعتذرَ عن ذلك بوجوه:‎ 
. أحدها: أنَّ المرادٌ لم يكنْ القصرٌ والنسيان معا» وكان الأمرٌ كذلك‎ 


غيرّها خيراً منها إلا فعلث الذي حلفت عليه» وكفرثُ)0) 

ولا أعرفٌ وجه الاستدلالٍ بهذا الحديثِ على عدم جواز السهو عليه في 
الأقوال الدنيويّة» فإنَّ الحديث دل على أنَّ النيئَ صلى الله عليه وآله وسلم يفعل 
ما هو خير ولو كان قد حلفَ على ضده» ولا دخل له فيما نحن بصدّده . 

ثم قال القاضي: وأمًا جواز السهو عليه في الاعتقاداتِ في أمور الدنيا فغية 
نكير» وأما ما يتلق من ذلك بالعلم بالل وصفاته» والإيمانٍ به» فلا يصح فيه طروء 
بي ولا غلط”". انتهى 

قوله: (لم يكونا معاً)» أقول: هذا معلومٌ للسائل» فإنَهِ إنّما سأل““ عن أحدٍ 
الأمرين» فلا يَحسّنٌ تنزيل الجواب عليه» بل لا : يتصوَرٌ إرادة هذا الوجه من السائل 
ولا من المجيب› نه إن نسي فما قصّرّء وإن قصّرّ فما نسي» لا بین الج 
پيتهما في حكم واحدٍء ولا اام سيو يم 


وقد تعقّبه القاضي عياضٌ فقال: وهذا اعتذار ضعي . 


(۱) رواه مسلم (44/010/9). 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» (؟/ .)0١16‏ والحديث رواه البخاري »)٦۲٤۹(‏ ومسلم (256»)). عن 
أبى موسى الأشعري رضى الله عنه» وفيه بدل: «فعلت الذي حلفت عليه»: «أتيت الذي هو 
عرف ولط القاضى مشكل ماج إلى تأويل عق تعره فتلت الى خلت عن آنل ال 
أو : على تركه . 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» (۲/ .)٠١٠١‏ 

)٤(‏ فى «ط): «سئل»» وهو خطأ. 

)00( انظ : «إكمال المعلم» (۲/ .)0١١۷‏ 
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وثانيها : أن ١‏ المراد الإخبارٌ عن اعتقادٍ قلبه وظنهء a‏ لوي 
وإن كان محذوفاً؛ لاه لو صرح به وقال: (لم يكن في ظنّي)ء م اه 
كان خلافه في نفس الأمر؛ لم يقضش ذلك ن یکو حلاف في ل فإذا كان 


ا مفدرا فاا 

وهذان e TO‏ ' برواية من روى كل ذلك لم يكن». 
وأا من روى الم أنسّ» ولم تقصّرً» فلا يصح فيه هذا التأويل . 

وأا الوجة الثاني فهو مستمرٌ على مذهب مَن يرى أنَّ مدلولَ اللفظ الخبريّ 


ولم يبيِّنْ وجهّهء وكأنّه ما ذكرناه. 

قوله: (الإخبارٌ عن اعتقاد قلبه وظئه)» أقول: هذا حسر؛ لاله كونه 
على اله عليه رك وسيل ت ار ت الد ا لابين عاد الذي 
يُعرِبَ عنه لسانه . 

قوله: (يختصيٌ أَوَلَهِما برواية من روى: كل ذلك لم يكُنْ)ء أقول: أي : 
ولا يجري الوجة الثاني في هذه الرواية» وإلاأ" يراد أن المجموع منتف يقيناً. 

ولد اوقلا يصع ES‏ صرور: اللا يس أن بصيو على 
انتفاءِ كلّ واحد» وو إذ أحدهما قد وقع قطعاء بخلاف رواية كل 
ذلك لم يكن». فاه في للمجموع, لا لكل واحدِء والمجموعٌ حقيقةً لم يقع» وإذا 
لم يصح فيه هذا التأويلٌ تعيّنَ التأويلٌ الثاني كما هو مفهومٌ قوله : (يختصنٌ بأوّلهما)» 
ومفهومّه : فلا يصح هذا التأويلُ» وعلى التأويل الثاني يكون التعويلٌ . 

وزاده تصريحاً قولّه : (وأمًا الوجة الثاني) وهو أنَّ المراد إخبارٌ عن اعتقادٍ قلبه 
وظته» فإنَّه يجري في الروايتين جميعاً كما يفيدّه قوله : (فهو مستمدٌ) : لم تقصَّرْ في 
)١(‏ في «ح»: «تأويلهما». 


(۲( في «(ب» : «أحسن» . 
(۳) فى (»: «وإن» بدل «وإلا» . 
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ا هنية ) فاه وإن لم يُذكن ذلك فهو الثابث في نفس الأمر عند 
ا اوت ا 

ا ا كان و لکنه کل بی على ظنٌ امام اس 
وإِنّما وقع السهرٌ في عدد الركعات . 


ظني» ويكون المعنى عليه : لم تقصّر في ظني» ولم أنسّ . 

وأا قوله: (عندٌ من يرَى. . . إلخ) فهو تقريٌ لما سلف له من أن المقدّرَ 
كالملفوظء وأنه لم يُصِرّح به هذا تقديرٌ مراده. 

ولك لا و «ولم تقصّر) لا يصح أن يرا: في ظني ؛ ال 
موصي ولأ ركوو ا ايفين وعدمُّه يقيناً؛ إذ معنى «أقصرّت» في 
قول السائل؛ أي: | ارسج بس يي 
ولا تت أثي نسي» ا سيان أو القصرء ومعلومٌ أنه تشريع. 
ولارن الاعوعين» كان قال عمدت قَصْرَّها لثبوته بالوحي عندك: أم لم 
يث فنقصتها سهواً؟ 

دعاب بأد المراد لم تقصّر يقينآء ولم أنسّ في ظني» أو لم أتعمّدْ قصرّها؛ 
لأنّه لم وح بهء زا او( )كما سلف 

هذاء ويحتمل أن يراد من قوله : «لم a e‏ فيصحٌ أن 
يراد: في ظني» وعلى هذا حمّله النووئىٌ فقال: ومعناه: لم يكن ذا ولا ذاك في 
ظط بل:طنى انى أكمّلث الصلاة أريعاء وقال: إته لا يصخ من الأجوبة غيرده 
وإِلّه تدلٌ لصكته رواية: «لم تقصَّرء و 


67 رواه البخاري )٤1۸(‏ . 
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وهذا بعيد . 

ورابعها : الفرق بين السهو والنسيان» و أن الي صلى الله عليه وسلم كان 
تسیو وى ولذلك نفى عن نفسه النسيان؛ لفل ولم يغفل 
عنهاء وكا شخله عن خر كات الضلاة وما الصلاة شغلا بها لا غفا 
عنهاء ذكرّه القاضي عياض رحمه الله . ١‏ 

وليس في هذا تلخيصٌ”' للعبارة عن حقيقة السهو والنسيانٍ مع بعد 
الفرق بينهما في استعمال اللغةّ» وكأنّه يتلوّحٌ من اللفظ : على أن النسيانَ عدم 
الذكر لأمر لا يتعلّقُ بالصلاة. والسَّهِرَ عدم الذكر لأمر يتعلّقُ بهاء E‏ 


قوله : (وهذا بعيدٌ) : أقول : وجه بعله: أنه سألّه صلى الله عليه وآله وسلم 
أن فل من ان أو قصرّت الصلاة؟ والجوابٌ عنه بأني سلَّمتُ قصداً غير 
ناس للسلام » غيرٌ مناسب» ولا مطابق للسؤال؛ إذ السؤال عن قصر الصلاةء 
وترك رکعتین › > لاعن السلام» وإن كان التركُ وقع بالتحلَلٍ بالسلام فهو ناشىةٌ عن 
قصد الترك» والقاضى عياض قد استبعده”". 

وأمًا الحافظ ابن حجر فاته استجود هذا الجوابَء وقرَّرَه هكذا: إِنّي سلَّمثُ 
قصداً بانياً على ما في اعتقادي أني صَلَيتُ أربى“ . 

قوله: (ورابعها). أقول: هذا ذكره القاضي عياض أيضاً كما أشار إليه 
الشارح»› وقد بِيّنَ عدم نهوضه . 

قوله : (لأنّه غفلة)» أقول: في «المصباح»: السَّهوٌ: الغفلة*2» فلا فرق بيتهما 


(1) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)١۱۸-۵١۷‏ 
2 في (ح) : في نسخة : «تخليص) . 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» .)018-51١1//5(‏ 

0( انظر : «فتح الباري» (۳/ .)٠١ ١‏ 

(6) انظر : «المصباح المنير» (مادة: سهر) . 
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لس 


النسيان الإعراضَ عن تفقَدِ أمورها حى يحصل عدم الذكرء والسهو عدم 
الذكر لا لأجل الإعراض . 

وليس في هذا بعد ما ذكرناه تفريقٌ كلّيٌ بين السهو والنسيان. 

وخامسها: ما ذكره القاضي عِياضٌ: أنه ظهرَ له ما هو أقربُ وجهاًء 
وأحسنٌ تأويلاً» وهو أنه إِنّما أنكرٌ صلى الله عليه وسلم (نسيت) المضافة 
إليه. وهو ر الذي نهی عنه بقوله: «(بئسّما لأحدكم أن يقول : يد كد 
us‏ 7" 

وقد روي : «(إني لاي عل النفي «ولكني 0 ya‏ 


الراوي على رأي بعضهم في الرواية الأخرى هل قال ا ا 


كما ذكرّه الشارح» وقد فرق بيتهما بأنَّ الناسي إذا ذْكْرَ تذكّرَ والساهيّ بخلافه. 

قوله: (بئسّما لأحَدِكم أن يقول: نسيثُ كذا)» أقول: أخرجه الشيخان» 
والترمذئٌ» والنسائيئٌ عن ابن مسعود بلفظ : «بئسّما لأحَدِكم اا ادا 
O‏ ع ال 

قوله : (وقد رُوي: إِنِي لا انس وا الحائط ان عر 
إله حديثٌ لا أصلّ له وإنّما هو من بلاغاتٍ مالكِ التي لم توجَّدْ موصولة بعد 
ااا 

کل رفي الروت ار اتر راا ےل ای اھ 


. ومسلم (' 4°( من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ »)٤۷٤٤( رواه البخاري‎ )۱١( 
تقدم تخريجه قريباً.‎ (۲) 
.)457( والنسائي‎ »)۲۹٤۲( رواه البخاري (51/57): ومسلم (0740» والترمذي‎ )۳( 
EE قلت: هو عند مالك بلاغاً كما قال» لكن بلفظ‎ .)٠ ١ /7( إنظر: «فتح الباري»‎ )5( 
ا‎ 
وهي بعينها عبارة القاضي‎ N ضيح فى‎ EEE بل هي رواية:‎ (2) 
. وهذه الرواية هي لفظ «الموطأاء انظر التعليق السابق‎ »)٥١۱۸/۲( في «إكمال المعلم»‎ 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وأنَّ (أو) هنا للشك . 

وقبل : بل للتقسيمء وان هذا يكون منه مر من قبل شغله وسهوه. ومرّة 
N‏ لا فلا سألّه السائل بذلك اللفظ أنكره 
وقال له: «كلٌّ ذلك لم يكنْ»؛ وفي الرواية الأخرى :لالم اولمع تفصو 
أا القصرٌ فبيّنُء وكذلك لم أن حقيقة من قبلٍ نفسي وغفلتي عن الصلاة» 
E‏ لگ . 

واعلم أله قد ورد في «الصحیح؟ من حديثِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه E‏ 
PE‏ ار ot‏ ١ه‏ لو حَدتَ في الصلاة ة شيء أنبأتكم به 
ولك إنما اناا بشرٌ أنسى كما تَسَونَء فإذا تیت فذكَرُوني» واا عرض 
ما ذكرّه القاضي من أنه صلى الله عليه وسلم أنكرٌ نسبة النسيان إليه» فال 
صلى الله عليه وسلم قد نسّبَ النسيان إليه في حديث ابن مسعود مرّتين . 

وما ذكرّه القاضي عياضٌ من أله صلى الله عليه وسلم نهّى أن يقالَ: 
(سيث كذ) الدي غير ده فيه : «بئسّما لأحَدكم أن يقول: نسيث آية كذا»» 


CG 


قوله : (إليه مرّتين)» أقول: حيث قال : «أنسّى»» «فإذا نسيثُ» . 

قوله : (الذي أعرفه)» اقول إنما قال ذلك؛ لأَنَّ القاضيّ رواه بلفظ : «أن 
سيت 115 كه غرفت لنطه ثريا فأفادت رواية القاضي عموم النهي عن 
ما الإنسان التسيان إلبه فى أي شي 2 فقال الشارح الف الي مر 
حاص بنسبة الإنسانٍ نسيان آياتٍ القرآن إلى نفسه» لا بمطلتي أنسى” '". ولا يلزم من 


)010( انظر : «إكمال االمعلم» للقاضى عياض )۲/ 91۸(« وقد نقل عنه المؤلف رحمه الله وجوه 
الاعتذار الخمسة . 
(۲) تقدم تخريجه قريباً. 


(۳) فى «ب»: «لمطلق المنسى» . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0ك 
وهذا نه عن إضافة (نسيت) إلى الآية» وليس بلزم من النهي عن إضافةٍ 
النسيانٍ ن إلى الابة ة النهي عن إضافته إلى کل شي ءِ٬‏ فان الاي e‏ الله ء تعالى 
المعظّم» و يقب يقبح بالمرء المسلم أن يضيفف إلى نفسه نسیان كلام الله تعالى» 
بس اا مرجي قي ا ا ا ارا 
الاية لها. 

اس بو ا يداد م ااي ا 
وروا سا ال ل 


النهي عن الأخصّ النهىٌ عن العم . 

قوله : (فإِنَّ الاي کلام الله)» وقد قال تعالى : « أك انا ينب وكذلك 
لوم شى 1طه : 5 فيَحْسُنٌ تجنيّه لما ذمّه الله تعالى» وإن كان المرادٌ من الاية 

قر المراد هن الخديت: 

قوله: (وعلى كلّ تقدير)» أقول: يريد على فَرْضٍ أن تظهر مناسبة النهي عن 
التلففظ بنسيان الآية فلأل قاضية بان النهي عن الخاصٌ ليس نهياً عن العام 
وحينئذٍ فلا يكون قول القائل له صلى الله عليه وآله وسلم مكّا شمله النهئْ» هذا 
تقريرٌ مراده . 

ولا يخفى آنه على فض ا النهي بنسبة النسيانٍ إلى الابة 
كوااذرمه قهز "١١‏ كتير لكر شان وسوس إلى الإنسانء وإِنّما الذي لايلزم منه 
تعميمٌ الحكم هو مع فرْض إبقاءِ الحديثِ على خصوصه» وتقييده بنسبة النسيانٍ 
العا 
)١(‏ في «ب»: «فالدلالة». 
(۲) في «ب»: «يشمل)2. 


65 شرح العمدة ومعه العدة 


Sd‏ و وو O‏ : م و 
يواح بل ی يك فرتم ذكر أن التحقيقّ في 
الجواب عن ذلك: أن العصمة إِنّْما ثبت في 0 عن الله تعالى فى 
الأحكام وغيرها؛ له الذي قامت عليه المعجزةٌ. ايد 
الوجوديّة فيجوز عليه فيه النسيان . هذاء أو معناه. 
وأمًا البحث المتعلّقُ بأصول الفقه : فإ بعضّ مَن صِنَّفَ في ذلك احتج به 
على جواز الترجيح بكثرة الرواة من حيث إن النبيّ صلى الله عليه وسلم طلبّ 


إخبار القوم بعد إخبار ذي اليدين» وفي هذا بحث . 


قوله : (فيجوز عليه”" النسيانٌ فيها)ء قول : هذا الذي وقعت الإشارة منًا إليه 
سابقاًء وهو جديث بالقبول» وحينئذ تَسلَّمُ عن هذه الأجوبة التي كلها مدخولة. 

قوله: (وأنَا البحثُ الذي يتعلّقُ بأصول الفقه. . .) إلى : (وفي هذا بحثٌ). 
أقول : ا عله اله عب لم و لسر و د 
بمفرده وهو عدل؟ 

واعاس ا بع را المر يع وات ال لال د مجان 
السسيؤول نالف تاف عاد ا64 0 ٠‏ 

قلت : هكذا قال" الحافظ في «الفتح”2. ونقله بلفظه الزرقانئ في «شرح 
الوط 

قلت : ولا يخفى أنه غير دافع للإيراد؛ لاه لم يُشترَط في قبول خبر العدلٍ ألا 
ينافيّ الاعتقاد . 


)١(‏ في هامش «ش» و(ح»: «هو عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري». قلت: وقد صرح به الحافظ العراقي 
في «طرح التثريب» (۳/ ۸-۷)» ثم قال: وقد أبهمه الشيخ تقي الدين بقوله: بعض المتأخرين . 

(۲( في (]) : «عليهما». وفي ((ب) : «عليها»). والمثبت من «ط). 

(۳) فى «ب»): «قاله»). 

.)٠١١/۳( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

.)۲۸۲ /۱( انظر: «شرح الموطأ» للزرقاني‎ )٥( 


؟"' كتاب الصلاة ۷ 
وأمًا البحث المتعلق بالفقه : فمن وجوه: 
أحدها: أنَّ نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناءً على ظنٌ التمام 
لا وجب بطلانها. 
لثاني: أن السلام سهواً لا يطل الصلاة. 


الاه أنّ سبب توه صلی الله عليه وآله وسلم کونه اشتملَ كلامه على 
إنكار أمر وقع بحضرة من هو أجل من ذي اليدين» وأقوء بالاستفهام والسؤال. 
ولذا قال: (وفي لحان أبو بكر وعمرٌ). فكأنه صلى الله عليه واله وسلم [لمّا 
رآه]”"” انفردَ عن الْأَوْلَى منه بالسؤالٍ المتضمّنٍ فعله صلى الله عليه وآله وسلم 
للصلاة و ناقصة» وهو أمرُ عظيم لم يق منه صلى الله عليه وآله وسلم مشله» جو 5 
أن النسيان من السبائل» أنه لم يدر كم صلّواء إن الصلاة مظئَةٌ ذلك» ولذا شرع 
فيها سجودٌ السهوء فسأل النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم غيرّه عا قاله لذلك» 
لا لأنَّ الخبرَ المنافي للاعتقاد لا يُقبَلُ من العدل إذا انفردء بل لأنَّ هذا الخبرَ من 
حقه أن يقتضيّ الاستثبات . 

وساف أله من الإخبار عن واقع عظيم وقع بمحضَّرٍ جماعة تتوفُرُ الدواعي 
على نقله» فلمًا لم يخبرُوا بمثلٍ خبره اقتضى ذلك التوقْفَ في خبره» والاستثبات؛ 
ولم يتبادّز إلى رده وإنكاره؛ لما أنه وقع في موقف الواقعة» وحضور أهلهاء فهو 
محفوفٌ بالقرائن المفيدة لقبوله» مع ما احتيج إليه من الاستثباتٍ بسؤالٍ غيره؛ 
جوز نسيائه» وإخباره عن لله خط مته» لیس على عدم دلبل قول خبر الاد 
بمجكده » فإ قبولّها مشروطً بعدم المعارض . 

والبحثٌ الذي أشار إليه الشارح كأنّه يريد أن هذا لا يدخلٌ في باب الترجيح ؛ 


6 في () : (وأقدم» . 
(۲) زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) فى «(أ») و«ط»: «جواز»» والمثبت من (ب)» وهو الصواب. 


۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


الثالث: استدلَ به بعضهم على أنَّ كلام الناسي لا يُبطِلّ الصلاةء 
وأبو حنيفة يخالف فيه . 


لأته لم يرجح خب الأكثر على خبر الواحد؛ إذ خبرهم وخبره واحدٌ» إنما زاد خبرَه 
قو أنَّ ما يقع من ترجيح خبر الأكثر على الأقلّ لو اختلفَ الخبران. 

قوله : (أنَّ كلام الناسي)» أقول: أي : في الصلاة» والذي يظرٌ أنه ليس فيها. 

قوله: (لا يبط الصلاة)» أقول: إذ لو أبطلها لاستأنفت صلى الله عليه وآله 
وسلم الصلاة» والقول بعدم بطلانها هو قول ابن عباس» وعبد الله بن الزبير» 
وعروة أخيه» وعطاءٍء والحسنء» والشعبئٌء وقتادةء» والأوزاعيٌ» ومالك» 
والشافعيٌ» وأحمدء بح الوا هكذا قاله النوويٌ في اشرح مسلم»"'' . 

ولال ا جلي اله هليه ل رم :ناكل اا ا 
وتكلّمَ أصحابه معه» ثم أتمّها بعد كلامه وكلامهم ولم يُعَذْهاء ولا أمرَ أصحابه 
بإعادتها. 

قوله: (وأبو حنيفة يخالفٌ فيه). أقول: وهو أصحٌ الروايتين عن الثوريّ 
متمسّكين بحديث ابن مسعودٍ في عدم رده صلی الله عليه وآله وسلم عليه 
السلا" وقوله : (إنَّ الله قد أحدّثٌ من أمره أن لا تتكلّمُوا في الصلاة»”” . 

قلت : وهو في غير محل التزاع؛ إذ الكلام في الكلام عن نسيانٍ» أو مع ظنٌّ 
أنه ليس في الصلاة . 

ثم هو أيضاً حديث متقدّمٌ قبلَ الهجرةء وهذا في المدينة بعد إسلام 
أبي هريرة . 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: أمَا ادُعاؤهم أن حديث أبي هريرة منسوح 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7١/65(‏ 


(۲) فى («(ب): «السلام عليه» بدل «عليه السلام» . 
(۳) رواه أبو داود(475)» والنسائى (۱۲۲۱). 


٣۔‏ كتاب الصلاة ۹ 
الرابع : الكلام العَمدٌ لإصلاح الصلاة لا يُبطلٌ» وجمهورٌ الفقهاء على أنه 
وروی ابن القاسم عن مالك : أن الإمام لو تكدّمَ بما تكلم به الب 

على الا ودار هن الاا ار ر ازال وة الاك + رايا المادوم ا0 

صلاتهم تامّة ٠‏ على مقتضى الحديث E‏ 
والذين منَعُوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديثء والذي ذكر 

فيه وجوة: 
منها: أنه منسوخ؛ ؛ لجواز أن يكونَ في الزمن الذي كان يجوز فيه الكلامُ 

فى الصلاة . 


ww 


وهذا لايصحٌ؛ لأن هذا الحديث رواه أبو هريرة» وذكر أنه شاهد 


بحديثِ ابن مسعودٍ فلا يصح ؛ لأته لا خلاف بِينَ أهل الحديثِ والسّيّر أنَّ 
حديثٌ ابن مسعودٍ كان بمكة قبل الهجرة. وحديث أبي هريرة كان في المدينة» 
وحلوت ردن بن أرقم ليس فيه بيان أنه قبل حديثِ أبي هريرةء أو بعدّه» والنظه 
يشهدٌ أنه قبل حديث أبي هريرة””" . 

قوله : (الكلام العمدٌ لإصلاح الصلاة)» أقول: وهو قول الأوزاعيٌ» ودليله : 
آله لا يبطلها قول ذي اليدين له صلى الله عليه وآله وسلم : (بلى» قد نسيت). 
وقول الصحابة: (صدق ذو اليدين»» والقول باتهم ا معتقدين النسخ يأتي 
للشارح بطلانف وتخصيصّ حديث ابن مسعودٍ بتحريم الكلام الذي يتصدر لاعن 
سهوء ولا لإصلاح”* الصلاة» فيُعمَلَ بالحديثين. 


. )75 5 757 /١( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
. في اب : (فغير صحيح)‎ (۲( 

(۳) انظر : «التمهید» لابن عبد البر .)٠١١ /١(‏ 

62 في (أ) : الإصلاح؟ . 


5 شرح العمدة ومعه العدة 
القصةء د 0 خيبر» 0 الام في الصلاة كان قبل ذلك 
عي التأويل كلام | الصحابة بان الما بجوابه: جوابّهم بالإشارة 
والإيماءء لا بالنطق . 
وفيه بُعدٌ؛ لأنّهِ خلافٌ الظاهر من حكاية الراوي لقولهم» وإنْ كان قد ورد 
في حديثِ حمَّادٍ بن زيدٍ: (فأومَؤُوا إليه)”''» فيمكنُ الجمع بِينَ أن يكون 
بعضهم فع ذلك إيماءً» وبعضهم كلاماً أو اجتمع الأمران في حقٌّ بعضهم . 


قوله: (كان قبل ذلك بسنين)» أقول: قد تقدّمت الأكبارة إليه أنه كان 1 
الهجرة كما في حديث ابن مسعودٍء وكذلك أخرج مسلمٌ وغيره حديث : «إِنَّ هذه 
الصلاة لا يصلحٌ فيها شيءٌ من كلام الناس» الويف 

قوله: (في حديث حمَّاد بن زيدٍ: فأومَؤُوا إليه)» أقول: أخرجه أبو داود ". 
وساق مسلمٌ إسنادها“» وهذا القول اعتمدّه الخطابئ» وقال: حمل القولٍ على 
الإشارة مجاز شائع» بخلاف عكسه» فينبغي رذ الرواياتٍ التي فيها التصريح 
بالقولٍ إلى هذه“ 

وهو أقوى من قولٍ غيره: يُحمَلُ على أنَّ بعضهم قال بِالنْطقء وبعضهم 
بالإشارة . 


قال الحافظ ابن حجر : لكن ينفي ذلك قول ذي اليدين: (بل قد نسيت)9' . 


.)٠١١8(دواد رواهأبو‎ )١( 

(۲( رواه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه . 

)۳( رواه أبو داود .)٠١١/(‏ 

62 رواه مسلم /٥۳۷(‏ ۹۸) من طريق حماد بن زيد بإسناد أبي داود» ولم يسق لفظه . 

. وعنه نقل المؤلف‎ )١١ 7 /۳( و«فتح الباري»‎ 2.2710 /١( انظر: «معالم السنن»‎ )٠( 

(؟5) انظر: «فتح الباري» (۳/ ›)٠١١۲‏ ولفظه : (لكن يبقى) بدل : (لكن ينفي ذلك) 2 والمعنى واحد. 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١‏ 


ومنها: أنَّ كلامّهم كان إجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وإجابثه 


1 


مھ 


واجبة . 


واد عليه يعون الا ار ل إن الاجا لا ف الل 


واعلم أنَّ هذا الجمع الذي ذكره الخطابئ قال عليه العلائئ : إِنّما يَقَوَى إذا كان 
الاختلاف واقعاً من صحابيّينء فنقول: [أحدهما'' سمع الإجابة باللفظ. 
ولاه رأى الذين أومؤوا a E,‏ باللفظ» لكر“ هذا الخدت كيده 
E‏ والظاهرٌ أنَّ القصَّةَ واحدة كما تقدّم» ولك الرُواة 
تصرفوا في أدائه» فبعضهم رواه بالمعنى على نحو ما سمع» فيتعيّنُ حینئذ إا 
الجمع بينهما بوجو مّاء وإِمًا الترجيح بأمر آخر. 

قال : وهذا يتعلق بقاعدة عظيمة الجَدْوَى”' في علم الحديث» وهي 
الاختلاف الواقع لون بحسن الطرق: 08 بعضها إلى بعض: إمًا بتقييد 
الإطلاق» وإئا بتفسبر المبهّمء ونحو ذلك» أو الترجيح حيتٌ لا يمك الجمع» أو 
اعتقاد كونها وقائع متعدّدة ولم أجد إلى الان أحداً من الأئمّة المتقدّمين شفى 
النفسّ في هذا الموضع بكلام جامع يُرجع إليه» بل إِنَّما يوجدٌ عنهم كلماتٌ 

ةوالت :فيه محال طر يا . 

قلت: وحقٌ القول فيه ترجيح رداب من ثبت من طريقه أنَّ الجوات كان 
بالكلام ؛ إذ هي أصحٌ وأصرح» وترجع”" إليها أيضاً رواية مَن روى أنّهم أشاروا 
إليه بالقول مجازاً عن المحاشاة عن التصريح بنسبة النسيانٍ إليه صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ كما ورد في رواية: (بعض ذلك قد كان”*"» والله أعلم . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) فى (): «عظيمة القدر». 

)۳( في «(ب» : (اويرجع» . 

62 رواه مسلم /٥۷۳(‏ 494) بلفظ : (قد كان بعض ذلك يا رسول الله) . 


1۲ شرح العمدة ومعه العدة 


فيكفي فيها الإيماءُ» وعلى تقدير أن يجب القولٌ: لا يلزم منه الحكم بصكة 
الصلاة؛ لجواز أن تجب الإجابة» ويلزمهم الاستئناف. 

و أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم معتقداً لتمام الصلاق 
والصحابة تكلمُوا شجؤزين السخ. فلم یکن كلام واحدِ منهم مبلا . 

وهذا يضعفه ما في «كتاب مسلم»: أنَّ ذا اليدين قال: أقصرتٍ الصلاة 
يا رسول اللى» أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كلٌّ ذلك لم 
يكنْ»). فقال: قد كان بعضّ ذلك يا رسول الله! فأقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على الناس» فقال: «أَصَدَقَ ذو اليدين؟»» فقالوا: نعم 
يا رسول الله! بعد قوله صلى الله عليه وسلم: «كلّ ذلك لم يكن». وقوله 
صلى الله عليه وسلم : ك ذلك لم يكن» يدل على عدم النسخ» فقد تكلّموا 
Si‏ تا 


قوله : (ويلزمّهم الاستئنافٌ)» أقول: قال الحافظ : ويحتمل أن يقال: ما دام 
لاا سي رك رس را المصلّى فجائرٌ له جوابه حى تنقضيّ 
ال اة فلا يختصنّ [الجواز] بالجواب لقول ذي اليدين : (بلى. قل نيت )6 
وك فطل ف 

قلت : ولا يخفى أن هذا القولّ من ذي اليدين جوابٌ أيضاً. 

قال الحافظ: قد ثبت“ مخاطبته صلى الله عليه وآله وسلم في التشهّدٍ في 
قوله : (السلام عليكٌ أيّها النبيئٌ)» فلم تفسد الصلاة. 

ثم قال: والظاهر أنه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسل" . 
(۱) انظر : «فتح الباري» (۳/ .)٠١7‏ 


(۲( فی (ب»: (ثبتت)» . 


۳ كتاب الصلاة‎ ٣ 

وليّتنئّه هاهنا لنكتة لطيفة فى قول ذي اليدين: (قد كان بعضٌ ذلك) بعد 
قوله صلى الله عليه وسلم: «كلٌ ذلك لم يكنْ»» فإنَّ قولّه: «كلٌ ذلك لم 
یکنْ» تضمَّنَ أمرين : 

أحذهما: الإخبارٌ عن حكم شرعىٌ» وهو عدم القصر. 

والثاني : الإخبارٌ عن آمر وجوديّ. وهو عدم النسيان . 

5 يه و و‎ : ۹ : f 

وأحد هذين الأمرين لا يجوز فيه السَّهرُء وهو الإخبارٌ عن الأمر 
الشرعيٌ» والآخَرُ متحققٌ عند ذي اليدّين» فلزمَ أن يكون الواقع بعضَ ذلك 
كما ذكر . 


قوله: (وهذا الإخبارٌ عن الأمر الشرعئ)ء أقول: لقوله صلى الله عليه وآله 
es‏ كاه ترك تمصي aN SON‏ 
فعَلمَ بذلك ذو اليدين أله لم يبق إلا النسيان» فقال: (بعضٌ ذلك قد كان)» وأراد 
بالبعض أمراً معنا كما عرفت . 

نما جعلّها الشارح نكتة لطيفة : لطن مأخذ ذي اليدين» وحسن عبارته . 

واعلم أنه قد استدلٌ أثمّةُ البيانِ بكلامه صلى الله عليه وآله وسلم وكلام ذي 
اليدين على قاعدة عظيمةٍ من قواعدٍ علم البيانٍ. وهو: 

أن كلمة (كلّ) إن كانت داخلة في حير '' النفي بان خوك عن ا سواء 
كانت معمولة لأداة النفي» اولك ور كان البق تع أو غير فعلٍ» أو كانت 
SRA‏ د توجة النفيُ إلى الشمولٍ خاصّة» لا إلى أصل الفعلٍ» وأفاد 
التركيبُ ثبوت الحكم مثلاً لبعض ما سند اله( )4 أو تعلى يس قالوا #عدلالة 
الخطاب» وشهادة الذوق: والاستعمال. 


وإن لم تكن داخلة في حير" النفي بأنْ قَدّمَت ت على المنفيٌ لفظاًء و 


)21 في (» و(اب) : اخبر)» والمثبت من «ط) . 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
الخامس: الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقّت سهواً 
فإمًا أن تكون قليلة أو كثيرةء فإن كانت قليلةً لم تبطل الصلاة» وإن كانت 
كثيرة ففيها خلافٌ في مذهب الشافعيٌ رحمه الله . 
واستَدِلً لعدم البطلانٍ بهذا الحديثء فإن الواقع فيه أفعالٌ كثيرة» . 


معمولة للفعل المنفيٌ؛ عم النفي كلّ فردٍ مما أضيف إليه (كلّ)» وأفاد نفيَ أصلٍ 
الفعل عن كل فردٍء واستدلُوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديثٍ: 
«كلّ ذلك لم يكن»؛ أي: لم يقع واحدٌ من القصر أو" النسيان» على إرادة شمولٍ 
النفي وعمومه . 

والدليل على إرادته من الحديثِ أمران : 

أحدهما: أنه جوابٌ لمن استفهم ب(أآم)» وجواه بأحد" الأمرين: إما 
بتعيين أحدٍ الأمرين اللّذين سيل عنهماء أو بنفيهما”؟ معا بخطابه للمستفهمء 
لا أنه يجاب بنفي الجمع بيتهماء فاه عارفٌ بان الكائنَ أحذهما. 

ys‏ العا فا سق ارهن و : کل ذلك لم يكن» قال له ذو 
اليدين : (بعضٌ ذلك قد كان)» وهو عربينٌ اللسان» ومعلومٌ أن الثبوت للبعض إِنَّما 
بنافي النفيّ عن كل فرد» لا التي عن المجموع . 

هداما ذكر معناه أثكة البيآن» وإثما ذكرته شهاهنا؟ لآنه من :فوائن الحديف: 

نعم» قال سعدٌ الدّين: الحقٌ أنَّ هذا الحكم أكثريٌ لا كلينٌ» بدليل 54 
تعالی: وله لا ميب 16 e‏ ۲ وله لا يحب کل كه 
يم [البقرة e1:‏ « نیع عل كان مَهينٍ4 [القلم: ٠١‏ 


(۱) فى «ب»: «و). 

(۲) في «إً»٠‏ «(استفهم بأمر» . 

(۳) فى (أ0: «أحد». 

€3 فى : «ينفيهما) › وتحرفت فى «ط) إلى: «بينهما»)» والمثبت من (ب). 


؟ كتاب الصلاة 10٥‏ 


ألا ترى إلى قوله: (خرج سَرَعان الك وفي بعض الروايات 
قال في «كتاب مسلم): د يك جذعاً في قبلة المسجدٍ فاستند إليها. 


ww 


قوله : (وفي : بعض الروايا ټِ: أنه خرج إلى منزله› ومشى). أقول : 
E e‏ حصين : أنه صلى الله عليه واله 1 3 
الم فقام إليه رجل يقال له لشاف وكان طويل البدية؟ فقال : 


ع سدس سلس 


الصلاة يا رسول الله؟ فخرّج مُغْضباً يجو رداءه. فقال: «أَصَدَقَ؟)2 م : نعم» 
ل لقا 

إلا آنه في رواية: آله صلی الله عليه وآله وسلم سلّمَ من ثلاث 

إلا أله قال العلائئّ: رأيث فيما علّقه بعضٌ شيوخنا يذكرُ: أنَّ حديت 
أبي هريرة وعمرانٌ هذا قصّةٌ واحدةٌ» وتأوَّلَ قوله هنا: (سلّم في" ثلاثِ)؛ أي : 
في ابتداء ثلاث ركعاتء وتأوَّلَ قوله: (فقضى تلك الركعة) على أله أراد أكثر 
منها؛ كما يقال : (كلمة) للخطبة والقصيدة . 

ثم قال العلائينٌ : وفي ذلك نظرٌ» بل الظاهِرُ الذي لا يخفى أنَّهما قضيّتان كما 
000 

قوله: (ثمّ اتی جذعاً). أقول: هكذا في «مسلم»“» وفي «سنن أبي داود) : 
(ثم سلّمّء ثم قام إلى خشبة في مقدّم المسجدء فوضع يديه عليها إحداهما على 
الأخرى). 


)01( رواه أبو داود (۱۰۱۸)» وهو في (صحیح مسلم» .)٥۷٤(‏ 

(۲( هي رواية مسلم وأبي داود السابقة» ولفظها فيهما: (سلم في ثلاث) . 

فر في اب» : (من». 

.)٩۷ /٥۷۳( رواه مسلم‎ (0 

)2( رواه أبو داود »)۱٠٠۸(‏ ووقع في النسخ: «وضع يده عليها أحدهما على . . .»» والمثبت من 
«سئن أبي داود؛ . 


٤٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
ثم قال: قد حصل البناءٌ بعدَ ذلك" فدلٌ على عدم بطلان الصلاة بالأفعال 
الكثيرة سهواً. 

السادس: فيه دليل على جواز البناءء على الصلاة بعد السلام سَهوا 
والجمهور عليه ۰ 

رقمب ا 61 لك ل يكونٌُ إذا سل من ركعتين 
على ما ورد في العديف ور رأی E‏ قطع الصلاة ونيّة 
ا فنها على ف اا وإتما ورد النصص على خلاف القياس في 
هذه الصورة المعيٍّء وهو السلام من اثنتين» فيُقتَصَمْ على مورد النصّء 
بتى صابن ي 

والجرات عنهة اه إذا كان الفرع مُساوياً للأصل الق به وإن خالفت 
القياس عند بعض آهل الأصولٍ” وقد علمنا أنّ المانع لصكة الصلاة إِنّما 
لو ل ل ا وهذا المعنى قد آلغي عند ظنَ التمام 
ا ود الفينة: إلى وا ی كوك بهذ ركعي 4 أن بغ 


ثلاث » أو بعد واحدة. 


السابع : إذا قلنا بجواز البناءء 0 5 


قوله : (يدلٌ على عدم بطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة سهواً). أقول: أمّا هنا 
فبعض الأفعالٍ عمداً منه صلى الله عليه وآله وسلم بناءً على ظنّ صكةٍ الصلاق 
وما الخروج من الصلاة فكان منه صلى الله عليه وآله وسلم سهوا وأمَا من 


010( رواه مسلم (/01) . 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ ۱۸۹). 

(۳) قال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (۳/ ۲۳): ولا حاجة إلى هذا الجواب مع وروده نضا في 
الثلاث كما ثبت في «صحيح مسلم»» وكما في حديث معاوية بن خديج أيضاً. نعم إن قاله في 
ركعة من السلام؛ فجوابه ما ذكره» والله أعلم . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۷ 

وأبَى ذلك بعض المتقدّمين» فقال بجواز البناء وإن طال ما لم ينتقض 
وضوءّه» روي ذلك عن ربيعة» وقيل: إن نحوّه عن مالكِ» وليس ذلك 
بمشهور عنه"'' . 

واستدلٌ لهذا المذهب بهذا الحديث» نا أن هذا الزمنَ طويلٌ. 
لا سيّما على رواية من روى أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم خرج إلى متزله . 

الثامن: إذا قلنا: إِنّهِ لا يبي إلا في القرب» فقد اختلفوا في حَدّه على 
أقوالٍ : 1 ۰ 

منهم من اعتبرّه بمقدار فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثٍ» 
فما زاد عليه من الزمن فهو طويل» وما كان بمقداره أو دونه فقريبٌء ولم 
يذكروا على هذا القول الخروج إلى المنزل . 

ومنهم من اعتبرَ في القرب العُرفَ”" . 

ومنهم من اعتبر مقدار ركعة . 

ومنهم من اعتبرَ مقدارَ الصلاة . 

وهذه الوجوة كلّها في مذهب الشافعئٌ رحمه الله 

التاسع : فيه دليلٌ على شرعبة سجود السّهو. 

العاشر : فيه دليلٌ على أنه سجدتان . 

الحادي عشر: فيه دليلٌ على أنه في آخر الصلاة؛ لأنَّ النبييَ صلى الله عليه 
وام لرل اولك ۰ 


(Y۳) 


الا اع اا ت ا 


.)٠۹۰ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبيٰ‎ )١( 
وهو الأصح عند الشافعية.‎ )۲( 
.)۹۰-۸٩۹/۱( انظر: «المهذب» للشيرازي‎ )۳( 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وقيل في حكمته: إِنَّهِ خُر لاحتمالٍ وجود سهو آخَرَ) EE‏ 


وفرع الفقهاء على هذا أنه لو سجدء ثم تبيّنَ أنه لم يكن آخرٌ الصلاق 
لزمه إعادته في آخرهاء وصوَّرُوا ذلك في صورتين : 

إحداهما: أن يسجد للسهو في الجمعة» ثم يخرج م الوقت وهو في 
السجود الأخير» فيلزمّه إتمام الظهرء ويعيدٌ السجود. 

والثانية: أن يكون مسافراً فيسجدٌ للسهو» وتصل به السفينة إلى الوطن» 
أو ينوي الإقامة» فيتدٌ» ويعيد السجود» والله أعله” . ۰ 

الثاني عر فيه دليلٌ على ُن سجود د السهو يتداخل » ولا تعد بتعدّد 
أسبابه» فان لني صلى الله عليه وسلم ل وتكلّم زفي وهاه 
ا متعددة» واكتفى فيها بسجدتين» وهذا مذهب الجمهور من 
الثقهاء. 


قوله : (وهو مذهبٌ الجمهور من الفقهاء)؛ أقول: والخلاف فيه لابن أبي ليلى 
والأوزاعيٌ: أنه إذا سها سهوّين سجدّ أرب سجَّداتِ» حكاه عن الأوزاعي ابن 
المنذر 7 

ys‏ أنه إن كان السهوات زيادة وتقضانا كناة سجلاتان» وان كان 
أحدّهما زيادة والآخرٌ نقصاناً سجد أربع سجّداتِ"» وهو وجة في مذهب أحمد. 

واستدلَ مَن قال بتعدّد د السهو بحديث : «لکل سهو سجدتان بعدما ا 
أخرجه أبو داود» فإ لَه يدل على تعدٌدِ السجود بتعدٌدٍ السهو. 


(۱) انظر: «الوسيط» للغزالى .)١43/5(‏ 

(۲) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (//11) . 

(۳) انظر : «المجموع» للنووي /٤(‏ ۱۳۹) . 

= رواه أبو داود (۱۰۳۸)ء وابن ماجه (۱۲۱۹)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۳۳۷)» من‎ )٤( 


1۹ كتاب الصلاة‎ ٣ 
2 0 و يو و و‎ 
. ومنهم من قال : يتعدد السجود بتعدّد السهو على ما نقله بعضهم‎ 


ه- ا r‏ ت و 4 يو ٠‏ و و 
ومنهم من فرق بين أن يتحد الجسنَ› أو د وهذا الحديث دليل 


ت 


على خلاف هذا المذهب» فإنه قد تعدّد الجنس في القول والفعل» ولم يتعدّد 
ارد 


قال العلائ : هذا الحديث أقوى ما يحتجُون به ؛ لتعميم حال السهو" بصيغة 
5وا ا والقاعدة ان ما سكت عنه او وود هكة 
e‏ 

وأجيب عنه : بِأنَّ معناه العموم" لكل ساوء وأنّه إخبارٌ بأنَّ مَن سَّها في صلاته 
بأيّ سهو كان شرع له سجدتان» فلا تختصّان بالمواضع التي سها فيها صلى الله 
عليه وآله وسلم» ولا بالأنواع التي سها بها“ . 


وبحمل وجه“ هذا الحديثِ على هذا المعنى يُجِمَعْ بينه وبين حديث ذي 
اليدين. 


وقد استدل الجمهور أيضا بحديثث عائشة مرفوعا: اسجدتا السهو تجزيان من 
كل زيادة ونقصان»» أخرجه البيهقئٌ فى «سننه»؟. 


= حديث ثوبان رضي الله عنه. قال البيهقي : وهذا إسناد فيه ضعف» وحديث أبي هريرة وعمران 
وغيرهما في اجتماع عدد من السهو على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقتصاره على السجدتين 
يخالف هذاء والله أعلم . وقال النووي في «خلاصة الأحكام» (۲/ 517): ضعفه البيهقي وغيره» 
وفي إسناده ضعيفان . 

(۱) انظر : «نهاية المطلب» للجوينى (۲/ ۲۷٣‏ ۲۷۷) . 

(۲) قوله: التعميم حال اانا ف 

(۳) في «ب»: «(وأجيب غنه آولا بآنة حدیت فعل كما بيثته وثانياً بآن معناه العموم». 

62 في «آ» : «التي بينهما فيها». 

)٥(‏ كلمة: (وجه) ليست فى «(ب» و«ط). 

(5) رواه البيهقى فى «(السنن الكبرى» »)٤۸۸/۲(‏ ورواه أيضاً أبو يعلى (55947)» والطبرانى فى 
«الأوسط» (0177) و(٤١٠۷).‏ قال البيهقي : (وهذا الحديث يعد من أفراد حكيم بن نافع - 


د شرح العمدة ومعه العدة 


الثالث عشر: الحديث يدل على السجود يعد السلام في هذا السهو. 
واختلف الفقهاءٌ في محل السجود : 

فقيل : كله قبل السلام» وهو مذهبٌ الشافعيٌ رحمه الله . 

وقيل: كله بعد السلام» وهو مذهبُ أبي حنيفةً رحمه الله . 


إلا أنه ضعيفُ؛ لأنّهِ تفرد به حكيمٌ بن نافع الرَقَنُء قال فيه أبو حاتم الرازيٌ : 
حكيم بن نافع ليس بشيء . 

وأمًا ثانياً: فبأنه ضعفه النوويٌ في اشرح المهذب(1) 

إلا أنه قال العلائييٌ : إِنّه لم يبيّنْ ضعفه من أي جهة . 

والذي اعتلّ به من ضعَفَه: أنه من رواية إسماعيلَ بن عياش» وقد ضعفه 
النسائيٌ وما فت ولک ورين رسعت وقال أحمد والبخاريٌ : إذا حدّث 
عن أهل بلده - يعني: الشاميّين - اه وهذا الحديث من روايته عن 
الشاميّين . 


ع 


قال العلائينٌ : والذي أعتمد ه أن هذا الحديث لا يلزمٌ منه الدلالة على تعدّد 
السجود لتعدّد PAN‏ بناءٌ على التأويل الذي سلف ولو سُلَّمَ ذلك فقد 
عارضه ما هو ارجح منه» وأكثرٌ طرقا» يريدٌ حديثٌ ذي اليدين. 

قلت : ولا يخفى أنه لا يتهٌ الاستدلال بحديث ذي البدين على عدم تعدّد 
السهو مع تعد موجباته حى يقامَ الدليلُ على أنَّ المشيّ والتكلّم ممّن يَعتقد أل 
خارج الصلاة وإن كانت عمداً موجباتٌ لسجود السهوء وأينَ الدليل على ذلك؟ 
فن الظاهرَ أن سجوده إِنّما كان لخروجه من الصلاة سهواًء 2" 


= الرقي» وكان يحيى بن معين يوثقه). وتعقبه النووي في «خلاصة الأحكام» (۲/ )٠٤١‏ بقوله: 
(قلت: وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة جدًا) . ولخص الكلام فيه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)1٠6١١/00(‏ فقال : (فيه حكيم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين) . 

. والكلام عن حديث «لكلّ سهو سجدتان بعدّما يسلّمُ)‎ . )١55/5( انظر: «المجموع»‎ )١( 


٣ے‏ کتاب الصلاة ۲١‏ 


وقيل: ما كان مِنْ نقصٍ فمحلّه قبل السلامء وما كان من زيادة فمحلّه 
بعد السلام» وهو مذهبٌ مالكِ رحمه الله» وأوماً إليه الشافعيٌ في القديم . 
نِي”'' وأبي ثور . 

وكالةا ع نه أقوى من قول غيره؛ للجمع بين الخبرين . 

قال: وهو موافقٌ للنظر؛ لأله في النقصٍ جَبْرٌ فينبغي أن يكون من أصلٍ 
الصلاة» > وفي الزيادة مرغم للشيطان» فيكون خا رجه 
ع تعقبَ بان كو السجود في الزيادة مُرِغِماً للشيطانٍ فقط ممنوع» بل هو 
ب ل وقع من الخلل» فاته وإن كان زيادة فهو نقصٌّ في المعنى» وتخا سد 
النبيحٌ صلى الله عليه وآله وسلم سجود السهو ترغيماً للشيطان في حالة الشكّ كما 
في حديث ابي سعيدٍ عند مسلم“ . 

وقال الخطابئٌ: لم يرجع مَّن فرق بين الزيادة والقصان إلى وف جي 
وأيضاً فة فقصّةٌ ذي اليدين وقع فيها السجود بعد السلام» وهي نقصان”” . 

وقال النوويٌ : أقوى المذاهب فيها قول مالكِ» ثم أحمد""' . 

وقال غيرٌه: بل طريق أحمدَ أقوى ؛ لان قال تعمل كز حديف فما ورد 
فيه» وما لم يرد فيه شيءٌ سجد قبل السلام . 


قوله : (وهو مذهب مالك). أقول : ومذهت المزة 


1 


)1١(‏ في النسخ: «المازني»» والصواب المثبت. انظر: «الشرح الكبير» للرافعي »)١8١ /٤(‏ و«فتح 
الباري» (”/ 5) والكلام منه . 

(۲) انظر: «التمهيد» .)۳١ /٥(‏ و«الاستذكار» 2)6١57/١(‏ و«فتح الباري» (۳/ »)٩٤‏ وعنه نقل 
المؤلف . 

(۳) فى «(أ): «جبران». 

62 روا 0 

(6) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ 57 5)» و«فتح الباري» (7/ 45) والكلام منه . 

(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (05/5). و«فتح الباري» .)۹٤/۳(‏ وفي «شرح مسلم»: 
(. . . مذهب مالك ثم مذهب الشافعي» . 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 


قال : ولولا ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لرأيثٌ IE‏ 
ده لأنّه من جملةٍ الصلاةء فيفعله قبل التسليم . 


وقال اعفان 3597 إلا أنه قال : ما لم يرد فيه شيء ی اليه رين ا 
والنقصان» فحوّرَ مذهبّه من قولي أحمدَ ومالك» وهو أعدل المذاهب فيما يظهرٌ. 


وأمًا داود فجرى على ظاهره. وقال: لا مُشْرَعٌ سجود السهو إلا في المواضع 


الربسباجي ا ليوا العا ا ااي 
0 فاته سج بعد التسليم . 


تعقت نعقب بأنه لم يَعلم زيادة الركعة إلا بعد السلام حينَ سألوه : هل زيد في 
ا : العلماء ء في هذه الصورة أن سجوة السهو بعد السلام؛ لتعذّره 
قله ا فاخا تابعه الصحان لتجويزهم الزيادة في الصلاة؛ 


أنه زمان توفع النسخ . 
وأجات بعضهم ' AES‏ ال ا ا وهي : : «إذا شك 


2 5 
سجدتين) 1 


1 


ع e‏ 3 ع 0 5 سَ ع بير 
واجيت : بأنه معارضْ بحديث أبي سعيدٍ عند مسلم› ولفظه : «(إذا شك احدكم 


)١(‏ في النسخ: «بعد»» وهو وهم ظاهرء والتصويب من «فتح الباري» (۳/ 45). ومثله فى 
«الاستذكار» .)0١8/1١(‏ 

(۲( في النسخ : لا يفرق). وهو كفلا : والتصويب من فتح الباري» (۳/ 44( ويؤيده ما نقله ابن 
عبد البر في «التمهيد» )٠٠٠١ /٠١(‏ عن إسحاق قوله : كل موضع ليس فيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم حديث فإنه يسجد فيه في الزيادة بعد السلام وفي النقصان قبل السلام . 

(۳) انظر : «فتح الباري» (۳/ 545). 

.)01/5( رواه البخاري (۳۹۲)» ومسلم‎ )٤( 


77 كتاب الصلاة‎  ' 
وقد ثبت في الأحاديثٍ السجود بعد السلام في الزيادة» وقبله في‎ 
النقص» واختلف الفقهاءُء فذهبَ مالك إلى الجمع بأنِ استعملّ كل حديثِ‎ 
قبل السلام في النقص» وبعده في الزيادة.‎ 
و قالوا بن الكلّ قبل السلام اعتذرو اعن الأحاديث التي جاءث بعد‎ 
السلام بوجوه:‎ 


فلم ير كم صلى فليطرّح الشك» ولي على ما استيقن» ثم د 1 جدتَين قبل 
أن ا وبه تمك الشافعية . 

ورجّحَ البيهقيٌ طريقة التخبير في سجود السهو قبل السلام» أو بعدّه '*. 
الأفضل”*؟» وكذا أطلق النوويٌ”''. 


و د 
وه سي 


وتَعَفّبَ بأنَّ إمام الحرمين نقل في «النهاية» الخلاف في الإجزاء على المذهب» 
واستبعد القول بالجواز"» وكذا نقلَّ القرطبئٌ الخلافٌ في مذهبهه”" )2 وهو 
ا لافلا عدا ]نه لخت عن مالك أن لو سا ا كلا 
السلام أو بعدّه أن لا شيءَ عليه20, وجمع بأن الخلاف بين أصحابه . ٤‏ 

قوله : (اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام)» أقول: كل من 


010( رواه مسلم .)01/١(‏ 

(۲) انظر: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي »)١1717/7(‏ و«مختصر خلافيات البيهقي» لأبي العباس 
الإشبيلي (؟/ 197). 

(۳) كلمة: «وغيره» ليست فى (ب». 

)٤(‏ فى «ب»: دقان جنوال الخ 

.)۲۱٤١ /۲( انظر : «الحاوي» للماوردي‎ )٥( 

() انظر: ااشرح مسلم» للنووي )٥۷ ٥٦ /٥(‏ . 

(۷) انظر: «نهاية المطلب» (؟/ .)15151١-75٠‏ 

(۸) انظر: «المفهم» (۲/ ۱۷۷ و180). 

(9) انظر : «التمهید» )7١/65(‏ . 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
أحدها : دعوى النسخ لوجهين : 
أحدهما: أن الزهريّ قال: إِنَّ آخِرَ الأمرين من فعل النبِيّ صلى الله عليه 


ول السجودٌ قبل السلام 0 
الثاني : ن الذين السجود قبل السلام متاخو ا وأصاغد 
الصحابة . 


الذاهبين إلى أنَّ سجوة السهو” ا قبل السلام» والقائلٍ انه كلّه بعد السلام» 
فذكر الشارح أعذاراً ثلاثة للأوّلين› وھا جم ھا كها ترف كما زكف أعذارَ مَن 
يراه بعدها. 


قوله: (باتحاد د المحل)» أقول: بأن يكون سلامُه قبل التسليم وسلامُه بعدّه 
وردًا في محل واحد؛ ليتحقَق التعارض الموجب للقول ا ٠‏ فاته لا بد من 
لاتحاد في الوحدات”” التي هذه منهاء ولم يقع ذلك: با يدن الها رضن بيد 
الأفعالٍ أصلاً ضرورة عقليّة؛ لعدم الاتحاد في زمانٍ بين فعلين من شخص واحدٍ. 


قوله: (إِنَّ آخرَ الأمرّين من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السجوة 
قبل السلام»؛ أقول: أخرجه الشافعيٌ عن مُطرّفٍ بن مازن عن مَعمَرِ» عن الزهريّ 
قال : سج رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدَتي السهو قبل السلام وبعدّه» 
وآخرٌ الأمرَينٍ قبل السلام ولا ی أنه شر وسكا عن اليك ایل 


)١(‏ ذكر البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ :)٤١١ ٤١‏ أن الشافعي رواه في القديم عن مطرف بن 
مازن» عن معمرء عن الزهري. ثم قال البيهقي: قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من 
الصحابة» ومطرف بن مازن غير قوي. قال: ومشهور عن الزهري فتواه بسجود السهو قبل 
السلام . 

(۲) فى «ب»: «السجود للسهو) . 

(۳( فى «(ب»: «الواحدت» . 

(4) ذكره عن الشافعي البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 2*0 . 


۲ كتاب الصلاة Y0‏ 


و- 
4 


والاعتراض على الأول : 3 ووا الزهری E‏ ولو كانت اة 
فشرط النسخ التعارض بانّحادٍ المح ولم يقع ذلك مُصرّحاً به في رواية 
الزهرىّ. فیحتمل أن ود الايزهر السيرة a‏ لكنْ في محل 
النقص › > وإِنّما يقع التعارض ى المُخوج ال ال 0 أن المحلّ ال 

والاعتراض على الثاني : أن تقدم الإسلام والكبّرٌ لا يلزم منه تقديم 
الرواية حالة التحمُّل . 


قوله: (مرسّلةٌ)» أقول : قد عرفت ما سقناه من سندها أن الزهري | اسلا 

قوله: (هو الذي به التحّلٌ). أقول: وقال"“ القاضي عياضٌ» وزاد: وإن 
حمل على العموم فيجبٌ أن يكون بعد كل سلام في الصلاةء واخره سلام التحلل 

قوله: (والاعتراضٌ على الثاني)» أقول: وهو قولهم: (إنَّ رواة السجود قبل 
عاد رون من متأخري ال وأصاغر الصحاية)» 2 : فما رووه فهو الأخية 
o‏ وقد رووا السجود قبل السلام» فدلٌ على أ نه اخ الأمرّينٍ» فينسخ 
الأول . 

واعترضه الشارحٌ بقوله: إن تقدُمَ الإسلام وعلوً الس لا يلزم منه تقدُم 
الرواية» بل قد يتحمّل الأقدم إسلاماً والأكبرُ سنا آخرٌ الفعلين» وهذا معلومٌ قطعاً؛ 
إذ لا ملازمة بين الكبّر وتقدّم الرواية» ولا بينَ الصّعْر وتأخرها. 

ومرادهم بصغار الصحابةٍ: أبو سعيد الخدريٌ؛ أن في حديثه : (ثم سجد قبل 


6 كذا في النسخ» والصواب: «وقاله» . 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» (۲/ .)07١‏ 
(۳) فى (أ): «تحملاً). 


A‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الوجه الثاني في الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد 
السلام: التأويلٌ إِمّا على أن يكون المرادٌ بالسلام هو السلام على النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم الذي في التشّدِء وإمًا أن يكون على أن تأخّرَها بعد 
السلام على سبيلٍ السهو . 

وهما بعيدان . 

أا الأول لال السابق إلى الفهم عند إطلاق ني السلام في سياق ذكر الصلاة 
هو الذي ب بحصل به التحلّل . 

وأمًا الثاني فلأنَ الأصلّ عدمٌ السهوء وتطرّقه إلى الأفعالٍ الشرعيّة من غير 
E‏ 

وأيضاً فإنّه مقابَلٌ بعكسه» وهو أن يقولٌ الحتفئ: بعد السلام» 
وتقديمٌه قبل السلام على سبيلٍ السهو . 

الوجه الثالث في الاعتذار: الترجيحٌ بكثرة الرواق» وهذا إن صحّ 
فالاعتراضٌ عليه أن طريقة الجمع أولى من طريقة ة الترجيح؛ ناه ]نما عاذ 
إليه عند عدم إمكان ا E‏ فلا بد من النظر في محل التعارض» 
واتحاد موضع الخلاف من الزيادة» أو النقصان . 

والقائلون أن محل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث المخالفة 


اال 
قوله : (قبلَ مد أقول : لا يخقى أله محلٌ التزاع» فإنَّ القائلَ بأنَّ 
السجوة قبل السلام لا يبت سلاماً ثانياً. ۰ 


قوله: (أو يكون المراة بقوله : وسجد سجدتين» سجود الصلاة)ء أقول: هذا 
التأويل ينفي سجود السهو بالكليّة . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۷ 


لذلك بالتأويل : كا أن يكون ا ق السّلام) السلام الثانيَ» أو 
يكون المراد تق له : (وسجد سجدتين) سجود الصلاة» واا 
احتمالٍ السهو عائدٌ هاهنا. 

بار لد ET EDT E‏ 
التسليمتين اتفاقاً. 

وذهب أحمد بن حنبلٍ إلى الججمع بِينَ الأحاديث بطري أخرى غير 
ما ذهب إليه مالكٌ» وهو آن يستعملٌ كل حديثٍ فيما ورد فيه» وما لم يرذ فيه 
خلت فل السكرو نه قا السلام» وكأنّ هذا نظرَ إلى أنَّ الأصلّ فى 
الجائز''' أن يقع : ف البعبور» وي لعن غاا ل فى ردا + 
ويبقى فيما عداه على الأصل . 

وهذا ا بي اد متّفقان في طلب الجمع. وعدم ساود 
و لکتهما اختلفا في وجه الجمع. 


قوله : (عائدٌ هاهنا")ء أقول: بِأنْ يقال : إن تقدّمَهما على التسليم كان سهواً 
5507 

قوله: (والأول يبطله أنَّ سجود السهو لا يكونٌ إلا بعدّ التسليمتين اثّماقاً). 
أقول: لا يخفى ما في دعوى الاتفاق» وإن حُمِلَ على أن مرادّه بالتسليمتين 
التسليمٌ في التشهّدٍ عليه صلى الله عليه وآله وسلم» وعلى المؤمنين» وعلى عباده 
الصالحين؛ فلا يفيدٌ» إذ" لا تصحٌ به العبارة . 

قوله : (وذهبَ أحمدٌ بِنُ حنبل)» أقول: قدَّمنا تحقيقَ مذهبه . 
)1١(‏ في «ح): «الجابر» بدل (الجائز) . 


(۲) فى «ب»: «غاية ما هنا). 
(۳) فى «ب» و«ط): «و[...] أنه لا يفيده طائلاً»» بدل: «وعلى عباده الصالحين؛ فلا يفي إذ) . 


وما بين المعكوفتين بياض في (ب) و«ط). 


E۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ويترجّحٌ قول مالكِ بأن يذكرٌ المناسبة في كونٍ سجود السهو قبل السلام 
عند كي e e‏ 0 ا الا ركان الم مان 
الك ررد الع 

الوجه الرابع عشر : إذا سها الإمام تعلق حكم سهوه بالمأمومين» 
وسجَدّوا معَه وإن لم يَسهواء واستّدلٌ عليه بهذا الحديثِ» فإن النبئَ صلى الله 

عليه وسلم سّها وسجد القوم معّه لكا سجدء وهذا إِنّما تم في حق من لم 
يتكلم من الصحابةء ولم يمش »ء ولم يلح إِنْ كان ذلك . 

الوجه الخامس عشر: فيه دليل على التكبير لسجود السهو كما في سجود 
الصلاة . 

الوجه السادس عشر : القائل : (فنيّتُ أنَّ عمرانَ بنَ خصّين قال : 
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قوله: (فلا يتخصّصٌ ذلك بمورد النصضٌ)» أقول: كما خصّه أحمذدء إلا أ 
ييقى الكلامٌ في حصول المناسبة وذكرهاء ولم يذكها. 

قوله: (كما في سجود الصلاة)ء أقول: لأنَّه قال الراوي: (ثم كبر وسجَدَ). 
فأشار القرطبينٌ إلى ترجيح القول باشتراط تكبيرة الإحرام إذا كان بعد السلام”'' . 

وعند الحنفيّة : أنه لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام؛ لأنه لم يخرج بالسلام إلى 
سجود السهو من الصلاة صلا" . ۰ 

واستدلٌ القرطبئٌ على تكبيرة الإحرام بأنَّه عطفَ السجود على التكبيرة الأولى 
باثة) المقتضية للتراخي» ولو كان التكبيرُ للنقل لكان ل وك 
الراوي بالواو المقتضية للجمع” " . 
(۱) انظر : «المفهم» (۲/ ۱۸۲). 


(۲) في «أ): «لأنه لم يخرج بالسلام الذي هو سجود السهو أصلا» . 
(9) انظر: «المفهم» (5؟/ 187). 


٣۔‏ كتاب الصلاة A‏ 


ثم 47 هو محمد بن سيرينَ الراوي عن أبي هريرة» وكان الصوابٌ 
للمُصتف أن يذكره» فإِلّه لكا لم يذكر إلا أبا هريرة اقتضى ذلك أن يكونّ هو 
القائلّ : (فنشث)ء وليس كذلك7" . 

وهذا يدل على السلام من سجود السهو. 

الوجه السابع عشر : لم يذكر التشهدَ بعد سجود السهوء وفيه خلافٌ عند 
أصحاب مالك في السجود الذي قبل" السلام . 

وقد بُستدل بتركه في الحديثِ على عدمه في الحكم كما فعلوا مثله كثيراً 
من يفيت إن لزان لكر ا 


2 


2 ان ذلك من تصرف الرواةء وإلا فقد ثبتت الرواية بالواو: (فكبّرَ 
ا ذكره ا ا 
إلا أنه يقال : ا ل 
ا ا ا ا N‏ 
قله بتحريم . 
فهذا إذا انضم إلى ما قبله أفاد قوَّه تكبيرة ة الإحرام» وظاهرٌ عبارة الشارج أنه 
تكبيرة النقل . 
قوله: (من حيث إِنَّه لو كان لذكرَ ظاهراً). أقول: في «سنن ابي داود» من 
)010( ا ال ل و ا ا وقد 
وقع ذكر (محمد بن سيرين) في الأصول الخطية التي اعتمدت عليها في متن ٠‏ «(العمدة)» وعليه 
فلا يرد الإشكال الذي ذكره المؤلف رحمه الله . 
(۲) في هامش «ش»: في نسخة: «بعد» . والصواب المثبت . 


(۳) رواه البخاري (578) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» (۳/ .)٩٩‏ 


۰ | شرح العمدة ومعه العدة 


رواية سلمة عن علقمة» وفيه: (وقال)؛ أي : نة : (قلت)؛ أي : لمحمد بن 
سيوين فلك( 006 فال وال ان 

وكذا رواه ابنٌ أبي شيبة عن ابن سيرينّ أنه قال : أحبٌ إلىّ أن يتشهّد 

وبوّب عليه البخاريٌ بقوله : (بابُ مَّن لم يتشهَّدْ في سجدتي السهو) . 

قال في «الفتح»: أي: إذا سجدّهما بعد السلام من الصلاةء وأمًا قبله 
اله علق أنه اال و ع كيلافا 30 

وأمّا من سجد بعد السلام فحَكى الترمذيٌ عن أحمد وإسحاق أنه يتشد 
وهو قول بعض المالكيّة والشافعيّة . 
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ثم ذكر البخاريٌ كلام محمدٍ بن سيرينَ» وقال: إنه ليس في حديثِ 

أبي هريرة”"» يريد ذكرٌ التشهّدٍ . 
فال الحا قد يفهم من قوله : (إته ليس في حديث أبي هريرة) أنه ورد في 
حديث غيره» وهو كذلك» فقد رواه أبو داود والترمذيٌ وابن حبّان من طريق 
و اد ا ا 


بهمء 0 لم تشد UNO af‏ يي رنت ا 


.)٠١١١(دواد رواهأبو‎ )1١( 

(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 551١(‏ 5). 

)۳( «صحيح البخاري» قبل الحديث (111/0) . 

(5) انظر: «الاستذكار» »)077/١(‏ وليس فيه تفرد الليث بهذاء فليراجع 

(6) «سنئن الترمذي» عقب الحديث (7960) . 

(5) رواه البخاري )١17١(‏ عن سَلَمَةَ بن علقمة قال: قلت لمحمدٍ: في سَجْدَنَي السَّهُو تَشَهُدُ؟ قال: 
(۷) رواه أبو داود »23١79(‏ والترمذي »)۳۹١(‏ وابن حبان في «صحيحه) .)۲٣۷۰(‏ ووقع في = 


٣ے‏ كتاب الصلاة ۲١‏ 


وقال الحاكمٌ: على شرط الشيخين"» وضعفه البيهقيئُ”'". وابنُ عبد الب 
وق فا و انيت ؟ لا 2 وه الحناظ عق ادن ميرف فن 
المحفوظ عن ابن سيرينَ في حديثِ عمران ليس فيه ذكرٌ التشّد. ۰ 

إل اننال ا كناك تهت و ايك 
التشهّدَ في سجود السهو يثبث” " . ۰ 

ثم قال: وقد وردت فيه رواياث ترتقي باجتماعها إلى درجة الحسن . 

قال العلائئٌ: وليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك عن ابن مسعودٍ من قوله. 
أخرجه ابن أبي شيبة”*' . 

وهذا فيما إذا سجدّهما بعد السلام» وأمّا قبل السلام فالجمهورٌ على أ: 
لا يعيد التشجّدَء وحُكي عن اللَّيثِ أنه يعي . 


0 0 8 
يت‎ %*  % 


نه 


= مطبوع الترمذي: حسن غريب صحيح. لكن كلمة (صحيح) ليست في «تحفة الأشراف» 
(/20. ولا في «تحفة الأحوذي» (757/7). ولم يذكرها الحافظ في «الفتح». ورواه أيضا 
الحاكم في «المستدرك» 2)١١١1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 2200 . 

)010( قاله عقب الحديث السابق» ولفظه : هذا حديثٌ صحبحٌ على شرط الشّيخين» ولَمْ يُخرّجاهء إِنّما 
انَمَقَا على حديثِ خالدٍ الحذاء» عن أبي قلآبَة» وليس فيه ذكرٌ التَشَهّدِ لسجدتي السو 

(۲) عقب الحديث السابق» ولفظه: تفرد به أشعث الحمراني» وقد رواه ب وابن علية 
والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم 
ما ذكر أشعث عن محمد عنه» ورواه أيوب عن محمد قال: أخبرت عن عمران» فذكر السلام 
دون التشهد. وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين» وذلك يدل على خطأ أشعث فيما 
رواه. 

(۳) انظر : «الأوسط» لابن المنذر .)۳١١/۳(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (۳/ 44-9/8). وخبر ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )46*۸( 
و(5559). 


۲< شرح الععدة ومعه العم 


- هه 


أشحاب الیم صلی ال عله وسم ی سل عليه وسلم صلل يا 
الظهُرَء قَام في الرَكْعَبيْن الأوَيَيْنِء وَلَمْ يَجْلِمنء ٠‏ فقام التّامن مَعَهُ 000 


(الحديث الثاني): أي : من أحاديث باب السهو . 

قال: (عن عبد الله ابن بُحَينةَ)» أقول: بضهٌ الموحّدة» فحاءٍ مهملةء فمثتاة 
تحتيّة» فنون. 

قال ابن عبد البر: هي أمّهء وأبوه اسمه: مالك بن القشب الأزدئٌ» وله صحبة”'". 


قوله: (وكان من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم)ء أقول: القائلٌ 
بذلك هو عبدالرحمن بِنُ هرمز" الأعرج راوي الحديثِ عن عبد الله ابن بُحَينة . 

قوله: (ولم يَجِلِسْ)» أقول: لفظ «مسلم»: (فلم يَجلسل) بالفاء» وهو يدل 
لواح يح و ا رصي عياف 7 

قوله : (صلَّى بهم). اقول : في ري في (باب سجود السهو) : (صلّى 
وقي (أبواب التشّد): (صلى بهم)» وفي (الأيمان والنذور): (صلَّى 
بنا)» وكأته من تصرف الوٌواة . 

قوله : (فقام في الركعتين الأُوليين)» أقول: زاد في رواية أخرجها ابن خزيمة : 
(فسبَّحُوا به» فمضى حنَّى فرغ من صلاته)» وهي عند النسائيٌ والحاكم بهذه 
الاو 


. )۸۷۱١ /۳( انظر : «الاستيعاب»‎ )١( 

(۲) في النسخ: «بن أبي هرمز»» والصواب المثبت . 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» .)١١١/۲(‏ 

(54) رواه البخاري .)۱۱١١(‏ 

.)765( رواه البخاري‎ )٥( 

(5) رواه البخاري (17597). 

(۷) رواه النسائي »)١١11/8(‏ وابن خزيمة في (صحيحه» »)1١71(‏ والحاكم في «المستدرك» .)١5١5(‏ 


؟ كتاب الصلاة 3J‏ 
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حَتَى إذا قضی الصَّلاة وانتظر الناس تشليمه» كبر وهو جَالسٌ. فسجد 

مجدين قل عل لقم 

(خ: هولاء واللفظ له. م: )٥۷١‏ 

الكلام عليه من وجوه : 

الأول: فيه دلي على أن السجود قبل السلام عند النقص ؛ ا 
هذه الصلاة الجلوس 7 الأوفط» وسيدة: 

الات فل غلى أن ااا هر واج غ لار فد 
ا ا و 

وكذلك فيه دليل على عدم وجوب التشهّدٍ الأول . 

الثالث : فيه دليلٌ على عدم تكرار السجود عند تكرار التو ؛ لأنه قد ترك 
الجلوس الأول والتشهّدَ معا واكتفى لهما بسجدتين» هذا إذا ثبت أن ترك 
التشهّد الأول بمفرده مُوجِبٌ . 

الرابع : فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس. 


قوله: (قضى الصلاة)» أقول : وعندَ ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات : 
(حتَّى إذا فرع من الصلاة إلا أن يسلم)'» والزيادة من الثقة مقبولة. 

قيل : فلا يد استدلالٌ الحنفيّة على أن السلام ليس من الصلاة» حى لو أحدثٌ 
بعد أن جلس وقبلَ أن يسلّم؛ صت صلاته . 

قوله: (وانتظرٌ النامن تسليمه)ء أقول: هو في «البخاري» بلفظ: (ونظزنا 
تسليمّه)”"2؛ أي : انتظرْناء وتقدّم فيه في غير هذا بلفظ : (انتظرّنا) . 


.)۱۲۰۷( رواه این ماجه‎ )١( 
.)۸٥ /٥۷١( ومسلم‎ »)١١77( رواه بهذا اللفظ البخاري‎ )۲( 


2 شرح العمدة ومعه العدة 


وها لأ كان نه على رل تو شرن :إن الحا الأول هذاه انان دا 
السنة للوتيان بالواجب واجبٌ. ومتابعة الإمام واجبة . 

الخامس : ا ل به على أن ترك القش يق الأول ترد موعت ای 
السهوء وفيه نظرٌ من حي إِنَّ المتيقَنَ السجودٌُ عند هذا القيام عن الجلوس» 


قوله: (أمَا مَن يقول: إن التشهّدَ الأول سَهٌ). أقول: فيه إشارةٌ إلى أن من 
الناس من يقول بوجوبه . 

واحتجّ الطبريٌ لوجوبه بأنَّ الصلاة فرضت ركعتين ألا وكان التشْوّد فيهما 
یا و ا ا ا 

ا بأنّ الزيادة لم تتعيّن في الأخريين» بل يحتملّ أن يكونا هما الفرضّ 
الأول والمزيد هما الركعتان الأوليّان بتشهّدهماء ويؤئله استمرار السلام بعد 
التشيّد الأخير واي ا 
فكذلك التشونث 007 ل e‏ ميد 

واستدلٌ غيرُه بتقريره صلی الله عليه وآله وسلم على متابعته بعد أن علم انهم 
تعمد وا قر كف 

ولا يخمى CP‏ هذا الاستدلال ي بالقياس على دعاء الافتتاح : 

قوله : (هذا إذا ثبت أنَّ ترك التشهّدِ [الأول] بمفرده موجبٌ)» أقول: الإشارة 
ب(هذا) إلى الدليل على عدم تكؤر السجود عند تكؤر السهوء وهو إشارة إلى أنه 


. 071١١ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (۲/ 50 2)5 و«فتح الباري» (۲/ ۰ والكلام منه‎ )۲( 


0 كتاب الصلاة‎ ٣ 
وجاء من ضرورة ذلك ترك التشهّدٍ فيه» فلا يُتيّنُ أنَّ الحكم يترنَّبُ على ترك‎ 
التشوّدٍ الأول فقط؛ لاحتمال أن يكون مرتباً على ترك الجلوس» وجاء هذا‎ 
من الضرورة الوجوديّة أو عاهها:‎ 


يقال: إِنَّه لا يتدٌ هذا إلا بعدَ ثبوتِ مشروعيّة السجود لترك التشيّدٍ بمفرده ولم 
يستدلٌ عليه هذا القائل إلا بهذا الحديث» فيستلزم إثبات الشيءٍ بنفسه» وقد صرح 
في الحديث نفسه أن السجودّ كان لأجل الجلوس نفسه؛ كما في رواية البخاري : 
ی ا ی ا رمن اس 

إلذ أنه قال هذا فهمٌ من الصحابيّ أنّه لذلك بمفرده. ویم :أنه له 
وللتشهّدِء ويأتي للشارح البحث فيه قريباً. 

0 و أقول : : أي : من ضرورة القيام ترك التشهدٍ؛ لاه لم 

# فائدة: ا لقو لمكا هتين EN Na‏ 
بالسهو» فلو ترك عمداً شيئاً مما يُجبَرْ بسجود السهو لَمَا سجد» وهو قول الأكثر . 

واسدل به على أن المأموم يسجد مع الإمام وإن لم ينسَ» واذَّعِيَ فيه 
الإجماع. 

واعلم أنه صحّ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سها في الصلاة خمس مرًاتِ 
كما فى «الهدي النبوي) : 

سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشيّ الظهر» أو العصر . 

صلى وانصرف وقد بقيّ من الصلاة ركعة» ثم لمّا ذكرُوه رجع. وصلى بالناس 
ركعة. 


.)۸٦/٥۷١( رواه بهذا اللفظ البخاري (۷۳١١)ء ومسلم‎ )١( 


۳٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


90 ر ي 
صلى الظهرَ خمساء فذكر بالزيادة» فسجد للسهو. 
وصلى العصرً ثلاث ثم دخل منزله› ثم ذكرُوه. فخرج فصلى بهم ركعةء 
وسجد للسهو . 
هذه أربع التي أعذدّهاء والخامسة : قيامه من غير تشهد فى الرباعيّة. ثم سجد 
000 
ا 


1 


.)۲۸۹-۲۸۸/۱( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


0 
DS 


١‏ باب المرور بين يدي الممصلي 

-٠ ٤‏ الحديث الأول : عن أبي جهيم بن الخارثِ بن الصمّة : الأنْصَاريّ 
رضي الله عَنْهُ قالَ: قال ر شول الله صِلَى الله عليه وسلّم : لو يا ۾ المازٌ بين 
إلى انار ا عاك من الإثم” '". لكان أَنْ قف أَرْبَعِينَ» حيرأ له مِنْ أن يمر 


سی ب سر 
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فلاو اذر: ارفلا ا أو شور اررض 


(بابُ المرور بينَ يدي المصلّي) 

قوله: (من الوثم). أقول: هكذا وقع في نسخ «العمدة»» وليس في 
«الصحيحين» دذكر لوثم ْ 

لكنْ قيل: إِنَّهها وقّت في بعض طرق «البخاري» من رواية أبي الهيثم» ذكره 
عبد الحقٌّ في «الجمع بين الصحيحين»'. 

وعندَ بعض المحققين من شراح «العمدة» بأنّه تفرد بإثباتها الكشميهنئ أحدٌ 
رواة «البخاري)» . 

قال الحافظ : وليست هذه الرواية في شيءٍ من الرواياتِ غيره» والحديث في 
«الموطأ» بدونها"» وكذا رواه باقي السئّة» وأصحابٌ المسانيد» والمستخرّجات» 


. لم يقع عند البخاري ومسلم : «من الإثم» كما سينبه عليه الصنعاني رحمه الله‎ )1١( 

(۲) وكذاذكر ابن الملقن فى «البدر المنير» (5/ 5 )73١‏ أنها وقعت فى البخاري من بعض طرق أبى ذر 
عن أبي الهيثم» لکن قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (۲/ )٩۷۸‏ بعد أن عزاها ا 
نسخ كتاب البخاري ومسلم : وهي غير محفوظة . 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» .)١55 /١(‏ 


E۳۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 


2 رها في شيء من الرواياتٍ مطلقاً لكنْ في «مصنف ابن أبي شيبة» : (يعني : 

فن ال فيمكنٌ أذ تكون. .دكت في أصل «البخاري» حاشية» فظنّها 
الكشميهدك أصلا ؛ لأنه لم يكنْ من أهل العلمء ركم سانا انتهى 

قلت : لكنّ البخاريٌّ 3 للحديث: (باث إِثم المارٌ بين يدي المصلي). 
ان هذا ال وا ای ا في ظته المذكور» والبخاريٌ 
اعتمد في الترجمة ما بُفهمّه الحديث . 

وقد عِيبَ على المحبٌ الطبريٌ لما عزاها إلى «البخاري» في «أحكامه»» وعلى 
المؤلف هنا ؛ لإيهامه أنها في «الصحيحين)”” . 

وقوله: (من الإثم)» أقول: كلمة (من)”* . 

و(خيراً له) : خبرُ (كان)» و(أن يقف): اسمّهاء ووقع عند الترمذيٌ بالرفع(“ 
وأعربه ابن العربيٌ اسم (كان)ء وسو الابتداء بالنكرة وصفها . 


e 


وجوَرَ ابنُ حجر أنَّ اسم (كان) ضميرُ الشأنِء وا 

وأورة الماويج سؤالاً حاصله: أله لِم جل عل الما شرطا في الخيركة: 
فإتها حاصلةٌ إن وقفف ولو لم يعلّ؟ 

ئم أجات : بان في الكلام حذقا. تقديره : للم أنَّ وقوفه خير له إذا اختارّه على 
المرورء وأنَّ المراد الخيريّة َه في اعتقادٍ المارّء وهذا لا يحصلٌ له إلا بعد علمه . 


(۱) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (۲۹۱۰) لكن دون كلمة : (يعنى) . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ 080). يُ 

(۳) المصدر السابق . 

0( كذا وقع في النسخ» وقد أشار في «ط» إلى بياض وقع بعدهاء ولا شك أن في الكلام سقطأ. 
)٥(‏ رواه الترمذي .)۳۳٣(‏ 

(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (۲/ ١١١)ء‏ و«فتح الباري» /١(‏ 2087) والكلام منه. 
(۷) انظر : «فتح الباري» .)087/1١(‏ 


؟ كتاب الصلاة ۹ 


(أبو جهيم) عبد الله بن جيم الأنصارئٌ› شاه ابن عيينة في روايته. 
والتُوريٌ و 


قال ابن بطال: ويؤخذ من الحديثِ أن الإثم يختصيٌ بمَن يعلمُ بالنهي 


ل (۲) 
وارتكبه ". 
E‏ و 3 EY‏ )۳( 
قال الحافظ : أخذه من ذلك فيه بعد ولكنه معروف من ادلة آخرَ 


قوله: (ماذا عليه)؛ أقول: في محل نصب ساد مسد مفعولي (يعلَمٌ) . 
قوله: (عبد الله بن جهو“ الأنصاريٌ). أقول: في «الفتح»: أبو جهم 
ع الحاركيين ل 


فقول الشارح : (عبد الله بن جَهم) نسبة إلى جده” 
قوله : (سكاه ابن عُيينة)ء أقول: وقيل في اسمه غيرُ ذلك . 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١575‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . وانظر ترجمته 
في : «أسد الغابة» لابن الأثير (١/۸٥)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۷/ ۷۳). 

(۲) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال »)١178/5(‏ و«فتح الباري» )085/١(‏ والكلام منه 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)085/1١(‏ 

)٤(‏ قوله: (جهم) كذا وقع في 3 و«(ب» هنا وفي الموضعين الاتيين › والذي في «ط): اجهيم) 
بالتصغير في المواضع الثلاثة» وهو الموافق لما في المتن وافتح الباري»؛ وصوبه القاضي في 
«المشارق» /١(‏ ”/10)» قال: (وكذا كناه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود» وهو عبد الله بن 
چ وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (9/ ,»23١‏ و«الكنى والأسماء» لمسلم 
(۱/ ۱۹). 

(4) كذا جزم المؤلف بكون ما ذكره الشارح نسبة إلى جده معتمداً على كلام ابن حجرء وفي هذا 
الجزم نظر من وجهين : ٍ 
الأول: أن القول فى اسمه ليس مقتصراً على ما قاله ابن حجرء فإن العلماء قد ذكروا فى اسمه 
واسم أبيه اختلافاً كثيراً» فقيل : عبد الله بن جهيم كما في المتن» وقل فقي اش الها شين 
الصمة» كما ذكر ابن حجرء وقيل: عبد الله بن الصمةء وقيل: الحارث بن الصمة» وقيل : 
عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة» وهذا الأخير قول ابن منده» قال الحافظ: فجعل 
الحارث اسم جده ولم يوافق عليه وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة . وقال ابن عبد البر : 
وقد قيل إنه ابن أخي الحارث بن الصمة أو ابن عمه. فهذا الخلاف لا يتفق مع ذلك الجزم من - 


لك شرح العمدة ومعه العدة 


فيه دليلٌ على منع المرور بينَ يدي المصلي إذا كان دونَ سترقء أو كانت 
لكر ن وقد صرّح في الحديث بالإثم . 


قوله : (إذا كان دون شترة)؛ أف أى: إذا كان المرورٌ ولا سترة للمصليء 
تسيا ب اسه فظاهره التعميم» کا ا 


وقد اختلفَ في تحديدٍ مقدار مروره: 
فقيل : إذا كان بينه وبِينَ مقدار سجوده . 
وقيل : بيته وبين قذر ثلاثة أذرع . 

وفيل : بيته وبينَ قر رميةٍ 4 ببحجر . 


NE‏ ر بين يدي المصلي»ء وآن ارا ا والقرت 
يفن وا بال 'لكون اد اک ا 

قوله : (أو كانت له شترة)» أقول: يأتي الكلام على السّترة في الحديث الثاني . 

قوله: (وقد صرَّحَ في الحديثِ بالإثم)ء أقول: أوهم المحققُ ما أوهمّه 


= المؤلف» علما أنه لم يذكر أحد ممن سماه: عبد الله بن جهيم» أنه منسوب إلى جده. انظر: 
(الاستيعاب» (۳/ ۸۸۳)» و«تلقيح الفهوم» لابن الجوزي (ص: »)5١5‏ و«فتح الباري» 
(1/ 557)» و«الإصابة» (۷/ 77) . 
والوجه الثاني : أني ا من ذكر في أجداده جهيماً» وقد ذكر نسبه أبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (۳/ :)١١١١‏ عَبْدَ الله بنْ جَهَيْم بن الحارث بن الصّمّة بن زيد مناة بن حَبِيب» وقيل : 
ابن الصمة بن عمرو بن الجموح بن حذام بن غنم بن كَعْب بن سَلِمَةَ بن سَعْد بن علي بن 
أسّد بن سَارِدَة بن تزيد بن جُشّم بن الحَزْرَجٍ الأنصاري السليِيّ . وكذا ذكره ابن الأثير في «أسد 
الغابة» (۳/ )۲٠۲‏ لكن وقع في مطبوعه: (حرام) بدل: (حذام). وقال الحافظ في «الإصابة» 
(۷/ 2203 : أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول بن عامر بن 
مالك بن النجار الأنصاري» وقيل فى نسبه غير ذلك . اه. فكيف يكون منسوباً إلى جده وليس 
له جد يسمى جهيما؟ ۰ 

)1١(‏ فى «بس»: «تفيد). 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ 
وبعض الفقهاء 0 قسم ذلك إلى أربع صور : 
اش أن یکول 0 تندوحة عن المرور بد بينَ يدي المصلي» > ولم 
الصورة الثانية : مقابلتهاء ي والمادٌ 
لسن وة عن المرور» فیختص ن المُصلي بالإثم دون المارٌ. 


صاحبٌ «العمدة» وصاحبٌ «الأحكام»؛ من أن لفط «من الإثم» ابت في 
«(الصحيحين»» أو «الببخاري» . 

قوله : (وبعض الفقهاء)» أقول: من فقهاءٍ المالكيّة . 

قوله : (مندوحة)» أقول: أي : متّسع» من التّدْح : وهوما اسع من الأرض . 

قوله : (فيختصنٌ المارٌ بالإثم)» أقول: لألّه كان له منّسعْ يمرُ فيه» فبتعدّيه كان 
آثما. 

قوله: (تعرّضّ للمرور)ء أقول: بأن يصلّيَ في مشرع مسلوك بغيرٍ سترة» أو 
مع سترة لكن يتباعدٌ عنهاء والثالثةٌ مثلهاء لكن يجدٌ المارٌ منّسعاً يمو فيه» والرابعةٌ 
هي ل الاو لکن لا ید المار مدو ؛ لعدم المسلكِ. 

قال الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام الشارح : وظاهر الحديثِ يدل على منع 
المرور مطلقا وإن لم جذ مسلكاً ؛ بل يقفُ حتّى يفرع المصلي من صلاته» ويؤيّدُه 
ما يأتي من“ قصّة ا 

N e ENES 
لالمّن وقف عامداً ملا بين يدي المصلّيء أو قعدء أو رقد» لكنْ إن كانت العلَهُ‎ 


)١(‏ هو الشيخ أبو عمرو بن الحاجب» فإنه قال في مختصره «جامع الأمهات» (ص: :)١١5‏ ويأثم 
المار وله مندوحة والمصلي إن تعرض» فتجيء أربع صور. وقد بسط المؤلف رحمه الله تلك 
الصور الأربع بالبيان. 

(۲( فى (ب»: (فى) . 


3 شرح العمدة ومعه العدة 
الصورة الثالثة : أن يتعوتضّ المصلّي للمرور» ويكوت للمارٌ مَندوحةٌ 
ا أ لماي تیه واه لما رور م كا ذلا تن 
الصورة الرابعة: أن لا يتعه 2 ل ولا کول للها لوكت 


فلا يا ثم واحد منهما . 
٠6‏ الحديث الثاني : عَنْ أبى سَعِيدٍ الخُذْريٌ رَضی الله عَنه قال : سَمِعْتُ 


سول الله صلَى الله عليه وسلّم يَقُول: «إِذَا صَلَّى أحدكم إلى TE‏ 


- 


5 َأَرَادَ أَحَدٌ أن بتار ز بين يديه فقاو فا ةا واو وا واوا و ها ود .د .د .ا .دا .د .د هد هد ما 


الهو معان ا فير ف ] مع الما : 
وظاهرُه عموم النهي في كل“ مصلّء وخصّه''' [بعض المالكيّة ب]الإما 
والمنفرد؛ لأنّ المأموم لا يضرُه ن مر بينَ ييه ؛ أن سترة إمايه سترة له. 
فال الحافط : العلل المذكوة لا يطايق المذقى» لان الشترة فيد رة فع الحرّج 
عن المصلي» لا عن المارٌّء فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك" . 


\ TP 


FF FF‏ نت 
(الحديث الثانى): قال: (عن أبى سعيد)» أقول: فى الحديث قصّة ذكرّها 


البخاريٌ وغيرٌه قال: عن أبي صالح السمّانٍ قال: رأيت أبا سعيدٍ الخدريّ في 
يوم جُمعةٍ يصلّي إلى سترة تستره من الناس» فأراد شات من ب بني أبي مُعيط أن 
تجار س ددن فدفع أبو سعيلٍ في صدره» فنظر الشاب فلم يذ مساغاً إلا نين 
يديه فعاد ليجتاز» فدفعه ا و فنال من أبي سعيدٍء ثم دخل 
على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي سعيدٍء فدخل أبو سعيد خلفه على مروان» 


. في النسخ : «لكل»ء والمثبت من «فتح الباري»‎ )١( 
. في النسخ : «وخاصة». والمثبت من «فتح الباري»‎ )۲( 
. وما بين معكوفتين منه‎ »)087/١( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 


رخ : ٤۸۷‏ واللفظ له م : ه.ه) 
رمعم الل امد بق هاللنهين سار دزی وقد تقدم الكلام 


والحديث يتعرض لمنع المارٌ بينَ يدي المصلي وبينَ سترته» وهو ظاهر. 
وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها . 
ولفظة (المقاتلة) محمولة على ة قوةٍ المنع ا د 


فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ فقال: سمعث. . . الحديث"'' . 

قوله: (فليدقعه)ء أقول: حمل أهلّ الظاهر الأمرّ على أصله. وهوالوجوت. 

وقال النوويٌ: لا نعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفعء بل صرح 
ااا و 

قال 'العنافط : لعلّه لم يراجع | كلامهم -يعني: أهلّ الظاهر - أو لم يعتدً 
بخلافي 7 . 

قلت : هذا الأخير بعيدٌ جدَّاء فَإِنَه يذكرُ خلافهم كثيراً. 

قوله: (وفيه دليل على جوازٍ العمل القليل)ء أقول : تقييدٌ العمل بالقليل لم 
يكن ا من الحديث كما تفيده اه بل ا من نسخ الأفعال في 
الصلاةء وتقييك الحديث بذلك متو قف على دلِيلٍ خارجيٌ › وإلا فليس تقييده 
بأولى من نسخ الأعمالٍ بهذه الحالة كما عُرفَ في الأصول. 

قوله: (محمول على قرّة المنع)ء أقول: قال القرطبئ : أجمعوا على أنه 
)١(‏ رواه البخاري (/541). 


(۲) انظر: «(شرح مسلم» للنووي /٤(‏ ۲۲۳). و«فتح الباري» /١(‏ 220/85 وعنه نقل المؤلف . 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)٥۸٤ /١(‏ 


٤٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
من غير أن تنتهى إلى الأعمال المنافية للصلاة. 


وأطلقَ بعضٌ المصئفين”' من أصحاب الشافعيٌ القولٌ بالقتال» وقال: 


لا يلزمّه أن يقاتله بالسلاح ؛ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة» والاشتغالٍ 
بهاء والخشوع فيها ''. 

قلت AR‏ ابن ا ار وال 
تضم اه كذلك فالتخصيمة والتقييد بان لانسخ” 0 فلا پىتا 
إلى اعتبار مساواة العام والخاص (AF‏ وط بل يجور أن يُخصّصَ نّ القطعئٌ 
بالظنيٌ» فيجوز تقييده بهذه الحالة . 

قوله: (وأطلقّ بعض المصتفين)» أقول: واستبعدَ ذلك ابن العربينّ في 
(القبس)0؟' . 

وأغرب الباجيئٌ فقال: يحتمل أن يراد بالمقاتلة اللعنُ والتعنيف” . 

RR َعقّب بأنّه يستلزمٌ التكلّمَ في الصلاة وهو مبطل.‎ dS 
ور 0 اراد لعته داعياً لا مخاطباً لكنّ فعلَ الصحابيٌ يخالفه» وهو أدرى‎ 
بالمراد.‎ 


$ 


ع1 


)١(‏ هوالقاضى الرٌويانى فى كتابه «الكافى»» فقد ذكر أن للمصلى أن يدفعه وله أن يضربه على ذلك 
وإن أدى إلى قتله. نقله الرافعي في «الشرح الكبير» (4/ .)١١۳‏ 

(۲) انظر: «المفهم» (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳( في ((ب» : الينسخ) . 

)٤(‏ انظر: «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي (١/٤٤۳)ء‏ و«فتح الباري» 
«(oA /۱)‏ والكلام منه . 

(5) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي »)۲۷١ /١(‏ و«فتح الباري» .)٥۸۳ /١(‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0 
ونقلَ القاضي عياض الاتّماقَ على أنه لا يجوز المشي من مَقَامهِ إلى رده 
والعمل الكثيرُ فى مدافعته ؛ لأن ذلك فى صلاته أشدٌ من مروره عليه" 
وقد يُستدَّكٌ بالحديثٍ على أنه إذا لم يكن سترة لم يبت هذا الحكم من 


وقد رواه الإسماعيلئ بلفظ : «فلَيَجِعَلْ يده في صّدرهء ولْيدقَعْه؛ وهو صريح 
ت (۲( 
في الدع بالبر ١‏ 

وتاج اوركذا لحتو عن بون ا الصافي و 
الشافعيّة» فقالوا : يره بأسهلٍ الوجوه. فإن أبَى فبالأشد شد ولو أدَّى إلى قتله» فلو 
قل فلا شيء عليه ؛ لأنَّ الشارع أباحَ له قتله» والمقاتلة المباحةٌ لا ضمان فيها“؟. 

واستنبط ابن أبي جمرة من 0 «فإِنّما هو شيطان» أن المراد بقوله: 
«فليقاتله» المدافعة اللطيفةٌ» لا حقيقة القتالء قال: لأنَّ مقاتلة الشيطان إِنَّما هى 
بالاستعاذة. والعستريعته:باللسسة ونحوه(6© . 

قلت : وهو مبنيئٌ على أن لفظ (شيطان) يطلق على المارٌ بطريق المجاز . 

قوله: (لأنَّ ذلك أشدٌٌ من المرور)ء أقول : تتوقف معرفةٌ الشدّة من الضعف 
على معرفة العلَة بمدرك شرفي ضحي 4 بوكو لهأ التشويش كما ادّعاه اة 
تخصيصُ بعض المارّينَ بالمنع المؤكّدٍ دون بعض . 

وذهب الجمهورٌ إلى NS‏ أن و لأنَّ فيه إعادة 
للمرورء وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن مسعود أن له ذلك" . 


.)5١9/5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 07). 

(۳( في «ب»: «فالأشد». وفي «الفتح»: (فبأشد) . 

.)0٥۸۳ /١( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

.)٥۸٤ /١( المصدر السابق»‎ )4( 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۹٠۸(‏ وانظر: «فتح الباري» .)٥۸٤ /١(‏ 


٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وبعض المصتفين من أصحاب الشافعيّ نص على ته إذا لم يستقبل شيعا 
أو تباعدَ عن السّترة» فإن أرادَ أن يمر وراءَ موضع السجود لم يُكرة وإن أراد 
أن يمر في موضع السجود کر ولكنْ ليس للمصلي أن يُقاتله وعلَّلَ ذلك 
بتقصيره حيث لم يقرب من السترة» أو ما هذا معناه”'' . 

ولو خد من قوله : (إذا صلّى أحدكم إلى شيءِ بستره) 00 اللتسثّر 
PDE CTA E‏ العموم جوا الا عدد 


E RAR Ee ELE 3 E EE O E E CE E OER OK A وجود كل شيءٍ ساترء‎ 


قوله : (لم يكرّة). أقول : ظاهزه: أنه لا يحرم عليه المرورُء والوعيدٌ دال على 
تحريمهء وكفى بإباحة دمه دليلاآً على تحريمه . 

قال الحافظ : مقتضى ذلك - أي : الوعيدٍ ‏ أن يُعَدَ من الكبائر . 

وقال النوويٌ: فيه دليلٌ على تحريم المرور”"٠‏ 

ااا وي ايد 
ا والجزاة ا والشرط قيدٌ له د 
التسثّر”"' من المارٌ بأيّ شيءِ وإن كان غير مأمور بالتسٿّر به» بل وإن کان منهيًا عن 
التسثّر به . 


. )01/-55/5( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)٥۸٦/١(‏ وانظر: «شرح مسلم» للنووي »)5١1/5(‏ و«المجموع» 
.)5١9/8(‏ 

(۳) بعدها في «ب» و«ط» زيادة: (بكل شيء» بل فيه الأمرُ بأنَّ من صلّى إلى أيّ ساتر» وهو مأمور 
بقتال مَن مر بين يديه» ولیس فيه جواز التسّرِ بأيّ شيءِ» بل فيه أنَّهِ إذا وقع التسدّد) وات مه 
«أ»» والمعنى عليه. 


٣ے‏ كتاب الصلاة ۷ 


لا جواز الستر بكلٌّ شيءٍ إلا أن يُحمَلَ السّتدُ على الأمر الحسّيّ» لا الأمر 
عر 

وبعض الفقهاء کره التسثّر بآدميّ أو حيوانٍ غيره ؛ لأنّه يصيرُ في صورة 
اال ق 

وفي الحديثِ دليلٌ على جواز إطلاق لفظة (الشيطان) في مثل هذاء والله 


أعلم . 


والحاصل : أن الحديث ما سيق لبيانِ عموم السترة» بل لبيانٍ الأمر بأن يقاتل 
من مر بيتها وبين المصلي. 

وقوله : (إلا أن بُحمَلَ التستّرً)؛ أي: عمومه (على الأمر الحسّيٌ) وهو كل 
ما كان ساتراً حسيّاء لا كل ما أذنَ فيه الشارع صحة إرادة العموم» لكن لا يفي أل 
أخذ من الحديث؛ أنه لتس بحكم شرعيٌ › فقول الشارح المحقق : (إلا أن 
يُحمَلَ) استثناءٌ منقطم كما لا يخفى . 

قوله: (على جواز إطلاق لفظ الشيطان في مثل هذا). أقول: إطلافٌ 
الشيطانٍ على الإنس شائع ذائع» وقد جاء في القرآن: #مَينْطِينَ آلإ الجن 4 
[الأنعام: .]١١١‏ 


وقال ابن بطال: في هذا الحديثِ جواز إطلاق لفظة (الشيطان) على من يُفتنُ 


)١(‏ قاله المتولي في «التتمة»؛ كما نقله ابن الرفعة في «شرح التنبيه» (7/ 6555. قال النووي 
رحمه الله في «المجموع» :)519-7١8/75(‏ (قال الشافعي رحمه الله في «البويطي»: ولا يستتر 
بامرأة ولا دابة). فأما قوله في المرأة فظاهر لأنها ربما شغلت ذهنهء وأما الدابة ففى 
«الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرّض راحلته 
فيصلي إليها. زاد البخاري في روايته: وكان ابن عمر يفعله. ولعلّ الشافعيّ رحمه الله لم يبلغه 
هذا الحديث وهو حديثٌ صحيحٌ لا معارض له» فيتعين العمل به» لا سيما وقد أوصانا الشافعيٌ 
رحمه الله بأنه إذا صمَّ الحديث فهو مذهبه . 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ )٤۲۷‏ . 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 


في الدّين» وأن الحكم للمعاني دون الأسماء؛ لاستحالة أن يصيرَ الما شيطاناً 

' )01 
لحر مرور م 7 , 

> ٍٍ ¢ 34 

قال الحافظ : وهو مبنيئٌ على أن لفظ (الشيطان) يطلق على الجن حقيقةء 
ومجازا على الإنسيّ EET‏ 77 

قلت ا ا حه فا لككرة ورود ذلك كتانا وة 

قلت : وهذا الذي حمل ابن أبى جمرة على ما سلف . 

والتحقيق أن الشيطان نوعان: جنئٌ يُدفع شؤه بما ذكر ابن أبي جمرة» وإنسئ 
يُدفع شوه بالمنع بالدّفع في صدره» ثم بالمقاتلة الحقيقيّة . 

واعلم أنه قد اختّلفَ: هل المقاتلة لخلل يقم في صلاة المصلي من المرورء 
أو لدفع الإثم عن المارٌ؟ 

اختار ابن أبى جمرة الثاني . 

وقال غيرُه: بل الأول أظهرُ؛ لأن إقبالَ المصلي على صلاته أولى من اشتغاله 
بدفع الإثم عن غيره . 

وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود : أن المرورَ بينَ يدي المصلي يقطع 
.0ه > صلاته" . 

ع ور ءٍِ 

وروى أيو نعيم عن عمر: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين 
يديه ما ل إلا إلى شيء سره من الناس““. 
)1١(‏ انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (۲/ ۱۳۷)» و«فتح الباري» )٥۸٤ /١(‏ والكلام منه . 
(0) انظر: «فتح الباري» .)085/١(‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۹٠۸(‏ وانظر: «فتح الباري» /١(‏ 085). 


)٤(‏ انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)1۸٤/۲(‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)085/١(‏ وإسناده 


۲ كتاب الصلاة ۹ 


2 


7 الحديث الثالث: عَنْ عبد عب افو بن عباس رضي الله عَنْهُمًا قال: 
قبت راكباً على جمَارٍ أنَانِ» وَأَنَا يَوْمَِذٍ ق تَاهَرْتُ الإختلام» وَرَسول الله 
صلی اله عليه وام بصي بلاس بملى إل دا فَمَرَرْثُ بَيْنَّ يدَيْ 
E‏ فتلت فَأَرْسَلْتُ الأتانَ تَرْتَمُ وَمَخَلَثُ في الصَّفٌ» > فلم يكز 


(خ : ۰۷٦‏ م: 5 ه) 


والأثران دالآن على أنَّ الدفع لخللٍ يتعلّقُ بصلاة المصلّي فيهماء وإن كانا 
موقوفين فلهما حكمٌ الرفع؛ إذ لا مساغ للاجتهادٍ في ذلك . 


(الحديث الثالث): قال: (على حمار أ أتان). أقول: هي رواية البخاريٌ» 
ولمسلم لفظان. 

والأتان ,ينعم الهمرة والعاة القوقية».وخكى كم الهمزة» وهي الأ من 
الجر 

لاف رو نيشال ا 

وقد حكاها صاحبٌ «المطالع» عن يونس" . 


مه 5 34 ۰ 8 » ۰ ا 
وقد روآ الأثير: آنه جاء ق نعضى طرق هذا الحديف :انات . 


.)085/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «الصحاح» (مادة: أتن) . 

(۳) لم أجدها في «مطالع الأنوار» لابن قرقول» وذكرها عن يونس: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۱/ ۲۰( وابن حجر في «فتح الباري» (۱/ .)۱۷١‏ 

(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» (مادة : أتن). ولا يفيد كلامه أن الرواية المذكورة جاءت فى 
هذا الحديث ا جت قال ولا يقال فيها آتانقاء وإن كان قد جاء فى بعض ا 
قلت : روى ابن قانع في «(معجم الصحابة» (۲/ ٤‏ ۳۲) ع عن الفضل بن العباس: أن النبي صلى الله 

عليه وسلم زار عمه العباس في بادية له فصلى وبين يديه أتانة وكلبة . 


5 | شرح العمدة ومعه العدة 
قوله: (حمار أتان) فيه استعمالٌ لفظ الحمار فى الذكر والأنثى» كلفظ 
الشاة» وكلفظ الإنسان. 
وفي رواية مسلم : (علی أتان). ولم يذكر لفظة حمار. 


وقوه : (حمار أتانِ) فيه وجهان : 

احلهيا ا معا فنكوق (أتان) بدلا أو تعن قاله الأصيليٌ . 

وقيل: هو بدلٌ غلطء أو بدلٌ بعض من الكلّ؛ لأن الحمارَ يشملٌ الذكر 
والأنثى كالبعير. ٠‏ 

وقال السهيليٌ في «أماليه) فو يدل الكل من الكلّء وهو بدل نكرة ت من نكرة 
أغنة ا ان ج و 

قال و أن لتحت ا ن العرت رل غات ا 

ورجح البرْماويٌ أنه بدلٌ بعض . 

وقال ابن الملقن : جَعله n‏ صفة ل(حمار)؛ ا صلب 


4 0ه 
قوي . واستبعد. 


وثاني الوجهين: إضافة الأول إلى الثاني قاله بعض الشراح» وقال: وجدّه 
مضبوطاً كذلك . 

وأنكره السهيليٌ» وقال: لا يجوز إلا عند مَن يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا 
اختلف اللفظان . 

وعندي لا يجوز إلا بشرطين : 

أده ان كرون الثاني معرفةً نحو: طهرني بماءٍ البارد» ومثل: شهر 
ET‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٥|‏ 

وقوله: (ناهَرْتُ الاحتلام)؛ أي : قارَبنّه» وهو يصحححٌ قول مَنْ قال: إِنَّ 
ابنَ عباس ولد قبل الهجرة بثلاثِ سنين» وقول مَن قال: إن النبيَّ صلى الله 
عليه وسلم مات وابنٌ عباس ابن ثلاث عشرة» خلافاً لمّن قال غير ذلك مما 
لا يقاربُ البلوغ . 


والثاني : أن يُْمَنَ من اللْبْس . 

وهما مفقودان في الحديث» فهذه الرواية عندي منكرة . 

قوله: (ترتعٌ). أقول : بمشتاتین مو ين وم م العين المهملة ؛ أي : ترعى» 
ورواه بعضهم بکسرهاء واضلهاة تر Eo‏ ر ل 
ا يو RI‏ 

وجوّزٌ ابن السَّيدٍ أن يكون أصله: لترتعي» أو: لكي ترتّعيَ» فلمًا حذفَ 
الناصبٌ رفع » نحو قوله تعالى : # أَفَعَيْرَ الله تامروف أعَبدُ4[الزمر: 54] . 

قال الحافظ : الأول أصوبٌء. ويدلٌ عليه رواية المصنف في (الحج) : (فترلت 
عنهاء ا 

هذاء وقد سئل : ما الحكمة في استدراك الحمار بالأتان؟ 

فقيل : ذلك للتنبيه على أن الأنثى من الحُمُر لا تقطع الصلاة» فكذلك المرأة 
وبه قال ابن الأثير 0 

207 عق : بأل ليس لعل مجر الأنوثة. بل بقيد البشربّة َة ؛ لأنّها مظنة الشهوة . 

وقال الحافظٌ بعد نقل كلام ابن الأثير: هو قياس صحيحٌ من حيث النظرُء إلا 
أنَّ الخبر الصحيح لا يدفع بمثله”” . 

قوله : (أي: قاربئه)» أقول: والمرادٌ بالاحتلام : البلوغ الشرعييٌ . 
(۱) انظر : «فتح الباري» لابن حجر »)۱۷١ /١(‏ ورواه البخاري (/175). 


(۲) انظر: «النهاية» (مادة: أتن) . 
(۳) فى «ب» و«ط»: «إلا بمثله»» والمثبت من «أك, وهو الموافق لما في «فتح الباري» .)۱۷١/١(‏ 


0 شرح العمدة ومعه العدة 


ولع قولّه : (قد ناهزت الاحتلام) هاهنا تأكيدٌ لهذا الحكم» رغم 
بطلان الصلاة ة بمرور الحمار؛ أنه استدلٌ على ذلك يعدم الإنكارء وعدم 
الإنكار على من هو في مثلٍ هذا الس أن على هذا الحكم ؛ فاه لو كان في 

سن الصغر وعدم التمييز مثلاً لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه؛ لعدم 
مؤاخذته بسبب صغر سنه» وعدم ير 

وقد استدلٌ ابن عباس ا الونكار عليه» ولم 10 ٠‏ بعدم استئنافهم 
الصلاة؛ لأَنّه أ فائدة» فاته إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل غير 
ممنوع من فاعله ؛ دل ذلك على عدم إفساده الصلاة؛ E ES‏ 


قوله : (لألّه أكثر فائدة)ء أقول: لخصه الحافظ. فقال: لأنَّ ترك الإعادة يدل 
على صكَتها فقط» لا على جواز المرور» وتر الإنكار يدل على جواز المرورء 
صحة الصلاة معا" . انتهى . 

وكأنَّ الحافظ رأى تطويلاً في عبارة الشارح » فلخّصها بأقل عبارة . 

قوله: (أنَّ هذا الفعل) أقول: أي : المرورَ بين يدي المصلي (غير ممنوع من 
فاعله)؛ أي: من المارٌ؛ لأنه لم يُنكر عليه" . 

قوله : (إذ لو أفسَدَّها)» أقول: أي : واد الم E‏ 
الما ولو امتنع لأنكر لأجلٍ إفسادٍ صلاة الناسء ففاعلٌ (امتنع) المرور» وقوله: 
(على المارٌ) متعلّقٌ به» وقوله: (إفسادٌ صلاة ة الناس) وو لاله قات إن 
مفعوله» وقد حذفٌ اللام؛ أن فاعل لامع والإفساد واحدٌ. وقد وجد ا حذفه» 


د عع و 


فهو نظيرُ قوله تعالى : # حرجو امن يرهم وهم ألو ف حدر ألموت# [البقرة: [YY‏ 


.)٥۷۲/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) قوله: «قوله إن هذا م أقول أي المرور بين يدي المصلي ا من فاعله أي من 
المار لأنه لم ینکر عليه) من «(ب»)» وسقط من (أ4 وقد وقع في (ط) متأخراً قليلاً»ء وحقه أن 
يذكر هنا . 


٣ے‏ كتاب الصلاة tor‏ 
إذ لو أفسدها لامتنع إفسادُ صلاة الناس على المارّء ولا ينعكس هذاء وهو 
أن يقال : و سا له ي على الماة؛ دك ام 
ويمتنع المروزٌ على المارٌ كما تقول في مرور الرجل بين يدي المصلي حيثُ 
يكون له متدوحة : إله ممتنع عليه المرورٌ وإن لم يُفسِدٍ الصلاة على المصلّي. 

فثبت بهذا أن عدم م الإنكار دليل على الجوازء والجواز دلي على عدم 
الإفساد. وأنه لا ينعكسنٌ» فكان الاستدلال بعدم الإنكار أكثرَ فائدة من 
الاستدلال بعدم استئنافهم الصلاة . 

ا باتعلا رر الجارت يقي المصلى السا 


قوله : (ولم ب أقول : يريد 6 لا ملازمة بينَ إفساد الصلاةء و 
المرور بينَ يدي المصليء > بل قد لا يفسدٌ ويمتنعٌ عليه المرورٌ كما مله الشارح 
المحقّق . 

وتفييدة جقؤله2: (خيث ‏ يكون لة..منلاوحة) اء على ما سلف من اشتراط 
د 0 بخلاف س ا فاته عون لإفساد e‏ 

قوله : 59 مرورٌ الحمار بينَ يدي المصلى لا يفسدٌ الصلاة)» أقول: فيكون 
ناسخاً للحديث الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاةء وكذا 
لاو 

وتعقَب : بأنَّ مرورٌ الحمارٍ متحققٌ في حال مرور ابن عباس وهو راكبّه . وقد 
تدم أن ذلك لا يض بكون سترة الإمام سترةً لمن خلقه. كذا قاله الحافظ في 


«الفتح)”"' . 


(۱) رواه مسلم )01١(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٥۷۲ /١(‏ 


0٤‏ شرح عة ومع اند 


سو إن لم يكن ثكة سترة غي الجدار فالاستدلال ظاهر. 20 


ا أن يكون هذا | المروث وقة دون السّترة؛ أعني : بينَ السترة والإمام . 

إلا أن يقال : حديث ابن عباس دال على أنّها لم تكن للإمام سترةء وتقدّمت 

رواية البرّارا”"2» وقد بوّبَ البيهقئٌ لحديث ابن عباس : (بابُ مَن صلَّى إلى غير 
لد 

قوله : (ولا يلزم من عدم الجدارٍ عدم الشترة)» أقول : وا : (إلى غير 
جدار) ب: إلى غير سترة . 

قال الشافعيٌ : وسياق الكلام يدل على ذلك ؛ ؛ لأنّ ابن عباس أوردّه في معرض 
الاستدلال لي على أن الغرور فين مذ المصان ل يقطع صادت ا و ووا 
البرّار بلفظ : (والنبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة [ليس] لشيء 
a‏ 

N لان ا‎ PDN O eg 

قوله : (أعني : , بين الشترة وو أقول : وحينئل عدم م النكير دليلاً 
إلا أن فق حديثِ ابن عباس ظاهرٌ في أله لم يمر بين يدي الإمام وسترته» بل قال : 
(فمرّرث بينَ يدي بعض الصففٌ)» فلا د يتم الترذيد» بل ي: يتعيّن الأخير منهما . 


. الرواية: «إلى غير جدار»‎ )١( 

(۲) لم تتقدم لكنها ستأتي قريباً. 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (۲/ ۲۷۳) . 

(4) انظر: «اختلاف الحديث» للشافعي (ص: 017)» و«فتح الباري» لابن حجر (1071/1): 
والكلام منه . 

(5) رواه البزار في «مسنده» 2»)5461١(‏ وما بين معكوفتين منه ومن «فتح الباري» لابن حجر 
(۱۷۱/۱). لکن لفظ البزار: (ليس شيء يستره يحول بیننا وبينه) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 506 


وإمّا أن يكون الاستدلال وقع بالمرور بين يدي المأمومين» أو بعضهم. 
لکن قد قالوا : إن سترة الإمام سترة لن خلمه؛ فلا يتم الاستدلال إلا بتحقيق 
إحدى هذه المقدّماتٍ التي منها: أنَّ سترة الإمام لما مت ةل ها 
ينفي هذه المقدمات إن لم يكن مُجِمّعا عليها . 


قوله: (لكنّ قالوا: سترةٌ الإمام سترةٌ لمن خلقه)» أقول : هذا الاستدلال ناظد 


إلى القسم الآخرء والمراد أنه قال العلماء بذلك» وهو چ باب في 
«البخارى)0* . 


وورد به حديث مرفوعٌ رواه الطبرانيئٌ في «الأوسط» من حديث أنس مرفوعاً: 
«سترة الإمام سترة لمن خلفه»"» لکن قال: تفرد به سويد عن“ عاصم . 

وسويدٌ ضعيفٌ عندهم . 

قوله لإ را الا لبك سترة”*© لمّن خلفه)ء أقول: إذ لوقيل : إنها سترة 
لمَن خلفه لما تم الاستدلالٌ بحديث ابن عباس . 

لكنّه يقال : الإمام لم تكن له سترة كما صرحت به رواية البرّار. 

وقال ابن عبد البرٌ: حديث ابن عباس هذا يخصنُ حديثٌ أبي سعيدٍ: «إذا كان 
أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمرٌ بين يديه»» فان ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد» 
فأمًا المأموم فلا يضره مَن مر بِينَ يديه ؛ لحديث ابن عباس هذا" . 

قوله : (إن لم يكن مُجمَعاً عليها)؛ أقول: كأنّه يشيرٌ إلى ما نقله القاضي عياض 


. «ليست» مضروب عليها فى (ش»‎ )١( 

٠ .)٤۷١( قبل الحديث‎ )0( 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» (510). 

00 في النسخ : ابن) والتصويب من الطبراني و«فتح الباري» لابن حجر (۱/ »)٥۷۲‏ والكلام منه . 
(6») فى «ب»: ابسترة» . 

(3) انظر: «التمهيد» /٤(‏ ۱۸۷)ء و«فتح الباري» لابن حجر (1/ 017)» وعنه نقل المؤلف . 


٤0٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وعلى ال فالأكترون من افق اكل أل د الصلةة ور ي 


2 ع عو re‏ 
ووردت احاديث معارضة لذلك : 


فمنها ما دل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار. 


من الاتفاق على أن المأمومين يصلّون إلى غير سترة» قال: لكن اختلفوا هل 
8 06 و .. و )١2(‏ 
سترتهم سترة الزمام» أم سترتهم الإمام نفسه ؟ 

وقال ابن عبد البرٌ: إِنّه لا خلاف فى ذلك بين العلماء . 


3 
جيه 


و 

وتعقبه الحافظ بما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاريٌ الصحابيٌ : 
لفان باضعنانة قن تدر و و فمكت حمير بينَ يدي أصحابه» فأعاد 
بهم الصلاة”" . 

وفي رواية: أنه قال لهم : إِنّها لم تقطع صلاتي» ولكنْ قطعّت صلاتک © . 

69 006 1 TT 

قال : فهذا يعكرٌ على ما نقلَ من الاتفاق”"' . 

قوله: (بمرور الكلب› والمرأة. والحمار). أقول: أخرجه أحمد ومسلم وابن 
ماجه من حديثِ أبي هريرة مرفوعاً: «يقطمٌ الصلاة المرأة» والكلبٌُء 
ا 


زاد مسلم: «ويقي من ذلك مثل مُؤخرة الوخل)”" . 


.)٤۱۸/۲( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) انظر : «التمهيد» /٤(‏ ۱۸۸). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۲۳۲١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »)١٠١١(‏ وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)5٠١‏ رجاله رجال الصحيح . 

62 لم أجده مسنداً. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 01/7). 

050 رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 570)» ومسلم »)0١١(‏ وابن ماجه .)460٠0(‏ 

(۷) قطعة من الحديث السابق عند مسلم . 


t0۷ كتاب الصلاة‎ ٣ 
ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار.‎ 
وهذان ضخحان:‎ 
ها ها دل على انقطاعها بمرور الكلب والمرأة والحمار» واليهوديّ‎ 
والتّصرانيٌ والمجوسيّ والخنزير» وهذا ضعيف.‎ 
TT فذهب أحمدٌ بن حنبل إلى أنَّ مرور الكلب الأسودِ يقطعُهاء‎ 


ولاچ ادرا اج ا ا ا 

قوله: (ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسودء والمرأة» والحمار). 
اول ا إلن ات البخاري من حديث ابي ذرٌ قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا قام أحدُكم يُصلي فإنّه سترة إذا كان بينَ 
ييه مثل مُوْخِرَة الرَحْلِء فإذا لم يكن بين يديه مثل مُؤخرَة”" الول فإنّه يقطع 
فالا نه الا و ی و و يا آنا 5 م وان الكلت 
اا ا ا ا وصور اله 
صلى الله عليه وآله 07 سألتني: فقال : الكت الأسود مظان . 


قوله : (وهذان صحيحانٍ)» أقول: قد سمعت أنَّهِما في «مسلم» وغيره . 
قوله : (وهذا ضعيفٌ). أقول: أخرجَّه [أبو داود من حديث ابن عباس ]!؟' . 


قوله: (فذهب أحمد بن حنبل). أقول : أ إذا عرفت ورود الأحاديث بما 


.)405( وابن ماجه‎ »)87 /٤( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )1١( 

(۲( في (ب2: «اخرة» في الموضعين» وهي كذلك في بعض روايات الحديث منها رواية مسلم . 

(۳) رواه مسلم »)6١١(‏ وأبو داود (۷۰۳)» والنسائي »)76٠(‏ والترمذي (778). وابن ماجه 
(؟46065). 

(6) مابين معكوفتين وقع مكانه في النسخ بياض بمقداره» والحديث رواه أبو داود )/١5(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وعقبه بقوله : في نفسي من هذا الحديث شيء. . . » وانظر 
باقي كلامه ثمة . ١‏ 


0۸ شرح العمدة ومعه العدة 


000 5 )1( 
قال: وفي قلبي من المرأة والحمار شيء ''. 


ذكرّء فذهب أحمدٌ بن حنبل إلى أنَّ مرورَ الكلب ادا ا ا 
ويوجبٌ إعادتها. ۰ 

وذهب الشافعيئٌ إلى تأويل القطع في حديث أبي ذرٌ أنَّ المراد به نقص 
الخشوعء لا الخروج من الصلاة. ٠‏ 

قال : ويوَيدٌ ذلك أن الصحابيّ راويّ الحديثِ سأل عن التقييد بالأسود. e.‏ 
أنه شيطانٌ» وقد عُلِمَ أنَّ الشيطانَ لو مر بينَ يدي المصلي لم تفسد صلائه» وقد ثبت في 
الصحيح) : أن الشيطان قبل بعد التثويب حنّى يَحْطِرَ بين المرء ونفسه” "© وعدن 
عُروض الشيطان له صلی الله عليه وآله وسلم حبّى ختقّه وصرع . 

وأمًا قولّه في الحديث : إِنَّه جاء الشيطان ليقطع عليه صلاته صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقد صرح فيه بسبب القطع» وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في 
وجهه”" » [وأمًا مجرّد المرور فقد حصل ولم تسد به الصلاة]" . 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية إسحاق الكوسج» -55٠/7(‏ 557). وقد نقل عن الإمام 
أحمد روايتان: الأولى وهي المشهورة ونقلها عنه الجماعة: أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب 
الأسود البهيم» قال الأثرم: سئل أبو عبد الله : ما يقطع الصلاة؟ قال: لا يقطعها عندي شيء إلا 
الكلب الأسود البهيم» وعنه رواية أخرى: أنه يقطعها الكلب الأسود والمرأة إذا مرت والحمار. 
انظر : «المغني» لابن قدامة (۲/ ۱۸۳) . 

(۲) القائل ابن حجر . انظر : «فتح الباري» )084/1١(‏ . 

Nd TSS De (۳( 

)٤(‏ رواه بهذا اللفظ النسائي في «الكبرى» )١١579(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ورواه 
البخاري E »)١١٠١١(‏ ع أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: : لن الشيطان 
عَرَضَ لي فس عَلَيّ ليقطع الصّلاة ة عَلَنّ فأمكنني الله منه فَدَعَتُةٌ ولقد هَمَمْتُ أن أوثقة ثقة إلى 
ساريّة حتى تضُبحواء فتنظروا إليه» . ومعنى فلعته : فخنقته . 

)0( القلر التعليق اا 

03( رواه مسلم (057) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(0) وقع في هذه الفقرة اضطراب كثير في النسخ» والمثبت بالاستعانة بكلام الحافظ في «الفتح», 
وما بين معكوفتين منه . 


ve‏ وى 


۲ كتاب الصلاة 0۹ 

وإِنَّما ذهب إلى هذا والله أعلم درك البعويت E‏ بمرّة» ونظرَ 
إلى الصحيح . فحمل مطلق الكلب فى بعض الروايات على تقييده بالأسود 
في بعضهاء ولم يجذ لذلك معارضاًء فقال به» ونظرَ إلى المرأة والحمارء 
نوجل خديث عائشة الات يعارض أمرَ المرأة» وحديث ابن عباس هذا 
يعارضٌ أمرَ الحمارء فتوقّف في ذلك . 

وهذه العا التي حكيناها عنه أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم 
القول عن أحمد بِأنّه لا يقطع المرأة والحمارٌ. 

وإِنّما كان كذلك ؛ لأن جزم القول به يتوقّفُ على أمرين : 


واعلم أنَّها قد فيّدَت المرأةٌ بالحائض في حديث ابن عباس عند أبي داو 
وقياس ما سلف تقييد المطلق من أحاديثها به . 

قوله: (وإِنّما ذهب إلى هذا)ء أقول: إلى القول بقطع الكلب الأسود دون غيره 
اى في الحديثِ الصحيح؛ غ الت الذي 
اشتمل على ذكرٍ قطع الكلب. ال وما ذكره معه» وعمل بالصحيح» و 
صمّ حديثان في ذلك كما عرفت» أحدهما فيه ذكرٌ الكلب مطلقاء ا 
بقيد كونه أسودء فَحَمّل المطلقّ على المقئّدء والوجة فيه ظاهتر؛ إذ ليس له 
معارضنٌ» وأمًا المرأة والحمارٌ فهما وإن ثبّتا في الصحيح لكنْ قام ما عارضهما . 

قوله: (التي حكيّناها عنه)» أقول: وهي توقفٌ أحمد في المرأة والحمار 
(أجودٌ) من الجزم بأنّهما عنده لا يقطعان. 

قوله : (وإنَّما كان كذلك)» أقول: أي : كان القول الذي حكاه عن أحمد 
بالتوقّفٍ أجود؛ لعدم تومه على ما يتوقّفُ عليه نقلٌ القولٍ عنه بالجزم . 


(۱) رواه أبو داود .)7/١7(‏ 


1۰ شرح العمدة ومعه العدة 


أحدهما: أن يتبِيّنَ تأخْرُ المقتضي لعدم الفساد على المقتضي للفسادء 
وفي ذلك عسْرٌ عند المبالغة في التحقيق . 

والثاني: أن يتبينَ أن مرورَ المرأة مساو لما حَكنّه عائشةٌ رضي الله عنها 
من الصلاة إليها وهي راقدة. 

وليست هذه المقدّمةٌ بالبيِّ عندنا لوجهين 

أحدهما: أنَّها - رضي الله عنها ‏ ذكرت أن البيوت حيتعذ ليس فيها 
مصابیح› > فلعلٌ سب هذا الحكم عدم المشاهدة لها . 

والثاني : أن قائلاً لو قال: ِنَّ مرورٌ المرأة ومَشْيّها لا يُساويه في التشويش 
على المصلّى اعتراضها بِينَ يديه فلا يُساويه في الحكم؛ TTT‏ ا 


قوله : (أن يتبينَ تأ خُر المقتضي لعدم الفساد)» أقول: TE‏ '© حديث عائشة في 
المرأق» وحديث ابن عباس في الحمار . 

قوله : (على المقتضي للفساد)» أقول : وهو حديث أبي هريرة وأبي ذرٌ. 

قوله: (وفى ذلك عسدٌ عند المبالغة فى التحقيق)» أقول : أنه لا دليل على 
تأخُر هذا عن ذاك وبه يُعلّمُ ضعفُ كلام الطحاوي ؛ اھب إلى أن نيت 
أبي ا منسوح بحديث عائشة"» ولا يصارٌ إلى النسخ إلا إذا علم 
التاريخ . 

قوله: (عدم المشاهدة لها). أقول: والمرادٌ من الأحاديثِ أن تلك الأشياءً 
تنقطع على مَن شاهدّهاء وعلى هذا فالأعمى لا تقطع صلاته حيثٌ لم يُشَاهِدها. 

قوله: (فلا يُساويه في الحكم). أقول: وهو قطع الصلاة» وقد سلف عن 
الحافظ مساواة الراقد للمارٌء وهو خلافٌ كلام الشارح . 


3 


6 فى «(]): «وهذا» . 
(۲( انظر: شرح معاني الآثار» /١(‏ 557-470). 


۲ كتاب الصلاة ١‏ 
لم يكن ذلك بالممتنع» وليس يَبْعَدٌ من تصرف الظاهريّة مثل هذا. 
وقوله : (فأرسَلتُ الأتان ترتع)؛ أي : ترعى . 


والتحقيق : أنه إن نْظرَ إلى التشويش» وجُعلَ هو العلّةَ في قطع الصلاة» فلا 
کلام أن تشو يش المرأة المضطجعة أكثرُ من تشويش المرأة المارّة» سيّما وقد سبق 
إشارةٌ إلى أن ذلك لأجل الشهوة» وهو مع الأولى أكثر منها مع الأخرى بلا شك 
وإِنْ نظرَ إلى لفظ الحديث فقد علَّقَ صلى الله عليه وآله وسلم القطع بالمرور» وهو 
الذي قال فيه الشارح : (فليس ببعيدٍ من تصدّف الظاهريّة) . 

ولا يغرب عنكَ أن التعليل بالشهوة والتشويش ليس له عليه دليلٌ» إِنّما هو 
مجرّد تخمين في المرأة ولم يأتِ لهم تعليل في الحمارء فالظاهرٌ مع الظاهريٌ . 

قوله : (لم يكنْ ذلك بالممتنع)» أقول: هو جوابٌ (لو قال). ورصانة الشارح 
وتحرّيه قضث بن لا يجزمٌ بالحكم» وجَعّله غيرُه من كلام الظاهريّة . 

هذاء وقد أجيب عن الاستدلالٍ بحديث عائشة بما ذكره الشارح » وزيدت عليه 
وجوة: 

أحدها : أن المرأة في حديث أبي ذرٌ مطلقةٌ: وفي حديث عائشة مقيّدة بكونها 
زوجته» فقد يحمل المطلق على المقيّدء ويقال بتقييدِ القطع في الأجنبيّة لخشية 
الافتتان بهاء بخلاف الزوجة . 

قلت: وفيه تأَكُل ؛ لأنّهم علَّلوا بحصول التشويش كما في «الشرح»» 
لا بالافتتان» وهو مختصٌ''' بالزوجة أيضاً. 

انيها: أل حديث عائشة واقعةٌ حالء وإليها يتطق" الاحتمالٌ» بخلاف 
حديث أبي ذرٌ فإنه مسوق سياق التشريع العام . 


(۱) في (ب): «يختص) . 
68 كلمة «يتطرق» من «ط) . 


1۲ شرح العمدة ومعه العدة 


عه 


وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ عدم الإنكار حجَّةٌ على الجوازء وذلك 
مشروط بأنْ تنتفيّ الموانع من الإنكار» ويُعَلَمَ الاطّلامٌ على الفعل : هذا 
ظاهر”. 

ولعلٌ السببَ في قول ابن عباس : ا ا 
ولم يك النبيئُ صلى الله عليه وسلم علي ذلك أ دک أن هذا الفعل کان بس 
بدي بعض الصفٌ. وليس يلزمٌ من ذلك اطَلاعٌ النبييّ صلى الله عليه وسلم 


: أنه خاصٌ به ضلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنّه كان يملكُ إربه على ما لا 


حت 
- 


رابعها: أنَّ حديثٌ أبي ذرٌ وما وافقه أحاديث صحيحةٌ صريحدةٌء فلا يتر 
العمل بالصريحة ة لأجل المحتمل» أعني خا اة وها واف 

قلت: وإذا عرفت هذه التأويلات» وعدم انتهاض حديث عائشة وحديث ابن 
عباس » فالحقٌّ هو العمل بحديث ابي ذرٌ والمرادٌ من القطع ما قاله أحمد؛ لأنه 
الظاهرُء إلا أن يصع حديث الصلاة إلى“ شيءِ» فإنّه ظاه* في عدم القطعء 
ويحمل على عدم الفساد. ET‏ لدَّرْءِ لئلاً تنقصَ فضيلةٌ الصلاة بمرور المارٌ 
منه صلى الله عليه وآله وسلم . 

قوله : (وهذا '' ظاهرٌ). أقول: أي : اشتراط انتفاء والعواك من الإكار عادر 
في أنه اليد عقف أو أن انتفاتها هنا ظاهرٌء ولا يقال: مَنع الإنكار اشتغالهم 
بالصلاة» فان ابن عباس نفى الإنكارَ مطلقاً» فيتناولٌ ما بعد الصلاةء وأيضاً كان 
الإنكارٌ يمك“ بالإشارة . 


)210 «إلى) من «ط) . 

(۲( فى (ب) : «والعمل» . 

2 فی «(ب)»: (وهو). 

62 في «ب» : «كان يمكن الإنكار) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 1Y‏ 


على ذلك؛ لجواز أن يكونّ الصفتٌ ممتدّاء ولا يرى الي صلى الله عليه 
وسلم هذا الفعل منه. فلا يجزم بترك إنكاره مع اطلاعه» فلا يوجد شرطٌ 
الاستدلالٍ بعدم الإنكار على الجواز» وهو الاطلاع مع عدم المانع . 

أا عدم الإنكارٍ من رأى هذا الفعلّ فهو متيقّنٌ» فتركَ المشكول فيه وهو 
الاستدلال بعدم الإنكار ys‏ وأخحذ المتيقَنَ وهو 
الاستدلال 6 إنكار الرائين للواقعة» وإن كان ا أن يقال : إن قله 
لونريكير ذلك ملق لمث يسكل لني على الله عليه وسام وقينه: لعموم 

لفظة (أحد)» إلا أن فيه ضعفاً؛ لاله لا معنى للاستدلال بعدم إنكار غير 
الرسول هن خد رر م حشر وده ودم کان ]لا چان و 


قوله : (ولا يرى صلی الله عليه وآله وسلم هذا الفعلٌ منه)» قول" : نوقش فيه 
باه صلی الله عليه وآله وسلم كان یری من حَلقه كما یری من أمامه . 

قلت : وتيت E‏ وابنْ عباس لم يكن قد دخل 
ف الصااف: .إلا أن وو ا قله ای عملت ا 
صلاتهم › فكان الظاهر أنه يراه» والله أعلم . 

قوله : (إلا على بُعَدِ). أقول: كأنّه يريد أنه قد يق ذلك نادراً كما وقع في 
إنكارهم على الأعرابيٌ الذي بالَ في المسجدء فإِنَّهُم تبادروا إلى الإنكار عليه 
والنبيمٌ صلى الله عليه وآله وسلم حاضرٌ كما سلف . 


0l 
93 


21 فى (بس): «قل). 


٤‏ شرح الععدة وم ال 
١‏ ااا ا عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنَهَا قالث: کنث آتام بن ۾ يدي 
َسُولٍ الوصلَى الله عليه وسلّم. وَرجْلاَيَ في قبلټهِء فإذا سد غمڙني» فقبضٹ 

جل ردا قام» 0 لكوت تر امن ا 

(خ: (o1۲ e‏ 
انت غائشة رضي الله عنها استدل به على ما قدّمناه من عدم إفساد 


مرور المرأة صلاة المصلي» وقد مر ما فيه » وما يُعارضه . 


(الحديث الرابع) : قال : (غمَرّني)» أقول: بالغيّن المعجّمة والرَّاي . 

أقول : قال صاحب «المطالع» : ا طعَنَ بإصبعيه في لأقبضّ رجلىّ من 
ه90 . 1 

قال : (رجلئ). أقول: بالتثنية» ووقع في بعض روايات «البخاري» بالإفراد» 
وكذا قوله: (بسَطتهما)”'' . 

وله ديه أقول: في قوله : (والثاني : ااج انور الا 

0 ول من استدا به على عدم قطم المراة للصادة #عائف اکت 
البخاريٌ من حديث مسروق عن عائشة قال : ذكِرَ عندها ما يقطمٌ الصلاة» الكلبٌ 
اا قالت * لقد شک“ e‏ 00 باكر ا لقد زافت 
الحدي و الفاط اعا فى «العمدة» 


7 2 عن 3 عِِ > اع 57 e‏ 
قوله : (وما يعارضه). أقول : أي : من ديت ابي هريره وابي 37 وكانه 


.)٠١١ /5( انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول‎ )١( 
.)١١6١( (؟) رواهالبخاري‎ 

(۳) رواه البخاري (2)597 ومسلم (؟5١0/‏ ۲۷۰). 
)٤(‏ فى «ب»: «حليثى). 


٣۔‏ كتاب الصلاة €٥‏ 


وفيه دليلٌ على جواز الصلاة إلى النائم» وإن كان قد كرهّه بعضهم. 0 


5 
هه حديث . 
1 


وفيه دليلٌ على أل اللمسّ إمَا بغير دة أو من وراءِ حائل لا تقض 


3 


الطهارة؛ أعني: أنه يدُنُ على أحدٍ الحُكمين» ولا بأس بالاستدلالٍ به على 
أنّ اللمسيّ من غير لذَّةِ لا يتقض من حيثٌ إتها ذكرت أن البيوت ليس فيها 
مصابيح . وركما زال الساتد» فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائلٍ 
تعريضاً للصلاة للبطلانِء ولم يكن النبئٌ صلى الله عليه وسلم ليُعريَضَها 
لذلك. 


اكاك ( مر ما فيه) على فَرْضٍ تسليم أنَّ المناقشة التي أسلفها غيرٌ تامة 
فاا إلى ذكر المعارض ؛ إذ لا معارضة» وإن لم تتم a‏ 
Pl‏ 


0 اوور افنه خدذية): قول : هو ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس » 
وطرقه كلّها واهية”" . 

قوله: (ولا بأمن بالاستدلال به على أنَّ اللمسَ من غير لذَّةِ لاينقضٌ)» أقول : 
]ديات اهز لسن السديكم اانه انها لقا دقرت انلو يكو :فى اليف 
مصابيحٌ» فربّما زال الساترُ لبدنهاء فيضع صلى الله عليه وآله وسلم يده عند غمزها 
على شير ق علمه بزوال الحائل» اواك تي ع ار 
ناقضاً لكان قد عض صلاته بذلك للبطلان» و اه ل لون يقير 
شهوة»› لکن القائلون بان اللمسّ ينقض لا ب يشترطون الشهوه: 


(۱) في «(ب) : اتثبت» . 

(؟) رواهأبو داود »)1۹٤(‏ ولفظه : ١لا‏ تصَلُوا خلفت النائم ولا المُتحدّث) وإسناده ضعيف جدًا» فهو 
من رواية عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق» وهما مجهولا الحال 
كما في «التقريب2» كما أن شيخ عبد الله فيه مبهم» وقد يكون أبا المقدام هشام بن زياد» كما 
تشير إليه رواية ابن ماجه (404)» وأبو المقدام متروك كما في «التقريب» . 


6115 شرح العمدة ومعه العدة 


وفةذلل على أن العم الس لآ فسدالصلاة. 

وقولها: (والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح) إا لتأكيد الاستدلال على 
حكم من الأحكام العترضية كما أشنا اله وما اقا العذر لنفسها حيث 
أحوَجَنّه إلى أن يَعْمِرَ رجلها؛ إذ ذ لو كانت ثم مصابيحٌ لعلمّت بوقتِ سجوده 
بالرؤية فلم تكن جرج إلى العمز . 

وقد ا أن تكون المراء م لحل عند مالك وكراهة أن 
لكون السترة آدميًا أو حيواناً عند بعض مصنفي الشافعيّة مع تجويزه الصلاة 


إلى المضطجع» والله أعلم . 


قوله : (لا يفسدٌ الصلاة)» أقول: ولو تكجرهء فإنَّها أفادت أنَّ الغمرَّ تكرَرَ منه 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

قوله : (كما أشَرْنا إليه)» أقول: في شرح الحديث الذي قبل هذا حيث قال : 
(فلعلٌ سب هذا الحكم عدم المشاهدة) . 

قوله : (وإمًا لإقامة العذر لنفيمها)ء أقول : أو لهما معا. 


5 د 
2 2 


۳د باب جامع 


- الحديث الأول: عَنْ ا قَتَادَةٌ الحارثِ بْنِ ربعي ۶ الأَنْصَاريٌّ 
رَضِيّ الله عَنْهُ قال : قال ر سول الله صلَى الله عليه وسلّم : إا مَخَلَ أ 
المَسْحِدَء فلا يَجْلسنْ حَتَى ركع رَكعَتيْن) . 

(خ: ١٠١1١١ء‏ واللفظ له. م: )0١54‏ 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في حكم الركعتين عند دخولٍ المسجدٍء وجمهورٌ العلماء على 
عدم الوجوب لهماء ثم اختلفوا : 


(بابٌ جامع 

قال: (إذا دحل أحدّكم المسحد):. أقو ل بهذا اديت ورد على سبب» وهو 
أن أبا قتادة دخل المسجدء فوجد النبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم جالساً بِينَ 
أصحابه» فجلسَ معهم» فقال: «ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلسّ؟». 
قال: رأيتكَ جالسا والنامنُ جلوس» فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا دخل 
أحذكم الد ااا 

قوله: (فلا يجلسن)» أقول: أي: يُحرِمٌُ قبل قعوده ولو صلاهما من قعودٍ. 
EO EE‏ قر فيا تك لز كوه ولق بعلي هين لها 
مُحرمامن قعود . 

ومفهومٌ قوله: (ركعتين) في الزيادة معارّضضٌ بالإجماع على أله لو صلّى أكثر 


010( رواه مسلم 017١ /۷۱٤(‏ . 
66 فى (ب) : «والظاهر) . 


1۸ شرح العمدة ومعه العدة 

فظاهرٌ مذهب مالكِ : أنْهما من النوافل» a,‏ السئن» وهذا 
ا ا 
الركوع . ل الرواية الأخرى + ورّدت بصيغة : الأمر e‏ 
| نة الأمر”" . 

ولا شك أن ظاهرَ الأمر الوجوبُ» وظاهرٌ النهي التحريم» ومن أزالهما 
عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل . 

ولعلّهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر حيثٌ استدلُوا على عدم 
الوجوب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم : TE‏ ل ل 


منهما جاز له» بخلاف النقضصء ولا تأتى السئة بأقلّ من ركعتين . 

(ومَّن أزالهما عن الظاهر فهو محتاجٌ إلى الدليل)» أقول: هذا هو الصوابُ» 
إيجابُهما هو الجاري على مقتضى الأوامر والنواهى» وهذا الاعتذارٌ الذي ذكره 
الشارح قل أبان وجه ضعمفه » وظهرَ من كلامه فة القول بوجوبهماء وهو الذي 
نختاز» وقد قطع صلى الله عليه وآله وسلم خطبتهء وأمرَ مَّن راه دخل العسعفد 
وهو يخطبٌ ولم بصلهما بصلاتهماء وهو من مؤكّداتٍ الإيجاب . 

قوله : (ولعلّهم يفعَلُونَ في هذا ما فعَلُوه في مسألة الوتر. . . إلخ)ء أقول: وقد 
أجابَ عنه مَن أوجبَ صلاة التحيّة» ومَّن أوجب غيرها من الزيادة على الخمس : 
نالفي عانق اا ودف واف الصاواف؟ ن الشريدة كانه نيعا 


)١(‏ هم الظاهرية» كما نقل ذلك عنهم ابن بطال في «شرح البخاري» (۲/ 97)» والقاضي عياض في 
«إكمال المعلم» (۳/ .)٤۹‏ والذي صرح به ابن حزم في «المحلى» (45/60) هو عدم الوجوب . 
وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ /ا01) . 

(۲) يعني قوله صلی الله عليه وسلم: .١‏ . . فليركع ركعتين قبل أن يجلس» كما في رواية البخاري 
(E)‏ ومسلم 2)1/١5(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 48 
«خمسسٌُ صلواتٍ كتَبَهنَ اله على العباد»» وقول السائل: هل على غيرُهنَ؟ 
قال: «لاء إلا أن تطوّع)”''. فحمّلوا ما لدَلالة 
هذا اللحديى على عدم وجري قبن ال إلا أن هذا يكل عاب 
بإيجابهم الصلاة على الميتِ تمشّكاً بصيغة الأمر . 

الوجه الثاني : إذا دخل المسجد في الأوقاتِ المكروهة فهل يركع. أم 
لا؟ اختلفوا فيه : 

فمذهبُ مالك: أنه لا يركع. 

والمعروفٌ من مذهب الشافعيٌ وأصحابه: أنه يركم؛ لأنّها صلاة لها 
سببٌ» ولا يكره في هذه الأوقاتٍ من النوافل إلا ما لا سببّ له. 


فشيئآء فالمرادٌ بقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «إِلاً أن يتطوّع» حص باعتبار وقتٍ 
السؤالٍ الذي سأله السائلٌ فيهء ولم يقل له: إن لا يجبٌ عليه ما يوج الله من 
بعدٌّء بل ما أوجبه الله وجب» وقد تقدَّم الكلام فيه بما يُظْهِرٌ صحّة صكّة ما ذهبنا إليه . 
قوله : (بإيجابهم الصلاةً على الميتِ)» أقول: قيل: يمكنٌ الجوابٌُ عنه بأنَ 
الصلاة على الميتٍ ليست فرضاً على العين» فلا تَرِدُ حيتقل؛ ل يدت 
عليه ولا يسقط بفعل غيره» بدليلٍ اقتصاره صلی الله عليه وآله وسلم في جوابه على 
فرائض الأعيانِ . 
ل © فل وجرا به على سبيلٍ البدلِ كاف في معارضة الحصر بعدم 
الزيادة على الخمس» وأيضا فإنّها قد تصيرُ عليه فرضَ عين إذا لم يوجد غيره . 
قوله: (لأنّها صلاةٌ لها سببٌ)» أقول: قد قدّمنا كلامّنا في هذاء وأنَّ الحكم 
على بعض الصلوات بأنّها من ذواتٍ الأسباب دون بعض تفريقٌ بين المتماثلاتِ؛ 
إذماعن ضا إلا ولها سيت ياعت غليهاء. اله الندث الها فاد ارادر اقات 


010( رواه البخاري (2)55 ومسلم »)۱١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه . 


۷۰ شرح العمدة ومعه العدة 
وخكي وجة آخر: أنه يُكرَة . 
وطريقةٌ أخرى: أنَّ محلّ الخلاف إذا قصَّدَ الدخولَ في هذه الأوقاتِ 
لأجل أنْ يُصلَّيَ فيهاء أمَا على غير هذا الوجه فلا . 
وأكانما ا القاضي عياضضٌ عن الشافعيٌ في جواز صلاتها بعد العصر 


عليه بخصوصه من النوافل فهو من التنصيص على بعض أفرادٍ العام الشامل له ولغيره» 
وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصلاة خيد موضوع» فمّن أراد أن يستكثرٌ منها 
فليستكثز»" تقدّم» والتنصيصٌ على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص» وأته مع 
ذلك يلزم ألا يبقى لأحاديث النهي محل يتوج إليه كما أسلفناه. 

قوله: (إذا قصدّ الدخول في هذه الأوقاتٍ لأجل أن يصلَيَ فيها). أقول: 
لا شك أنَّ القصد إلى إثبات المنهي عنه وك ا اع إلا أن هذا شيء 
لا يُتَعفّلُ خلافه فكل منهيّ عنه لا يقعٌ معاقبآً عليه إلا مقصوداً والدخول إلى 
المسجدٍ لغير هذه الصلواتٍ لا معنى للحكم عليها بأنّها تابعةٌ» فلا يكون لها حكم 
المقصودة» بل إيقاعها بعد استقلالها بنفسها وقصدهاء والتفرقة تحتاج إلى دليلٍ . 

نول عل عليه وآله وسلم: «لا تَحَووا"© بصّلاتكم طلوء اال 
ولا غرُوبها»”" لا يقتضي التفرقة» بل مَن صلها عند دخولٍ المسجدٍ سواءٌ كان 
قاصداً لا لغيرهاء أو وات ناه فقد تحكى بصلاته وقت الكراهة. 
وهذا شيء واضح . 

قوله: (وأمَا ما حكاه القاضي عياضٌ. . . إلخ)» أقول: أفاد نقله التفرقة بِينَ 


)01( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )۲٤۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» :)۲٤۹/۲(‏ رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه عبد المنعم بن بشير وهو 
ضعيف . 

2 فى «ب»: «تتحروا) . 

)۳( رواه البخاري »)٥٥۸(‏ ومسلم (878)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

62 في ]4 : «بين»» ولعله تحريف . 


٣۔‏ كتاب الصلاة ۷١‏ 
ما لم تضفر الشمس» وبع الصبح ما لم يُسفِرْ؛ إذعي انه مين الترائل اي 
لها سببٌ» وإّما يمنع في هذه الأوقاتٍ ما لا سببّ له» ويُقصَهُ يقصد ابتداءً؟ لقوله 
ج دلا حر بصلاتكم طلوع الشمس› oY,‏ 
اغ د انتهى کلام" = فهذا لا نعرقه من نقل أصحاب 
الشافعيٌ على هذه الصورة» وأقربٌ الأشياءِ إليه ما حكيناه من هذه الطريقة» 
إلا آنه ليس هو إِيّاه بعينه. 
وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألةٍ أصوليّة مُشكلة 

ما إذا تعارضّ نضَّانِء كل واحدٍ منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه. خاصٌ 
من وجهء ولست أعني بالنصّين هاهنا : ما لا يحتمل التأويل . 


الأوقاتِ المكروهة نفسهاء فبعضها ي يفيدٌ جواز صلاة ذواتِ الأسباب فيه» وبعضها 
لا تصلّى الصلواتٌ فيه وإن كانت من ذوات الأسباب. 

قوله : (إلا أنه ليس هو إِيّاه بعينه) أقول: بل بيتهما عمومٌ مطلقٌ» فإِنّه على 
ما نقله الشارح عن الشافعيٌ يفيد جواز ذواتٍ الأسباب في أوقات الكراهة مطلقاً 
وعلى ما نقله القاضي عياض ب ESS‏ ذوات 
الأسباب دون بعض . 

قوله: (مشكلة). أقول: سيبيّنَ الشارح وجة إشكالها قريباً. 

قوله: (ما لا يحتمل التأويل). أقول : لأنّ لفظ (النص) مشترَّكٌ بين ما يقابل 
بالقياس وإن احتمل التأويلَ» وبين ما لا يحتمل التأويل» والأغلبٌ من إطلاقه 
الآخَر*"» فلهذا احتاجَ الشارحٌ أن ينفي إرادته إيّاه . 


)231 رواه البخاري (/2)00 ومسلم (۸۲۸)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) انظر : «إكمال المعلم) للقاضى عياض (۳/ 9 5) . 

(۳) في «أ): «التأخير»» ولعلها محرفة عن: «الآخير). ووقعت العبارة في «ط» هكذا: «وهو 
الأغلب من إطلاق الإجزاء», وفيها زيادة وتحريف › والله أعلم . 


۷۲ شرح العمدة ومعه العدة 

وتحقيق ذلك أولاً يتوقّفٌ على تصوير المسألةء فنقول : 

الول أحدٍ النصّين إن لم يتناو مدلول الاخر» ولا شيئاً منه» فهما 
متباينان كلفظة المؤمنين والمشركين مثلاً. 

وان كان هدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر فهما متساويان كلفظة 
الإنسانٍ والبشر مثلاً. ۰ 

وإن كان مدلولٌ أحدهما يتناول كل مدلول الآخرء ويتناول غيرّه: 
فالمتناولٌ له ولغيره عام من كل وجه بالنسبة إلى سراد دحام ين 
کل وجه. 

وإن كان مدلولهما يجتمع في صورة» وينفردُ كل واحدٍ منهما بصورة أو 
صُوَرِء فکل واحلٍ منهما عام من وجو خاصل من وجو 

فإذا الو هذا فقولّه صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحذكم 

.. إلخ» مع قوله: «لا صلاة بعد الصبح» من هذا القبيل» فاا 

يجتمعان في 2 وهو ما إذا دخل ال بعد الصبح أو العصرء 
وينفردانٍ أيضاً بن توجَدَ الصلاة في هذا الوقتِ من غير دخولٍ المسجدء 
ودخول المسجدٍ في غير ذلك الوقتِ 

فإذا وقع مثل هذا فالإشكالٌ قائة؛ لأنّ أحدَ الخصمين لو قال: لا تكرهُ 
الصلاة عند دخول المسجدٍ في هذه الأوقات؛ لذن هذا الحديث دل على 
جوازها عند دخولٍ المسجد» وهو خاص بالنسبة إلى الحديثِ الأول المانع 


قوله: (فنقول: مدلول أحدٍ النصّين. . . إلخ)» أقول: بين الشارح المحقق 
النسبّ الأربع بِينَ كل مفهومين» المعروفة في علم الميزانِء فان كلَّ مفهومين: إا 
متباينان» أو متساويان» أو أحدّهما عامٌ والآخردُ خاص» أو كل واحدٍ عام من وجه 
خاصٌ من وجهء وقد نقلها المحققٌ» وأفاد المراد» ووضح البحتٌ غايةً التوضيح 


؟ ‏ كتاب الصلاة VY‏ 


من الصلاة بعد الصبح. فأخصنٌ قوله: «لا صلاة بعد الصبح' بقوله: (إذا 
دخل ا الس فلخصمه أن يقول: ل «إذا دخل أحدكم 
المسجد) عام بالنسبة إلى الأوقات فأخصّه بقوله: «لا صلاة بعد لص 
فان هذا الوقت أخصنٌ من عموم الأوقاتِ . 

فالحاصل : أن قوله عليه السلام: «إذا دخل أحذكم المسجد» خاصٌٌ 
بالنسبة إلى هذه الصلاة؛ أعني : الصلاة عند دخول المسجدء عام بالنسبة إلى 
هذا الوقتِ»ء وقوله: ١لا‏ صلاة بعد الصبح» خاصٌ بالنسبة إلى هذا الوقتِ» 
عامٌ بالنسبة إلى الصلوات» فوقع الإشكال من هاهنا . 

وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حى يأتيّ ترجيحٌ خارج 
بقرينة» أو غيرهاء فمّن ادَّعى أحدَ هذين الحُكمّين؛ أعنى: الجواز» أو 
المنع» فعليه إبداء أمر زائدٍ على مجرّد الحديث . ۰ 


قوله: (وذهب بعض المحققين)ء أقول: هذا هو الجادّة الواضحةٌ؛ إذ لايتةٌ 
العمل بأحدٍ الحديثين مع هجر العمل بالاخر من غير دليل» والشارح المحقق قد 
جن إلى هذا كما يفيده كلامّه» ولم يذهب إلى العمل بأيّ النصّين ؛ لعدم الدليل"' 
عليه . 

وقد تمسّكَ الشافعبة بصلاته صلى الله عليه وآله و ستة الظهر أو العصرٍ 
E ON‏ فى اامعدة ع LS‏ 

O A RO OTE ROI 

أو ار ذلك وهو راجع 0 الفرق بين السنة ي والتفل»' والفرق بینهما 


(۱) زادفى «ب»: «الدال». 


۷٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الوجه الثالث : إذا دخلّ المسجد بعد أن صلَّى ركعتّى الفجر فى بيته» . 


اصطلاحيئٌ لا مُعوّل عليه في التفرقة , بين الأحكام . 

اا ارا اا لبي هر ما او یں ا زافق وقد واظت عليها 
من بعد٬‏ فإمًا أن يكون محل الاستدلال الفا عل فاا قات فيجبُ أن 
يقتصرَ الجواز”"2 على مثل ذلك الحكم - وهو قضاءٌ الفائتِ من النفل - لتصحيح 
القياس »› ومدّعاهم أعدٌمن ذلك› أو لما لازم عليه فلم يكن لسبب» فيلزم أن يُهدرَ 
النهئ»ء أو لأته كان واجباً عليه» فلا مساواة بين الحكمين» فلا يصح القياس» 
ومدّعاهم أعرٌ من ذلك . 

وقد حققناه سابقاً بما فيه كفايةٌ» وأَعَدْناه هنا لكونه مما قد اغترَ بظاهر تمشّكِ 
الشافعيّة جمهورٌ» فظنوه يصلح للمُستمسكِ”" دليلاً» ولم يكن هناك أحدٌّ مَحضَ 
زبدة التحقيق منه . 

قلت : وبعد هذا الا ا بات اعون 
الجواز الال ا ف من النهي 1 

على آنه قد ورد عند أبي داود من رواب يو لس وس 5 
النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد العصر ويَنهّى عنهاء ويواصل ويَنهَى 

عن الوصال”". ا اا 


(۱) فى («ب») و«ط) : «#يقصر) بدل «(يقتصرَ الا لکن وقعت كلمة «الجواز» فى (ط) بعد 
7 سيأتي من كلمة «الحكم». 
(۲( فى (ب» و«ط»: «للتمسك». 
(۳( 07 أبو داود (۲۹۱). وقال ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير» :)91//١(‏ فيه ابن إسحاق 
وعنعنته» وقد ذكرت في الأصل هنا أقوال أهل العلم فيه . 
قلت: قد مال في «البدر المنیر» (۲۹۸/۳) إلى تحسين حديثه» بل جعله فوق الحسن»› 
وانظر كلامه ثمة. 


70 كتاب الصلاة‎ ٣ 
فهل يركعهما في المسجد؟‎ 

اختلف قول مالك فيه» وظاهرٌ الحديث يقتضي الركوع. 

وقيل : إنَّ الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديثٍ للحديث الذي 
روّوه من قوله عليه السلام : لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر»”'', 


هو 


ارد ومداومته» فلا ينه قول البيهقيّ: إِنَّ الذي اختصّ به هو المداومةً”» 


نوله :نهل بركفهما)» أقول: أي: ركعي اة 
قوله : (إلى إثباتِ صِحَّةٍ هذا الحديث)» أقول: أخرج البرّار والطبرانع في 


o 7 


«الكبير» من حديث ابن عَمْرِو' '' مرفوعاً: دلا صلاة بعد الفجر إلا e‏ 
الجر وفيه عبد الرحمن بن زيا بن نّم مختلّفٌ في الاحتجاج به 
E SS‏ : «إذا طلم الفجرٌ 
فلا صلاة إلا ركعتي الفجر)""' '» وفيه إسماعيل بن قيس » وهو ضعيفٌ”"' . 
قوله: (وقيل: إن الخلانة د هذا الحديث للحديث 
الذي روّوه من قوله عليه السلام : لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر). أقول : 


)١(‏ رواه ابو داود (1/8؟١)»‏ والترمذي )5١9(‏ وقال: حديث غريب» وغيرهما من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :)٠٠١/١(‏ وفي إسناده أيوب بن 
الحصين » وقيل محمد بن الحصين ؛ مجهول . 

(۲) انظر: «معرفة السئن والاثار» (۲/ 7077)» و«السنن الكبرى» (7/ /50). 

(90) في النسخ : «ابن عمر»» والصواب المثبت . 

)۳١ /۱۳( رواه البزار في امسنده) (۷۰۳- كشف الأستار)» والطبراني في «المعجم الكبير)‎ )٤( 
.)14( الحديث رقم‎ 

(( انظر : : (مجمع الزوائد» (۲۱۸/۲). 

69 رواه الطبراني ذ في «المعجم الأوسط» )8١7(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. قال ابن رجب في «فتح الباري» :)7511١7/7(‏ وله عنه طرق» وروي عن ابن المسيب 
مرسلاً» وهو أصح» ومراسيل ابن المسيب أصح المراسيل . 

(۷) انظر : (مجمع الزوائد» (۲۱۸/۲). 


۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وهذا أضعفٌ من المسألة السابقة؛ لأته يحتاج في هذا إلى إثباتِ صكَة هذا 
الحديثِ حى يقم التعارضٌ» فإِنَّ الحديثين الأوَلّين في المسألة الأولى 
صحيحان» وبعدَ التجاوز عن هذه المطالبة» وتقدير تسليم صكته يعود الأمرُ 
إلى ما ذكرناه من تعارض أمرين يصيرٌ كل واحدٍ منهما عامًا من وجه خاصًا 
من وجه» وقد ذكرناه. 

الوجه الرابع : إذا دخل مجتازاً» فهل يؤمرٌ بالركوع؟ 

حداف الك بريحيه الف ۰ 

وعندي: أن دلالة هذا الحديث لا تتناولٌ هذه المسألة» فإنا إن نظزنا إلى 
صيغة النهي» فالنهيُ يتناو جلوساً قبل الركوع . فإذا لم يحصّلٍ الجلوسُ 
أصلاً لم يفعل المنهيّ» وإِنْ نظرنا إلى صيغة الأمرء فالأمرُ توج بركوع قبل 
جلوس » فإذا انتفيا معآ لم يخالف الأمر. 


هذا مبنينٌ على قول مَّن يخصص عمومات النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعدَ العصر 
بذواتِ الأسباب» از من هذا الحصر حصة"'' عا وقع فيه 0 8 
اللفظين اللذين كل منهما أعمٌُ من وجدء ثم خصَّص النهيّ بذوات السبب» إلا أنه 
لا يخفى أن التخصيصَ لذات السبب أخصنٌ من التخصيص باستثناء الركعتين . 

قوله: (وقد ذكرناه). أقول: فلا ر لحاي د ا يح بح ا 
ولو صحٌ لا يتم العمل به لمعارضته هو وحديث الباب . 

قوله: (إلى صيغة النهي). أقول : التي في حديث أبي قتادة بقوله: «فلا 
يَجِلِس»» فالمجتاز ليس بجالس» فلا يشمله الحديثُ أصلاً . 

إلا أنه قال البْماويٌ : إن الجلوس بخصوصه ليس هو المعلّقَ عليه النهئ» إِنَّما 
ذكرٌ للتنبيه على أنه لا يشغله شيءٌ قبلَ الصلاة» بدليل أله لو دخلَ واستمر قائما 


(۱) كذا في (أ)» وفي «ط): «حصه»» وغير واضحة في «(ب». 


؟ كتاب الصلاة ۷ 

الوجه الخامس : لفظة (المسجد) تتناول كل مسجد» وقد أخرجوا عنه 
المسجد الحرامً» وجعلوا تحيّّه الطوافٌ. فإن كان في ذلك خلاف 
فلمُخالِفهم أن يستدلٌ بهذا الحديثِ» وإن لم يكن فالسببُ في ذلك النظر 
إلى المعنى» وهو أن المقصود افتتاحٌ الدخولٍ في محل العبادة بعبادة» وعبادة 
الطواف تحصّل هذا المقصود مع أن غيرَ هذا المسجدٍ لا يشاركه فيهاء 
فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص . 


فاه يُكرهُ له ذلك حى يصلَّىَء وقد صرَّح أبو داود بذلك» ولفظه: «إذا جاءً 
أحدكم المسجد فَلَيْصلٌ من قبل أن يجلسّ» الحديت”"" . 
وعنده أيضاً من رواية رجل تجهول ب حي ابرير: عن أبي قتادة زبادة: 
اليَقعَْدٌ بعد إن شاءً» أو لِيَدْمَبْ لحاجته) 270 ولا يضؤنا جهالة هذا الراوي ؛ لأنَ 
[هذا]““ الحديث صحيحٌ» وهذه الرواية حرجت مخرح التفسير والتبيين . انتهى 
قلث: قوله: (لا يضتا جهالة الرجل) فيه نظة» وكذلك قوله: (لأن الحديثٌ 
صحيحٌ) إن أراد أنه صحيحٌ من طريتي غيره» وإلا فهو في بعل من الصحّة ‏ وإن أراد 


أن أصله صحيحٌ» يدا يسائخ 4 0 نميلا وبين ی كما لي 
36 


عبارته» فقد اشتمل على زيادة وصفٍ وحكم لا بد له من وجه صحيح يبت : 


)١(‏ رواه أبو داود (571) من طريق مالك عن عامر بن عبد الله بن الربير» عن عَمرو بن سليم» عن 
أبي قتادة به . 

(۲) رواه أبو داود (474) من طريق عبد الواحد بن زياد» عن أبي عميس عتبة بن عبد الله» عن 
عامر بن عبد الله بن الزّبير» عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة به. 

() هو عمرو بن سليم كما يدل عليه الرواية السابقة. 

)€3 «هذا» ليست في (ب) . 

)٥(‏ وقد قال ابن رجب في «فتح الباري» :)٤/۲(‏ وهذه الزيادة تدل على تناول اا 
ومن لم يقعد» ولعلها مدرجة في الحديث . 

قلت: ولعل الذي دعاه إلى دعوى الإدراج أن الحديث روي من طرق أخرى عن عامر بن 

عبد الله دون هذه الزيادة كما في الحديث السابق» بل روي من طريق أبي العميس نفسه دونها» = 


VA‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وأيضاً فقد يؤخذ ذلك من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم في حَجُته حينَ 
و الح لب واستمرَ عليه 

ET ا‎ 

اج ا لال اليد فى السجف: و 
الدخول فيه؟ 

ا و و ها ال أن صا لك ادف 
الحديث: أن النبييَ صلى الله عليه وسلم لم يُصلَّ قبلها ولا بعدّه(" ؛ يعنى 
صلاة العيد» SERE EER SERS DSRS‏ 


قوله : (وأيضاً فقد يؤخذٌ ذلك من فعله صلى الله عليه وآله وسلم). أقول: هذا 
اليب اراي باد بلا ود اا باد ا 
أحدهماء وفعل النبئّ صلى الله عليه وآله وسلم قد خصّص الأمرَ بتحيّة بتحيّة المسجد 
الحرام بتقديم الطوافٍ. 

غا لأ كون تكميضا الالو دعر ا وتم ا وخر 
وطافٌ فلا تشر تحيّةٌ المسجدٍ في حقه . 

نعم» الداخل إلى المسجدٍ الحرام غير طائفٍ حال دخوله» بل ليقع فيه 
شرع في حقه التحيّةٌ كغيره الت 

قولة O E)‏ لان ها با سا سا ركعي امسن 
من شرطها أن يكون قاصداً لمجّد التحيّة . 


= فقد رواه الإمام أحمد في «المسند» )7١١/5(‏ عن وكيع عن أبي العميس عن عامر ولم يذكرها. 
)غ2 رواه البخاري (50), ومسلم »)۸۸٤(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


؟ - كتاب الصلاة 2 
والنبيئٌ صلى الله عليه وسلم لم يصِلٌ العيدَ في المسجدء ولا نفل ذلك . 

فلا معارضة بين الحديثين» إلا أن يقول قائل. ويفهم فاهم : او 
الصلاة | قبل العيد وبعدّها من سنةٍ صلاة العيدٍ من حيث هي هي. ولق 
لكونها واقعة في الصحراء أَرُ في ذلك الحكم» فحينئذٍ يقع التعارض» غير أن 
و و ا e‏ نان لم يوجد فالاتباع أولى 
ا للعين. 


قوله : (لم يصل العيدٌ في مسجدء ولا نْقلَ ذلك). أقول : في «سئن أبي داود) 
من حديث أبي هريرة : (أته أصابهم مطر يوم فصلّى بهم النبييٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم العيدَ في المسجد)» وأخرجها ابن 0 SR‏ المتدوق 


فی اامختصره لسن بي داود). 


قوله: (وقرائنَ تشعرٌ بذلك)» أقول : أي : بالقول بأنّ ترك الصلاة ت قبل العيد 
GS e oy‏ وذ اندها زياد فائدة» وإلا 
فالكلام فيما قبلها. 


ويوجدٌ نسخةٌ لفظها: (فإن لم يُوجَدْ ذلك) أي : القرائنٌ الدالّةٌ على ما ذكره 
(فالاتباعٌ أولى» أعني : ترك الوقوع في الصحراءء وفعله في المسجدٍ لا للعيدٍ) . 

قلت : وهذا هو النهج الواضح› وصلاته في المسجدٍ لأجله لا للعيد» وک 
فى الصحراء. أعنى : ترك صلاة التحيّة فی 95 الصحر اء لا المنع عن 


(۱) رواه أبو داود »)١١70(‏ وابن ماجه (۱۳۱۳) من طريق عيسى بن عبد الأعلى ابن أبي فروة عن 
أبي يحبى عَبِيدَ الله التيميّ» عن أبي هريرة به. وإسناده ضعيف» عيسى بن عبد الأعلى مجهول 
كما في «التقريب» . 

(۲( في (ب» : «الصحارى» في الموضعين . 


0 شرح العمدة ومعه العدة 


e‏ م کر رده إلى المسجدٍ وتكرّرّء هل يتكرّرٌ له الركوع 

قال بعضهم : لاء وقاسّه على الحطابين والفكاهين المتردّدين إلى مكَّةَ في 
سقوط الإحرام عنهم إذا كثر تردّدهم. والحديث يقتضي تكرّرَ الركوع بتكرّر 
الدخول . 

وقول هذا القائل يتعلّقُ بمسألة أصوليّة» وهو تخصيص العموم بالقياس» 
والأضولشة ف ذلك أقوال متعدّدة ؛ 


الصلاة» فإِنَّ التركَ لا ظاهرٌ له يقتضي المنعّ عن الصلاة مطلقاء ولا يوج منه 
ما يعارض حديثٌ : «الصلاة خير موضوع”" . 

والعجبٌ من ذكر هذا الخلاف في صلاة ڌ تحية المسجد» والصحراء ليست من 
المساجدء وهذا بنا على أن الصحراء”” غير سيل وإلا فهي مسجة. 

نعم يۇخذ من ترك الصلاة قبل صلاة العيد استحبات تعجيلهاء .وعدم 
ااا من ارا ر ا عا 

قوله : (أقوال متعدّدة)» أقول: فمّن قال: إِنَّه يخصَص به قال هنا بذلك» ومن 
لا فلا . 

فالأئمّة الأربعة وأبو هاشم وأبو الحسين يقولون بجواز التخصيص به . 

وغيرهم شرَط”*' أن يكون القيامئ جَليًا. 


واج رركوان فك وط وقيل غيرٌ ذلك . 


سے 


)1١(‏ قوله: اليوجد) كذا في «ط»)» وفي 31 واب» تحتمل : (يؤخذ). 
(۲) تقدم قريبا. 

(۳) فى «ب»: «الصحارى» فى الموضعين . 

)٤(‏ فى «ب»: «يشرط). 


۲ كتاب الصلاة ۸۱ 


واختار ابن الحاجب أله يُخصّصُ إذا ثبت العلَّهُ بنصصّ أو إجماع . أو كان 
الأصل مخصّصاً خصّ به» وإلا فالمعتبر القرائرة في الوقائع» فإِنْ ظهرَ ترج 
خاصٌ فالقيامٌ» وإلا فعموم الخبر. ۰ 

والأدلّةٌ مسرودةٌ في الأصول» وكلامٌ ابن الحاجب الأولى» على أنَّ هذه 
الصورة وجهها غيرُ صبيح” ٠‏ وبينَ الجامع بينَ عدم التحيّة وعدم الطواف بون 

. واعلم أن ترك التحيّة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم إِنّما يتحقق و اغات 

ست مستقلةٌ ولا يُخني عنها وقوعٌ مطلتٍ الصلاة عند دخول المسجدٍء وقد اختلف 
فيه» والظاهئ من أحوال الب صلى الله عليه وآله وسلم وفعله اذ اکان برك 
التحيّةَ عند دخوله المسجد للصلاة» بل عند أن يخرج إلى المسجدٍ يقيم بلا 
الصلاةً الفريضة» وكأنّه تكفي في الستَّة مطلقٌ الصلاةء 00 
وآله وسلم يتركُ سنّةَ مؤكّدةء أو فريضةء أو واجبةًى 5 كثرة تردٌّده في 
المسجدء ودخوله إليه في اليوم مس مرات» هذا المخل هن ذلك »فاه عل 
ورك وضاى ضدلةة العيك كان ل قلا رن فة ج 1 على ترك اا را 


أعلم . 


. )3700 /۳( انظر: «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»‎ )١( 


(۲( في «أ» : ااصحيح» . 
(۳) «فى)» ليست فى «ب) . 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 


ص 
0 


4 الحديث الثاني : عَنْ َيِْبْنِ أزقمَ رَضي الله نه قال : كنا تكلم في 


الصّلاة مالم بول قد حب وو إلى ذه في الصّلق» حَتَى تَرَلَتْ : # وفومواً 


لَه تن [البقرة: ۲۳۸]» فام بالشكوت» ونهيتا عَنِ اكلام . 
8 114۲« م: : ۹. واللفظ له) 


(الحديث الثاني): (عن زيدٍ بن أرقج)» أقول: هو صحابييٌ جليل خزر جي › 
رُوي عنه أله قال: غرّوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع عشرة 
غزوة"» وهو الذي أنزل الله تصديقه في قصّة المنافقين» وقال له النبيٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم : «إنَّ الله قد صدَقَكَ»". 

روي له عن النبئٌّ صلى الله عليه وآله وسلم سبعون حديثاء اتفقا منها على 
32 وانفرد البخاريٌ بحديثين» ومسلم بسنّة . 

مع عل صِفَينَ» وابتنى داراً بالكوفة» ومات بها في أيام المختار سنه 
IW‏ 
ول : كتا نتكلّم في الصلاقٍ يكلّمُ الرجلٌ صاحبّه وهو إلى جَنبه)» أقول : قال 
الحافط في «الفتح»: الظاهر نهم ما كانوا يتكلّمون فيها بکل شيءِ٬‏ وإِنَّما 
يقتصرون على الحاجة من ردٌ السلام ونحوه ". 

قوله : (ونهينا عن الكلام) ؛ أقول : لم يقل البخاريٌ في روايته : (ونهينا عن 
الكلام)؛ بل هذا اللفظ من أفراد مسلم . 

قبل : واللامٌ في (الكلام) للعهد؛ ؛ أي: الذي كانوا يتكلّمون به لا مطلقاء فإِنَّ 


- 
4. 


الا لسك داعال سكوك حف 


8 


(۱) رواه البخاري »)٤۲۰۱(‏ ومسلم .)١505(‏ 
(۲( رواه البخاري .)٤٦۱۷(‏ 
(۳) انظر: افتح الباري» (9/ ,7). 


GAY كتاب الصلاة‎ ٣ 


اكلام عليه من وجرا 

الأول : ها الأ أحدٌ ما يُستدلٌ به على النّاسخ والمنسوخ» وهو در 
الراوي لتقم أحدٍ الحكمين على الاخَرء وها لا فك فب ولیس كقوله : 
(هذا منسوحخٌ) من غير بيان التاريخ› فان ذلك قد ذكروا فيه : أنه eb‏ 
دليلاآً؛ لاحتمالٍ أن يكون الحكمٌ بالنسخ عن طريقٍ اجتهاديٌ منه 


قلت : والمرادُ من الكلام جنس المكالمة لبعضهم بعضا"'؛ إذ لا يمكنُ نسخ 
عين الفعلي بعد وقوعه» ولئلاً يلزم من العهدٍ قصرٌ العام على سببه . 

واعلم آنه قد استشكلّ حديث زيدٍ؛ لأنه أسلم بالمدينة: واا تق 
الهجرة؛ كما يدل عليه حديث ابن مسعود لما قدم من الحبشة» وسلَّم على النبئٌ 
فلي 8 غلارااه وس رخو في الا فلم يرد عليه وقال له بعد: (إِنّ الله 
بُحِث من أمره ما يشاء وإنَّ الله أحدّث أن لا تَكلّمُوا في الصلاة»”" . 

فثال بعضهم في الجراب عته* يحغيلٌ أن يكن زيدٌ ومن تكلم معه لم يبلغ 
وال ا ور 

ويحتمل أن يكون”'" النهي بمكةء ثم أبيح» ثم حرم ثانياً بالمدينة . 

وقيل : حديثُ ابن مسعودٍ محمولٌ على كلام ليس له مصلحة تعلق بالصلاة: 
و اغا جر بها 

قوله : (وهذا لا شلك فيه)ء أقول: أي : ذكرٌ الراوي لتقدّم أحدٍ الحكمين دليلٌ 
علي اا ا ۰ 

وأغربَ جمهورٌ أهل الأصول فقالوا: إِنْه لا يكونُ قاطعاً إلا ما يفي النصّ من 


. فى«ب): «أيضاً)‎ )١( 
.)١77١( روا ابو داود (475)» والنسائی‎ )۲( 
فی «ب)»: «أنه كان»).‎ )۳( 


CA“‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الثاني : القنوثُ يُستعملٌ في معنى الطاعة» وفي معنى الإقرار بالعبودية» 
ال والدعاءء وطول القيام» والسكوت. ۰ 

وفي كلام بعضهم ما يفم منه آنه موضوع للمُشْترك”' . 

قال القاضي عياض رحمه الله : وقيل: أصله: الدوامٌ على الشيءِء وإذا 
كان هذا أصله» فمُديمٌ الطاعة قانتُ» وكذلك الدّاعي والقائمٌ في الصلاةء 
والمخلصٌ فيهاء والساكث فيها كلّهم فاعلون للقنوتٍ 0 


قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو آهل E‏ هذا ناسخ» او نحوه» 
لا خبرٌ الراوي وإن أَرَخْ الحديث. 0" . 

e‏ الدارع ا ا وإن احتملٌ من جهة السند 
مد لو له يكون قطنا 0 إذ لا ل ق 

قوله : (يُستعمَُ فى معنى الطاعة) : أقول: فمجيئه في معنى الطاعة : # وكات 
من لفن €[التحريم: 1۲« وفي معنى الإقرار بالعبوديّة لمن ق اموت والارض 
ڪل لم فَليدُونَ [الروم : [۲١‏ وفي معنى الخضوع : : F‏ أَمّنْ هو فت اتا لل سادا 
وقايما€[الزمر: e]‏ وفي طول القيام : تخي «أفضل الصلاة طول القيام»”*'. وفي 
السكوت: حديث زيد هذا . 

وتحتملٌ هذه الأياثُ غير ما ذكرناه» والمرادٌ التمثيلٌ بالأظهر» وسيشية 
الشارح إلى شيء من هذا . 


)١(‏ قال القرطبي في «المفهم» :)١57/7(‏ القنوت ينصرف في الشرع واللغة على أنحاء مختلفة 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)٤٦۹‏ 

(۳) فى «أ4»: «الحديث». 

.)۷٥٨( 500 62‏ والحميدي فی المسنئده» »)١71/1(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. ولفظ 
مسلم: «طول القنوت»» قال النووي في «شرح مسلم» (35/5): المراد بالقنوت هنا القيام 
باتفاق العلماء . 


؟ ‏ كتاب الصلاة A0‏ 


هذه اشارا إلى ما ذكرناه من استعماله لمعنۍ مشترك»› وهذه طريقة 
المتأخُرين من أهل العصر وما قاربه» يُقصدون بها دفع الاشتراك والمجاز 
عن موضوع اللفظء ولا بأس بها إن لم يقم دلي على أن اللفظ حقيقةٌ في 
معنى معي » أو معان . تعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك. 

الثالث : لفظ الراوي يشير بن المراد بالقنوت في الآ السكوث؛ لما دل 
عليه لفظ (حتَّى) التي للغاية» والفاءُ التي شور بتعليل ما سبق عليها لما يأتي 
01 

وقد قيل : إن القنوت في الآية: الطا 

وفي كلام بعضهم ما يُشْعِرٌ بحمله على الدعاءِ المعروف حتى جعل ذلك 
دليلاً على أنَّ الصلاة الوسطى هي الصبحٌ من حيثٌ قرانها بالقنوت. 

والأرجحٌ من هذا كلّه: حمله على ما أشعرَ به كلام الراويء فَإنَّ 
المشاهدين للوحي والتنزيل يَعلّمون بسبب النزول والقرائن المحتفة به 


قوله: (من استعماله في معنى المشتركِ)؛ أقول: فيكون من قسم التواطؤ . 

قوله: (دفعَ الاشتراك)» أقول: أي : اللفظي» لا المعنويّ» فهو الذي نحققٌ 
في معناه» وبه يندفع ر الاشتراك اللفظئٌ الفا 7وا القاضي غير“ ما نقله 
الشنارح . 

قوله: (من حيث قرانها بالقنوتِ)» أقول: في قوله تعالى: # وَقُومُوأ يله 
تبك عقيب قوله تعالى : # والصكلوة ألْوْسَطئن 4 [البقرة: ۲۳۸] في الآية» وقد تقد 
ضعفُ هذا المأخذ» وأنَّ الراجح من الأقوال في الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر» ودلالة الاقتران ضعيفة . 

قوله : (والأرجحٌ من ذلك کله حمله على ما أشعرٌ به كلام الراوي)» أقول: بل 


(0١)‏ في (ب) : (هو غيرا. 


A٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
ما يُرشدهم إلى تعيين المحتّملات» وبيانٍ المُجْمَلاتء فهم في ذلك 
كالناقلين للفظ يدل على التعليل والتَسبِيبٍ. 

وقد قالوا: إِنَّ قول الصحابيٌ في الآية: (نرَلّت في كذا) يتنرَل منزلة 
ا 

ر قوله : (فأمنا بالسكوت» ونهينا عن مر بقتضي أنَّ كلّ 

يُسمّى كلاماً فهو مَنهیٌ عنه» وما لا ر تيك كالاياً فلل الج فاص 

ا 

وقد اختلف الفقهاء في أشياءَ هل تبطلٌ الصلاة > أم لا؟ كالتفخ, 
واللنحنح لغيرٍ غَلبة وحاجةٍء وكالبّكاء . 


المقطوع به أن لا يُطلق الراوي الصحا بي“ في مقام الاحتمال إلا ما صار عنده 
قاطعاً لا يبقى معه احتمالٌ كما قَررَ في أصول الحديث» وهو مقتضى ما سلف 
للشارح"» فلا وجه لتعليله بما يقتضي الشكٌ والترجيح . 

قوله: (أنَّ ما سمّي كلاماً فهو منهئٌ عنه). أقول: إلا التسبيح للفتح على 
الإمام» ا ورد السلام بالنطق» فاه قال بجوازه أبو هريرة» 
وا وله و وا ن ال وا واا > بوكذا 
كلام الناسي لا يبطلها كما وقع لذي اليدين» وفيه خلاف . 

رل «الغبر كا :وجاخة): أقول:: غا كان لما ةه ولا که 
ار اق ج ر ك نيا كانت لدساعة و ا 
06 الله صلى الله عليه وآله وسلم» فإذا وجده يصلّي تنحتَحَ له» وسيأتي قريباً. 


. كلمة: «الصحابى» ليست فى «ط)‎ )١( 

(۲) في «ب»: «أسلف الشارح». 

(۳) ذكره عنهم القاضي في «إكمال المعلم» .)٤٦۸/۲(‏ 
€3 في نسخ اشرح العملة»: «غلبة») بدل «علة» . 


۲ كتاب الصلاة اا 

واللاى. سف اا أن ناه ّى كلامآ فهو داخلٌ تحت اللفظ 
وما يُسمّى كلاماً فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريقٍ القياس» فليُراع شرطه 
في مساواة الفرع للأصلء أوإزناةتة قله 

واعتبرَ آصحابُ الشافعيّ ظهورَ حرفين وإن لم يكونا مُهِمَينَ» فان أقل 
ع 

ولقائلٍ أن يقول : ليس لزم من كونٍ الحرفين بنا منھما کلام أن يكون 
کل حرفين كلاماً 2110111111000 E‏ 


قوله : اا ال يزيد فاش أخذ الحكم من النصٌ» لاالقياس 
المعروفٌ الذي سيشيرٌ إليه قريباً بقوله : (بطريقٍ القياس). 

قوله : (في مساواة الفرع للأصل»» أقول: أنه ي يشيرُ إلى أنه لا يتم الإلحاق هنا 
في المسائل التي ذكرها من الفتح ونحوه؛ إذ لا يساوي الأصلّء وهو كلامٌ. 

واعلم أنَّ الظاهرَ أنَّ الكلامٌ المنهيَ عنه هو المخاطبةٌ كما قال الراوي: (يخاطبُ 
عضنا بعضا). ثم قال: (نهينا عن الكلام)؛ أي: الذي هو المخاطبة» وكذلك 
لر الا يَصلح فيها شيءَ من كلام الناس» مراد به مخاطباتهم . والتنحنح والانين 
والتأؤةٌ ليست من الكلام, فاته ا E dg‏ 

وقد أخرج النسائي وابن اجه وك اي اسفن ا صل ا صلية وال 
وسلم كان يتَححُ لعليٌ إذا جاء وهو يصلي '" إلا أله أعلّه البيهقية”" . 

راححن) اماع نامس 

قوله : (أنْ یکون كل حرفين كلاماً)» أقول: لأنَّ مادّة الشىءٍ لا تكونٌ هی نفمن 
ال ۰ ۰ 
(۱) رواه النسائي (۱۲۱۱) و(۱۲۱۲)ء وابن ماجه (۳۷۰۸). 


© انظر : «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ ›)۲٤۷‏ وفيه : ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي» قال 
البخاري : فيه نظر› وضعقه غيره » وفيما مضى كفاية عن روايته . 


EAA‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ا ی > بل بالقياس على ما ذکرناء 
فليراع شر 

ايبن مق لباه أو غير مُفهم» فحينئز 
ود اعد كي 
+ كلاماء فما أجيح على إلحاقه بالكلام ألحقنا به« ار 
كونه لا این كلاماً فيقوّى فيه عدم الإبطال» ومن هذا استضعفَ القول 
بإلحاق التفخ بالكلام . 

ومِنْ ضعيف التعليل فيه : قول من علّلَ البطلانَ به به يَشبهُ الكلام» وهذا 
EARNS‏ : أنَّ لنب صلى الله عليه وسلم تَمْحّ في صلاة 

وهذا البحثٌ كله في الاستدلالٍ بتحريم الكلام. 


قوله : (إلا أنَّ فيه بحثاً). أقول: كأنّه يري أنَّ غير المفهم لا يُسِلَّمُ دخوله تحت 
قوله : (وثُهينا عن الكلام)؛ إذ المتبادرُ منه الظاهرُ هو الكلامٌ المعروفٌ . 

قوله : (بأنَّهِ يشبهُ الكلام)» أقول: فإنَّ ما يشبة المُبطِلَ لا يكون مُبطلاً إلا قياساً 
شبَهيئ(2: على أنه فاسدٌ الاعتبار؛ لمخالفته النصىّ» وهو ثبوت نفخه صلى الله 
عليه وهوس فى اا لا أن شال لا ققد اتا 


FF‏ لد نت 


6 في «(ب» : «مبيناً) : وسقطت من «أ»» والمثبت من «ط) . 


٣ے‏ كتاب الصلاة A۸۹‏ 
٠‏ الحديث الثالث : : عَنْ َب ا لله بن عَمَرَ وبي هْرَيْرَة رَضي الله عنهم 
ن النِيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ ٠‏ ل «إذا اشتدّ الحَنٌ َأَبْرِدُوا عَنِ الصّلاَةِ؛ 

فن شدَّةَ الح مِنْ فيح جَهُتم» . 

(خ: «<0٩‏ واللفظ له م: ٩۱)٩1‏ 


الكلام عليه من وجوه : 


١) 


(الحديث الثالث): قال: (الحَرُ)؛ أقول: هو وهج الحرارة» ليلا كان أو 
هار وال و رُ كذلك» وأمًا السَّمُومُ فلا يكون إلا بالنهار. 
قال : (فأبردوا)» أقول : همزته همزة قطع مفتوحةٌ: والراء رر يقال : 
رَد الرجل : إذا دحل في البراد» مثل : EGE‏ 
قال (فيح). أقول : ا ان الو ثم مهملة» ووفع في 
رواية : (قوْح) بواو بدل الیاء وفوا 

فيل : : وكلمة (من) في قوله : (من فيح) للجنس » > لا للتبعيض؛ أي : ين جسن 
فیح جهنم وهو مثل ما روي عن عائشة بإسناد جيد: من أراد أن يسمع خرير 
N‏ معو ار 

وقيل: إِنَّه من فيجها“ حقيقة» وعليها الجمهور. 

ا ل 


ا 


)010( إلا أن مسلماًرواه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه فقط . 

(۲) روى الحديث بهذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 07) عن اف سعيد رضي الله عنه . 
وروی البخاري (01745) من حديث رَافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول : الحُمّى من فوح جَهَنُم فأبردوها بالماء» . 

)۳( رواه هناد فى «الزهد» )١51(‏ من قول عائشة رضى الله عنها . 

)ع( في «(ب» : (فيح جهنم) 

(65) انظر : «إكمال المعلم» (؟/ „(oA‏ 


۹۰ شرح العمدة ومعه العدة 
أحدها: الإبرادٌ أن تؤْخَّرَ الصلاة عن أول الوقتِ مقدارَ ما يظهرٌ للحيطان 


ظا“ س إلى المشي في الشمس» هذا ما ذكرّه بعض مصتفي 
الشافعكة 


قال الحافظ : ويؤيّدُه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «اشتَكتٍ النارُ إلى ربّهاء 
فاون لها في كلّ عام بنقسَينِء نفس في الشتاءء ونفس في الصيف» فهو أشدٌ 
ما تجدُون من الحرارة» وأشدٌ ما تجدون من البَرد)”" . 

قيل : والحكمة في الإبراد أن المشيّ إلى الصلاة» وإيقاعها في شدَّة الح 
سانا العم ال في 

وقيل : إتها ساعة يننش فيها العذابُ؛ كما يدل له حديث عمرو بن عَبسَة عند 
مسلم : (وأقص:' عن الصلاة عند استواء الشمس » اا اغا افيها 


ص 


(۳ 
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واستشكل بأنَّ الصلاةً مظن الرحمة» ففعلها مظنّةُ طرد الغضب» فكيف أمرَ 
بتركها؟ 

وقد ذكر ابن المُبيّرِ وجهاً مناسبآء فقال: وقث ظهور أثر”** الغضب لا ينجع 
Clo EUEY GS a‏ 
الاقتصار حينئذ 

واستَدَلٌ بحديثِ الشفاعة حيثُ اعتذرٌ الأنبياء كلهم من الأمم بأنَّ الله غضب 
غضباً لم يغضب قبله مثله» ولا يغضبٌُ بعده مثله» سوى نبيّنا صلی الله عليه وآله 


.)۳۸١ /١( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (؟7١2»)0‏ ومسلم (510)» من حديث أبيٍ هريرة رضي الله عنه. وانظر: ١‏ 
الباري» (۲/ .)۱١‏ 

(۳) رواه مطولاً مسلم (۸۳۲). 

: , في «ب»: (أم)» وفي «ط» غير واضحة» وسقطت من (أ4: والمثبت من «فتح الباري»‎ )٤( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٤۹۱‏ 


وسلم فلم يعتذر بل طلب» ثم قال: لأنه أَذِنَ له في ذلك . انتهى 

نقله الحافظ في «الفتح»» والزرقانئ في «شرح الموطأ»؛ واستحسّناه”'' . 

وعندي فيه تال : 

ارا اھ ج و اا اس لبس ناشع فن عضبب ارت 
تعالى. 

و ا كذلك» ا ا م ب مسر 
الكظرة ا له » وهذا بار با جرى به لمن تسجير جوم تلك السام 5 8 
يريد : دح الوا ماري لأنّ مرادّه : لا ينجع في دفع أثرٍ الخضب» إن 

أراده 5 يناسية التمنيل باعتذار الأنبياء» فإنهم درون لغضب الرتٌ عن سؤاله 
تخفيف الموقف» والفصل بِينَ العباد» وأن لا يطيل ال الذي أطاله اڈ 
وثالثاً: لو سلّمنا صكّة التمثيل لم ينطبق على الممثّل له» فإنَّ غاية ما صدرٌ من 
الأنبياء عليهم السلامُ الاعتذارٌ بغضب الربٌء والمهابة لسؤاله ما طلبه الأميٌء إلا 
أنهم قالوا: إنه إن غضب فلا ينجع عندّه الطلبُ كما قال ابن الميّر . 

وأقول: لا يخفى أنَّ ما ذكره ابن المنيّر لا يجري إلا في النَّهي عن الصلاة 

وقتَ الزوال» وحديث الإبراد فيما بعد ذلك» على أن تعليله““ بأنّ النهى عن 


.)09/١( انظر: «فتح الباري» (17//7)» واشرح الموطأ» للزرقاني‎ )١( 
. فى «(ب»: «(الصلاة»‎ )۲( 

)۳( فى (]) : «لا». 

62 في اط : «اتمثيله» . 


۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 


ا لما الل كيني من الدعاء يقتضي النهى عن الدعاءِ في ذلك الوقتِ› 


ف سم ما قاه ين أن الي عن الضّلاة ة لما فيها من الدعاء”"'؛ فالأنسبُ فى 


يف 


وجه الحكمة : ُن الشارع قد علَّمّنا آداباً للدعاء من جملتها توخي أوقات الإجابة» 
وأنَّ مما علّمنا صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ وقت حرٌ الشمس تكون فيه أبوابُ 
اللا ء"'' التي هي من طريقٍ قبول الذّعاء مخلقةء ثم تتح بعد الزوالي' وا 


و 


يصلي بعد الزوال أوتعاء فلا تسان عن حُسنْهنَ وطُولِهنٌ 7 ثم أريعاء ثم أربعاً. 
البعديف: أخرجه الترمذيٌ من رواية على رضى الله عنه› قال لمّا سئل عن ذلك : 


هه 


ت کے ع و م كه ع ع 2 
«إتها ساعة تفتح فيها أبوابٌ السماءء ولا ترتج» وإني أحبٌ أن يصعدَ لي فيها عمل 


صالخ“ ولا يكون الفتحُ إلا بعد الانغلاق"» فعلمنا أنَّ فت أبواب السماءِ من 


(۱) فى «(ب»): «يشتمل)» . 

(۲( ل «ولعله لا يقوله أحد فإن سلم ما قاله من أن النهي عن الصلاة لما فيها من الدعاء» من 
((ب) . 

(۳) بعدها فى (ط): «مفتحة»» وهو خطأ ظاهر . 

)€( ھا «ب»: «فقال صلى الله عليه وآله وسلم». 

)٠(‏ رواه الترمذي في «الشمائل» (۲۷۹) عن علي رضي الله عنه: أنه كان يصلي قبل الظهر أربعاً 
وذكل أن رل اض الغ ونال كان اي عا ران وا فا . والأقرب منه ما رواه 
الترمذي في ((سننه) )٤۷۸(‏ - وحسنه - من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه: . أن 

يشوك صلی اھ ہا رل كال ار اوا ل النى قبل ا وقال* انها 

عة فح فيها أَبْوَابُ السَمَاءِء وَأحبٌ أن يَصْعَدَ لي فيها عَمَلُ صَالِحٌ . ورواه الطبراني في 
و a E‏ ل . وقوله: (فلا 
تسأل عن سنه وطولهنً» ثم ارا ثم أربعا. .) لم أقف عليه في هذا الحديث. وعبارة: 
(ولا ترتج) وردت في الرواية الثائية من حاديث أبي ايوب فقط . 

(7) كذا قال» وفي كلامه نظرء ف ففتح الأبواب SÊ‏ و 
اس «إذا دخل ش و تمان مض انزات O A‏ 
أبْوَابُ جَهَنّم)» وفي رواية لمسلم: «فتحت أبواب الرحمة»» فهل كانت هذه الأبواب مغلقة قبل- 


؟" كتاب الصلاة 2۹۳ 


وعند المالكيّة: توْخَرُ الظهرُ في الحرٌ إلى أن يصيرَ الفيء أكثرَ من 


أسباب قبولٍ الدعاءء وأنَّ ساعة الزوالٍ مغلقةٌ فيها أبوابُ السماءء فلا يَحسنُ 
الدعاءٌ فيهاء ويندبٌُ الصلاة التي من كمالها ومحاسنها ومقاصدها الدعاءٌ لتخفيف 
الات ور ا لمك من ات الدغاء ال رو اها هر ا 
المنيث» لا ما قاله ابن المثير. ۰ 

قوله: (أكثرٌ من ذراع)» أقول: في «القبس56"*: ليس للإبراد في الشريعة 
تحديدٌ إلا ما ورد في حديث ابن مسعود : (كان قَدْرُ صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الصيف ثلاثة أقدام, إلى خمسة أقدام» وفي الشتاء خمسة أقدام. 
إلى سبعة أقدام): أخرحة أب دود واا اي ` ْ 

قال : وذلك بعد ظلّ الزوالء اراک و ای 
لالجا .ان 


= رمضان؟ فأبواب السماء مفتوحة للدعاء في كل وقت وآن» لكن لعل المراد بفتح الأبواب المعنى 
المجازي» وأنها كناية عن تأكيد القبول» أو كونها أقرب إلى الإجابة وأسرع . وقد قال الطيبي في 
«شرح المشكاة» )۱۷١١ /١(‏ في حديث أبي هريرة عند الترمذي (7”098): «ودعوة المظلوم 
يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء» : ورفعها فوق الغمام وفتح أبواب السماء لها 
مجاز عن إثارة الاثار العلوية وجمع الأسباب السماوية على انتصاره بالانتقام من الظالم وإنزال 
البأمن غلية: 

)١(‏ قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۲/ :)٤۲۷‏ ظاهر قول الإمام مالك ونصه: أن الإبراد: تأخير 
الظهر إلى أن يكون الفيء ذراعاء وسوى في ذلك بين الصيف والشتاء» فقال: أحب إلي أن 
يصلي الناس الظهر في الصيف والشتاء والفيء ذراع . انتهى» وهو كذلك في «المدونة الكبرى) 
.)٠١ /١(‏ قال الفاكهانى: وهذا ‏ أي: ما قاله المؤلف ابن دقيق هنا مخالف لقول مالك فى 
و وستصيسن ارو ال و لقع ا 1 

(١‏ تحرفت في (أ) و«ب» إلى : «العتبي»» وسقطت من «ط»» والمثبت من شرح الموطأ) للزرقاني 
»)22١/(‏ والمراد قبس ابن العربي» والكلام فيه »2٠١17/١(‏ وما سيأتي بين معكوفتين من 
المصدرين المذكورين. 

(۳) رواه أبو داود(۰١٤)»‏ والنسائي (0:7). 


0 شرح العمدة ومعه العدة 


الثاني : اختلف الفقهاء في أن الإبرادٌ بالظهر في شدّة الحرٌ هل هو سنةء 
أو نا وير عضوم بان 8 3 ا ee‏ أو ر وینو 
الإبراد؟ 


فإن قلنا: إنه رخصة؛ لم يُسنّ؛ إذ لا مشقة شة مشقة عليه في التعجيل . 


والأقربُ أنه سنةٌ؛ لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلّة» وهو أنَّ شد 
الحرٌ من فيح جهنَّمَ» وذلك مناسبٌ للتأخير» والأحاديث الدالَّهٌ على فضيلة 
الحا ها مطلف ودا ا 
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قلت : وقد ينا في «حواشي ضوء النهار» و«اليواقيت»: أنه لا يتم الاستدلال 
بحديث ابن مسعود هذا على الإبراد أصلاً» وأنّه حديثٌ ضعيف لا بحسن الاشتغال 
به» فالأقربُ”'' في الاستدلالٍ على بيان مقدار الإبراد ما أخرج البخاريٌ ومسلمٌ 
من حديث. أبي ذز قال كنا في سفْرٍ مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلمء > فأراد 
المؤذْن أن يۇذن الظهرَء فقال : «أبرذ)» أراد أن يۇذن› فقال له : «آبرد)» چ 
وأا 2 E‏ و قر الإبراكة بو أنه ظهورٌ الفيءِ للحيطان 
ونحوهاء و(التلول) بالمثناة الفوقية بزتة فلوس : جمع تلٌ» وهي الرّوابي» إلا أن 
يقال: ذلك في السفر . 

قوله: (أو رخصةً). أقول: ونقل القاضي عياض عن قوم القول بوجوب 
الا اا 


. فى (أ): (فالأحسن)‎ )١( 
.)1١15( ومسلم‎ »)٥۱۱( رواه البخاري‎ (۲( 
. (0° انظر: «إكمال المعلم» (؟/‎ )۳( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٥‏ 

اماي ل ساي ومناسبة العأ بقول ن قال : إن 
التعجيل س لان 557 مشقَةًء فإنَ ا الثواب إِنّما ا برج فيها إلى 
المصالح المتعلقة بها. . 


ونقل الكرمانيئٌ الإجماع على عدم الوجوب'» وهو غفلةٌ عمًا نقله القاضي . 

قوله: (فلا مبالاة. .) إلى قوله : (بقول مَن قال: إن التعجيلَ أفضل)». أقول : 
لألّه أخذ فضيلة التعجيل من عمومات الأحاديث» أو مطلقاتها الدالّة على ذلك» 
وحديث الإبراد أخصٌ : فهو مخصّصٌ للعمومات» أو مقيّدٌ لهاء فلذا قال:. 
لا مبالاة بقوله؛ لأنّه عملٌ بعامٌ حص أو مطلقٍ قيّدَ. 

هذاء والقائل أن الأفضل التقديم قال: معنى (أَبردُوا) : ا في أولٍ 
الوقتِ» أخذاً من برد النهار» وهو وله وهو تأويلٌ بعيدٌ حمله عليه الجمع بينه 
لال اا 
في جباهنا وأكمُناء فلم يُشكنا)ء رواه مسل ؛ | يال نل مكوانا. 

فأجيب : بأتهم طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت الإبراد» وهو زوا حر الرّمضاء. 
وذلك قد يستلزمٌ روج الوقت» فلذلك لم يُجِبْهِم 

أو أنه منسوخٌ بحديث الإبرادٍ كما يدل لتأخّره حديث المغيرة: 7ك فی 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهرَّ بالهاجرة» ثم قال لنا اي 
الحديث؛ رواه أحمدٌ وابنٌ ماجه برجالٍ ثقاتِ» وصكّحه ابن بان . 

وتقل الخلأل عن أحمد: أن هذا آخد الأمرين من رسول الله ضلى الله عليه وآله 
رم 
(۱) انظر: «الكواكب الدراري» .)١185/5(‏ 


(۲( رواه مسلم .)1١19(‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «(المسند) (5/ »)۲٠١‏ وابن ماجه (1۸۰)» وابن حبان فى (صحيحه) .)١0١0(‏ 


5 شرح العمدة ومعه العدة 


الثالث: اختلف أصحابُ الشافعيٌ في الإبراد بالجمعة على وجهين”''. 


وقيل : ديت خباب لا يعارضٌ أحاديث الوبراد» بل ا لان معنى 
قوله EE‏ الباتحر ن ایی بل اذد لا فی الأنراو» حك القاضی 
أبو الفرج عن ثعلب '" . 

ورد هذا التأويل : بأنّ في حدیثِ خبّاب زيادة ترد وهي قوله9 : «إذا زالت 
ا الصاو اانه افا ات 

ورد شما ناه قال الراوي: قلت ل[أبي] إسحاق : في الظهر؟ قال: نعم» 
قلت : في تعجيلها؟ قال : نع 

قلت : والذي يظهزُ أنه لا تعارْضّ بينَ حديثٍ خبَّاب وأحاديث الإبرادٍ بحالٍ» 
فإنَّ خبّاباً قال: (شكونا إليه حر الوّمضاء في جباهنا وأكمّنا)» وهذا الحو إِنَّما 
ارف اھان آل را .وه طلا اخ ر ارات اعا مذ اراد 
إن الإبراة هو أن يؤخَّرَ صلاة الظهر حى يحصل للحيطانٍ ظلٌّ يمشون فيه 
[و]يتناقص الح" . 

قوله : (اختلفت أصحابٌ الشافعيٌ في الإبراد بالجمعة)» أقول: في «شرح 


(1) أصحهما: أنه لا يشرع الإبراد» انظر : «المجموع» للنووي (۳/ 51) . 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» (۲/ 086). 

(۳) زاد فی «بس»: «وقال». 

(5) رواه 5 المنذر في «الأوسط» (۸/۲٠٠)ء‏ ورواه أيضا الطبراني في «المعجم الكبير» )”1١١(‏ 
و(۳٠۳۷).‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)732077/١(‏ هو في الصحيح خلا قوله: «إذا زالت 
الشمس فصلوا»» رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. وانظر: «فتحالباري» (۲/ .)١۷‏ 

(5) رواه مسلم (۱۹۰/۱۵0)» وما بين معكوفتين منه» وأبو إسحاق هو السبيعي» والسائل له هو 
زهير بن حرب الراوي عنه لهذا الحديث . 

69 في (ب): (#يتصور) بدل (يِضرٌا . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٥(‏ ۱۱۷)» وما بين معكوفتين منه . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۹۷ 
و 
وقد يُوْخَذ من الحديث الإبراد بها من وجهين : 
أحدهما: لفظة (الصلاة)» فإنها تنطلقٌ على الظهر والجمعة. 
والثاني : التعليل» فإنه مستمرٌ فيها . 
وقد وجه القول بأنه لا يُبردُ بها؛ بأنَّ التبكير سنَّةٌ فيها. 
وجوابُ هذا ما تقدّمَ» وبأنه قد يحصل التأذي بحرٌ المسجدٍ عند انتظار 


مسلم» للنوويٌ: أنه لا يُشْرَعٌ الإبرادٌ في صلاة الجمعة عند الجمهور» وقال بعض 
أصحابنا : يُسْرَعٌ فيها"'". انتهى . 

والشارح قد جنحَ إلى تقوية الآخرء وأمًا صلاة العصر فلا يُشْرَعٌ الإبرادُ بها عند 
أحدِ من العلماء إلا عند شهب المالكي . 

واختلف العلماءٌ في غاية الإبرادء فقيل: حتى يصيرَ الظلٌّ ذراعاً بعد ظلّ 
الزوالِ» وقيل: ربع قامة» وقيل: ثلثهاء وقيل: نصفهاء وقيل غيرُ ذلك . 

و المازّريُ”" على اختلاف الأوقات . 

والجاري على القواعدٍ أنه يختلفُ باختلاف الأحوال» لكن يُشترط أنْ لايمتد 
إلى آخر الوقتء قاله الحافظ ابن حجر . 

قال: وأما ما وقع عند المصنف - أي : البخاريٌ ‏ في (الأذان) عن مسلم بن 


)١(‏ قال ابن الملقن في «التوضيح» .)١907”/5(‏ و«الإعلام» :)١۸/۳(‏ لكن قد ثبت في 
«الصحيح) : أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظلون به» من شدة 
التبكير لها أول الوقت» فدّل على عدم الإبراد» انتهى . وكأنه لذلك قال المؤلف رحمه الله هنا : 
«وقد يؤخذ) إشارة منه إلى ضعف الترجيح › والله أعلم . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١١ /٥(‏ 

(۳) في (): «الماوردي»» والمثبت من «ب» و«ط»» وهو الموافق لما في «فتح الباري» (۲/ )٠١‏ 
والكلام منه. 


۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


١-الحديث‏ الرابع : عن اتس بْنِ مَلِكِ رضي ال نه عن الي صل الله 
عليه وسل > قال: «مَنْ َس صلا َلْيِصَلّمَا إِذا دَكرَمَاء لا كَمّارَةَ لها إلا 
ذلك : # وا الوه لكرى* . 


(1€ 1A 8£ م‎ «oV (خ:‎ 


إبراهيم» عن شعبة بلفظ : «حتّى يساوي الظلٌ الثلول»'. وظاهره أنه أخَرَّها إلى 
أن صارَ ظِلَّ کل شيء مثله ؛ فخي ان ترا بهذه المساواة ظهورٌ الظلّ بجنب 
التل بعد أن لم يكن ظاهراء فساواه في الظهور لا في المقدارء أو يقال : كان ذلك 
في السفر» للعله اخ e‏ مع العصر”"". انتهى 


ااا قال : (#لذکري#)› أقول : وقع في بعض طرق «مسلم) : 
(للذكرّى) بلامين» وفتح الراءء بعدها ألف مقصورة“ . 

قال في (صحيح مسلم) : وكان ابن شهاب يقرؤها: (للذكدى)20 . 

واختلف فيه : جل قوع كلام رسول اشر ونان اللهالبه رانم وسلم» أو من 
كلام قتادة راويه عن أنس؟ والأولٌ أقربُ؟ لِمَا في بعض طرقه عند مسلم عن قتادة 
بلفظ : «إذا رل أحذكم عن الصلاةء أو غفل عنها فا ايا إذا ذکرهاء فان الله 
تعالى یقول : # وَأَقِ الصاو ازكرى 224" . 


.)5١7( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) في «فتح الباري» : «فظاهره. . . ويحتمل . 2١‏ 

)۳( انظر «فتح الباري» (۲/ 6 

0( بل هي في حديث أنس هذا عند البخاري في الرواية رقم (51/7)» ووقعت عند مسلم في حديث 
آخر. انظر التعليق الاتي . 

(4) رواه مسلم عقب حديث أبي هريرة برقم »)273094/74٠0(‏ والقائل: (وكان ابن شهاب. . .) هو 
يونس راوي الحديث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر : 
«فتح الباري» (۲/ ۷۲) . 

(5) رواه مسلم(1/5854١75).‏ 3 


؟ كتاب الصلاة ۹ 
ولمسلم: مَنْ نسي صَلاة 
ذَكرَهًا) . 
(م: (F10 Af‏ 


ا 


و تام عَنهاء فكقارَتها أن يُصَليَهَا إذَا 


6 


فلت كذا قال الررك ثلا > لته في ا(صحيح مسلم» : قال قتادة: ¥ وَأَقِير 
الاو إكرى 4 وهو یدل على آنه من كلامه . 

ثم قد اختلف في وجه مناسبة تلاوته الآيةَ في هذا الخطاب» فقيل : بيان 
الخروج عن العهدة بأدائها في وقت الذّكرى ؛ لأنه لم يقيّد بزمان. 

واختلف أيضاً في المرادٍ من هذاء فقيل : : المعنى: أقِم الصلاة حينَ تذكرُهاء 
وقيل: معناه لتذكرني فيهاء وقيل: لذكر أمري» وقيل: إذا ذكرت الصلاة فقد 
ذكرتي' ٤‏ .وقيل غير ذلك 

قبل : وفي الحديث دليلٌ على أنه لا يُصلي أحدٌّ عن أحدٍ . وفيه نظرٌ. 

قال: (ولمسلم. . . إلخ)ء أقول: قال النوويٌ: معنى «لا كمّارة لها إلا ذلك» 
أنه لا كجزيه إلا الصلاة ة عنهاء ولا يلزم مع ذلك شيء آخر”**. انتهى . 

قلت : لكن في «مسلم»: «وإذا كان من الخد ف ضاي عند وَقتها)2*0» يدل على 
آنه يلزمُه شيء آحَرْ بعد صلاته إيّاها عند الذكرى» وهو صلاتّه إياها من الغدِ في 
وقتهاء إلا أنه قد تأوّله النوويٌ فقال: معناه: أنه إذا فاتته صلاةٌ فقضاها لا يتذكه 
وقتها ويتحوّلٌ في المستقبل» بل يبقى كما كان» فإذا كان الخد صلّى صلاة الخدِ في 
رالو اه رای ا ی الاد ر یو م ق الال 


.)5١١ انظر : «النكت على العمدة» للزركشى (ص:‎ )١( 
.)۳۱٤ /۹۸٤( رواه مسلم‎ (۲( 

(۳) فى «ب): «بعد ذكري) بدل «فقد ذكرتنى) . 

.)۱۹۳ /٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

)2 رواه مسلم (5181) من حديث أبي قتادة رضى الله عنه . 


للك شرح العمدة ومعه العدة 
اكلام عليه بن 
أحدها : أن يجت اء الصلاة إذا فاتت ا أو الان وهو 
لوه ولا خلاف فيه . 


الثاني : اللفظ يقتضي توجْة ا لالد اله 
ظرفاً للمأمور به فيتعلّقُ الأمرُ بالفعل فيه. وقد قسم الأمرُ فيه عند بععض 
الفقهاء بين العا حي لان جو حلي E‏ 
مصنفي الشافعيّة ونين ما ترك بلومء أو نسيألٍ» فيستحتٌ قضاوه على 
)| 
الفورء ولا يجب 


وك نع SNN aaa‏ 
اقنطريت انوا الاه ر ا ال وها 0 انتهى كلامه . 

قوله : (ولا يجبٌ)» أقول: أي : قضاؤه فورا. 

ولا لمعلاف لاه و ل «فلْيْصِلّها». فَإِنَّ الفاء تق تقتضى التعقيب» لكنّه 
عارضّه ما استدلٌ به الشارحٌ لأهل هذا القولء وهو قوله : (إنَّ النبيَ صلى الله عليه 
وآله وسلم لما استيقظ . . . إلخ) أخرجه مسل بلفظ : (فاقتاذوا رواجلهم شيئآء ثم 
توضّاً رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأْمَرَ بلالا فأقامَ الصلاةء ا 
الصّبحَ)”" . 

وفي لفظ له من حديثِ عمران بن حصين بلفظ : و e‏ رسول اللہ 
SS‏ عراف وراف الم فا ع قال : «ارتحلوا»» 
ا ا ات ال دا فلالا 


.)٥٤/١( انظر: «المهذب» للشيرازي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٥(‏ ۱۸۷) . 

(۳) رواه مسلم (۳۰۹/۹۸۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ رواهمسلم(6185). 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0۰۱ 
اتدل على عدم وجوبه على الفورٍ في هذه الحالة بأنَ النبيّ صلى الله 
a‏ 4 اا بعل فوات الصلاة بالنوم أ قضاءهاء واقتادوا 

رَواحلهم حنَّى خرجُوا : من الوادي» وذلك دليلٌ على جواز لار وهذا 

يتوقّفٌ على أن لا يكونّ د نم مانع من المبادرة . 
وقد قيل: إن المانع أن الشمسسّ كانت طالعة» فآخَّرَ القضاءً حى ترتفع 

بناءَ على مذهب من يمنع القضاءً في هذا الوقت . 


وفي «سنن أبي داود» من حديث أبي قتادة : (فساروا هة ثم نزلوا 
وضور با ها قدّمنا: 

ولفظة: (حتّى خرجوا من الوادي) ليست في «مسلم»» ولا في «السنن»» وهي 
ثابتةٌ في غيرهما”"' . 

قوله: (وهذا يتوقّفُ على أنْ لا يكونَّ ثمّةٌ مانم من المبادرة)» أقول: أي : 
صكةٌ الاستدلال على عدم الفوريّة متوقفٌ على أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك 
الإتيان بالصلاة فوراً لغير ذلك» بل تكونٌ الفوريّةٌ غير واجبة . 

إلا أنه يقال: فقد زعم القائل بعدم وجوب الفوريّة أنّهها تستحبٌء فلم ترك 
صلى الله عليه وآله وسلم المستحبٌ؟ 

ولعلّه يجابُ : بأنّه تركّه لبيانِ جواز التأخير . 

قوله: (وقد قيل: إنَّ المانع... إلخ)ء أقول: أي: عن الفوريّة كون 
الاستيقاظ وقع عند طلوع الشمس كما أفادته رواية مسلم : (وواى ال فد 


برّغت)» 50 فسان باسك إذا ابي فار فن الما PY‏ إنّها 


.)٤۳۷( رواهأبو داود‎ )1١( 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» )١5/١(‏ عن زيد ب بن أسلم مرسلاًء وقال ابن عبد البر فى «التمهيد» 
(۲۰٤/0)‏ #حكذا هذا التنديف فى الموطاف لم دوعن رد اعفن روا فار 

(۳) تقدم قريباً من حديث عمران بن حصين . 


0۰۲ شرح العمدة ومعه العدة 


ورد ذلك بأنّها كانت صّبحَ اليوم» وأبو حنيفة بُجيزها في هذا الوقتِء 
واه ر (فما أيقظهم إلا ياه وذلك يكون 


لا تقضى الصلاة فى أوقات الكراهة . 


الأول: أنه لا اتفاق على عدم صحة القضاءِ في ذلك الوقت . 


وان أن المانع هو ما ورد به النصنٌ من قول الراوي: (فما أيقظهم إلاحة 

الشّمسِ)» وهو لفظ رواية عمران بن حصين عند مسلم"» وعند أبي داود من 
و ع ع و 

حديث أبي قتادة” ا ومثله ما عنده من حديث ابى هريرة بلفظ : (حنّى ضربتهم 


El 
وحينئذ» فلا يتم أله صلى الله عليه وآله وسلم أخَّرَها لكونٍ الشمس طالعة عند‎ 
. الاستيقاظ‎ 


فإن قلت : فكيف الجمع بين رواية (قد برّغت)ء وده الوا فان دال فلن 
أنه تأخّرَ الاستيقاظ عن البزوغ . والأولى أنه وقع عندّه؟ 

قلت : يحتمل انهم لما كانوا في واد والغالتٌ اله يكون حاراء والس عدد 
طلوعها في الأمكنة الحارً ة كالتهائم والأودية يدرك هاف العا ون 
أنَّ منهم من تأخَرَ استيقاظه حى أيقظه حدٌ الشمس . 

واعلم أنه قد اختّلف في تاريخ زمن هذه القصّة : 


(10) رواه البخاري (۳۳۲۷)» ومسلم (187)» من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه . 

(۲) قوله: «وهو لفظ رواية عمران بن حصين عند مسلم»» من «ب» وهو كما قال» وقد تقدم تخريجه 
قريباً. 

(۳) رواهأبو داود .)٤۳۷(‏ 

.)۳۰۹/۹۸۰( رواه ابو داود (510)» وهو عند مسلم‎ )٤( 


۲ كتاب الصلاة 0۰۳ 
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قال ابن القيّم : قد اضطربّت الرواية في هذه القصّةء فقال عبد الرحمن بن 
مهدي عن شعبة عن جامع”": إن الحارس فيها كان ابنَ مسعودٍء وقال عَندَرٌ عنه 
إن الخارس فا كا نبللا : 

واضطربّت الرواية في تاريخهاء فقال المعتمرٌ بن سليمان عن شعبة عنه : إِنَّها 
كانت في غزوة تبوك» وقال غيرهم : إِنَّهها كانت عند مَرجعهم من الحُدَيبِية» فدلً 
على وهم وقع فيهاء ورواية الزهريٌ عن سعيد سالمةٌ عن ذلك . انتهى 


رال لاط او خر وف عاف الا د ا كان نلق د أل ا 
امي تي 

لوالا ايد 

وتعقبه القاضي بان قصّة أبي قتادة مغايرة لقصّة عمران بن حُصَّينٍ وكيا 


قال» فن قصّةَ أبي قتادةً فيها أنَّ آبا بكر وعمرٌ لم يكونا مح النبيئَ صلى الله عليه وآله 


(۱) هو جامع بن شداد؛ وقد أورده من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن جامع : البيهقي في 
«دلائل النبوة» (5/ ٤‏ ۲۷). ورواه الطيالسى فى «مسنده» (۳۷۷). ومن طريقه البيهقى فى «السنن 
الكبرى») (۲۱۸/۲)» عن شعبة ا عن جامع بن شداد» عن e‏ 
أبي علقمة عن ابن مسعود قال: ا ل م 0 من 
يحرسنا الليلة؟» قال عبد الله: فقلت: أنا .» الحديث. ورواه الإمام أحمد في «المسند) 
)41/1( والنسائي ذ في «الکبری» (8865)» من طريق المسعودي به ولم يذكرا في إسناده 

(۲) انظر: (زاد المعاد» (۳/ .)١۷‏ ووقع في النسخ : «ورواية الزهري عن شعبة. . ٠.‏ والتصويب 
من المصدر» ورواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في «(صحيح 
مسلم» (۳۰۹/۹۸۰). 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» (۲/ ٠٠٦٠١‏ و۷۷١).‏ 


0۰٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقد يُعتَقَدٌ مانم آخدء وهو ما دل عليه الحديث من أنَّ الواديّ به شيطانء 
و 5 


وأَخّرَ ذلك للخروج عنه» ولاشلكٌّ أن هذا علَّةٌ للتأخير والخروج كما دل عليه 
الخدت / 


و و 
ثم اختار الحافظ تعد القضبّة '' بعد ذكر أقاويلَ في ذلك“ . 


قوله: (من أنَّ الواديّ به شيطانٌ). أقول: أخرج مسلمٌ في القصّةٍ من حديثِ 
أبي هريرة آنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : «لیأځذ كل واحدٍ برأس راحلته. فان 
ااا اف كا نيم ل 


وفي روا ذكرها ابن الف اا للد عليه را ورا اللا إلى ای بكر 
فقال : ن الشطان أتى بلالا وهو قائ فصل فاق فلم زل بيده کا 
بهد الصبئٌ حنَّى نام»» ثم دعا صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأخبرّه بمثل 

ما أخبر به أبا بكر . 

قوله : (وأخرَ ذلك للخروج)ء أقول: قال ابنْ الق : إن انتقاله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى مكانٍ خير مما كانوا فيه لا يفوت المبادرة بالقضاءء فإنّهُم في شغل 
الصلاة وشأنها”' . 

وقول اد يقال" : أما للخروج فنعم» وأما 


(۱) فى (ب) : «القصة) . 

(۲( انظر : «فتح الباري» .)٤٤۹/۱(‏ 

(۳) رواه مسلم (۳۱۰/۹۸۰). 

(6) انظر: «زاد المعاد» .)٠١/۳(‏ ورواه بهذه الرواية الإمام مالك في «الموطأ» )١5/١(‏ عن 
زيد بن أسلم مرسلاً» وقد تقدم بعضه قريباً. 

. )70/ /۳( انظر : «زاد المعاد»‎ )٥( 

(1) كلمة: «معا» ليست في «(ب». 

(۷) كلمة: «يقال» ليست ذ في (أ) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ههه 


ولكن هل يكون ذلك مانعاً على تقدير أن يكو الواجبٌ المبادرة؟ 


قوله: (ولكنْ هل يكونٌ ذلك مانعاً. . . إلخ): أقول: فعله"“ صلى الله عليه 
وآله وسلم بالخروج من الوادي» وقوله: «فلَيْصلّها؛ بالفاء» دالٌ على وجوب 
المبادّرة» إِنّما منع منه”” ‏ على تسليمه - كود المحلٌ ليس محل صلاة كمنزلٍ 
الغصّب» فلا نظر. 

وقال البيهقيٌ في «السنن»: وفي حديث أبي قتادة وأبي هريرة وغيرهما دلالةٌ 
على أنَّ وقتَ القضاء لا يتضتى» ولو كان يتضيّق لأشية أن لا يؤخرَها عن حال 
الانتباء لمان الشيطان» فقد“ صِلَّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
يحدن الشيطان» 

قال الشافعيئٌ : وخنقه الشيطان في الصلاة أكبرُ من واد فيه شيطان . انتهى 
كلامه . 

وقال ابن القيّم : وفيه تنبيةٌ على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان كالحمّام 
وال رن الأرلى قار هلام هنا اه التي يسكنها ويأوي إليهاء فإذا كان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي» وقال: (إنَّ به 
۰ فما الظنٌ بمأوى الشياطين» وبيتهم”**؟ انتهى . 

: : ويْلحقٌ به مَعاطنٌ الإبل؛ لحديثِ البراء بن عازب عند أبي داود 

مرفوعاً IE‏ فإتها من الشياطين». 


. كتب فوقها في «أ»: «أمره» وهي الأنسب بالسياق‎ )١( 
(؟) فى «ب»: «عنه).‎ 

(۳) فى «ب»: «وقد). 

62 انظر : «(السنن الكبرى) للبيهقى (۲/ ۲۱۹) . 

(6) انظر : «زاد المعاد» )0۸( 

(5) رواهأبو داود )۱۸٤(‏ و(597). 


07 شرح العمدة ومعه العدة 


في هذا نظرٌء ولا يُمتنع أن يكون مانعاً على تقدير جواز التأخير . 


هذاء وأمًا قول الشافعيٌ : (إنَّ خنقه صلى الله عليه وآله وسلم الشيطانٌ أكبد من 
واد فيه شيطانٌ)» ففيه تأمّلٌ؛ لأنَّ الشيطانٌ يلازم المصلّيء ويَحْطِرُ بِينَ [المرء 
وآقلبه كما ثبت في أحاديثٍ الأذان» ويقول: اذكر كذاء اذكه كذا('"2» فهذا شيء 
آخرٌ غير الصلاة في أماكنه ومنازله» وخنقه صلی الله عليه وآله وسلم له في صلاته ؛ 
لأنه أتاه بشهاب من نار ليفسد عليه صلاته""» فدفعه عن ذلك بخنقه» فهو وارد 
ع إلى فاده د صلاته» وأمًا المصلي في منازله فهو الذي عرض نفسَه 
بدخوله بيت الشيطان لإفساد صلاته وبطلانها . 

قوله : (ولا يبعدٌ أن يكونّ مانعاً. . . إلخ)» أقول: كأنه يريد أنه إذا كان القضاءٌ 
أو الأداء أيضاً جاتر التأخير عن ساعته كالوقتٍ الموسّع لهماء وأراد الإتيانَ بهما 
في أوّلهء ولكنّه في محل فيه شيطانٌ كالحكام» فإنه يجورٌ له التأخيد ولو خرج 


نعم» مثلّ هذه الواقعة التي اتَمَقَت مقت له صلی الله عليه وآله وسلم لو اتَقْقَت 
من الام بأ ملالسلاو حى رج وها ل شرع ل أن رج عن مس 
منايه» آم لا لأنه لا يعلمٌ أنه حضره شیطان كما علمّه صلی الله عليه وآله وسلم؟ 


فيلزمٌ مَن نام في بيته حتى طلعت الشمسسٌ أن يخرج لإتيانه بالصلاة إلى محل غير 
بيته» أو يكفيه أن يخرج من منزله الذي نام فيه إلى منزلٍ آخر في بيته . 

قال القرطبيٌ : لاد يها ايف العلماءة وقال الوا كن ارم د 
فائتة في سفر فليتحوَّلٌ عن موضعه» وإن كان وادياً فلیخرٌج منه . 

وقيل: إنما يلزم في ذلك الوادي بعينه. 
(۱) رواه البخاري (087)» ومسلم (۳۸۹)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وما بين معكوفتين 


ا 
2 رواه مسلم (057) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 


۲ كتاب الصلاة 0۰%۷ 
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وقيل: هو خاصٌ بالنبيَ صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنّه لا يَعلمُ من حال ذلك 
الوادي ولاغيره إلا هو. 

ا حفيلك اله لعل فى مكا فصن غيادة E‏ 
التحؤل منه» ومنه أمرُ الناعس يوم الجمعة بالتحؤلٍ من مكانه إلى مكانٍ آخر”'' . 

قلت : رن الا الذي نام فيه عن صلاته» فالظاهرٌ ا أنه ا باي تحت 
عموم: ا الحمّام والمقبرةا» أخر جه أبو داود من حد 
بي سعيدٍ 

وفي حديث صفوان , بن المعطل وقد قال: إِنّهُم آهل بيت معروفون بكثرة 
النوم» فقال له صلى الله عليه وآله وسلم : صل الصلاة إذا استيقظت)9؟», ولم 
يمره بالتحؤل عن منزله» أو ما يُسْعَرْ بذلك» بل قد كان يغلبّه صلى الله عليه واله 
وسلم النومٌ عن ورده في الليل» ولم يُروَ أنه خرج عن منزله لأداء سنّةِ الفجر» بل 
كان يؤدّيها دائماً في بيته على کل حال . 

وکل هذا ممًا يرشدٌ إلى أنه لا يقاس على قصّة الوادي» وأنّها خاصّةٌ به 
ب مدب سوم 

ناك اماف ا سر وقد تكلم العلماءً ا 
وبِينَ قوله صلی الله عليه وآله وسلم إن عي تنامان» ولا ينام فا . 

قال النوويٌ : له جوابان : 


.)50١/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) فى «ط»: «الصلاة». 

(۳( رواه أبو داود (497). 

)٤(‏ رواهأبو داود(5509). 

)0( رواه البخاري 2)١٠١95(‏ ومسلم (۳۷۸)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 


0۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 

الوجه الثالث: قد يستَدِكٌ به مَنْ يقولٌ بأنَّ مَن ذكرَ صلاةً مَنسيّةٌ وهو في 
صلاة أنه يَقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها . 

ولم يقل بذلك المالكيّةُ مطلقآء بل لهم في ذلك تفصيلٌ مذهبيٌ بينَ ا 
و ادر وبينَ أن يكون الذكه بعد ركعة» أو لاء فلا يستمة 
الاستدلالٌ به مطلقاً لهم . 

وتيت يقال المع فوجه الدليل منه أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند 
الذكرء ومن ضرورة ذلك قطعٌ ما هو فيه» ومن أراد إخراجَ شيءٍ من ذلك 


انها ن ا ا قول .الات الا به كالحدث والألم 
ونحوهماء ولا يدرك ما تعلق بالعين؛ E EC ES‏ 

وهذا الجوابٌ عوّلَ عليه الحافظ ابن حجر» وذكر أجوبة أخرى» وتعقبها(" . 

قوله: (أَنَّه يقطعها). أقول: أي: يخرج منها؛ لتقدّم النيّةَ التي هي مقدّمة 
عليهاء ومرّبةٌ على أدائها . 

قوله : (فلا يتخ الاستدلال به مطلقاً لهم)» أقول: للمالكيّة ؛ لأنهم أتوا بتفصيل 
لا ينطبقٌ عليه هذا الدليل . 

قوله : (عند الذكرّى)””. أقول: وهو دليل على الفوريّة. فيلزم خروجه مما 
قو نيد و N o‏ وهو عاءٌ لكل أوقاتٍ الذكرى. فلا يخرج عنها 
شيءَ إلا بدليل› و 

رو البيهقئ في «السنن» بقوله: (بابُ مَن ذكر صلاة وهو في 
أخرى) . 

ثم : قد احتجّ بعض أصحابنا في ذلك بعموم قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١185/60(‏ 


ف 6 انظر : «فتح الباري» )٤٥١ /١(‏ . 
(۳) في نسخ «شرح العمدة»: «عند الذكر) . 


٣ہ‏ كتاب الصلاة 0۹۹ 


فعليه أن يُبيّنَ مانعاً من إعمالٍ اللفظ في الصورة التي يُخْرجهاء ولا يخلو هذا 
التصرف من نوع جَدَلٍ والله أعلم . 


اعأراتها دكي انه e‏ 

ثم أخرج بسنده من حديثٍ ابن عم عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : من 
نسي صلاةً فلم يذكزها إلا وهو مع الإمام فلَيْصلٌ مع الإمام. فإذا فرغ من صلاته 
فلثعك الضلاة التي نسي › ثم ليع الصلاة التي صلّى مع الإمام» . 

التوا و تفكد [أبو] 0 امات دروا ا هر توما 

وكذلك ضعّفٌ حديث ابن كاين مرفوعاً بلفظ : (إذا نسي أحدكم صلاة 
فذكَرها وهو في صلاة مكتوبة فَلْيبدَأ بالتي هو فيهاء فإذا فرغ صلى التي نسي»» ثم : 
قال : فيه عمرٌ بن ابي عمرَ٬‏ خو 


aA 


(1) رواه بهذا اللفظ النسائي )۸٦١(‏ عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۲۲۱/۲) من طريق' إسحاق بن إيراهيم» كلاهما عن سفيان بن عيينة» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال البيهقي : رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان. قلت : هو في 
ااصحيح مسلم» )٠١١ /٠١۱(‏ كما قال إسناداً» لكنه لم يذكر لفظه. وباقي روايات الحديث في 
الصحيحين بلفظ : «أتموا» بدل «اقضوا» . 

وروى البيهقي في «السئن الكبرى» (۲/ ۲۹۷) عن مسلم قوله: لا أعلم هذه اللفظة رواها عن 
الزهري غير ابن عيينة : «واقضوا ما فاتكم»» قال مسلم : أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١١9/7(‏ الحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ : 
(فأتموا» وأقلها بلفظ : «فاقضوا»ء وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة» 
لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختلف في لفظة منه» وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد 
كان أولى» وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت ت غالباً لكنه يطلق على الأداء أيضاًء 
ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى : فَإدًا فضِيتٍ الوه فََنتشْرْوأ» ويرد بمعان أخرء فيحمل قوله 
«فاقضوا» على معنى الأداء أو الفراغ , و قوله: «فأتموا». 

(۲) انظر: «السنن الكبرى» (۲۲۱/۲)» وما بين معكوفتين منه . 


06 شرح العمدة ومعه العدة 
و قوله عليه السلام : (لا كقارة لها إلا ذلك) يحتيلٌ أن يراد 
به : نفيْ الكمّارة الماليّة كما وقع في أمور أحَرَء وأنّه لا يُكتقى فيها إلا بالإتيان 


بها. 

ويحتهل أن يراد به: أنه لا بدل لقضائهاء كما يقع ر الإبدال في بعض 
الكفّارات . 

ويحتمل أن يُرَادَ به: لا يكفي فيها مجرَّدٌ التوبة والاستغفار» ولا بد من 
الإتيانٍ بها. ۰ 


قوله : (نفيٌ الكفًارة المالئة)ء أقول : لكا كان لفظ الكمّارة نكرةً في سياقي النفي 
عم كلّ ما يسمّى كقارةء ال أى ها فن الكرة الماليّة أمرَ بها في اليمين 
lS‏ واد رةه فلمًا نفيّت هنا دلّ على أنه ليس الواجبُ هنا إلا الإتيان 
بهاء وأيِّدّه فعله صلی الله عليه وآله وسلم» وفعل أصحابه» وعدم إخبارهم بشيء 
غير فعيهم لها. 

ثم لا يخفى أنه إن أريد ما متّلنا به فإنَّها كمّاراتٌ في أمور ليس فيها قضاءٌ إلا 
كقارة مَن جامع في نهار رمضان» للك شي و اشا الأقوال» فإنه 
جمع فيه بين الأمرين : القضاءٍ والكفارة. 

قوله : (أنَّه لا بدل لقضاتها). أقول: فن الإتيانَ بها كمّارة لما فات من أدائهاء 
والكمًاراث قد تكونُ مخيّراتٍ ككقّارة اليمين بالإطعام أو الكسوة ة أو التحرير» وهنا 
لا بدلَ لها غير الإتيانٍ بهاء والاحتمالٌ الأول أله ني للجمع بينه وبينَ كمّارة ماليّة. 
والثاني أنه لا بدل» يعني ب 

قوله : E e‏ سير أقول : هذا الثالث من 
لاحات وهو ا فد إن الوه كر الوت م ا ها 


لا يكفي التكفيرٌ بها 


)١(‏ في (أ4: «يعني عمله»» وفي «ط): «عنه»» وسقطت كلمة: (يعني». 


؟ ‏ كتاب الصلاة 60١١‏ 


الوجه الخامس : وجوت القضاء”'' على العامدٍ بالترك من طريق الأولىء 
فإنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيانٍ؛ فلآن لا يقع مع عدم 
العذر أولى . 


ا فلأنّها إنّما تكون ممّن ارتكب ذنباًء وهنا لم يرتكب النائمون ذنباً كما 
e‏ ارط في ایو 
وا أنه صلى الله عليه وآله وسلم حصر الكفارة على الإتيانٍ بها . 
قوله: (الخامسنٌ). أقول : أي : من الوجوه التي تكلم عليها في الحديث : 
إفادته (وجوب القضاءٍ على العامد)؛ أي: تارك الصلاة عمداً» فَإِنّه قد اختلف 
العلماء في ذلك؛ أي: في قضاءٍ مَن ترك الصلاة عمداً من غير عذر مع علمه 
بوجوبهاء ثم تاب : 
ليك 
وقالت الظاهر بَهُ: إته لا يجبٌ عليه قضاؤهاء بل تجبٌ التوبة عمًا فرط فيه 
با اتوي ا 
واستدلوا لذلك بأنَّ حقوق الله المؤقّتة لا تُقبلُ في غير أوقاتهاء فكما لا قبل 
قبلَ دخولٍ أوقاتها لا تقبلٌ بعد خروج أوقاتهاء فلو قال: أنا أصومٌ لشوًال"“ عن 
رمضان» كما لو قال : آنا أصومٌُ شعبان الذي قبله عنه» فإذا ليت“ صلاةٌ العصر 
بعد غروب الشمس لم يكنْ عصراء فإن العصرَ صلاة هذا الوقتِ المحدودء فهذه 
ليست عصراً» فلم يفعل”*. ولم يُصِلّ العصرَ أصلاًء وإنما أتى بأربع ركعات 
صورتها صورة صلاة العصرء لا انها هي . 


.)١(‏ في «ح) زيادة: «على الفور». 
(۲( فى (ب) : «شوال». 
(۳( فى «(ب» : «قضيت) . 


. فى «ب»: «تقبل»‎ )٤( 


1ه شرح العمدة ومعه العدة 


ارا وي ت افا عت اها د وا ر 

وسنبطل جميع أقيستهم» ونبيّنُ فسادها. 

قالوا: وفي «مسند أحمد» من حديثِ أبي هريرة مرفوعاً عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم : من أفطرٌ يوماً من رمضانٌ لغيرٍ عذر لم يَقضِه : بقضه عنه صيام الدهر»'» فكيف 
يقال : يقضيه عنه يوم مثله؟ 


6 : ولأنَّ صكة العبادة إن سرت بموافقة الأمر فلا ريب أنَّ هذه العبادة غير 
فق > فلا كرون صح وإن فرت سقط القضاء» A‏ 
ما وقع على الوجه المأمور به» وهذا لم يقع كذلك» ولا سبيل إلى وقوعه على 
الوجه المأمور بهء فلا سبيلٌ إلى صكنته» وإن فُسَرَت بما آبراً الذمّة» فهذا لم يبر 
الذمّة من الإثم قطعاً 
قالوا: ولأنَّ الصحيحَ من العباداتٍ ما اعتبره الشارغٌ ورضيّه وقبله» وهذا 
لا يُعلَمُ إلا بإخباره عن صكتهاء أو بموافقتها أمرّه» وكلاهما متف عن هذه 
العبادة» فكيف يُحكمُ لها بالصكة؟ فهذه العبادة قد انتقى عنها كل واحلٍ من هذه 
الأمورء وقد ثبت عنه صلی الله عليه وآله وسلم حديث: «مَن عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه 
مدنا فهر ر > وهذا عمل على خلاف أمره» فهو مردود» وإذا كانت هذه 
العلاة مرؤؤدة : 00 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند») (۲/ »)٤۷١‏ ورواه أيضاً أبو داود (5945), وابن ماجه 
(۲)» وابن حبان فى «المجروحين» (5/ 10۷(« من طريق ابن المطوس عن أبيه المطوئس 
عن أبي هريرة به. قال ابن حبان: أبو المطوس رجل من أهل الكوفة يروي عن أبيه ما لم يتابع 
عليه لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . 

3( رواه البخاري 2)5506٠(‏ د من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : اد 


في أَمْرِنًا هذا ما ليس منه فَهُوَ رذ . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 01١7‏ 


قالوا: ولأنَّ الوقت شرط في سقوط الإثم وامتثالٍ الأمرء فكان شرطأ في براءة 
الذمّة والصحّة ؛ كسائر الشروط : من الطهارة» والاستقبال» وستر العورة . 

فهذه أدلّة مَن قال: لا يقضي العامدٌ» ولا يصح قضاؤه. 

وأا القائلون بوجوب القضاءء وهم الأكثر'. فقد استدلٌ لهم الشارح بقوله : 
(وجوبٌ القضاء على العامد بالترك من طريقٍ الأولى. . . إلخ)» وهو واضح. 

وأجاب المانعون عن هذه الحبَّة فقالوا: هذه إِنّما تكون عليكم أقرب من أن 
تكون لکم» 00 قرط المارغ في فملها يد الوقت أن يون تركها لبان اوم 
الل .على رط يعدم عند عَدَّمِه فكيف يقاس العاصي الفط الس 
للعقوبة على من عذره الله» ولم يُنسَبْ إلى تفريط أو معصية؟ فاي قياس في الدنيا 
أفسد من هذا القياس وأبطلٌ؟ 

قالوا: وأيضاً فهذا لم يؤخر الصلاة عن وقتها المأمور به حينَ استيقظ وذكر؛ 
كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ ذلك وقتّها . 

قالوا: والنبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى الصبحَ ليلةَ نومه في الوادي بعد 
طلوع الشمس» وهو وقتها حقيقة» لا وقت لها إلا ذلك كما دلت عليه نصوص 
الشرع وقواعده . 

الا وا ومضان شرَعَه الله لمن أفطرَ بعذر : من حيض » أو مرض» أو 
سفرء ولم يَشْرَعْه قضاءً"'' لمن أفطره متعمّداً من غير عذر» لا بص ولاساء 
ولا تنبیه» ولا تقتضيه قواعده» aE E)‏ 
قواعدٍ الشرع على التفرقة بينهما 

وقد أطالوا في الاستدلالٍ على ما ذهبوا إليه» وأطالوا الردّ على مَّن خالفهم . 


)١(‏ فى «ب»: «الأكثرون). 
(۲( فی «(ب») : (قط) بدل «قضاء) . 


:01 شع اة وده س 


قوله عليه السلام: «فلئصلّها إذا u‏ 9 يناه ديا رقن الاس 


. لها لزمّه قضاؤها”''‎ OT 


قلت : وأقوى شيءٍ عندي في الاستدلالٍ لمن أوجبَ على العامد القضاءً 
حت او الآ أن ي EE‏ عام لکل دين لي و ن 
التاركَ للصلاة هي دَينٌ في ذمته» وإلا لما عوقبَ ووجبّت التوبة عن تركها 
بالاتّفاق بين الفريقين» وكما أنَّ دينَ الآدمِيٌ لا يُسقطه عن الذمّة إلا قضاؤه» كذلك 
دين اللى» بل قد جعله صلى الله عليه وآله وسلم أحقّ بالقضاءء وسواءٌ قلنا: القضاءً 
بأمر جديدء أو بالأمر الأول؛ إذ قد صارت ذمَّته مشغولة بها بالأمر الأول 
ارو ا ی را ھان ات مال غ التاق ا 

ثم ظهرَ لي أنه لا دلِيلَ في ذلك؛ لأنَّ المرادَ بالقضاءِ في قوله : «فَدَينٌ الله أحنٌ 
بالقضاء) هو الأداءً» لا القضاءً العرفيٌ» فلا يُحمّل كلامّه صلى الله عليه وآله وسلم 
عليه . 

قوله : (لأنّه بغفلته عنها وعمده كالناسي)» أقول: التركٌ عمداً ليس غفلةً عنهاء 
ولا يشبة الناسيّ بحالٍ» فلا يت قياسّه عليه» ولا هو داخل في قوله : «إذا ذكرّها». 
فاته حال تركه لها ذاكيٌ لها . 

والشارح ضعّفه بما تراه من أنه جعل هذا الذي رَوَى7" عنه القاضي - وهو 
بعض المشايخ ‏ ضميرَ «فليّصلّها . . . ذكرّها» شاملاً للعامدٍء» والذي ظهرَ لي من 
عبارة القاضي أنه ألحقه بالناسي قياساً؛ كما دل له قوله: (كالناسي)» لا أله شمله 
e‏ 
)١(‏ انظر: لإكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ 1۷۱) . 


69 رواه البخاري 2)١186٠(‏ ومسلم »)۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۳( فى (ب» : «نقل» . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0,6 


وهذا ضعيف ؛ أن قوله عليه السلام : اقلتضلها إذا ذكرّها» كلام مبنيٌ 
على ما قبله. وهو قوله: «مَن نام عن صلاة أو نسيّها». َالضمية فى قوله: 
«فلءصلها إدا دكرها») عائد على الصلاة ال أو التي وی م النوم عنهاء 
N‏ حي وهو لذ ك وال 

نعي لر کان كلاماً َأ مقر أن فال س صا انلها إذا 

وأا قولّه : (كالناسي): إن أراد بذلك أنه مثله في الحكم فهي دعوى. 
ولو صكّت لم يكنْ ذلك مستفاداً من اللفظ؛ بل من القياس » أو من مفهوم 
الخطاب الذي أشرنا إليه. 

وكذلك ما ذكر في هذا من الاستنادٍ إلى قوله : «لا كقّارةَ لها إلا ذلك»» 
والكمّارة إِنّما تكون من الذَنْبء والنائمٌ والناسي لا ذب لهماء Ns‏ 


والذي غر الشارح قول البعض : مستفادٌ من قوله: TT‏ 3 
تكلم الشارح على قوله : (كالناسي) بكلام حسن . 

قوله: (وكذلك ما ذْكِرَ في هذا من الاستناد. . . إلخ)» أقول: يريد أن بعضّ 
من أوجبَ القضاءً على العامدٍ أخذ دليله من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ) 
كفارةً) كما قرّره الشارح . 

ورامك ان فا ق مرق عدار أن الات واا لاد لمات تقزر 
أيضاً أنَّ الكمّارة لا تكون إلا عن ذنب» وحينئذ فيصدق الحديث على تارك الصلاة 
عمداً؛ لله المحتاج إلى تكفير ذنبه» فالحدیث به أليق» أو يختصيٌ به. 

وأجاب الشارحٌ: بأنَّ هذا إخراج للنائم والناسي عن إرادتهما من الحديثِء 
وتحميلٌ للّفظ ما لا يحتمله» وکل هذا لا يجوز ؛ لأنّه نوع من التلعّب. 


)010( في «ش» و«م» : اذكر». 


015 شرح العمدة ومعه العدة 


للعامدٍ = لا يصح أيضاً؛ لأن كلم كله حرن على اراد «مَن نام عن 
صلاة» أو نسيّها) ور عائدة إليهاء فاه يجور أن یخرج عن الورادة. 
N AE‏ 

وتأويلٌ لفظ الكفارة هاهنا أقربُ وأيسرٌ مِنْ أن يقال : إن الكلام الدالَ على 
الشيء مَدلول به على ضده» فان ذلك ممتنع» وليس ظهورٌ لفظ الكمّارة في 
الوشعار لذب بالظهور القوىٌ الذي يُصادم به النصصّ الجَليّ في أن المراد 
الصلاة المنسكد أو التي وفع م النوم عنهاء وقل ورو كنار القتل خطأ مع 
0 الذنب» ا البعين باللّه e‏ استحباب الحنث في بعض ا ات 
را ای ار 


قوله : (وتأويلٌ لفظ الكفارة هاهنا أقر ).2 أقول : دفع لما وقع من التمشك 
بلفظها كما قاله من سلف». وأنََّا وإن کان لا رائحة لتَمشّكه فاد تأويله أيسة من 
إخراج الكلام إلى دلالته على ضدٌ معناه» فإِنّه ممتنع غير جائز . 

ولفظ الكمّارة لا يُشعرُ بالذنب شعوراً يوجبُ هجر النصّ الجليّ الذي سيق له 
الحديث في النائم والناسي» لاسا رضت ولا يقاومه. 

ثم استدلٌ على عدم الإشعار بأنَّهها قد وردّت في كقارة لقتل خطاً كما قال 
فال : و اکت ممن أن يفك موَهِنًا | آذ حَطْمًا ومن كل مووي 4 [النساء: ا 
دک كفارده: وكذلك اليمين شرعك الا عنها» ولا ذنبَ» بل سمّى الشارع 
الحنث خيراًء فقال : فيكف عن يمينه» وليأتٍ الذي هو خير E‏ 


۰ ٠ 094 
جد‎ 00 ¢ 


(۱) رواه مسلم )١1500(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۲ كتاب الصلاة 0۷ 
و AE‏ : عَنْ جار بْنِ عَبِْ اللو رضي الله عَنهُمَا : : أن 
نّ جبَلٍ رَضِيّ الله ن كان يُصَلي مَعَ رَْوْلٍ الى صلَى الله عليه وسلّم عِشَاءَ 
الآخرة. ْم بجع إلى قَوْمِه به فصي بهم تِلكَ الصَّلاة. 
(خ: ۰٦٦۸‏ م: 456/ ۰۱۸۰ واللفظ له) 
اختلف الفقهاء جروا ساد نر ارام والمأموم على مذاهبَ : 
اوسا الجواز مطلقاًء فيجوز أن يقتديّ المفترض بالمتنفلٍ» وعكسّه. 
والقاضي بالمؤدّي. TY‏ النفك الصلاتان» أم لا إلا أن تختلفت 
الأفعالٌ الظاهرة, وهذا مذهبٌ الشافعيٌ رحمه الله . 


(الحديث الخامس) : قال: (إلى قومه)» أقول: هم بنو سَلمة» بكسر اللام . 

وقد جاء في بعض طرقه : (ثمَ يرجع إلى بني سَلِمَة)”'' . 

وفي بعضها: (فيْصليها بقومه في بني سَلِمة)”" . 

واعلم أن في الحديثِ قصّة حاصلها أنه قرأ بهم معاد ب(البقرة)» فانصرفٌ 
رجلٌ من المصلين خلقه» وصلى منفرداء فنال منه معاذ» فبلع ذلك النبيّ صلى الله 
ليت > فقال لمعاذ : «أفتّان»» وفي لفظ : «لا طول بهم»» وفي أخرى : 
ا OE‏ 

وقد بوّبَ البخاري: (بابٌ: إذا طول الإمامٌ وكان للرجل حاجة)» وساق 
الحديث . 

قوله : (على مذاهبّ)» أقول: هي ثلاثة كما ساقها . 
)١(‏ رواه الشافعيذ في (الأم» (۱/ ۱۷۲). 


(۲) رواه أبو عوانة فى «(مسنده» .)۱۷۷١(‏ 
(۳( رواه بنحوه البخاري )1714( (IVT)‏ و(ههلاه). ومسلم (556)., من حديث جابر رضي الله 


عرة . 


() قبل الحديث (118). 


0۱۸ شرح العمدة ومعه العدة 
الثاني مُقابله : وهو يميا فو أنه لا س اختلاف النيّات» حتّی 
لا صل المت حاف المفترض. " 


الثالث : اظ ارد اقتداء المتنفل بالمفترض» لا عكسّه. 
مذهت أبى حنيفة ومالك . 


ومن نقل عن مذهب مالكِ مثل المذهب الثاني فليس بجيّدٍء فليُعلم 
ذلك. 


5 5 ت 3 ٠‏ - و 
وحديث معاذ استدل به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل» وحاصل 
ما يُعتذرٌ به عن هذا الحديث لمن مُنع ذلك وجوة: 


وقوله : (أضيقها)ء أقول : E‏ افيا ذل لثبوتٍ أمره صلی الله عليه وآله 


وسلم من يصلّي مع مَن فاته الجماعة» وى غليةة وهو ظاهرٌ أنه متنفل معّه . 


(۲) 


وقوله : (وحديث معاذ) یرید“ حديث جابر هذاء فيستدلٌ”” به على جواز 


اقتداء المفترض بالمتنفلء وهو مذهبُ أبي حنيفة» ومالك على الأصمٌء ووجة 
الاستدلالٍ واضحٌ ؛ لأنّ معاذاً كان يأتي قومّه بعد صلاته العشاءً معّه صلى الله عليه 
وآله وسلم » فِيُصلَي بهم العشاءَء وهي لهم فرضٌ وله نفل . 

قوله: (وحاصل ما يعتذرٌ به)؛ أي: من منع صكّة صلاة المفترض خلف 
المتنفلء ومّن منعّ ذلك مطلقاً (وجوةٌ). أقول: قد سردّها الشارح» وعددها 
ارا 


03 


الأول : أنه لا يتم الاستدلال إلا بعد تقر آله صلی الله عليه وآله وسلم علم بأل 


2 ص 
WF e‏ » 


معاذاً أمّ قومّه متنفلاً في فرضهم» ولیس هنا دليلٌ باه صلی الله عليه وآله وسلم 


.)٥٦/١( وهو مذهب الحنابلة . انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. فى «(ب» : «وهو) يدل (يريد)»‎ 2 
. فى (ب»: «استدل)»‎ (۳( 


؟ ‏ كتاب الصلاة 01۹ 

احدها: الاحتجاج به من باب ترك و لسن 
وسلم» وشرطه: علمّه بالواقعة» وجاز أن لا يكون عَلمَ بهاء وأنه لو علم 
لتك 

وأجيبوا عن ذلك : تأنه ل أو يمتنع ف العادة أن لا يَعلم الت 
صلى الله عليه وسلم بذلك من عادة معاذ. 

عرف ير ٠ . - . a OD‏ كك 
ا ني اي مدا رد ب ال 00 


صلی اله عليه وسلم: ل : إت نظ في أعمالناء فنأتي حينَ نمسي فصل 
فا معاد بن جبل فينادي بالصلاة. فنأتيه فِيْطوّلٌ عليناء 5 


د بل يجوز أنه لم يعلَمْه» ولو علمّه لأنكرّه» فلا ی يته أنه قرَرّه على ذلك 
حتّى يكون الدليل تقريره صلی الله عليه وآله وسلم لِم ذكر. 

وأجاب من استدلٌ بحديثِ جابر هذا: بأنه يَبِعدُ أو يمتنع في العادة أنه لا يعلم 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عادة معاذ؛ إذ هو من علماء الصحابة 
وفقهائهم» فكيف بُقَدِم على ذلك من غير استئذانه له صلی الله عليه وآله وسلم» 
وسؤاله له عن صكَة ما يفعله؟ لذا قال: (من عادة معاذ) . 

قوله: (واستدلَ بعضّهم). أقول: هو الطحاوئ" ولم يُجب الشارح 
المحقق عن هذا الاستدلال. 

وتقريرُه كما قاله الطحاويٌ: أنَّ معناه: إمًا أن تصلّيَّ معي ولا تصلّيّ مع 
قومك» وإمًا أن تخفُفَ بقومك ولا تصلى معي انتهى . 

کی اناا اوجرن افم داریا TO‏ : بل التقديث : 


. هو الإمام الطحاوي رحمه الله» كما سيأتي‎ )١( 
.)5٠١ /١( انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي‎ )۲( 


2 شرح العمدة ومعه العدة 
فقال له النبيُ صلى الله عليه وسلّم : E CS O‏ 
أن تصلي معي وما أن تتخفف عن قومك»'. 

قال : فقول التي صلى الله عليه وسلم لجان يدك ا ل أنه عند عند رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم كان يفعلٌ أحد الأمرين» إمّا الصلاة معهء e‏ 
0 وأنّه لم يكن يجمَعْهما؛ لقال نكا أ أن تصلىَ معي»؛ أي : 
ولا تصلّ بقومكٌ» «وإمًا أن تخفف بقومكَ»؛ أي: ولا تصلّ معي . 


إا أن تصلَّىَ معي فقط إذا لم تَحْمْفْء وإمًا أن تخمّف بقومك فتصلّيَ معي . 

قال : وهو أولى من تقديره - أي : الطحاويٌ لِمَا فيه من مقابلة التخفيف بترك 
التخفيف؛ لأَنّه هو المسؤول عنه والمتنازعٌ فيه" . انتهى . 

ليختي أن اتاد مر لخديف جنا قاله لار ,و اوي 

على أنَّ الحديث أخرجه أحمدٌ برجالٍ ثقاتٍ إلا أن معاد بن رفاعة لم 
يدرك الرجل الذي من بني سَلِمة؛ لأنَّ معاذ بن رفاعة تابعيٌ» والرجل صاحبٌ 
القصّةٍ قَيِلَ في أحدٍء وإن أدركه فالرجلٌ مجهولٌ» وقد سمّاه الطحاويٌ بأنّه يقال 
له : سليم. 

لكنّه يجاب : باه صحابيٌ» فلا تَضرٌ جهالة عينه . 

على أن قولّه في الحديثِ : (فيصلّي» فيآتي معاذ بن جبلٍ فينادي بالصلاة) يدل 
على أَنَّهُم قد صلَّوا الفريضة» وإِنّما يصلُونَ مع معاذ نافلةً والفريقنة اللي 
وحينئذٍ فليس من محل التزاع 


,)509/١( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ٤۷)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)1۳۹۱( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 

(۲) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي .)5٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۱۹۷). 

)٤(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (0/ )۷٤‏ كما تقدم قريباً. 


الوجه الثاني في الاعتذار: أنَّ النية أ مر باط لا يلَع عليه إلا بإخبار 
النّاوي» فار أن کر مع النبيّ صلَى الله عليه وسلّم الفرض» وجاز أن 
کن النفل . ولم يَرِدْ عن معاذٍ ما يذل على أحدهماء واا يعرف ذلك 
بإخباره. 

وأجيبَ عن هذا بوجوه: 

أحدها: أنه قد جاء في الحديثِ روايةٌ ذكرها الدَارَقطنئ فيها: «فهي لهم 
ريش وله تطرعً) 00 

لعي : أنه لا يْظنٌ بمعاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلفف النبيئ صلَّى الله عليه 
و ويأتي بها مع قومه . 


قوله: (الوجة الثاني في الاعتذار). أقول : لفظ الطحاويّ في «معاني الاثار» 
ا ا : ليس في حديثٍ معاذٍ أنَّ ما كان يصأّيه بقومه کان نافلة 
له» أو فريضة» و ان وساي عم ل ا ا را 00 
ثم يأتي قومّه فيصلي بهم الفريضة»ء فإن كان كذلك فلا حجة لكم في هذا 
الحديث» ويحتمل أنه كان يصلي مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فريضة. ` 
يصلي بقومه تطوّعاً كما ذكرثم» فلمًا كان الحديث يحتملُ الأمرين لم يكن أحدّهما 
أولى شق الاخر ال بدلالة ندل على لك ,. أنتهن.: 

قوله : (وأجيبَ عن هذا بوجوو). أقول : هي ثلاثة : 

أولها : أنه قد ورد في الحديث زيادة ب ّت المراد» وهي قوله : (هي لهم 
فريضة. وله تطوّع). وأخرجها أيضاً عبد الرزاق والطحاويٌٌ من حديث جابر 
أيض”” . 

010 رواها الدارقطني في (سننه» (۱/ 2011/5 ومن طريقه : البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 85) . 


(۲) انظر: «شرح معاني الاثار؛ للطحاوي .)508/١(‏ 
)۳( رواه عبد الرزاق في «المصنف») (56؟؟) و(55؟57؟)2 والطحاوي في ااشرح معاني الآثار» - 


o۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 

الثالث : أن النبيّ صلَى الله عليه وسلّم قال: «إذا أَقِيمَتِ الصلاةٌ فلا صلاة 
إلا المكتوبة»» فكيف يُظَعّ بمعاذ مع سماع هذا أن يُصِلَّيّ النافلة مع قيام 
المكتوبة؟ 

واعترضَ بعض المالكيّة على الوجه الأول بوجهين 

أحدهما: لا يُساوي أن يُذكرٌ؛ لشدَّة ضعفه. 

والثاني : أنَّ هذا ا قوله : افهي لهم فريضة ؛ وله تطوّع) - 
ليس من كلام النبيّ صلَى الله عليه وسلّم ؛ فيحتمل أن يكون من كلام الراوي 
BEE‏ أو اجتهادٍ لا يجرم به . 

وذكر معنى هذا أيضاً بعض الحنفيّة''' ممّن له شرْبٌ في الحديث» وقال 
واعافيلم | RE ê J‏ رل ااا | 


والجوابُ عن هذا قد أشار إليه الشارحٌ المحقق بقوله: (وذكر هذا بعض 
الحنفيّة ممّن له شرب في الحديث) . 

قلث: وهو الطحاويٌ فاته قال في كتابه «معاني الآثار» : إن ابنَ عينةً قد روى 
هذا الحديث كما رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار» غير أله لم يقل هذا اللفظ 
اكول ون : (هي له تطوعٌ» ولهم فريضة)ء فيجوز أن يكو من قول بن 
چرچ ويجوز أن يکون من قولٍ عمرو بن دينار» ويجوز أن یکو من قولٍ 
جابر . 

إلى أن قال: ولو ثبت ذلك عن معاذٍ لم يكن فيه دليلٌ على أنه كان بأمر 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ولا أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


= (1. ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (857/7) . 
)۱( رواه مسلم (۷۱۰)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲( في هامش «ش): «هو الطحاوي» . 

(۳) في النسخ : «عمرو بن يحيى»؛ والمثبت من المصدر وهو الصواب . 


؟ كتاب الصلاة oY‏ 


E. :‏ و ىر : 0 7 دن 
والذي ذكرها هو ابن جرّيج» فيحتمل أن تكون من قوله» أو قول من روى 
ا )01 1 
او ا ب 


و 
لو اخبرَ لقره أو ا 


وأجاب غالا ا هذه الزيادة - أعني : قوله : (هي له تطوّعًء ولهم 
فريضة) حديثٌ صحيحٌ» ورجاله رال الصحيح» وقد صرّحّ ابن جُريج في رواية 
دال رى اغ ا > فا هة ا نوك ان ا ر 
لايصحٌ) مردود. ندال الطحاري أدبن ارو شري ساق عن عبرو ا دوبان 
ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صځته؛ لان ابن جريج اس 
وأجلّ من ابن عيينةء وأقدمٌ أخذاً عن عمرو منه؛ ولو لم يكن كذلك فهي زيادةٌ من 
ثقةٍ حافظ . ليست رواييُهِ منافيةً لرواية مَن هو أحفظ منه» ولا أكثدُ عدداً» فلا معنى 
لتوتّفِ في الحكم بصكتيها. 

وأشار الطحاويٌّ باحتمال أن تكون مدر جة . 

وجوابه: أن الأصلّ عدم الإدراج حى يثبت التفصيلٌ» فمهما كان الحديث 
مقا الل الحديف اص اديوه" .“اندم 

yee‏ ها اناده لبان الى مجر اماك أن الزيادة ‏ من كلام جابرٍء 
وهذا لا يفيدٌ الردّ على الطحاويٌّ» فإِنَّه قال: لو ثبت عن معاذ لم يكن فيها 
دليلٌ إِنّما الدليلُ في علمه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك» وتقريره له» وأينَ 
ذلك؟ 


.)509/١( انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) لم يرد التصريح بالتحديث في مطبوع «مصنف عبد الرزاق»» لكنه ورد في رواية البيهقي من طريق 
عبد الرزاق. وقد تقدم قريباً تخريجه منهما. 

.)١957/5( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


020 شرح العمدة ومعه العدة 


قوله : (الثاني). أقول: أي: من الوجوه التي أجيبَ بها عن الاعتذار الثاني . 

افا ا لا ل ا اك 
النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم» وفي أفضل مساجدٍ المدينة» بل الدنيا ما خلا 
المسجدّ الحرام . 

وأجاب عن هذا الحافظ ابن حجرء فقال: لكنْ للمخالف أن يقولٌ: إذا كان 
ذلك بأمر النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم لم يمتنِع أن يحصل له الفضلٌ بالاتّباع" . 

قلتُ: ولا يخفى أنه فَرَضَ علمّه صلى الله عليه وآله وسلم» وهل التزاعٌ إلا في 
علمه بذلك. 

قوله: (الثالث)ء أقول: أي: من وجوه الأجوبة عن الاعتذار: (أنَّ النبىّ 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أُقِيمَت الصلاءٌ فلا صلا إلا المكتوبة)» قلت : 
أخرجه مسلمٌ وأصحابٌ «السنن» وابنْ خزيمة وابن حبّان من رواية عمرو بن دينارء 


لع لذ 
عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة > واختلف على عمرو بن دينار في رفعه 


ووقفه» قيل: إِنَّ هذا سببٌ“ عدم إخراج البخاريّ له» لكنّه ترجم له في 


٠ 


ايد ل كان الحكم 000 
قوله : (واعترضَ بعضهم على الوجه الأول)؛ أي: من الوجوه الثلاثة التي هي 


)١(‏ فى «(ب): (فيه). 

(١‏ كلمة : «الفريضة» ليست في «أ». ولو قال المؤلف بدل «يؤثر»: «يترك» كما هو اللفظ في المتن 
و«الفتح» لكان أنسب. ولفظ المؤلف يحتاج إلى تأويل» مثل: (يُؤثْر صلاة على صلاة 
افر ي 

(۳) انظر: «افتح الباري» (۱۹۹/۲) . 

)٤(‏ رواه مسلم (۷۱۰)» وأبو داود »)١577(‏ والنسائي (870)» والترمذي »)57١(‏ وابن ماجه 
.)»)١١51١(‏ وابن خزيمة فى (صحيحه) (۱۱۲۳)» وابن حبان فى (صحیحه» (۲۱۹۳) . 

)0( فى «ب): «السبب». ١ ١‏ 
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() قبل الحديث .)٦۳۲(‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة o0‏ 
وأمًا الجوابٌ الثاني ففيه نوع رجي ولعل عبرم يقولون فيه: إِنّ 
هذا إِنَّما يكون عند اعتقاده الجوار لذللك» فلم قلثم بِأنّه كان يعتقدٌه؟ 
وأا الجواث الثالثُ فيمكنٌ أن يقال فيه: إِنَّ المفهوم أن لا تصلى نافلةٌ 
غير الصا الى تقام ؛ لأنّ المحذورَ وقوعٌ الخلافٍ على الأئمّة» وهذا 
المحذود متف مع الفاق في الصلاة المقامة . 


جواث عن الاعتذار الثاني . 

قوله : (لِيسَ من كلام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم)؛ اقول لآ خفن أن 
جميح ألفاظٍ الحديثِ كلها من كلام جابر وأنه ليس فيه شيءٌ من كلام النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلمء بل النزاعٌ: هل علم بذلك؟ أعني: صلاة معاذِ بهم 
تافل وقدَّمنا كلام الطحاويٌ. والرد عليه . 

قوله : (وأمًا الجوابُ الثاني)» أقول: وهو قوله : (أنه لا يُظنٌ بمعاذٍ أنه“ يتر 
فضيلة فريضة خلف النبئّ صلى الله عليه وآله وسلم)» فاته مبنئٌ على جواز 
صلاة المتنقّلٍ بالمفترض”". لكنّ الأصح الإتيان بالأفضل» وهو أداءٌ الفريضة 
خلفه صلی الله عليه وآله وسلم» والترجيحٌ مبناه على صكة المرجوح» واعتقادٍ 
فاعلٍ الراجح مرجوحيّنّه. وهذه دعوى على معاذء فأينَ دلي جواز اعتقاده جواز 
المرجوح؟ وهل النزاع إلا في ذلك . 

قوله : (وأمًا الجوابٌ الثالث: فيمكنٌ أن يقال فيه)» أقول: أي : في جوابه: إِنَّه 
يهم من قوله : ٠‏ (فلا صلاة)؛ أي : نافلة منفردة عن الإمام غيرُ الصلاة ة التي تقام؛ 
أن المحذور الذي وقع عليه النهيٰ سببه دفع الخلاف عن الأئكة بتفذق الت 


. فى «ب): «أن)‎ )١( 

(۲( فى «(ب» : (فرضه) . 

(۳( في «(ب» : «بالمفترضين» . 

)٤(‏ في «ب»: «الأرجح». 

(60) فى «ب»: «على الأمة» بدل «عن الائمَّةَ». 


0١‏ شرح العمدة ومعه العدة 
ويؤْيّدُ هذا الاتفاق من الجمهور على جواز صلاة المتنفل خلفَ 
المفترض » ول كاله النهئ . لكا جا اة 
الوجه الثالث في الاعتذار عن الحديث: ادعاء النسخ. وذلك من 


وجهين . 
ام اديس أن يكون دل خی كانت الفريضة تقام : في الوم 
تين عدت تر ع 


عند إقامة المكتوبة» فمّن انضمٌ إليهم متنفلاً انتفى المحذورٌ» ولو أريدٌَ: فلا صلاة 
إلا المكتوبةٌ» للزم أن لا تصحّ صلاة المتنقل خلفَ المفترض» وهو خلافٌ ما قام 
الدليل عليه . 

قوله: (الوجة الثالث في الاعتذار) عن العمل بحديثِ جابر: (ادُعاءٌ أنه 
منسوځ› وذلك)؛ أي : دعوى النسخ (من وجهين): . ۰ 

الأول أنَّ حديتَ جابر عن صلاة معاذٍ يحتمل أنه كان يصلي بقومه الفريضةً 
وق عه على ا ويل تررق سجن قانك لصبلا تنقيا الى اا 
مرّتين حتّى نهيّ عنه» وقد نسبّه الشارح إلى الطحاويٌ . 

ودشي سي ا ان - أي: في صلاة 
معاذ بالمفترضينَ ‏ أمرٌ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم'' لاحتمل أن 
يكونٌ كان ذلك من رسول الو صلی الله عليه وآله وسلم في وقتٍ ما كانت الفريضةٌ 
0 » وأ ذلك قد كان بُفعلٌ في أولٍ الإسلامء وقد ذكرنا ذلك بأسانيده 
في (باب صلاة الخوف)› ففِعُلُ معاذ يحتملٌ أن يكون قبل النهي عن ذلك. ثم كان 
النهئّ فنسحَهء ويحتمل أن يكون كان بعد ذلك» فليس لأحدٍ أن يجعله في أحدٍ 
الوقتين إلا كان لمخالفه أن يجعله في الوقتٍ الآخر E‏ 


)١(‏ في «ب»: «أمرنا به»» وليست في باقي النسخ والمصدر. 
(۲) انظر: «شرح معاني الأثار» للطحاوي .)5٠١ /١(‏ 


o¥ كتاب الصلاة‎ ٣ 
وها الوج قول المعتن عر الطحارى ١ء وغليه أعتراض هن‎ 
. وجهين‎ 
أحدهما: طلبُ الدليل على كون ذلك كان واقعاً؛ أعنى : صلاة الفريضة‎ 
. في اليوم مرتين» فلا بد من نقل فيه‎ 


قوله: (أحذّهما: طلبٌ الدليل . . . إلخ). أقول : قد سمعت أن الطحاويّ 
قال: قد ساق ذلك أي: كون الصلاة کات ی س - في (باب صلاة 
الخوف) بأسانيده. 

و ابن حجر بعد نقله لكلام الشارح المحقق : وکاته لم يقف على 
كتابه اى كتاب الطحاويٌ ا ب«معاني الاثار» فاته قل ساق فيه دليل 
ذلك» و ا ا «لا تصِلُوا الصلاءً ة في اليوم مرتين؛ 

قال: ومن وجو مرسل : أن أهلّ العالية كانوا يصلُون في بيوتهم : ثم يصلون مع 
النبيئّ صلى الله عليه وآله وسلم» فبلغه ذلك» فنهاهه”” . 

قال ابن حجر: وفي الاستدلال بذلك - على تقدير صحَته - نظر؛ لاحتمال أن 
بكو انه عن أن وما" مؤتين على أله فريضة» وبدلك جزم م البيهقيئٌ جمعاً 

بل لو قال قائلٌ: هذا النهئْ منسوح بحديث معاذ لم يكن بعيداً. 

ولايقال: القصّة قديمة» وصاحبّها استُشهدَ بأحدٍ. 

لأا نقول: كانت أَحُدٌ في أواخر الثالثة» فلا مان من أن تكون في الأولى. 
(۱) انظر: «شرح معاني الأثار» للطحاوي .)5٠١ /١(‏ 

(۲( رواه أبو داود .)٥۷۹(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» )717/1١(‏ . 
(۳) رواه و الكبير) ( .»)۱٤۹‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» »)۳١۷ /۱١(‏ 


a (€( 


4ه شرح العمدة ومعه العدة 
داي : أنه 39 شج بالاحتمال. 


سد ووجه تقريره : : أن إسلام معاؤ متقكمٌ؛ وقد صلَّى التب صلَّى الله 
عليه وسلّم بعد سنينَ من الهجرة صلاة الخوف غير مرّة على وجه وقع فيه 
ال اه بالأفعالٍ المنافية للصلاة فى غير حالة الخوف» TTT‏ 


والإذن في الثانية مغل" . انتهى كلام الحافظ» وفيه تأمّل . 

قوله : (والثاني)ء أقول: أي : من وجهّي الاعتراض على الطْحَاويٌ (ألّه إثباثٌ 
للتسخ بالاحتمالٍ) ؛ قول : والنسخ و ولا ثبت بالاحتمال» ولا یٌخفی 
أن الطحاويٌ ردد الام نین ائات النسخ بالاحتمال» أو إثبات صلاة المفترض 
خلف المتنفل بالاحتمال أيضاً فلم يجزم بالخ كما تنادي به ار وقد 
قدمناها. 

قوله: (الوجة الثاني أقول : هذا هو الذي أشار إليه أنه”"(ادّعَاءُ التسخ من 
وججها اران 

قوله: (دونَ تقرير و ' حَسَنِ). أقول: أراد ب(بعضهم) الطحاوي» فاته 
الذي استدلَ بهذاء وأشار إليه بما ذكرناه» ولكنه لم يقرّره بعبارة واضحة"» ولذا 
قال الح + (دونَ وجه حسن): زاوال بتر له (ووجة تقريره. . . إلخ). 
وهو تقرير صحيح . 
)١(‏ هو الطحاوي في «شرح معاني الأثار» »)5٠١ /١(‏ وقد نقل الصنعاني رحمه الله تقريره. 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)١957/7(‏ 
(۳) كلمة: (أنه) من «(ب». 


. كلمة : «أي» من ع ((ب)‎ )٤( 


. قوله: «أو ثانيهما» كذا في النسخ › ولعل الصواب : «وثانيهما»‎ )٥( 
كلمة: «وجه) من «(ب» و«ط).‎ )51( 


(۷( فى «ط): «صحيحة) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 03 


فقان SE‏ ة المفترض خلف المتنقلٍ لأمكنّ إيقاعٌ الصلاة مرّتين 
على وجه لا يقع فيه المنافاة والمفسداث في غير هذه الحالة» وحيث صليّت 
على هذا الوجه مع إمكانٍ دفع المفسداتِ على تقدير جواز صلاة المفترض 
خلفَ المتنفل دل على أنه لا يجوز ذلك . 

وبعد ثبوتٍ هذه اا في كار يرو قد أشيرَ بتقدّم إسلام 
معاذ إلى ذلك» وفنا ت لان إل 


الوجه الرابع من الاعتذار عن الحديث: ما أشار إليه بعضهم : أن الضرورة 


قوله : (وبعدٌ ثبوتٍ هذه الملازمة) وهي أنه لو كان تصخٌ صلاة المفترض خلفَ 
المتنفل لصلّى صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه في صلاة الخوف بطائفة مفترضاً 
وبطائفة متنفّلاً» وسلِمّت صلاة الخوف من تلك الصفة المفسدة للصلاة في غير خوف. 

وقوله: (وفيه ما تقدّمّت الإشارةٌ إليه)؛ أي: من أنه نسح بالاحتمال» أو أنَّ 
الملازمة غيرُ ثابتة» ولا صحيحة؛ لأ هذه أحكامٌ شرعيّةٌ» فشَرَعَّ تعالى صلاة الخوف 
على ذلك الأسلوب» وشرع صكَة صلاة المفترض خلف المتنفل في غير الخوف . 

وقد أجاب الحافظ على إلزام“ الطحاويٌ بالتزامه» فقال: قد ثبت أله 
صلی الله عليه وآله وسلم صلی بهم صلاة الخوف مرّتين كما أخرجه أبو داود عن 
أبي بكرة صريحا '". ولمسلم عن جابر نحؤه”؟"» قال: وأمّا صلاته بهم على نوع 
من المخالفة فلبيان الجواز . انتهى . ۰ 

قوله : (الرابعٌ من الاعتذار)؛ أي: عن العمل بحديثِ جابر : أنه كان ما ذكرّه 


)1١(‏ فى «ش): «جازت». 

(۲( في «(ب» : «التزام» . 

)۳( رواه أبو داود .)١75/(‏ 

62 رواه مسلم .)۸٤۳(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۱۹۷). 


o۰‏ شرح العمدة ومعه العدة 


دعت إلى ذلك؛ لقلّة القرًاء في ذلك الوقتِ» ولم يكن لهم غِنى عن معاي 
ويك ا و من ا عع الي ان ا و 

وهذا يحتملٌ أن يريد به قائله معنى النسخ » فيكون كما تقدَّم . 

ويحتملٌ أن يرية أله ما أب بحالةٍ مخصوصةٍ. فيرتفع الحكم بزوالهاء 
ولا كور E‏ 

وعلى کل حال فهو ضعيفٌ؛ لعدم قيام الدليلٍ على تع ما ذكره هذا 
القائل علّة لهذا الفعل» ولأنَّ القدرَ المُجِرَىٌّ من القراءة في الصلاة 5 
جا ه بقليل» وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة فلا يَصِح أن يكون سبباً 
لارتكاب ممنوع شرعاً كما يقوله هذا المانع. 

فهذا مَجامع ما حَضْرّ من كلام الفريقينٍ مع تقرير لبعضه فيما يتعلّقُ بهذا 
الحديث» 11 110111310111 


. . 2 و و نے 
للضرورة جائزاء وهي قلة القرّاء . . . إلى اخر تقريره. 

وهو كما قال الشارحٌ المحقَّقُ: (ضعيف)؛ إذ لا دليلَ على تعش العلَّة التي 
ذكرهاء ولان القذرَ المجزّ من القراءة في الصلاة- وهي أمٌ الكتاب وآياتٌ معّها - 
لم يكن حافظوه بالقليل» فلا تحقّقٌ الضرورة . 

١ 7 5‏ ۰ و 0 هه 

قوله: (كما يقوله هذا القائل) ؛ أ الذي يمنع صلاة المفترض خلف 
المتنفل» فإنه يقول: إنه ممتنع شرعاً . 

إل آلا بى أنه تعفد الررووة الى دعا لى جوع برعا بل عادر 
لأجلها . 

قوله: (هذا مجامعٌ ما حضر من كلام الفريقين)» أقول: القائلينَ بالجوازء 


)١(‏ فى «س»: «زعمها». 


؟ ‏ كتاب الصلاة o1‏ 


وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخرّ»ء والنظر في الأقيسة فليس من 
شرط هذا الكتاب» والله أعلم . 


23 

al 

9233 
0 
<o 
ل‎ 


١ ١1‏ الحديث السادس : عن َس بن مالك رض الله عة قال : کا 


١و‏ 
_- -_ه 7 


تح وَسُولٍ اللو صلَى الله عليه وسلّم في شدَةٍ الح فد م يستطع أحَدّنا أن 


. جه جَبْهَمَهُ في الأزض » ا فَسَجَلٌ عليه‎ e 
(°: م:‎ CFVA : : (خ‎ 


الكلام عليه من وجوه: 


قوله : (وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخرّء والنظر في الأقيسة . 
إلخ)» قلت: كما صنعه الطحاويٌء فإنَّه وسح الكلام» وأقاس على نظائر 
للمسألة» وحيثٌ لم يتعرّض لها الشارح المحقّق تركنا ذكرّها . 

والحاصلٌ: أن حديثٌ جابر في صلاة معاذٍ لا يتم به الاستدلال حى يقوم 
الدليل أله صلى الله عليه وآله وسلم علم بذلك وأقرّه» ولم نجد ذلك» حنّى إِنَ 
معاذاً لو قال : : كنثُ متنفلاً بهم لما كان فيه دلي حتّی يُعلم علمُ رسولٍ صلی الله 
يواسي بايا ب يب" 

ف 

(الحديث السادس): قوله: (كنّا نصلّي مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم)» أقول: هذا مرفوعٌ مطلقا؛ لوقوع الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم» 
وهذا فيه قَدْرُ زائدٌ على مجرّد صيغة (کتا نفعل) من وجه آخرّء وهو أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم كان یری من خلفّه في الصلاة كما یری من أمامّه» فيكون تقريراً 
ميك . 

قزلةة رل : الثوبُ لغة : غير المخيط ؛ كالإزارٍ والرّداءِء وقد يطلق 
على المخيط كالقميص والقَبَاءِ فقولّه هنا: (ثوبه) يحتملٌ المخيط وغيرّه. 


oY‏ شرح العمدة ومعه العدة 


أحدها: أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقتِ مع الحرٌء ويعارضه 
ما قدّمناه فى أمر الإبراد على ما قيل : 

فك قال إن الإبراد رخصةء فلا إشكال عليه؛ لان التقديم حينئذٍ يكون 

8 والإبراد جائر . 


ومن قال: إِنَّ الإبراد سنه فقد ردَّدَ بعضهم القولَ في أن يكون منسوخاً 
- أعني : التقديم في شدّة الح أو يكون على الرخصة . 

ويحتملٌ عندي أن لا يكون ثم تعارْضٌ؛ لاتا إن جعلنا الإبراد إلى حيث 
يبقى ظلٌّ يمشي فيه إلى المسجدء أو إلى ما زاد على الذراع» فلا يبِعْدُ أن 
E NS‏ 

الثاني : فيه جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة , بين المصلي وبين 
الأرض؛ واتقاؤه بذلكَ حر الأرض وبردها. 


قوله: (ويحتمل عندي أن لا يكون تعارض)؛ أي: بينَ أحاديث الإبرادء 
وحديث الكتاب» أقول: وقد سبق الشارح إلى هذا القرطبئنٌ» فقال: ليس في 
الحديث دليلٌ على أله صلی الله عليه وآله وسلم كان لا : ببرد؛ إذ لا تَفقَدٌ شدَّة الحرٌ 
La HEE TT‏ 

قوله: (واتقَاؤُه بذلك حَرَّ الأرض وِبَرُْدَها)» أقول: ليس في الحديثِ 
ادها بل اتذى ف( شد ال إلا أنه لا حلاف أله لا فزق ين ال وال 
في جواز اثقائه» ولا دليلَ على أنه لا بباح له ذلك إلا للاتقاء" للأمرين» فقد 
ثبت آنه كان له صلی الله عليه وآله وسلم خُمْرة يسجدٌ عليه”" لا لاتقاء 
)١(‏ انظر: «المفهم» .)۲٤۸/۲(‏ 


(0) قوله: (إلا للاتقاء»» كذا في النسخ» ولعل صوابه : «الاتقاء» مع إسقاط (إلا2 . 
فر رواه البخاري »)۳۷٤(‏ ومسلم »)٥۱۳(‏ من حديث ميمونة رضي الله عنها . 


؟ ‏ كتاب الصلاة o‏ 
الال فة عليز على أنمعاشرة الأرقى الع وال ن عو لاض 
نه علّقَّ بط الثوب بعدم الاستطاعةء و ا الأصلّ والمعتاد 
عدم بسطه . 
الرابع : استدلٌ به بعض مَّن أجار السجود على الثوب المتّصلٍ بالمصلّي. 
وهو يحتاج إلى أمرين : 


ا ف 

فول (والدو) اول الحديت هه 555 الجهة فط وكاة اشر اك 
اليدين إلى حديث حاب بز لأرث: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
و لتم فى ع ر ا 

وفي «(صحيح البخاري» في ترجمة باب" هذا الحديثٍ : (وقال الحسن) يريد 
البصري : (كان القوم) يري الصحابة (يسجدُون على العمامة والقَلّنسُوة» ويداه في 
ا انت : 

قوله: (على الوب المتصل بالمصلي)» أقول: قال النوویٌ: وبه قال 
ألو ا وال وحمله الشافعينٌ على الثوب المنفصل © . 

والشارح المحقق أبانَ أنّ الاحتجاج به على صكَة السجود على الثوب المتّصلٍ 
يتوقّفُ على إثباتٍ أمرين : 

اا أن كون الفط 5و4) ع ا ل ل من جت فة ا( 
اران عه ر اا ا ات ان ی لهنم إل 


)١(‏ في «ب): «لأحد» بدل (لا لاتقاء أحد»» وفي «ط): «لا اتقاء»» والمثبت من «أ»» ولعل 
الصواب : «لاتقاء» بإسقاط (لا . 

(۲) رواه مسلم(619). 

(۳) كلمة: «باب») من «ط) . 

.)١5؟١/60( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


(64) فى «ط): «أو من حيث) . 


و 


o٤‏ ا 

أحدهما : الکن ف اه وا على المتصل به» إمّا من حيث 
ا أو من أمرٍ خارج عنه . 

ونعني بالأمر الخارج : الات > عندهم» ا عليه من جهة 
اللفظ : قوله “سد قرف فده علين دان على ان الس e‏ 
لدلالة الفاءِ على ذلك ظاهراً. 

رالا إن يدل دليلٌ على تناوله لمحل التراع ؛ إذ من منع السجود 
على الثوب المتصل به برط في الخ ان کر سكا يدرك السا 

وهذا الأمرُ الثاني سَهِل اانه أن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحكلة 
بالحركة بعيدٌ» والله أعلم . 


ما ينّصلٌ بأبدانهم» وأمًا من جهة اللفظ فإِنَّ لفظ قوله: (بِسَط ثوبه» فسجَدَ عليه) 
دالٌ على أنَّ السجود يَعقبُ البسط كما يدل له ظاهرٌ الفاءء فاته يد على أن المراة 
واأادية) ف يه اذ ذ لو كان المبسوطٌ هو غير المتصل لما اقتضى تعب السجود 
لبسطه» بل" يقتضي تأخْرَ السجود؛ إذ يتناول الثوب المنفصل» eT‏ ثم 
يسجذء وفيه تأمّل . 

قوله : (والثاني : أن يدل الدليل. . . إلخ)ء أقول: ثاني الأمرين اللذين يَحتاج 
إليهما من استدلً بالحديث على جواز السجود على الثوب المتّصلٍ بالمصلي: أن 
يقومً دليلٌ على شموله لمحل التّزاع» فإنه مقيّدٌ بكونه متحرّكا بحركة المصلي» فإنَّ 
هذا هو الذي يمنعه المانع . 

قوله : (وهذا الثاني سهلٌ الإثبات). فإ القوم لم تكن ثيابُهم في الطول إلى 
حيث لا تتحرّكُ بحركة مّن هي عليه» فيدخلٌ محل النزاع في الدليل» ويتمٌ القول 
بصكّة صلاة من صلى ساجداً على ثوبه المتّصلٍ به» وهو المراد. 


(0) في هامش «ش»: «هو مذهب الشافعي ولا خلاف عندهم في ذلك» . 
(؟) فى «ب»: «بل إن المراد). 


۲ كتاب الصلاة o0‏ 


5- الحديث السابع: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْدُ قال : قال النبيئ 


صلی الله عليه وسلّم : الا صي أَحَدُكُمْ في الثَوْبٍ الوَاجدء لَيْسَ على عاتقه 


منة د ° 


ww 


(خ: «oY‏ م: 7)01 


وهذا النهي معلل بأمرين : 


(الحديث السابع): قوله: (منه شيء). أقول: قال الزركشئ : لفظ (منه) من 
أفراد امسلم)”"' . 

والمراد: لا يتّرر في وسطه ويش طرفي الثوب على حقوّيه» ولكن يتَرْرُ به 
ويرفع طرفيه» فيخالفٌ بيتهما على عاتقيه. فيكون بمنزلة الإزار والرّداء» قاله 

ا لقره 

الخطابيٌ : 

قوله: :هذ النهوه)» اقول ا ين حت الوا لتط وا 
في (يصلي) في الرواية ثابتة . 

نعم» وقع عند الدارقطنئٌ في «غرائب مالك» من طريق الشافعئيٌ عن مالك 
بلفظ : «لا يُصل» بغير ياء“ . 

ومن طريق أخرى عن مالك أيضاً: (لا 0 بزيادة نون» وكذا عند 
لاف بوالسات :: 

ووقع عند الإسماعيليٌ بلفظ : نهّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل" . 


. إلا أن عندهما: «عاتقيه» بدل «عاتقه»‎ )١( 

(۲) لم أجد تنبيه الزركشي هذا في مطبوعة «النكت على العمدة» . 

(۳) انظر: «معالم السنن» /١(‏ ۱۷۷). 

.)575( وهو بهذا اللفظ في «سنن أ داود)‎ )١ /١( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 
. )89 /١( رواه بهذا اللفظ عن مالك : الشافعيئٌ في «الأم»‎ )6( 

(5) روا النسائى (1/59). 

(۷) انظر: «فتح الباري» (4171/1). ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠۷ /١(‏ 


o۳٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
اعدهماة أن ف ذلك ي أعالى ادن وما ال الس ةف 
الصلاة . ۰ | ۰ 
الثاني : أن الذي يَفعل ذلك ؛ ما أن له بإمساك د الثوب» أو لاء فإن 
لم يَشغَل جيف سقوط الثوب . وانكشاف العورة. 
وإن شَعْلَ كان فيه مَفسدتان : 


إحداهما: أنه يمنعه من الإقبال على صلاته» والاشتغال بها . 


قوله : (في الثوب الواحدٍ) المراد به هنا الإزارٌ فقط وما في معناه من السّراويل 
بحيثُ تكونٌ أعالي البدَنِ مكشوفة . ۰ 

قوله : (عاتقه). أقول: وهو ما , بِينَ المَنكب والعنتق» وهو مذكّرء كنت 

ووقع عند مسلم : «عاتقيه) بالتشنية7١2‏ . 

وعند أبي داودٌ: «متكبه)”'' بدل «عاتقه» . 

قوله: (مُعلَّلٌ لين انول كا Tea‏ 
مستنبطة من غير الحديث . 

وقوله: (الرينة المسنونة في الصلاة) فته تعالى يقول: خڈوا زيكك عند کل 
مسجل 14[ الأعراف : ا« وهو لفظ عام وإن ورد على سبب خاص هو تعرّيهم عند 
الطوافيء فإنهم كانوا يطوفون كاشفِي عوراتهم. 

قوله (وإن لم يشل يت + شقوط النَّوبِ)» أقول : النهيُ شامل لمَنِ شد ثوب 
على وسطه بحزام ونحوه بحيث يوْمَنُ سقوط ويه قطعاًء فالعلّةُ الأولى أولى» أو 
القولٌ بأنّهِ مث تعيّديٌ . 


60 رواه مسلم .)6١5(‏ 


(۲) رواه أبو داود (7؟57) بلفظ : (منكبيه)» . 
(۳) فى «ب»: «وهذالعلة» بدل «وهذه العلة) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة o7۷‏ 


الثانية: أنه إذا شغلّ يديه في الركوع والسجود لا يُوْمَنُ من سقوط 
الثوب» وانكشاف العورة. 

ونَقَلَ عن بعض العلماء القولٌ بظاهر هذا الحديث» ومنع الصلاة في 
السراويل والإزار وحده؛ لأنّها صلاة في ثوب واحد» ليس على عاتقه 
شي 0 وهذا مخصوص بغير حالة الضرورة . 

الاه عدن التثهاء خلات هذا المذهب» وجرار الصا بها ذه 
العورة» وعارضوا هذا التهى كول مان اللا علية ريتك لجابر في الثوب : 
«وإن كان ضيّقا فاتّززْ به)”", وحمل هذا اهي على الكراهة» والله أعلم . 


ا عا عدر وي لاعن عن ل 
صلَّى الله عليه وسلَّم؛ > قال : ١مَنْ‏ أكلّ ثُوماً أؤ بَصَّلاً CNET EET‏ 


قوله: (ونْقل عن بعض العلماء)؛ أقول: هو الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل» والظاهرُ 
معه» لكته لما عارضه حديث جابر دلَّ على أنَّ النّهِيَ هنا للكراهة جمعاً بين 
الأحادية اة حلي ار ع 

35 2# 

(الحدذيت التامن): قول (مَن أكل توم أقول: قال ابن بطال: هذا يدل 
وجو و لوده وده 
تَعقّب بأنّ هذه الصيغة إِنّما تعطي الوجودّء لا الحكم؛ أي: مَن وُجِدَ منه 
ا 

وقزله ل(توما) يقن Ee O‏ 


1 


.)57١ /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
. رواه البخاري (2)5705 ومسلم (۳۰۱۰)» من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما‎ (۲) 
= . المتواتر فى الا ىا بالفاءء أما بالثاء فقراءة شاذة تنسب لان مسعود رضى الله عنه‎ (۳( 


o۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 


0 


6 ر ةس مه هس ده ر 6 و 7 
فليعتزلناء أو ليعتزل مَسْحِدناء وَليقعد فى بَيْته) . 
جهھ ً م ر 90 .م ب + سام 

ع 


وقيل: إِنَّهِ في الاية الحنطة أو غيرُهاء والمرادٌ النهئّ عنه وعن البصل كما جاء 
مصرّحا به قريباً. 1 

قوله: (فليعتزلنا)» أقول: وقع عند البخاريٌ : «فلا يَعْشَانا» بلفظ النفي» 
والمراد: يعتزلٍ الصلاة معنا . 

قوله: (مَسجدنا) وقع في بعض روايات «البخاري» : «مَساجدنا) بصبغة 
الجمم"» وهي التي أشارَ إليها الشارحٌ» فيكون المرادٌ ب(مسجدنا) الجنسّء 
والإضافة لضمير المسلمين . 

وقوله : «وليعتزل» وقع هنا بواو العطف» والذي في «الصحيحين»): (أو 
لِيَعتَزل) ب(أو)» شك من الزهريٌ راوي الحديثِ عن عطاءِ» عن جاب غ١‏ 

قوله : (ولْيقعُدُ في ببته) وقع في بعض طرق «البخاري» : «أو ليقعد» ا 

والقعود في البيتِ أخصنٌ من الاعتزال» والمراد من القعود في البيتِ 
والاعتزال : الإمساك عن حضور الجماعة» لا حقيقته . 

قوله: (بقدر) لي ا يُطبَخ فيه» ويجوز تذكيره وتأنيئه» والضمیر 
في «قرّبُوها» للقدرء وضميرٌ «فيه) للطعام ؛ أو للقذر. 


وفيل : يجوز أن يكونَ ضميرٌ «قرّبوها» للقذرء أو للبقول . 


= انظر : «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: .)١‏ 

.)۸۱١( رواه البخاري‎ )1١( 

00( رواه البخاري )8١5(‏ من حديث جابر» ورواه مسلم (19/551) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(۳) رواه البخاري (/9117)» ومسلم (0754/ 07 . 

(5) انظر: «فتح الباري» )75١/7(‏ وعزاها لأبي ذر. 


؟ ‏ كتاب الصلاة o۳۹‏ 
فيه خُضصَرَاثٌُ مِنْ بُقَولٍ. فوَجَدَ لھا ريحاً سَأَلَ» احبر ہما فيهًا د ِنَ البُمّولء 
فقال : قروا إلى بض أَصْحَابو0؟2» فلا راه كر أكلهاء َال : "كل ؛ فإني 
أناجي مَنْ لا تُتّاجي) . 

رخ : ۸۱۷ م: 04( 

الكلام عليه من وجوه : 

أحدها: هذا الحديثُ صريحٌ في التخلف عن حُضور الجماعة في 
المسجدٍ بسبب أكل هذه الأمور» واللازم عن ذلك أحد أمرين : 


وأجاز الكرمانيٌ فيه أن يكون لأحدٍ الثلاثة: إِمّا القذرء أو الخُضروات» أو 
الول 

قوله : (خضرات).» أقول: : بمعجمتين › فان 
فتخت الأولى كسرت الثانية» وفي الكلام حذفٌ للموصوف؛ آي : بقولٌ خضراث . 

قوله: (إلى بعض أصحابي»» أقول: قال الكرمانييٌ: هو نقل بالمعنى؛ إذ لم 
يقل النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم هذه العبارة» بل قال : قرّيوها إلى فلانٍ وفلان» 
مت , 

وجزم الحافظ في «الفتح» بأنَّ ذلك البعضّ هو أبو أَيُوبء واستدلٌ له بما 
لا ينهض دليلاً على الجزم'*' . 

قوله : (صربحٌ في التخلّفٍ). أقول: أي : في النهي عن حضور الجماعة في 


ف اا 2 


ضِمَّمْتَ الأولى فخت الثانية: وإن 


)١(‏ في «ح»: «أصحابي», قال ابن الملقن في «الإعلام» (501//7): ووقع في شرح الشيخ تقي 
الدين في متن الحديث : «إلى بعض أصحابي» بدل : «أصحابه»» ولا إشكال على هذه الرواية 
انتهى . قلت : جاءت على الصحة «أصحابه» في النسختين «ش» و«م»» فلعل ما وقع لابن الملقن 
رحمه الله هو فى نسخته . 

(؟) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني /٥(‏ ۲۰۱). 

(۳) المصدر السابق .)5١7-7١١/60(‏ 

.)۳٤۲ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


0 شرح العمدة ومعه العدة 
إا أن يكونّ أكلّ هذه الأمور مباحاً» وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان. 


المساجدٍ عند أكل هذه البقولٍ؛ أي: مع بقاءِ رائحتهاء فهي المراد بالعنديّة كما 
يدل له روايةٌ في «فتح الباري» بلفظ : «حنّى يذهب ريحُها»"'"' . 
بددة يلوي ا : «فلا كة و 


لمان E‏ 555 ومكان الوليمة: ولك قد علد عل امن في 
الخذيت بترك أذئ الملائكة وأذئ المسلميةء فإ كان 4 یات داد 
النهى بالمساجد وما فى معناهاء وهذا هو الأظهى وإلا لعمّ النهيُ كلّ مجمع 
كالأسواق . ٠‏ 

ويؤيّدٌُ هذا البحث قوله في حديث أبي سعيقٍ عند مسك : «مَنَ أكل من هذه 
اا ا اف ال 

قال القاضي ابنٌ العربيٌ : ذكرٌ القصّة في الحكم يدل على التعليل بها“ . 

ومن ثمَّةَ رد على المازريٌّ حيثٌ قال: لو أن جماعة مسجد أكلوا كلّهم ما له 
رائحةٌ كريهةٌ لم يُمَعُوا منه» بخلاف ما إذا أكلّ بعضهم؛ لأنَّ المنع لم يختصّ 
بهم» بل بهم وبالملائكة, وعلى هذا يتناول المنع مّن تناول شيئاً من ذلك ودخلٌ 
المسجدَ مطلقاًء ولو كان وحدهء قاله في «فتح الباري)”' . 


. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )194/571١( ورواه مسلم‎ »)75٠ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲( رواه البخاري (۸۱۸)» ومسلم (077)» من حديث أنس رضي الله عنه . 

(۳) رواه مسلم (0160). 

.)٥۹۰ /١( انظر : «القبس» لابن العربى‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: «فتح الباري» 08/9 ولم أقف على كلام المازري كما ذکره» وقد قال في «المعلم» 
مرا الا سيا عرو وا ال ب و ايم a‏ 
عليهم السلام تنزه عن هذه الروائح. .. قالوا: وعلى هذا يمنع الدخول بهذه الروائح إلى 
المسجد وإن كان خالياً لأنه محل الملائكة . 


٣۔‏ كتاب الصلاة 0:١‏ 

أو تكون الجماعة واجبة على الأعيانٍ» ويمتنع نع أكل هذه الأشياء لجنا 
لهي عن القربانٍ على التحريم . 

وجمهور ر الآمّة على إباحة أكلها ؛ لقوله عليه السلام : «ليس لي تحريم 
ما أحلّ الل ولكني أكرهه»” ''» ولأله عُلَلَ بشي شيءٍ يختصنٌ به» وهو قوله عليه 
السلام : «فإني أناجي من لا تناجي»» ا من هذا أن لا تكون الجماعة 
و د 

وتقريره أن يقال : أكل هذه الآمور جائزٌ؛ لما ذكرتاه» ومن لوازمه ترك 
صلاة الجماعة في حقٌّ آكلهاء ولازم الجائز جائرٌء فترك الجماعة في حق 
اا Rn‏ 
صلاة المجماعة عا الأغيار 

وتقريدُ هذا أن يقالَ: صلاة الجماعة واجبةٌ على الأعيان» ولا تتم إلا 


قوله : (ليس لي تحريم ما أحل الله أقول : هو حديث صحيحٌ قاله صلى الله 
عليه وآله وسلم عند امتناعه عن أكل الضبٌء فقيل له: أحرام هو؟ قال: «لا»» 
e‏ 1 
الحديث 


)١(‏ رواه مسلم »)٥٦٥(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» بلفظ : «أيها الناس! إنه ليس 
بي تحريم ما أحل الله لي» ولكنها شجرة أكره ريحها" . 

(؟) في «ح): : «أن لا يكون حضور الجماعة واجبا) . 

(۳) قال ابن حزم في «المحلی» :)٤۹/٤(‏ وروينا عن علي بن أبي طالب وشريك بن حنبل من 
التابعين تحريم الثوم النيء. قال ابن حزم : ليس حراما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسبم أباحه في 
الأخبار المذكورة. انتهى. وما حكاه المؤلف رحمه الله عنهم نقله عن القاضي عياض في 
(إكمال المعلم» (۲/ .)٤۹۷‏ 

. تقدم تخريجه قريباًء ولم أجد فيه قصة الضب‎ )٤( 


0۲ شرح العمدة ومعه العدة 


بتركِ أكل الثوم؛ لهذا الحديثِ» وما لا يتخ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ» فترك 
أكل هذا واجبٌ . 

الثاني : قوله: (مسجدنا) تعلّقّ به بعضهم في أن هذا النهي مخصو 
جج ا ا و وركما يتأكَدٌ ذلك با کان مب 
الماك الح 

والصحيحٌ المشهوة خلا ذلك ونه عاء؛ لما جاء في بعض الرواياتِ: 
(فسا جرا وکن ( ف للجنس» أو لضرب المثال» فان هذا الى 
معلل إا بتأذي الآدميّينَ» أو بتأذي الملائكة الحاضرينء وذلك قد يوجد في 
المساجد كلها . 


قوله: (مَسحجدنا) قال في «الفتح»: ا ا 
حكمه. 

قال: ولذا كان إذا وجد ريحها في المسجدٍ أمرَ بإخراج من وُجِدَّت فيه إلى 
البقيع كما ثبت في «مسلم» عن عمرَ رضي الله عنه”"' . 

نولةة (راللان فو ذلك اله أمريو ...لع أقرة رف اا فى قرا 
أكل ذواتٍ الرائحة الكريهة» ويلزم من هذا أن لا يكون حضورٌ الجماعة في 
المسجدٍ واجبا على الأعيان» وقرّرَه صلى الله عليه وآله وسلم أتمّ تقرير. 

قوله : (وثقل عن آهل الظاهر أو بعضهم تحريمٌ أكل الثوم). قول و 
حزم من الظاهريّة بجواز أكلها مع قوله بان الجماعة فرض عين» وانفصل عن 
اللازم المذكور بأنَّ المنع عن أكلها يختصٌ بمّن علمّ بخروج الوقتِ قبل زوال 
الرائحة9” . 
() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (591//5). 


(۲( رواه مسلم (/051). وانظر: «فتح الباري» (۲/ 55 7) . 
(۳) انظر: «المحلى» /١(‏ ۰,)» وافتح الباري» »)۳٤۳/١(‏ وعنه نقل المؤلفه. = 


٣‏ كتاب الصلاة 7ه 
الثالث : قوله : (وأتي بقدر فيه خضرات) قيل: 5 لفظة (القدر) 
تصحيففُ» وإِنَّ الصواب (بِبَدْرِ) بالباءء والبَدرُ: الا و لقم ا 
0١20‏ 
في موضع آخر شْ 
4 ل 0 له شور بالطبخع. 0000 
ا 18 فلا يعارض 0 لإذنّ في أكلها بطو 0 ل أن 
اھ كونها فى الى أن رن ا 


قوله: (وإنَّ الصوابت: بَذْرِ) أقول: ذهب جماعةٌ إلى أن لفظ (قذر) 
تصحيف» ولکته رجح E‏ ابن حجر رواية القذر بالقاف؛ لوروده كذلك في 
رواية أبي بوب وأمْيُوبَ جميعاء وفيه التصريخ بالطعام. 

قوله : : (وممّا استبود به لفظ القذر). أقول : علَلَ من ادّعى التصحيفت بن القذر 
يشعرٌ بالطبخ : وقد ورد الإذن بأكل البُّقولٍ المطبوخةء بخلاف الطبق» فان ظاهره 
أن الشول كنك وداه 

قوله: (فلا يعارضٌ ذلك الإذنَ في أكلها مطبوخة)» أقول: إن“ الرواية إذا 
كانت بلفظ (البَدْرِ) الذي هو الطبق فظاه* أنَّ الذي فيه غيرُ مطبوخ› فلا يعارضٌ 
امار ؛ لاختلافهما . 

فال الحافظً على تقدير أنه بلفظ (بدر)» وأته مطبوٌ: إِنَّهُ لا تعارضَ بين 
امتناعه صلى الله عليه وآله وسلم من أكل الثوم وغيره مطبوخاء وبينَ إذنه لهم في 


= وفيه :. . . وانفصل عن اللزوم المذكور. ٠١‏ 

(۱) ذكره البخاري في «صحيحه) (۸۱۷) عن ابن وهب . 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)٤۹۸‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)۳٤۲‏ وحديث أم أيوب رواه الترمذي )۱۸۱١(‏ وقال: حسن صحيح 
غریب . 

. فى «(ب»: «أي) بدل «إِن»‎ )٤( 
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الوجه الرابع : قوله: (قربوها إلى بعض أصحابه) يقتضي ما ذكرناه من 
إباحة أكلهاء وترجّح مذهب الجمهور. 

الوجه الخامس: قد يُستدَلٌ به على أن أكلَ هذه الأمور من الأعذار 
المرخصة في ترك حضور الجماعة . 

وقد يقال: إِنَّ هذا الكلام حرج مخرج الرّجر عنهاء فلا يقتضي ذلك أن 
يكون عذراً في ترك الجماعة» إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة» ويبعدٌ هذا من 
وجه: تقريبه إلى بعض أصحابه» فإِنَ ذلك ينافي الرَّجِر. 

احا حابر الا وهر 


أكل ذلك مطبوخاء فقد علّلَ ذلك بقوله : «إني لسث كأحَيكم)”2 . 

قال: وترجم ابن خزيمة" على حديث أبي أَيُوبَ: (ذكرٌ ما حص الله به نيه 
صل الل عليه آله وسلم ین تل كل لوم توه مطبوخا ‏ 

وقد جمع القرطبييٌ في «المفهم» بين الروايتين بأنَّ الذي كان في القدر لم ينضج 
حٌى تضمحل رائحتّه» فبقی في حكم النيء”" . انتهى . 

قوله : (ويرجح مذهب الجمهور)؛ أي: غير الظاهريّة . 

قوله : (ويبعدٌُ هذا)؛ أي: كوته للرّجِر (تقريبّه . . . إلخ)ء أقول: فرق الحافظ 
ابن حجر بِينَ الأمرين: بِأنَّ الزجرَ وقعَ في حقٌ من أراد إتيانَ المسجدء والإذن 
بالتقريب وقع في حالةٍ لم يكن فيها ذلك بل لم يكن المسجد النبويٌ بُنِيَ إذ ذاك» 
فإ الزجرَ كان في غزاة خيبرء فهي بعد حالة التقريب بسثٌ سنين“ . انتهى . 

قلت : وإذا كان النهىٌّ في غزاة خيبرَ - وهو معلومٌ أن لا مسجد فيها إذ ذاك. 


)1١(‏ قطعة من حديث أم أيوب عند الترمذي )۱۸٠١(‏ وقد تقدم قريباً. 
(۲( في «(صحيحه» قبل الحديث )١111720(‏ الذي هو حديث أبي اتوت 
(۳) انظر: «المفهم» (۲/ .)١۷‏ وانظر: «فتح الباري» (۲/ .)۳٤١‏ 

. )۳٤۳ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


؟ ‏ كتاب الصلاة 00 


۱۱١‏ جاتحت اطع : وعَنْ جَابرِ وَضِي اللهعَنَهُ: أن الي صلی الله عليه 
وسلّم قَالَ: «مَنْ أكلَ البصَلَ وَالقُوم والكُرَاتَ» فلا يَقْرَبَنّ مَسْجِدَنَا؛ فإِنَّ 
المَلائكَة نای مما دی مِنهُ بنو آده». 

(خ : ۰۸۱٦‏ م: ٥٦٤‏ واللفظ له) 


قا ارط السرم توس مه نه أنه أريدَ بالمسجدٍ محل السجود واجتماع المسلمين 


وقال الخطابيٌ : : توهم ؛ بعضهم أنَّ أكلّ الثوم عذرٌ عن الجماعة» وإِنَّما هو عقوبة 
لاكله على فعله ؛ إذ حرم فضلّ الجماعة ل" 


قلت : هذا بناءً على تحريم أكل ذلك كما نسب إلى الظاهريّة 


(الحديث التاسع): قوله: (فلا يُقربَنَ)» أقول: بفتح الراء» قيل: معناه: 
7 و 
لا يتين بالفعل» وإن كان بضم الراء فمعناه: لا يَذْن. 
قوله : (فان الملائكة). أقول : المراد بهم الذين يحضرون الصلاة والذك ؛ إد 
ع اس ےم 24 
لو أريدَ بهم الحفظة لامتنع أكلها مطلقاً. 
وفيه دليلٌ على أن الحفظة لا يتأذون من أكلهاء وذلك بأن سّلبُوا حاسّة إدراك 
ريحهاء أو لا يحصل منه اذى أصلاً . 
قوله : (تتأذى)» أقول: بتشديد الذال المعجمة فيهما. 
قال النوويٌ: وقع في أكثر الأصول: «تأذى مما تأذى» بتخفيف الذال» وهي 
)١(‏ وقع في جميع الخ هنا: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان» وفي رواية: بنو آدم». 
قال ابن الملقن في «الإعلام» (7/ 1/8 5) : هذا الحديث كذا هو في محفوظناء (يعني كما أثبنّه): 
وأورده الشيخ تقي الدين بلفظ : «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان», وفى رواية : (بنو 


آدم»» وتبعه الشراح على ذلك : كابن العطار »)٥۹١ /١(‏ والفاكهي (۲/ 5717-5557). 
(۲) انظر: «معالم السنن» (5/ .)٠٠٠١‏ و«فتح الباري» (۲/ .)١٤۳‏ 
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ففيه زيادة الكَرَاثِ» وهو في معنى الأول ؛ إذ العلّةُ تشمله. 

ددر الفافبوة في متا سی کب بی إلى اا ب بک 
خرج له ريح يجري هذا المجرّى» كما نهم أيضاً توسّعوا وأجْرَوا حكم 
المجامع التي ليست بمساجد كمُصلَّى العيدِء ومجمع الولائم مُجرى 
السا لمشاركتها لها في تأذي الناس بها . 

وقوله عليه السلام : «فإنَّ الملائكة 5 تتأنّى» إشارةٌ إلى التعليل بهذاء وقوله 
ل أذ ا e‏ 

قوله: (فيه زيادةٌ اكات أقول : أي : على حديث جابر الأول» وزيادة 
البصل أيضاً. ا 

قوله: (لمشاركتها لها في تأَذّي الناس بها)» أقول: وهذه عل و 
فالإلحاقٌ بها صحيحٌ. 

وفي قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «فإِنَّ الملائكة» إثباث تأذيهم بالرائحة 
المكروهة كما يتأَذّى بها بنوآدم . 

وجعل العلَةَ أذ الملائكة لا تأذي بني آدمَ؛ لان اذه بني آدمَ قد عُلم تحريمُها 
دن فر تال :ا« والذث رورت الو والتزيتتت يعر ما ا تي فون 
أحتملوا بهتانا وَإِثّما بيس #[الأحزاب : ۸ وبحديث: «تأذينا! "' بريح الثوم» كما يأتي 
للشارح قريبا. 0000 

وقوله آنفاً: (كما نهم أيضاً تو سَعُوا وأجرّوا حكم المجامع . . . إلخ)», أقول : 
قدّمنا تحقيقٌ الكلام في ذلك في شرح الحديث الأول . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (591/5). 
(۲( كذا في النسخ› والصواب: «يؤذينًا» كما رواه مسلم (/6051). 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0V۷‏ 


في حديثِ آخر: «يؤذينا برد بح الثوم»” '' يقتضي ظاهره التعليل بتأذي بني آدم» 
ولا تناف بيتهما . 


والظاهر أنَّ كل واحد منهما عله مستقلّةٌ والله أعلم . 


7 ¢ 7 يه 50 أى ¢ سے ر - 
قوله: (ان كل واحدة منهما علة)» أقول: | ي من تادي بني ادم وتاذي 
5 7 


الملائكة» إلا أن قد قدَّمنا عن الحافظ ابن حجر بأد الأظه- 
قال : وإلا لعمٌ النهيُ الأسواق ونحوّها من المجامع . . . إلى آخر ما قدّمناه. 


وقد قرّرنا أن حكم المجامع حكمٌ المساجدٍ للعلَّةٍ المنصوصة» والمراد البقاء ؛ 
لاله الذي يتحت فيه التأذي ‏ لا مجرّدُ المرور بهم كما في الأسواق وشبههاء ناه 
لا يشمله النهء؛ لأنه تأذ يُختفث بخلاف المسجد» فإن الداخل إلة بق اقنه ولو 


د قضاء فرضه» فيحصل التأذي الكثيرء والله أعلو”'* . 


)010( رواه مسلم (2071)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) هنا ينتهي الجزء الأول من النسخة الخطية المرموز لها ب «أ». وجاء في «ب»: «تم الجزء الأول 
من حاشية العمدة وشرحها المسماة بالعدة» نسأل الله أن يجعلها عدة لنيل أفضاله وغفرانه 
ورضوانه» وأن ينفع بها العباد ويجعلها ذخيرة ليوم المعاد» إنه ولي كل عطية وصارف كل نية» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على رسوله الأمين وآله الطاهرين» ورضى الله عن الصحابة 
أجمعين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين» . ۰ 
وجاء فى «ط): «وجد بآخر الأصل المنقول عنه: نجز بحمد الله هذا الجزء من حاشية العمدة 
ورا المسدافي فداه سال الله اناما باقن لول انقب الهو واي الو اال ات 
التشهد)». ۰ ۰ 
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